سلسلة نصوص تراثية للباحثين )١84(‏ 


,0 5 ل 
ط| ملعت الزمة 
ما ورد 2 كتب أصول الفقه والسياسة الشرعية من حكاية إجماع الأمة 
ا جزء السادس 


و اوس بركرو كران 


2 5 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





.١‏ "تعريف الشهادة عند الفقهاء 
تعريف الشهادة عند الفقهاء: 
عرفها بعض فقهاء الشافعية بأتما: "إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد" وعرفها بعض 
آخر بأتما: "إخبار عن شيء بلفظ خاص". 


ويرى القليوبي أحد فقهاء الشافعية أن التعريف الثاني أولى؛ لأنه يشمل مثل الشهادة برؤية 
الهلال» فليس فيها إخبار بحق للغير على الغير» قال القليوبي: ولعل اختيار الأول لأجل 
قولحم: والإقرار إخبار بحق لغيره عليه» وعكسه الدعوى. 

ويمكن أن نقول إن التعريف الأول يصح أن يكون جامعا للشهادة برؤية الحلال؛ لأن الذي 
يشهد برؤية هلال رمضان يشهد بأن الصوم وجب على العباد» وهي شهادة بحق الله على 
البشر أن يصوموا رمضانء فهي أيضًا شهادة بحق للغير على الغير. 

وعرفها بعض فقهاء الحنفية بأتما: "إخبار بتصديق مشروطا فيه مجلس القضاء ولفظة 
الشهادة" .١‏ 

أدلة مشروعية الشهادة: 

الشهادة: حجة مظهرة للحق مشروعة بنصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» وإجماع 
علدانالأنة اكسلايية: 

فمن القرآن الكريم قول الله عز وجل: لإوَاسْدَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ من رِجَالِكُمْ فَإِنْ 1 يكونا وَجْلَيٍ 
فرَجْل وَامْرَأتانِ يمن تَرْضُوْنَ مِن الشّهَدَاءِكه .١‏ وقوله عز وجل: وَأَسْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنَكُن 4 
1 

ومن السنة إخبار كخبر الصحيحين: "ليس لك إلا شاهداك أو يمينه" وما رواه البيهقي وغيره 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "البينة على المدعي"» وأما خبر: "أكرموا الشهود 
فإن الله تعالى يستخرج بحم الحقوق ويدفع بحم الظلم" فضعيف كما قاله البيهقي» وقال 
الذهبي في الميزان: إنه حديث منكر. 


وقد أجمعت الأمة على أن الشهادة حجة مشروعة؛ . 





١‏ حاشية القليوبي على شرح امحلى على المنهاج للنووي» ج4» ص8 27١‏ وأنيس الفقهاء, 
ص ه١27‏ وكهاية امحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» ج28 ص"557. 
؟ سورة البقرة» الآية رقم: 7/857. 


"” سورة الطلاق» الآية رقم: ؟. 


؛ مغن المحتاج ج4: ص475.." )1١(‏ 


. "'وغاية الأمر أن عليا (رضي الله عنه) صدق أبا بكر رضي الله عنه من غير يمين لاختصاصه 
بزيادة العدالة والتصديق بناء على غلبة الظن جائز وإن لم يكن قطعيا. 
مشألة: 
إذا أخبر واحد في حضرته عليه السلام ولم ينكر عليه دل على صدقه ظناء وقيل: قطعاء 
وإلا لأنكر. قلنا: يحتمل أنه لم يسمعه؛ أو لم يفهمه أو قد بينه» أو علم أن الإنكار لا يفيد 
أو رأى تأخيره» وإن كان دنيويا فيحتمل عدم العلم به ولو قدر عدم الجميع فالصغيرة غير 
ممتنعة» ومع الاحتمال لا قطع. 
مشألة: 
وكذا لو أخبر بحضرة جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبه. وقيل: يقطع بصدقه لأنه يمتنع عادة 
جهل الكل بكذبه؛ ومع الاطلاع فهي حاكمة بأن السكوت مع اختلاف الآراء والأمزجة 
دليل الصدق. قلنا: يحتمل أتمم لا يعلمون كذبه؛ أو علمه بعضهم وسكتواء أو علموه ومنعهم 
عن الإنكار مانع» ولا قطع مع الاحتمال. 
مسالل 
ركذا لو رآه ثم أجمعت الأمة على العمل بهء وقطع أبو هاشم وأبو عبد الله البصري في 
آخرين بصدقه.." 00( 

. "في غير الكتاب العزيز للإجماع» فوجب الحكم بمقتضاه في كله وبعضه دفعا لكثرة المخالفة. 
وثانيها: أن القرآن لو كان اما للكل فقطء لكان قولنا: كل القرآن تكرارا وبعضه نقضاء 
بخلاف ما إذا كان اسما لحماء فإن الكل والبعض حينئذ يكونان قرينتين معينتين للمراد. 

١ ١/ص النظام القضائي في الفقه الإسلامي؟ عبد الله بن صالحء كاتب الليث‎ )١( 
5717/١ بديع النظام - ثماية الوصول إلى علم الأصول؟ أبو عمر السلمي‎ )1( 


3 





وثالئها: لو حلف أن لا يقرأء فإنه يحنث في بمينه بقراءة السورة الواحدة "والآية الواحدة", 
ولو كان القرآن اسما للكل لما حنث إلا بقراءة الكل. 
ورابعها: أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن» وليس المراد منه الكل فقط 
وفاقاء والأصل في الاستعمال الحقيقة» فيكون حقيقة في الكل وفي البعض. فثبت بهذه 
الوجوه أن القرآن اسم للبعض أيضاء وحيئئذ لا يلزم من عربية القرآن كل القرآن لما تقدم.." 
00 

. "وثانيهما: أن الجهل على الله تعالى محال» ومستلزم ا محال محال» فيكون الممكن محالاً. هذا 
خلف فلا يكون ممكنًا فيكون محالاً. 
وأما ثانيًا: فلأنه لو كان مرادًا لكان معناه أنه خصص حدوثه بوقت دون وقتء وبوجه دون 
وجه. إذ لا معنى للمراد إلا أنه تعلق به الإرادة ولا معنى لتعلق الإرادة بالشيء إلا ذلك» 
لكن فيما لا يوجد غير متصور فلا يكون الإيمان منه مرادًا وقد ثبت وجود الأمر به فلا 
يكون "الأمر عبارة عن الإرادة ولا مشروطًا بما. 
فإن قلت: ما المراد من قولك: أجمعت الأمة على أنه تعالى أمر الكافر بالإيمان» إن أردت 
أنه أنزل آية دالة على أنه تعالى مريد العقاب في الآخرة لو لم يؤمن فهذا مسلم وهو غير ما 
ذهبنا إليه فإن ذكرنا أن" الأمر عبارة عن إرادة فعل المأمور به أو عن إرادة عقاب المأمور 
بتقدير الترك» وإن أردت به غيره فبينه لننظر هل انعقد الإجماع عليه أم لا؟ 
فإن التصديق نوع التصور. 
سلمنا: أنه أمر الكافر بالإيمان بغير هذا المعني» لكن لا نسلم أنه ما أراد الإمان منه. 
قوله في الوجه الأول: صدور الإعان منه محال. 
قلنا: لا نسلم أنه محال. لقوله: [لو] لم يكن محالاً لكان ممكنًا والممكن لا يلزم من فرض 
وقوعه محال. 
قلنا: نعم لكن نظرًا إلى الذات لا مطلقًا وها هنا كذلكء فإنا لو قطعنا النظر عن تعلق العلم 


7/0/١ نحاية الوصول في دراية الأصول؟ ابن شُعَيّبِ‎ )١( 





به لم يلزم من فرض وقوعه محال» إن ادعيتم ذلك مطلقًا فهو ممنوع» وهذا وإن فرض وقوع 


لمكن لاسن مور ا و10 

. "كذلك كانت العلوم النظرية مكتسبة ومقدورة إله] أيضاء ضرورة أن الوقوف على الكسبي 
كسبي. 

وعاشرها: أجمعت الأمة على أن المكلف مأمور من جهة الله تعالى بتحصيل العلم بوجوده 
ا 
فالمأمور به: إن كان هو العارف به تعالى» لزم تحصيل الحاصل وتكليف ما لا يطاق. 
وإن كان غير العارف به تعالى» لزم أيضًا تكليف ما لا يطاق» لأن غير العارف بالله تعالى 
يستحيل أن يعلم أمره تعالى» لأن العلم بأمره [تعالى يتضمن العلم به تعالى والعلم به تعالى] 
حالة عدم العلم به تعالى محال» وإذا استحال [أن] يعلم أن الله تعالى أمره بتتحصيل العلم 
بوجوده تعالى كان توجيه الأمر نحوه في هذه الحالة توجيهًا للأمر نحو من يستحيل أن يعلم 
ذلك الأمر» وهو تكليف ما لا يطاق. 
وحادي عشرها: أنه لا معنى للأمر إلا الطلب على الوجه الذي سبق ذكره ف حده» وليس 
تعلق الطلب بالمطلوب» كتعليق القدرة والإرادة حتى يستدعى كون المطلوب ممكتاء لأنهما 
مؤثرتان في الإيجاد والتخصيص»." (") 

. "ومنهم من فصل بين الجزء» والشرط. 
فقال: إسقاط الجزء نسخ للعبادة» وإسقاط الشرط ليس نسحًا: وهو مذهب القاضي عبد 
الجبار ووافقه الشيخ الغزالي في الجزء. وخالفه في الشرط من حيث إنه تردد فيه وهذا في 
الشرط المتصل كالتوجه إلى القبلة في الصلاة وترك الأفعال فيها. 
فأما الشرط المنفصل من العبادة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة» فإيراد بعضهم كالإمام وغيره 
مشعر بأنه لا خلاف فيه. 
وإطلاق البعض مشعر "بخلاف في الكل". 
احتج الأولون: بأن الصلاة إذا كانت أربع ركعات فالمقتضى لما مقتضى للركعتين فخروج 


771/9 نحاية الوصول في دراية الأصول؟ ابن شُعَيّب‎ )١( 
٠١58/8 (؟) تحاية الوصول في دراية الأصول؟ ابن شُعَيْبِ‎ 





الركعتين عن أن تكون عبادة لا يقتضى خروج الركعتين الأخرتين عن أن تكون عبادة ولو 
اقتضى/ (81/5/ أ) ذلك لوجوب أن لا يجب الإتيان بمما كما بالركعتين المنسوختين» لكن 
ذلك خلاف الإجماع, إذا أجمعت الأمة على أنه يجب الإتيان بالركعتين الباقيتين. 
وقذا طون أله لآ يلم سن القول يأن نسع الرتعوب اسع للجوا 7 01 

. "إيجحب على] العامي اتباع مجتهد بعينه مع أن ما ذهب إليه صواب. 
أما على قولنا: إن كل مجتهد مصيب فظاهرء وأما على قولنا المصيب واحدء فلأنه حينئذ 
يغلب على الظن صواب امجتهد وإن كنا لا نقطع به» والحديث أيضًا لا يفيد سوى غلبة 
ش سرب ]اع 
الجواب: أما عن الأول فمن وجهين: 
أحدهما: ما تقدم في التمسك بالآية. 
وثانيهما: أن بقية الأحاديث نحو قوله عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق". 
ونحو قوله: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه". 
ونحو قوله "عليكم بالسواد الأعظم". 
وكحى عن الشذوذ نحو قوله: "من شد شذ ف النار". 
ونحو قوله: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن". وأمثالها ينفي ما ذكرتم من 
الاحتمال. 
وعن الثانى: أنه تقييد بغير دليل فيكون باطلاء ونحن إنما نحمل المطلق على المقيد إذا دل 
دليل على الحمل عليه» وهو غير حاصل [هنا]» إذ الأصل عدمه لا بمجرد اللفظ. فإن ذلك 
المدهب باطل كما تقدم في بابه فيبقى قوله: "لا تجتمع أمتي على الخطأ" على إطلاقه. 


للدي الغر هلي( 


” 5١8/5 نحاية الوصول في دراية الأصول؟ ابن شُعَيّبِ‎ )١( 


” :9//5 نحاية الوصول في دراية الأصول؟ ابن شُعَيّب‎ )١( 





إلى عاضا سبيعدنا ثانار لاسي بق الأرامره ينا أجبعت الأمة على يطاوة هله اللرازعه علمنا 
أنه ليس على الحكم دليل. 
لا يقال: ما ذكرتم من الأدلة وإِن كلان يقتضى ثبوت الاحكام المذكورة لكن غموض أدلة 
الأحكام» وكون التكليف باتباعها حرجا وضررًا أوجب تخصيصها بالنسبة إلى الأحكام 
المذكورة للنصوص النافية للعسو والحرج والضرر. 
لأنا نقول: غموض أدلة الفروع لا تزيد على غموض أدلة الأصولء مع ما فيها من المقدمات 
الكثيرة» والشبه القوية» ثم لا يكون المخطئ فيه معذورًا بل الخطأ فيه إما كفر» أو بدعة 
وضلال؛ فما نحن فيه أولى أن لا يكون الجتهد معذورا فيه. 
ولقائل أن يقول. المطالب في الأصول جليلة» لكونا تتعلق بذات الله وصفاته ومعدودة معينة 
غير متناهية فيتناسب تغليظ الامر فيه حتى تتوفر الدواعي على طلب أدلتها التي هي محصورة 
بخلاف مطالب الفروع فإنما ليست من رتبة المطالب الأصولية» وهى أيضًا غير متناهية» فلم 
يمكن التنصيص عليها فناسب أن يخفف الأمر فيه بعدم تفسيق المخطئ» وعدم تضليله 
لكى يكون ذلك باعنًا وداعيًا إلى كثرة النظر والاجتهاد بحسب ما يمنع من الوقائع» وهذا 
لأن خوض الانسان فيما أمن غائلته أكثر من الذي لا يأمن فيه ذلك فلم يأمن من التكفير 
أو التبديع والتضليل في أصول الدين بخلاف الفروع. 
وأما بطلان القسم الثاني وهو أن لا يكون على الحكم المعين في الواقعة دليل فلأنه حينئذ 
يلزم أن يكون التكليف /5٠/(‏ أ) بذلك الحكم تكليقًا بما لا يطاقء وأنه غير جائز» أو 


وإن كان جائرًا لكن أجمعت الأمة على أن هذا النوع." )00( 


. "واستدل من المعقول: بأن المعاني الشرعية حدث تعقلهاء فوجب أن يوضع لما اسم. 


أدلة القاضى 


للقاضي لو كانتء لما كانت عربية» إذ يضعونها لماء فلا يكون القرآن عرييّاك ضرورة اشتماله 
عليها. لكنه باطل؛ لآيات. 
وأجيب: بمنع الأولى: إذا المجاز عربي» وإن لم يكن بوضع منهم, إن أراد به الوضع المختص 


)١(‏ تماية الوصول في دراية الأصول؟ ابن عيب 57/8/؟ 





بالحقيقة» وإلا: فممنوع فإن قلت: شرط التجوز التنصيص»ء قلت: بمنعه على رأي» سلمناه 

لكنه كلي أو جزئي ) والأول: مسلم» لكنه حاصلء والثاني: تمنوع, لا يقال: لا نسلم حصوله؛ 

وهذا لأنه لا يجوز تسمية كل شيء باسم كل جزء؛ إذ لا يجوز تسمية: المائة بخمسين» ولا 

الرغيف بالدقيق» ولا الدار بالجدار» ولا الجدار باللبنة. 

بل غاية ما علم بالاستقراء: تسمية بعض الأشياء باسم جزئهاء فلما قلتم: إن ما نحن فيه 

منه» لأنا نقول: المعلوم بالاستقراء تسمية كل شيء باسم جزئه الأشرف أو الغالب» إلا أن 

بمنع منه مانع» من عرف أو غيره لكن الأصل عدمه فيما نحن فيه منه. ويمنع الثانية: إذ هي 

نادرة» فلا يقدح ف كونه عربياء بناء على الغالب كالأسود الزنجي» والثور الذي فيه نقط 

بيض فإن قلت: ذلك مجاز» بدليل صحة النفي. 

قلت: ليس حمل صحة النفي على الحقيقة» وذاك على التجوز أولى» وعليكم الترجيح, 

سلمناه» لكنه لا يلزم من عربية القرآن: عربية كله إذ هو مشترك بين الكل والبعض» لفظا 

أو معنى: - لأنه مأخوذ من القرى أو من القراءة. 

وعلى التقديرين: يصدق على الجزء صدقه على الكل» والخارج من الكتاب -وإن وجد فيه 

المعبى- لا يسمى به للعرف. 

ولأنه لو حلف أن لا يقرأ حنث ببعضه؛ و-أيضا- يقال: هذا كله القرآن» وهذا بعضه. 

من غير نقص وتكرار. 

و-أيضا- أجمعت الأمة على أنه لا يحوز للجنب قراءة القرآن وهو غير مختص بالكل إجماعاء 

والأصل في الإطلاق الحقيقة ولأن قوله: «إإنا جعلناه [الزخرف: آية *]. ضمير." )1١(‏ 
ا "القاعدة: [ه 4 ؟] 

الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟ 

التوضيح 

الأصل في الأحكام عدم التداخل؛ لأن كل سبب يترتب عليه مسيّبه» لا غيره» ولما في عدم 

التداخل من تكثير العبادة» ولما في التداخل من التشريك في النية. 


/7/١ الفائق في أصول الفقه؟ ابن شُعَيّبِ‎ )١( 





والتشريك مفسد للعمل» كما مدّ في قاعدة " الأمور بمقاصدها". 
لكن أجمعت الأمة على التداخل ثي الجملة» ووقع ذلك للمالكية في عدة مواضع؛ كالطهارة 
برفع الحدثء وتحية المسحجد, وصيام الاعتكافء واندراج العمرة في الحج للقارن» والحدود 
المتماثلة من نوعين كالقذف والشرب, لأن موجبها واحد وهو ثمانون جلدة. 
ولد الواتحك إذا تكرر كمن سرق هرارك أو قذف جماعة فييحدٌ حَذًا 
واحداًء ودية الأعضاء تدخل في القصاص في النفسء» واتحاد الصداق في تعدد الوطء بشبهة 
واحدة» وتداخل العدد بوضع الحملء إلى غير ذلك. 
التطبيقات 
١‏ - غسل الرأس في الوضوء بدل مسحه. فإنه يحزئ في وضوء الغسل باتفاق» وف غير 
وضوء الغسل يكفي الغسل عن المسح على المشهور مع الكراهة» لأن الغسل مسح وزيادة» 
وقبل: لا يجزرئ» لأن حقيقة الغسل غير حقيقة المسح. 
(الغرياني ص 7ه) 000 

"له" »)١(‏ فالرسول توعّد وشدّد على ترك النظر والتفكر في آيات الله للوصول إلى 
معرفة الله والإيمان به ومعرفة صفاته» فدل على وجوب النظر. 
> الإجام: أجمعت الأمة على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى» وما يجوز له. وما لا 
يجوز» ولا تحصل العرفة بلتقليد؛ جواز كدب الْخير واحتمال خطعه: فيض القلّد كاقلد 


في حدوث العالم أو في قدمه (؟). 


فرع: الاعتقاد من غير دليل: 

يتفرع على قول الجمهور: إن من اعتقد من غير معرفة دليل» فقال أكثر الأئمة: إِنّه مؤمن, 
ومن أهل الشفاعة» وإن قصّر عن ترك الاستدلال» وبه قال أئمة الحديث؛ لأن الصحابة 
الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها اكتفي منهم بالإيمان العام» ولم يكلفهم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وهو بين أظهرهم- بمعرفة ذلك؛ ولم يخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم 
عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته» وهو الإيمان الجملي الذي كان عند خير القرون, ثم الذين 


)١(‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة؟ الآَبْري ؟/88// 





يلوهم, ثم الذين يلوهم؛ وهو ما عليه عامة المسلمين في كل عصر (7). 

القول الثاي: يجوز التقليد في العقائد والأصول العامة» وهو قول بعض العلماء؛ لإجماع 
السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟ وقالوا: إذا عرف 
الإنسان الله وصدّق رسله وسكن قلبه إلى ذللك؛ 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وعبد بن ميد في تفسيره, والطبراني وابن 
مردويه» وتذكره كتب التفسير» انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ ٠4)514؛‏ الكشاف .)5/10/١(‏ 
(؟) الإحكام للآمدي (54/ .)5١‏ الإحكام لابن حزم (؟/ »)851١‏ نحاية السول (؟/ 
5 »؛ تيسير التحرير (4/ 47 7)» فواتح الرحموت (7/ 0١‏ 4)) مختصر ابن الحاجب (؟/ 
شرح تنقيح الفصول ص 570» 444. المحصول (7/ 5؟7١).‏ المحلي والبناني على 
جمع الجوامع (؟/ ١7‏ 5)) المسودة ص 51 5» »45٠0‏ الروضة ص ,73/8١‏ مختصر البعلي ص 
155 مختصر الطوثي ص *18» شرح الكوكب المنير (5/ *59)» المعتمد (؟/ ))441١‏ 
إرشاد الفحول ص 557, المدخل إلى مذهب أحمد ص 2.1947 أصول الفقه الإسلامي» 
الزحيلي (؟/ 77١١)؛‏ أصول الأحكام ص .5/8٠١‏ 
(©) إرشاة الفتحول طن :003 تقر الكوكب المنر له )071 

'سَبَقُوهُمْ يه كما تَقُولُ في سَائِرٍ الاجْتِهَادٍ: إِنَّكُلّ وَاجِدٍ مِن الْمُخْتَلِفِينَ جَائِرٌ له 
اقول > بها صَارَ ِلَيْهِ من الْمَذّهَبِ الذي أَدَاهُ ليه اجْتِهَادُةُ. 
قِيل لَهُ: وَلَوْ سَاعَّ هَدًا لَبَطَلَتْ جه الجاع رأْساء ٠‏ لِأَنَكُلَ إِجْمَاع تَخصل عَلَى قَوْلٍ 
لِأَهْلٍ الْعَصْرٍ انان خلافة وَيَكُونُ كله جَائرَاء ولا يُقَدمُ في صِحَةٍ الإجماع» 1 0 
قلت فق امُجتوايَ إِذَا اخْتَلَقُواء وَهَذَا يُوجِبُْ يه 0 


أبُو بَكْر: فَأَمَا مَا وَعَدْئا إيجَادَهُ مِنْ خُصُولٍ ِجْمَاعَاتٍ في الَْكَةٍ بَعْدَ الحتيلافٍ شَائِع في 


مُتَقُدّم. هَإنّهُ أكئز من أَنْ يخصىء وَلكِنا تَذَكْرُ من طَرَفًا بين به هَسَادَ قَوْلٍ مَنْ أ 


- 


وُجُودَة» قَمِنْ ذَلِكَ: قَؤْلُ عُمَرَ في الْمَرةٍ روج في عِدَّتمَا: (إنَّ مَهْرَها (مجْعَلٌ) في بَيْتِ الما 


517/7 الوجيز في أصول الفقه الإسلامي؟ الآثري‎ )١( 





وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانُ شار: 
وَقَالَ عَلِيٌ : الْمَهْدُ طاء با اكاك من فَبْجِهَاء فَهَذًَا كَدَ كَانَ خلافًا مَشْهُو شهُورًا في السَلّفٍء و 
ا ل الو هو من 
جل ---0 أَحَدَماء أنه له خدّ غلبف وقال عكخول #الأفرواء غليه نفد. وكذ 
لق بن بَعْدَ هَذَا الاختلافيء أَنَهُ لا حَدّ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَمَتْ الصّحابَةٌ في عِدَةٍ الْمْتَوَقّ عَنْهَا 
رَوْجْهًا. فَقَالَ عْمَرُء وَابْنُ مَسْعُودٍ في آخَرِين: (أَجَلَْهَا أنْ تَضّعَْ حَتْلَهَا) . وَقَالَ عَلِنٌّء وَابْنُ 


0 (عِدَّعَا عد الْأَلَبْن) 


؛ وَكانَ هدًا اللاف مُنْعَشِرًا ظَاهِرًا ني الصَّذْر الْأَوَلٍ حَاحٌ فيه" )١(‏ 


"فَمُوَافَقَتَهُ 3 من جهة أن اع ناهة السب وَعَدَّدَ وُجوهَهُ ُ عَلَى مَا حكتاف 
ا الْأصَةٌ ظاهرَ الشبَهِ م فا الكره لي ذَكَرَهَا. 
وَبخَالِفْ قَوْلَ الْأَصّمّ عه أن الْأَصٌَ اعقب الشئة هخ حدهة أخيان الْمَسَائْلِ وَدَوَاكحَاء 


وَصُوَرِهَاء 0 بس 0 مزع وَالْأَصْلٍ مِنْ أ هَذِهٍ الْجَهَاتِ 
وَالشَّافِعِنٌ اعد عْمبْرَ الشَّبّة مِنْ جهَة الْأحكام؛ لِأَنَّهُ عَدَّ أَحْكاءَ ار َأَحْكَاءَ الْبَهِيمَة» فَجَعَلَ 


اي ا را ا ل 


26 


الْأغْيَانٍ وَالصّوَرٍ. 


- 


قال الى را وَمنْ ؛ الْقُمَهَاءٍ مَنْ يَعَتَِرٌ 5 الشَّبَه قف الْأَحَكام. قَمَا أطي الْحَادِنّة من وَجْهَيْنِ 


م 


- 


لديم ول يا أَسْبَهَهَا من وَجْه وَاحِدٍ. وكَدَلِكَ كُلّما كثرث هات الشّبه كان كم 

َه عِندَهُمْ. وك قَوْلِ مَنْ يَخْصٌ إيجَاب كَقَارَة الْإِفْطَارٍ ١‏ في رَمَضَانَ بالجماع دُوِنَ الأكل؛ 

1 0 - رَحَمَ - يَفْسْدُ بِهِ احج ويب به الَدَي» وَيُوجِبْ الَدّ إِذَا صَادَفَ غَيْرَ ملْكْ 
ولا شِبْهِء وَيُوجِبْ الْخْسْلَ. 

كرد الْأَحْكَامُ الْمَعَلَمَةُ بالجماع نينا كل في هَذو الْوُجُوهِ؛ إِذْ كان الأكُل إِنَا 


:1 
أن 


يويد في إِفْسَادٍ الصّوْم فَحَسْبْء وجب أَنْ يَكُونَ اعْتِبَارٌ الماع دُونَ غَيْوِ في إِيجَابٍ الْكمَارة 


84 5/9 الفصول في الأصول؟ الجصاص‎ )١( 





وبحْكّى عَنْ بشر بن َمَاثٍ أله كان يَقُولُ: لا نان لِفائِس إلا على أمئل مغلري القن 


اله 00 


"معناه أن بعض العلماء فصل ف المسألة فقال: يشترط في الإجماع موافقة العوام في 


0 الواضح الذي لا يخفى على أحدء كوجوب الحج وحرمة الزناء دون الخفي الذي لا 
يعلمه كل الناس» كالإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلبء» وأن الأخ لا 


يحجب الجد. 
واعلم أن الإجماع يعتبر فيه في كل فن أهله. فيعتبر في الشرع المجتهدون, وفي اللغة العلماء 
باللغة» وهكذا. 
605 0 
يعنى أن بعض العلماء قال: لا يلغى العوام في الإجماع فيما ب يعم التكليف بعلمه كالطهارة 
والصلاة دون ما لا يعم التكليف بعلمه فإنهم يلغون فيه» كالبيع والإجارة» وينعقد الإجماع 
فيه دونحم. و (اللطيف) من أسمائه جل وعلا. 
وذا للاحتجاج أو أن يطلقا > عليه الاجماع وكل ينتقى 
الإشارة في قوله: (ذا) راجعة إلى القول باعتبار العوام في الأبيات الماضية» يعني أنه اختلف 
فيما يشترط له وفاق العوام هل هو الاحتجاج بالإجماع» وعلى هذا القول إن لم يوافق العوام 
1 يكن إجماع من سواهم حجة؛ وحجة هذا القول: أن الذي دل الدليل على عصمته هو 
كل الأمة لحديث: ((أمتي لا تجتمع على ضلالة))2 وآية طرويتبع غير سبيل المؤمنين4. وعلى 
هذا القول فالخلاف حقيقي وهو صدق إطلاق إجماع الأمة» وعليه فتكون فائدة وفاق العوام 
أن يصدق قولك: أجمعت الأمة على كذاء وأهل هذا القول يقولون: حجة الإجماع تامة 
باتفاق المجتهدين» وعليه فالخلاف لفظي. 
وقوله: (وكل ينتقى) يعني أن كل واحد من القولين اختاره بعض العلماء. وقوله: (يطلقا), 
و (ينتقى) مبنيان للمفعول. 


١ 55/5 الفصول في الأصول؟ الجصاص‎ )١( 





.> وكل من ببدعة يكفر - من أهل الأهواء فلا يعتبر 
يعني أن مبتدع ببدعة يكفر مرتكبها كجهم بن صفوان فإنه لا يعتبر في الإجماع» فلا تقدح 
مخالفته في انعقاد الإجماع إذ العبرة بالمسلمين دون غيرهمء فالمراد بالأمة فيما مضى أمة 
الإجابة فقط لا أمة الدعوة. 
8 والكل واجب وقيل لا يضر - الاثنان دون من عليهما كثر 
يعني أن جميع مجتهدي العصر يجب لانعقاد الإجماع اتفاقهم كلهم فلو خالف واحد لم ينعقد 
الإجماع» وهو مراده بقوله: (والكل واجب) ومحققو الأصوليين يعتبرون موافقة داود مطلقا 
خلافا لمن قال: لا يعتبر مطلقاء ولمن قال: لا يعتبر في المسائل التي مبناها القياس دون 
غيرها. 
وقوله: (وقيل لا يضر) يعني أن بعض العلماء قال: لا يضر مخالفة الواحد أو الاثنين وإنما 
يضر ما زاد على ذلكء وممن قال بمحذا القول ابن خويز منداد وابن جرير الطبري» ولذا ذكر 
ابن جرير في تفسير قوله تعالى: #ؤولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه أن جواز أكل ذبيحة 
الناسي للتسمية مجمع عليها مع أنه روى كراهة أكله عن الشعبي وابن سيرين» والكراهة عند 
السلف كثيرا ما تطلق على المنع» فخلاف الشعبي وابن سيرين عنده لم يقدح في الإجماع. 
وحجة اعتبار الكل: أن الحجة في قول الأمة كلهاء وحجة عدم اعتبار مخالفة الواحد أو 
الاثنين إلغاء النادر واعتبار السواد الأعظمء وإِنما جزم المؤلف بالأول» وحكى الثاني بقيل 
لأن السواد الأعظمء إنما يفيد الظن والمطلوب في الإجماع إفادة القطع. 
٠‏ واعتيرن مع الصحابي من تبع - إن كان موجودا وإلا فامتنع." )١(‏ 

"أنه لو حلف شخص أن لا يقرأ القرآن فقرأ آية منه حنث في بمينه. فالآية الواحدة 
تسمى قرآنا. 
؟ - لوكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نقل بعض الأسماء اللغوية إلى أحكام شرعية 
لوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يوقف الأمة على نقل هذه الأسماء توقيقًا تقوم به الحجة 
على المكلفين ليقطع عذرهم؛ فيكون بطريق يفيد العلم الضروري أو النظري. وما دام لم يثبت 


١ ١ نثر الورود شرح مراقي السعود ط مجمع الفقه؟ المهلبي ص/؟‎ )١( 





خب يفية القطم اق .ذلك بولا بورد ى :الكتباب: ولا أجمعت الأمة عليه: الأول على ذلاك 
العقل الجازم يحب القطع على كذب دعوى المعتزلة. 
وأجاب عن هذا الدليل أصحاب القول الوسط والمعتزلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
بين بيانً تامًا ما المعاني التي نقلت الألفاظ إليهاء فبين المقصود بالصلاة بصلاة جبريل 
بالرسول صلى الله عليه وسلم» ثم صلاته صلى الله عليه وسلم بأصحابه» وقال: "صلوا كما 
رأيتموني أصلي" وبين المقصود بالحج وقال: "خذوا عني مناسككم' وبين ما تحب فيه الركاة 
وأنصبتها وشروطها ولمن تدفع وكيف تدفع. كما قام جبريل عليه السلام ببيان بعض هذه 
الأسماء كما حدث في بيان معنى الإسلام والإيمان والإحسان. وكذلك قام الصحابة ببيان 
مدلولات هذه الألفاظ لمن بعدهم. 
وأجابوا عن اشتراط الباقلاتي حدوث البيان بطريق يفيد العلم بأنه قد حدث في بعضهاء 
وكللك يتكران فغل خللك العيادة كالوضي والضلاة كذلك 10 

"إطلاق أو تقييد» لأن العلم صفة تتعلق بالعالم» فإذاكان حده أنه اعتقاد مطلق أو 
اعتقاد على وجه فلابد من تعلقه بمعتقد» فيجب باقتضاء هذا الحد كون العالم معتقدا في 
إطلاق أو تقييد وأن يتعدى تحديد العلم به إلى وجوب كون العلم معتقداء وأن يكون ذلك 
حدهء ولو كان ذلك كذلك لوجب كون القديم معتقدا لمعلومات على ما هي به اعتقادا 
مطلقاء أو على بعض الوجوه التي ذكروها في حد العلم» من كونه مضطرا أو مستدلا أو 
باعلال ار شاكع الس إل تعيقة :را أجمعت الأمة على بلق ذلك بطلنت 
هذه الحدود وفسدت»ء وليس لهم أن يقولوا إنما يجب كون العالم معتقدا- إن كان ذا علم- 
هو اعتقاد. فإذا لم يكن للقديم علم لم يكن معتقداء لأننا إذا بينا بما سلف وجوب تعدي - 
[]- حد العلم إلى حد العالى صار حده" إنه المعتقد للشيء على ما هو به مطلقا أو على 
وجه ما" والحدود يجب طردها وإجراؤها في الشاهد والغائب» وإحالة نقضها فبطل ما قالوه. 
وقد تكلمنا عليهم على حدودهم هذه في الكلام في أصول الديانات وبينا نقضها بغير طريق 


بما يغني متأملة. إن شاء الله.." (؟) 


١١١/١ التقريب والإرشاد (الصغير)؟ الباقلاتي‎ )١( 
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11 "الأمة من ذلك ما علقته عنه. 

يقال لهحم: ليس الأمر في هذا على ما توهمتم» لأنه ليس في ظاهر الخبر أكثر من استفهامها 
له عليه السلام عن أمره بذلك أو شفاعته فيه» وليس فيه أنه لو أمرها بذلك لعلقت وجوب 
الأمر» بل لعلها كانت ممن يعتقد أن موضوع أمره على الندب وإنما اعتقدت أن امتثال أمره 
طاعة لله تعالى وقربة مثاب فاعله, فسألته عن ذلك لتعلم أنه ثما أمر به ومن جملة القرب 
فتفعله رغبة في ثوابه» فأما كونه واجبًا عندها من حيث كان أمرّاء فلا سبيل إلى ذلكء وإلى 
العلم بأنما كذلك اعتقدت. 
فإن قالوا: قد قرر الشرع باتفاق أن إجابة شفاعة الرسول عليه السلام ندب» فيجب لذلك 
أن لا يكون الفصل بين أمره وشفاعته إلا كون أمره على الوجوب. 
يقال لمم: إما معت اله على أن إجابة شفاعته فيما يتعلق يباب الدين والتقرب بفعله 
ندب» فأما ما لا يتعلق بذلك ويعود إلى غرض من أغراضه عليه السلام من اجتلاب نفع 
أو دفع ضرر وبلوغ إيثار وشهوة فإنه ليس بمنزلة الندب المشروع المفعول لوجه الله عز وجل 
لا لغرض أحد من الخلق وأمر يعود إلى نفعه ودفع ضرر عنه؛ وشفاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم فكل مؤمن يرغب في قبولما مع أنما ليس بمثابة الندب المأمور به لوجه الله عز وجل 
خالصًا فقط لا لشيء يعود إلى الخلق» وكذلك سبيل ما أمرنا به عليه السلام ثما يخصه." 
00 

"يقال لحم: هذا هو القول بأن الواجب منها واحد بغير عينه» لأن القائلين بذلك 
إنما يعنون بقوهم إن الواجب واحد بغير عينه نفس ما قلتم. فصار هذا خلافا في عبارة لا 
في معنى. 
ومن أقوى الأدلة على ذلك إجماع الأمة على أن الله عز وجل قد خير بين أمور حرم الجمع 
بينهاء وجعل تعلق الأمر بكل واحد منها. بأن يفعل منفردا عن غيره كتعلق الأمر بالآخر 
على وجه سواء. نحو أن يأمره بالعقد على وليته من كل كفؤ لحا بدلا من غيره وتحريعه الجمع 
بين عقدين على اثنتين ثمن خير بين العقد على جميعهم. وكأمر أهل الحل والعقد من الأمة 
بالعقد لإمام عند الحاجة إليه وعدم إمام وذي عهد من إمام وتحريمه الجمع بين العقد لاثنتين. 
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وكذلك القول في تخيير المفتي والحاكم في الحكم والفتيا بأي الحكمين المتقاومين عنده وتجرعه 
الجمع بين ذلك. فلو كان التخيير يقتضي إيجاب الجمع بين المخير فيه» وهو عندهم لا يجب 
في حال وجوده وفعله. وإنما يحب قبل كونه لوجب أن يكون قد أوجب على المكلف جميع 
ما ذكرنا من الجمع بين هذه الأمور المحرم الجمع بينهاء لأنه مخير فيها ولتساويها عنده تعالى 
في معلومة في صفة الوجوب بدعواهم وامتناع تعلقه ببعض ما له صفة الوجوب دون بعض. 
ولو كان ذلك كذلك لوجب لا محالة الجمع بين هذه الأمور. ولما أطبقت الأمة على إبطال 
ذلك؛ وإخراج القائل به عن الملة علم أن الوجوب إنما يتعلق بالواحد منها منفردا عن غيره. 
وهذا هو الذي قلناه بعينه. 
فصل: فإن قالوا: ما أجمعت الأمة ني هذا على ما ادعيتم» بل يجب على المكلف تزويج 
المرأة من جميع أكفائها. ويلزم الأمة نصب كل ما يصلح لإمامتها سقطت مكالمتهم» وظهرت 
مفارقتهم للدين وقيل لهم مع ذلك فيجب ف انإ" 10 

"مفعول ولا منوي وجوبه» فلا يجب أن يكون متعينا لأجل علم الله تعالى بأنه هو 
الذي يفعل ويختار وإنما يتعين بالفعل» وقبل أن يفعل فليس بواقع. وإذا كان ذلك كذلك 
سقط ما تعلقوا به. 
يقال لهم: لو كان ما قلتموه واجبا لوجب تعين رقبة من جملة الرقاب التي في ملك المكفر إذا 
علم الله سبحانه أنه إنما يعتق -[4 -]٠١‏ رقبة منها بعينهاء وأنه يتعين وجوبما بإيقاع العتق 
عليهاء وهذا خلاف الإجماع, لأنه لا أحد يقول: إن الواجب من هذه الرقاب ما علم الله 
سبحانه أن العتق يقع عليها دون غيرها حتى لو اعتق المكفر غيرها لم تحزئه» ولم تكن واجبة 
فبطل ما قلتموه. 
ثم يقال لحم: لو كان علم الله تعالى بإيقاعه يوجب تعيينه ووجوبه دون غيره لم يستنكر أن 
يكون غيره الذي ليس بواجب لو فعل حالا محله ونائبا منا به. كما زعم بعض الفقهاء أن 
الصلاة في أول الوقت نقل» وأتما تنوب مناب الفرض. وكما كان المنهي عنه حالا محل 
المأمور به. وإذا كان كذلك. وكانت الأمة قد أجمعت على أن التكفير بكل واحد من 
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الكفارات مجزئ وواقع موقع الوجوب» وجب أن لا يضر تعيين الواحدة بالوجوب عند الله 
عو وجلء» وق معلومة. 
فإن قالوا: فقد أجمعت الأمة على أن المكفر بكل واحدة منها لو فعلها هي الفرض الواجب. 
ولا يصح أن يقال إنما نفل أو معصية نائبة مناب الفرض.." )١(‏ 

"بام 
الكلام في أن الواجب الموسع وقته هل يحب بأول الوقت أو في آخره في جميعه./ ص 45 ” 
5 أجمعت الأمة على أن الفرضن. اللوسنع وققه يوقت للا وتصعرفه إذا .قعل :فق اول الوقت 
سقط عنه الفرض» ثم اختلف هؤلاء: 
فقال فريق منهم: إنه يجب ف أول الوقتء وإنما ضرب آخره لكي يكون الفعل إذا فعل بعد 
آخره قضاء لا أداء وأنه إذا فعل قبل آخره كان أداء» ولم يكن قضاء. 
وقال الكل غير هؤلاء: إنه واجب في أول الوقت ووسطه وآخره. وإنه نما ضرب آخر الوقت 
له لتكون الأوقات التي بين أوله وآخره بأسرها وقتاً له. وهذا هي الصحيح. 
واختلف القائلون بأنه واجب في جميع أجزاء الوقتء وأن له تقدعه» وله تأخيره» هل له تركه 
ف أوك الوكك إلى وسط هو لخن يقال بو طقاس ان لور 10 

"وما أنكرتم أنه غير المأمور» ومما لم يصح فيه نية الوجوب. وهو مع ذلك ثابت في 
إسقاط الفرض مناب المأمور به لو وقع» فلا يجدون في ذلك متعلقًا. 
فإن قالوا: يحتاج كونه واقعًا موقع الصحيح إلى دليل. 
قيل: أجل» وما تُحله محل الصحيح إلا بدليل» وليس من هذا اختلفناء وإنما خالفناكم في 
قولكم نفس كونه معصية, غير المأمور به فظاهر النهي عنه يقتضي كونه غير مجزيء. وليس 
الأمر كذلك, فلا يقتضي - أيضًا - كونه كذلك كونه صحيحًا مجزتا» بل يحتاج في كونه 
كذلك إلى دليل؛ ويحتاج - أيضًا - في كونه غير مجزئ إلى دليل. فدلوا على ما ادعيتم. 
ثم يقال لهم: يدل على إجزائها مع كونها معصية غير المأمور به إجماع السلف الذي وصفناه 
على كونها صحيحة مجزئة وإن كانت عالمة بأتما معصية قبيحة غير المأمور به. فلو كان من 
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حق ما ينوب مناب الفرض أن يكون طاعة مأمورًا به لم يجمعوا على إجزاء المعصية مع كوتما 
واقعة موقع الصحيح. 
فإن قالوا: فقد - أيضًا - على أن غير المأمور به لا يقع موقعه. 
على ذلكء وقد بينا أتما قد أجمعت قبل حدوث 

أ شمر على إجزاء هذه الصلاة مع العلم بأنما معصية» غير المأمور به/ ص ”7٠١‏ وإذا كان 
ذلك كذلك سقط ما اغعلوا يف" (1) 

'وكذلك إن أجمعت الأمة على العمل به وإن لم يوجب العلم كان الحكم مخصوصًا 
به عند الله سبحان في حق الأمة المتعبدة بالعمل بخبر الواحد. وجاز أن يكون الخبر عنده 
تعالى صدقًا صحيحًا. وجاز أن يكون باطلًا موضوعًا وإن وجب على الأمة إعماله في 
تخصص إذا ورد بشروطه, لأن إجماع الآمدّ على العمل به لا يدل على صدق راويه وصحته. 
كما أن إجماعها على العمل بالشهادةً التي ظاهرها العدالةَ لموضع تعبدها بذلك لا يدل 
على سناقها ها ثبيئة عن بعد اقيذا ها غيب رياه على عا انام" 0 

"يان 
القول في مخصص العام بالإجماع 
إذا أجمعت الأمة على أن العام خصوص ودانت بذلك علم بإجماعها أنه وارد فيما عدا 
الذي أجمعت على إخراجه منه, لأنما لا تجمع على خطأء ولا تخرج ما دخل في العام ولا 
تتنسخ حكمه بعد ثبوته» لأن إجماعها دليل يستقر بعد النبوة وانقطاع الوحي» والنسخ لا 
يقع إلا من قبل الله عز وجل التعبد لخلقه. وإِنما تتبع الأمة الأدلة» ولا ترفع حكمًا ثابنًا وما 
ينسخ من الأخبار عن الرسولء فإنما هو بيان عن نسخ الله سبحانه للحكم, وإنما توصف 
بسببه بأتما ناسخةً على معنى إنما دلالةَ على قول الله الناسخ للحكم؛ على ما سنشرحه من 
بعدل. 


فصل: وإذا أجمعت على أن بعض ما دخل تحت العام بخصوص خارج عنه وجب القطع 
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على خروجه منه» وجوزنا مع ذلك أن يكون خارجًا منه على وجه النسخ لحكمه بعد 
استقراره ودخوله في حكم العام. وجوزنا أن يكون خارجًا منه على وجه التخصص و«البيان 
المقترن بالخطاب أو المتراخي عنه على القول بجواز تأخير البيان. فإن اتفقت مع أنه خارج 
عن حكم العام على أنه خرج على وجه النسخ أو على وجه التخصص و«البيان قطع بذلك. 
ني 1 
"قيل: إذا تعارضت لم تكن أدلة» ومع ذلك فلا يمتنع تعارضهما والتخيير في العمل 

باييتهنا شاء العالم؛ لأنه لو ابقدا الحكم بالتخيير لكان صحيحًا جائرًا. 
فصل: ومتى أجمعت الأمة على أنه لابد من العمل بموجب أحدهما مع تساويهما وتقاومهما 
وجب التخيير لا محالة» فكذلك يجب كون العالم مخيرًا في حكم الفرع متى اجتذبه أصلان 
متنافيا الحكم اجتذابًا واحدًا في وجوب التخيير في إلحاقه بأيهما شاء وإذا وجد دليل يقتضي 
العمل بموجب أحدهما صير إليه» ولم يكن العمل بموجبه رجوعًا إلى أحد المتعارضين» بل 
ذلك رجوع إلى ذلك الدليل فقط. 
فصل: ولا يجوز أن يقال إن للدليل القاطع الموجب للعمل بموجب أحدهما/ ترجيح له على 
الآخر لأنه لا يوصل إلى العلم» والقطع على العمل بموجب أحدهماء وإن لم يحب ذلك من 
جهة أحد الظاهرين» وما أوجب العلم قطعًا لا يوصف بأنه ترجيح» بل يقال حجة ودليل 
قاطع. 
وإنما الترجيح ما يتوصل به إلى تغليب الرأي والظن لوجوب العمل بموجب أحدهما ولو أوجب 
العلم لم يكن ترجيحاء بل دليل قاطع. ونحن نذكر من بعد ضروب الترجيحات وما يخقتص 
بدها والكخبار: ومطقها وما رشبو لك هه القرن اف والكفين 10) 

". " ألا يورث بنو البنات لأتمم بنون ولا يحرم على آباء أمهاتهم نكاح حلائلهم ومن 
قال إن الجدة قيست على الأم في التحريم لزمه أن يقيسها عليها في التوريث وإلا كان 
متناقضا وبالله تعالى التوفيق 
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5" فصح بما ذكرنا أن إخراج الأسماء عن مواضعها إذا قام دليل من الأدلة التي ذكرنا 
واجب لأنه أخذ في كل ذلك بالظاهر الوارد وبالنص الزائد فلم يخرج عن الظاهر في كل 
ذلك ووجب إذا عدم دليل منها ألا ينقل شيء من الخطاب عن ظاهره في اللغة وأما من 
ذلك في الأبواب المذكورة إن شاء الله تعالى 

20.07 وقد قال تعالى 9 بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون * فلاح أن لا بيان إلا بنص أو بضرورة عقل كما قدمنا لأن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم هو التالي علينا القرآن فهو المبين به وهو الآمر لنا بالسنن المبينة علينا وهو الآمر 
باتباع القرآن والسنن والإجماع وهو عليه السلام الذي نص علينا في القرآن إيجاب استعمال 
العقل والحس 

58 وقد ذكرنا في باب الأخبار من هذا الكتاب كيف التخصيص بالآية للآي وللحديث 

1 قال علي ومن التخصيص بالإجماع قوله تعالى 98 قاتلوا لذين لا يؤمنون بلله ولا 
بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى 
يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون 4 فلما أجمعت الأمة بلا خلاف أن 4 هم إن بذلوا فلسا 
أو فلسين لم يجر بذلك حقن دمائهم ولا خرجوا عن إيجاب قتلهم وحتى لو كثر القائلون 
بذلك واشتهر فضلهم ما وجب أن يعتد بهذا القول لأنه لم بأت به قرآن ولا سنة ولكن لما 
قال تعالى ‏ قاتلوا لذين لا يؤمنون بلله ولا بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا 
يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون # بالألف 
واللام وهما ف اللغة التى بما نزل القرآن للعهد والتعريف علمنا أنه أراد تعالى جزية معلومة 
معهودة وبين ذلك بقوله تعالى 0 قاتلوا لذين للا يؤمنوك بلله ولا بليوم لآخر ولا يحرموك ما 
حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا لجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 بالألف واللام والألف واللام في لغة العرب لا يقع إلا على معهود وصح أن 
النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر بأخذ دينار م نكل محتلم منهم ومحتلمة علمنا أن ما دون 
الدينار ليس هو الجزية امحرمة لدمائهم وأموالهم وم يكن لأقصى الجزية وأكثرها حد يوقف 


5١ 





عنده فيدعى فيه وجوبه بالإجماع فإن يحبى بن آدم وعطاء بن رباح وعمرو بن دينار وسفيان 
الثوري كلهم يقول ليس لأكثر الجزية حد ." )١(‏ 
0" " فإنا صرنا في بيان مقدار الإبل والغنم والبقر المأخوذ منها ومقدار الحق المأخوذ 
منها إلى نصوص واردة في ذلك مبينة بيانا جليا ولذلك أوجبنا حلبها يوما وردها فرضا 
ا وأما الذهب فإنه لا نص في مقدار ما يؤخذ منه الحق منها ولا في مقدار الحق 
الملأخوذ منها فصرنا في ذلك إلى الإجماع ضرورة وقد قدمنا أنه لا يحل من مال مسلم إلا ما 
أوجبه نص أو إجماع فلم نوجب في الذهب إلا أقل ما قيل فلم نأخذ أقل من أربعين دينارا 
من ذهب ولا من الزيادة حتى يبلغ أربعين دينارا أبدا بخلاف الفضة لأن الفضة ورد فيها 
نص فوجب حمله على عمومه بخلاف الذهب الذي لم يرد في مقدار ما يؤخذ منه نص يصح 
البتة وبالله تعالى التوفيق 

د" وأما حلي الذهب فإنه قد أجمعت الأمة على وجوب الكاة في الذهب قبل أن يصاغ 
حليا إذا بلغ المقدار الذي ذكرنا ثم اختلفوا في سقوطها إذا صيغ فاستصحبنا الخال الذي 
أجمعنا عليها ولى نسقط الاختلاف ما قد وجب باليقين والإجماع 

نر" وأما النفقات الواجبات فقد أوجبها تعالى بالمعروف وأمرنا بالإحسان في ذلك وهذا 
يقتضي الشبع والسكن والكفاية وستر العورة بما لا يكون شهرة ولا مثلة فقد رأينا في هذا 
كله وجه العمل الذي من حفظه ووقف عليه كفي تعبا عظيما ولاح له الحق دون تخطيط 
ولا إشكال بحول الله وقوته 

20.4 قال علي وأما إذا ورد لفظ لغوي فواجب أن يحمل على عمومه وعلى كل ما يقع 
في اللغة تحته وواجب ألا ندخل فيه ما لا يفيده لفظه مثل قوله تعالى 4 وليستعفف لذين 
لا يحدون نكاحا حتى يغنيهم لله من فضله ولذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال لله لذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على لبغاء إن أردن 
تحصنا لتبتغوا عرض لحياة لدنيا ومن يكرههن فإن لله من بعد إكراههن غفور رحيم # فالخير 
في اللغة يقع على الصلاح في الدين وعلى المال فلا يجوز أن نخص بهذا النص بعض ما يقع 
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عليه دون بعض إلا بنص فلما قال تعالى 9 وليستعفف لذين لا يحدون نكاحا حتى يغنيهم 
لله من فضله ولذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم 
من مال لله لذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على لبغآء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض لحياة 
لدنيا ومن يكرههن فإن لله من بعد إكراههن غفور رحيم © # ولم يقل معهم ولا قال تعالى 
عندهم أنه إِنما أراد الدين فقط فلذلك قلنا إنه لا يجوز مكاتبة كافر لأنه لا خير فيه البتة 
وأما المسلم فقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله خير كثير ففيه خير على كل حال ولم يقل 
تعالى خير وبعض الخير خير وبالله تعالى التوفيق 

ومن ذلك قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة . 


00 


" قال علي فمن ذلك قول الله عز و جل 8 إنما الصدقات للفقرآء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبمم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله عليم حكيم © الآية وقوله تعالى 4 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين # فنقول إن الإمام القادر على 


استيعاب جميع مساكين المسلمين وفقرائهم وغازيتهم وسائر الأصناف المسماة ففرض عليه 
استيعابم وأما من عجز عن ذلك فمن دونه فقد أجمعت الأمة بلا خلاف على أن له أن 
يقتصر على بعض دون بعض ودل على ذلك قوله صلى الله عليه و سلم لزينب امرأة عبد 
الله بن مسعود إذ سألته أيحزي عني أن أتصدق على زوجي وولدي منه من الصدقة فقال 
عليه السلام نعم 

الا قال علي فبهذه النصوص صرنا إلى هذا الحكم والاستيعاب والعموم معناهما واحد 
وهذا كله من باب استعمال الظاهر والوجوب وقد رام قوم أن يفرقوا بين الاستيعاب والعموم 
وهذا خطأ ولا يقدرون على ذلك أبدا وقال هؤلاء القوم العموم لبعض ما يقع عليه الاسم 
عموم ذلك الجزء الذي عم به 

1 قال علي فيقال لهم وكذلك الاستيعاب لبعض ما يقع عليه الاسم استيعاب لذلك 


الجزء الذي استوعب به ولا فرق 
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88 قال علي والجمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء في اقتضاء الاستيعاب كقوله تعالى فل 
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 4 فهذا 
عموم لكل قوم لا يؤمنون وهو بلفظ النكرة كما ترى وقد ظن قوم أن الجمع إذا جاء بلفظ 
النكرة فإنه لا يوجب العموم فقالوا قولك جاء رجال لا يفهم منه العموم كما يفهم من قولك 
جاء الرجال 
سواء استعملوها في تخاطبهم وبخلاف معهود اللغة في الحقيقة وقد أبطلنا ذلك بالآية التي 
ذكرنا القابزياله فال الدوويق 07 

.4١‏ ' فلا يوجد مفت في الديانة وي الطب أبدا إلا أحد ثلاثة أناسي إما عالم يفتي بما 
بلغه من النصوص بعد البحث والتقصي كما يلزمه فهذا مأجور أخطأ وأصاب وواجب عليه 
أن يفتي بما علم وإما فاسق يفتي بما يتفق له مستديها لرياسة أو لكسب مال وهو يدري أنه 
يفتي بغير واجب وإما جاهل ضعيف العقل ويفتي بغير يقين علم وهو يظن أنه مصيب ولم 

د" حدثبي أبو الزناد سراج بن سراج وخلف بن عثمان البحام وأبو عثمان سعيد بن 
محمد الضراب كلهم يقولون سمعت عبد الله بن إبراهيم الأصيلي يقول قال لي الأبحري أبو 
بكر محمد بن صالح كيف صفة الفقيه عندكم بالأندلس فقلت له يقرأ المدونة وربما المستخرجة 
فإذا حفظ مسائلهما أفى 

7 . فقال لي هذا ما هو فقلت له نعم فقال لي أجمعت الآمة على أن من هذه صفته لا 
يحل له أن يفتي 

45. قال أبو محمد علي بن أحمد وحدثني أبو مروان عبد الملك بن أحمد المرواني قال 
سمعث أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكري ونحن مقبلون من جنازة من الربض 
بعدوة تمر قرطبة وقد سأله سائل فقال له ما المقدار الذي بلغه المرء حل له أن يفقى 
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ا ثم أخبرني أحمد بن الليث الأنسري أنه حمل إليه وإلى القاضي أبي بكر يحبى بن عبد 
الرحمن بن واقد كتاب الاختلاف الأوسط لابن المنذر فلما طالعاه قالا له هذا كتاب من لم 
يكن عنده في بيته لم يشم رائحة العلم قال وزادني ابن واقد أن قال ونحن ليس في بيوتنا فلم 
نشم رائحة العلم 

3 قال أبو محمد لم نأت بما ذكرنا احتجاجا لقولنا ولكن إلزاما لحم ما يلتزمونه فإن قول 
أكابر أهل بلادنا عندهم أثبت من العيان وأولى بالطاعة ما رووا في حديث النبي صلى الله 
عليه و سلم وبالله تعالى نعوذ من الخذلان 

/1 6 قد بينا صفة الطلب ولمفتي والاجتهاد الذي تأمر به ونصوب من فعله وهو طلب 
الحكم في المسألة من نص القرآن وصحيح الحديث وطلب الناسخ من المنسوخ وبناء الحديث 
بعضه مع بعض ومع القرآن وبناء الآي بعضها مع بعض على ما بينا فيما سلف من كتابنا 
هذا ليس عليه غير هذا البتة وإن طالع أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم عصرا 
عصرا ففرض عليه أن ينظر من أقوال العلماء كلها نظرا واحدا ." )١7‏ 

. ' وقبول ما أجمعت عليه الأمة ليس تقليدا ولا يحل لأحد أن يسميه تقليدا لأن ذلك 
تلبيس وإشكال ومزج الحق بالباطل لأن التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون 
النبي صلى الله عليه و سلم بغير برهان 

41 فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا وقام ابرهان على بطلانه وهو غير 
ما قام البرهان على صحته فحرام أن يسمى الحق باسم الباطل والباطل باسم الحق وقد قال 
تعالى 1 إن هي إلا أسماء ميتموها أنتم وآبآؤكم مآ أنزل لله بما من سلطان إن يتبعون إلا 
لظن وما تحوى لأنفس ولقد جآءهم من ركم لحدى # وقد أنذر عليه السلام بقوم يستحلون 
الخمر يسموتها بغير اسمها 

606 وقد احتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى 18 وما كان لمؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون # 
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قالوا وقد أوجب الله تعالى على الناس قبول نذارة المنذر لهم قالوا وهذا أمر منه تعالى بتقليد 
العامي للعام 

١ه.‏ قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى لم يأمر قط بقبول ما قال المنذر 
مطلقا لكنه يقال إنما أمر بقبول ما أخذ ذلك في تفقههم في الدين عن النبي صلى الله عليه 
و سلم وعن الله عز و جل لا ما اخترع مخترع من عند نفسه ولا ما زاد زائد في الدين من 
قبل رأيه ومن تأول ذلك على الله عز و جل وأجاز لأحد من المخلوقين أن يشرع شريعة غير 
منقولة عن النبي صلى الله عليه و سلم فد كفر وحل دمه وماله وقد سمى الله من فعل ذلك 
مفتريا فقال تعالى 4 قل أرأيتم مآ أنزل لله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ع الله 
أذن لكم أم على لله تفترون * 

205 قال أبو محمد وظن قوم أنحم تخلصوا من التقليد بوجه به تحققوا بالدخول فيه وتوسطوا 
عنصره وهو أتحم يبطلون حجاجا تؤيد ما وجدوا أسلافهم عليه فقط ثم لا يبالون أشغبا 
كانت الحجاج أم حقا ويضربون عن كل حجة خالفت قولهم 

]اه فإن كانت آية أو حديثا تأولوا فيها التأويلات البعيدة وحرفوهما عن مواضعهما 
فدخلوا ف قوله تعالى و من لذين هادوا يحرفون لكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 
ومع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في لدين ولو أنحم قالوا جمعنا وأطعنا وسجمع ونظرنا 
لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم لله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا # فإن أعياهم ذلك قالوا 
ذا تس موي د اوزاف وترون لوه الع 017 

" فصل من تناقضهم في ذلك 

أيضا قال أبو محمد نص الله تعالى على إيجاب الدية والكفارة في قتل المؤمن خطأ 
فأوجبها القياسيون في قتل المؤمن الذمي خطأ ولا ذكر له في الآية أصلا ثم اختلفوا فطائفة 
أوجبت الكفارة في قتل العمد قياسا على قتل الخطأ وطائفة منعت من ذلك وكان تناقض 
هذه الطائفة أعظم لأنحم أوجبوا الكفارة على قاتل الصيد خطأ قياسا على قاتله عمدا ومنعوا 
من الكفارة في قتل المؤمن عمدا ولم يقيسوه على قتله خطأ هذا وكلهم يسمع قول الله تعالى 
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© دعوهم لآبآئهم هو أقسط عند لله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في لدين ومواليكم 
وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان لله غفورا رحيما © وقول 
رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فوجب 
كذين النصين ألا يؤخذ أحد بخطأ من فعله إلا ما جاء به النص من إيجاب الكفارة على 
لمخطىء ثي قتل المؤمن وما أجمعت الأمة عليه من ضمان الخطأ في إتلاف الأموال وأن 
الوضوء ينتقض بالأحداث الخارجة من المخرجين بالنسيان كالعمد فقط 

6 ومن تناقضهم أن قالت طوائف منهم في قول النبي صلى الله عليه و سلم من باع 
نخلا وفيها تمر قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع فقال بعضهم إذا ظهر أبر أو لم يؤبر 
فهو للبائع وهذا قول أبي حنيفة وقد كثر تناقض أصحابه في دليل الخطاب جدا 

/0. وقالت طوائف منهم واجب أن تكون الرقبة في الظهار إلا مؤمنة لأن الرقبة التي 
ذكرت ف كفارة القتل لا تكون إلا مؤمنة فوجب أن تكون الرقبة المسكوت عن ذكر دينها 
في الظهار مثل الرقبة المذكور دينها في القتل 

ه. ثم قال بعض هذه الطائفة لما ذكر صلى الله عليه و سلم القلتين في قوله إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثا وجب أن يكون لها ما دون القلتين بخلاف القلتين 

قال أبو محمد فهلا قالوا في الرقبة كذلك وأوجبوا أن يكون المسكوت عنها بخلاف 

المذكور دينها كما جعلوا المسكوت عنه فيما دون القلتين بخلاف المذكور من القلتين أو ." 
)0( 

020200 " منهما قياس فهو اختلاف من قولهما وواجب عرض القولين على القرآن والسنة 
فلأيهما شهد النص أخذ به والنص شاهد لقول من أبطل القياس على ما قدمنا لا سيما 
وهذان الرجلان لم يعرفا قط القياس الذي ينصره أصحاب القياس ومن استخراج العلل ولكن 
قياسهما كان بمعنى الرأي الذي لم يقطعا على صحته وكذا صدر الطحاوي في اختتلاف 
العلماء بأن أبا حنيفة قال علمنا هذا رأي فمن أتانا بخير منه أخذناه أو نحو هذا القول 

1 والمتحققون بالقياس لا يقرون بهذا ولا يرضوه ولا يقولون به وهكذا جميع أهل عصرها 
وبالله تعالى التوفيق 
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1 ولا معنى لفشو القول بالقياس وغلبته على أكثر الناس فهذا برهان بطلانه وفساده 
وقد 0 رسول اله صلى الله عليه و سلم بغلبة الباطل وظهوره وخفاء الحق ودثوره 

ا كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا 
أحمد بن محمد الفقيه الأشقر ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عياد وابن 
أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء 

34 وقال مسلم ثنا محمد بن رافع والفضل بن سهيل الأعرج قال ثنا شبابة بن سوار ثنا 
عاصم هو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن 
الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأزر بين المسجدين تأرز الحية إلى حجرها 

". حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ابن أبي دليم ووهب بن مسرة حدثنا ابن وضاح 
أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الإسلام بدأ 
غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء قال نزاع القبائل 

31 قال أبو محمد وأما الإجماع فقد بيناه على ترك القياس من وجوه كثيرة وهي إجماع 
الأمة كلها على وجوب الأخذ بالقرآن وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وبما 
شريعة من ." )١(‏ 

5 "عن الظاهر في كل ذلك ووجب إذا عدم دليل منها ألا ينقل شىء من المخطاب 
عن ظاهره 2 اللغة واما من خصص الظاهر أو العموم بقياس أو بدليل خطاب أو بقول 
صاحبه فذلك باطل وسنبين ذلك في الأبواب المذكورة إن شاء الله تعالى وقد قال تعالى 
#وبلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فلاح أن لا 
بيان إلا بنص أو بضرورة عقل كما قدمنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التالي علينا 
القرآن فهو المبين به وهو الآمر لنا بالسنن المبينة علينا وهو الآمر باتباع القران والستخ 
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والإجماع وهو عليه السلام الذي نص علينا في القرآن إيجاب استعمال العقل والحس وقد 
ذكرنا في باب الأخبار من هذا الكتاب كيف التخصيص بالآية للآي وللحديث وبالحديث 
للآي وللحديث قال علي ومن التخصيص بالإجماع قوله تعالى #قاتلوا لذين لا يؤمنون بلله 
ولا بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب 
حتى يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون» فلما أجمعت الأمة بلا خلاف أن 5 هم إن بذلوا 
فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم ولا خرجوا عن إيجاب قتلهم وحتى لو كثر القائلون 
بذلك واشتهر فضلهم ما وجب أن يعتد بهذا القول لأنه لم بأت به قرآن ولا سنة ولكن لما 
قال تعالى #إقاتلوا لذين لا يؤمنون بلله ولا بليوم لآخر ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا 
يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا لجزية عن يد وهم صاغرون بالألف 
واللام وهما في اللغة التي بما نزل القرآن للعهد والتعريف علمنا أنه أراد 

تعالى جزية معلومة معهودة وبين ذلك بقوله تعالى #إقاتلوا لذين لا يؤمنون بلله ولا بليوم 
لآخر ولا يخرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين لحق من لذين أوتوا لكتاب حتى يعطوا 
لجزية عن يد وهم صاغرون# بالألف واللام والألف واللام في لغة العرب لا يقع إلا على 
معهود وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأخذ دينار من كل محتلم منهم ومحتلمة 
علمنا أن ما دون الدينار ليس هو الجزية امحرمة لدمائهم وأموالهم ولمى يكن لأقصى الجزية 
وأكثرها حد يوقف عنده فيدعى فيه وجوبه بالإجماع فإن يحبى بن آدم وعطاء بن رباح 
وعمرو بن دينار وسفيان الثوري كلهم يقول ليس لأكثر الجزية حد 

وإنما هو ما ترضوا به فلما كان اسم الجزية يقع على الدينار وجب قبوله ممن لا يقدر على 
أكثر منه ولزم المصالحين ما صا حوا عنه وهو أكثر من." )١(‏ 

0 "أوجبنا حلبها يوما وردها فرضا وأما الذهب فإنه لا نص في مقدار ما يؤخذ منه 
الحق منها ولا في مقدار الحق المأخوذ منها فصرنا ف ذلك إلى الإجماع ضرورة وقد قدمنا أنه 
لا يحل من مال مسلم إلا ما أوجبه نص أو إجماع فلم نوجب في الذهب إلا أقل ما قيل فلم 
نأخذ أقل من أربعين دينارا من ذهب ولا من الزيادة حتى يبلغ أربعين دينارا أبدا بخلاف 
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الفضة لأن الفضة ورد فيها نص فوجب حمله على عمومه بخلاف الذهب الذي لم يرد في 
مقدار ما يؤخد منه نص يصح البتة وبالله تعالى التوفيق وأما حلي الذهب فإنه قد أجممعت 
الأمة على وجوب الكاة في الذهب قبل أن يصاغ حليا إذا بلغ المقدار الذي ذكرنا ثم اختلفوا 
في سقوطها إذا صيغ فاستصحبنا الحال الذي أجمعنا عليها ولم نسقط الاختلاف ما قد 
وجب باليقين والإجماع وأما النفقات الواجبات فقد أوجبها تعالى بالمعروف وأمرنا بالإحسان 
في ذلك وهذا يقتضي الشبع والسكن والكفاية وستر العورة بما لا يكون شهرة ولا مثلة فقد 
رأينا في هذا كله وجه العمل الذي من حفظه ووقف عليه كفي تعبا عظيما ولاح له الحق 
دون تخطيط ولا إشكال بحول الله وقوته قال علي وأما إذا ورد لفظ لغوي فواجب أن يحمل 
على عمومه وعلى كل ما يقع في اللغة تحته وواجب ألا ندخل فيه ما لا يفيده لفظه مثل 
قوله تعالى #إوليستعفف لذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم لله من فضله ولذين يبتغون 
الكتاب ثما ملكت أبمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال لله لذي آتاكم 
ولا تكرهوا فتياتكم على لبغآء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض لحياة لدنيا ومن يكرههن فإن 
لله من بعد إكراههن غفور رحيم» فالخير في اللغة يقع على الصلاح في الدين وعلى المال 
فلا يموز أن نخص بهذا النص بعض ما يقع عليه دون بعض إلا بنص فلما قال تعالى 
#وليستعفف لذين لا يحدون نكاحا حتى 

يغنيهم لله من فضله ولذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 
وآتوهم من مال لله لذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على لبغآء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض 
لحياة لدنيا ومن يكرههن فإن لله من بعد إكراههن غفور رحيم» # ولم يقل معهم ولا قال 
تعالى عندهم أنه إِنما أراد الدين فقط فلذلك قلنا إنه لا يجوز مكاتبة كافر لأنه لا خير فيه 
البتة وأما المسلم فقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله خير كثير ففيه خير على كل حال ولم 
يقل تعالى خير وبعض الخير خير وبالله تعالى التوفيق ومن ذلك قوله عليه السلام ليس فيما 
دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة 


انب ع "10 
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35 "من ذلك إلا أقل ما يقع عليه اسم ذلك الجمع وهو ثلاثة فصاعدا وما زاد على 
ذلك فليس فرضا قال علي والحجة للقول الأول هي حجتنا على القائلين باللمخصوص أو 
فساقط وأما ما لم يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له ويبين ذلك قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
قال علي فمن ذلك قول الله عز وجل #إنما الصدقات للفقرآء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوهم و الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حكيم الآية وقوله تعالى ##كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين4 فنقول إن الإمام القادر على استيعاب جميع 
مساكين المسلمين وفقرائهم وغازيتهم وسائر الأصناف المسماة ففرض عليه استيعايهم وأما 
من عجز عن ذلك فمن دونه فقد أجمعت الأمة بلا خلاف على أن له أن يقتصر على 
بعض دون بعض ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود 
إذ سألته أيحزي عني أن أتصدق على زوجي وولدي منه من الصدقة فقال عليه السلام نعم 
قال علي فبهذه النصوص صرنا إلى هذا الحكم والاستيعاب والعموم معناهما واحد وهذا كله 
من باب استعمال الظاهر والوجوب وقد رام قوم أن يفرقوا بين الاستيعاب والعموم وهذا 
خط ولا يقدرون على ذلك أبدا وقال هؤلاء القوم العموم لبعض ما يقع عليه الاسم عموم 
ذلك الجزء الذي عم به قال علي فيقال لهم وكذلك الاستيعاب لبعض ما يقع عليه الاسم 
استيعاب لذلك الجزء الذي استوعب به ولا فرق قال علي والجمع بلفظ المعرفة والنكرة سواء 
في اقتضاء الاستيعاب كقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون # فهذا عموم." 00 

20 "بن عثمان البحام وأبو عثمان سعيد بن محمد الضراب كلهم يقولون معت عبد 
الله بن إبراهيم الأصيلي يقول قال لي الأبمري أبو بكر محمد بن صالح كيف صفة الفقيه 
عندكم بالأندلس فقلت له يقرأ المدونة وربما المستخرجة فإذا حفظ مسائلهما أفتى فقال لي 
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هذا ما هو فقلت له نعم فقال لي أجمعت الأمة على أن من هذه صفته لا يحل له أن يفتي 
قال أبو محمد على بن أحمد وحدثني أبو مروان عبد الملك بن أحمد المرواني قال سمعت أحمد 
بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المكري ونحن مقبلون من جنازة من الربض بعدوة تمر 
قرطبة وقد سأله سائل فقال له ما المقدار الذي بلغه المرء حل له أن يفتي ثم أخبرن أحمد بن 
الليث الأنسري أنه حمل إليه وإلى القاضي أبي بكر يحبى بن عبد الرحمن بن واقد كتاب 
الاختلاف الأوسط لابن المنذر فلما طالعاه قالا له هذا كتاب من لم يكن عنده في بيته ل 
يشم رائحة العلم قال وزادني ابن واقد أن قال ونحن ليس في بيوتنا فلم نشم رائحة العلم قال 
أبو محمد لم نأت بما ذكرنا احتجاجا لقولنا ولكن إلزاما لهم ما يلتزمونه فإن قول أكابر أهل 
بلادنا عندهم أثبت من العيان وأولى بالطاعة ثما رووا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
وبالله تعالى نعوذ من الخذلان قد بينا صفة الطلب والمفتي والاجتهاد الذي تأمر به ونصوب 
من فعله وهو طلب الحكم في المسألة من نص القرآن وصحيح الحديث وطلب الناسخ من 
المنسوخ وبناء الحديث بعضه مع بعض ومع القرآن وبناء 
الآي بعضها مع بعض على ما بينا فيما سلف من كتابنا هذا ليس عليه غير هذا البتة وإن 
طالع أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم عصرا عصرا ففرض." 00 

"وبما اتفق عليه علماء الأمة تقليدا وهذا هو فعل أهل السفسطة والطالبين لتلبيس 
العلوم وإفسادها وإبطال الحقائق وإيقاع الحيرة فلا شيء أعون على ذلك من تخليط الأسماء 
الواقعة على المعنى ومزجها حتى يوقعوا على الحق اسم الباطل لينفروا عنه الناس ويوقعوا على 
الباطل اسم الحق ليوقعوا فيه من أحسن الظن بحم وليجوزوه عند الناس كما يحكى عن فساق 
باعة الدواب أنهم سنموة أورايهم بأسماء البلاد فإذا عرض الحمار للبيع أقسم بالله إن البارحة 
نزل من بلد كذا وكذا وهو يعني الآري الذي اعتلف فيه ويظن المبتاع أنه من جلب المذكور 
فهذا فعل أهل الشر والفسق وفاعل هذا في الديانة أسوأ حالا وأعظم جرما من فاعله في 
سائر المعاملات فاعلم الآن أن قبول ما صح بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ما 
أوجبه القرآن بنصه وظاهره 
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وقبول ما أجمعت عليه الأمة ليس تقليدا ولا يحل لأحد أن يسميه تقليدا لأن ذلك تلبيس 
وإشكال ومزج الحق بالباطل لأن التقليد على الحقيقة إِنما هو قبول ما قاله قائل دون النبي 
صلى الله عليه وسلم بغير برهان فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا وقام 
البرهان على بطلانه وهو غير ما قام البرهان على صحته فحرام أن يسمى الحق باسم الباطل 
والباطل باسم الحق وقد قال تعالى إن هي إلا أسماء ميتموها أنتم وآبآوكم مآ أنزل لله بما 
من سلطان إن يتبعون إلا لظن وما تموى لأنفس ولقد جآءهم من ربحم لحدى» وقد أنذر 
عليه السلام بقوم يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها وقد احتج بعضهم في ذلك بقوله 
تعالى #ووما كان لمؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في لدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون# قالوا وقد أوجب الله تعالى على الناس قبول 
نذارة المنذر لمم قالوا وهذا أمر منه تعالى بتقليد العامي للعالم قال أبو محمد وهذا لا حجة 
لهم فيه لأن الله تعالى لم يأمر قط بقبول." )1١(‏ 

ا "من الكفارة في قتل المؤمن عمدا ولم يقيسوه على قتله خطأ هذا وكلهم يسمع قول 
الله تعالى «9دعوهم لآبائهم هو أقسط عند لله فإن ل تعلموا آباءهم فإخوانكم في لدين 
ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان لله غفورا 
رحيما» وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه فوجب بكذين النصين ألا يؤخذ أحد بخطأ من فعله إلا ما جاء به النص من إيجاب 
الكفارة على المخطىء في قتل المؤمن وما أجمعت الأمة عليه من ضمان الخطأ في إتلاف 
الأموال وأن الوضوء ينتقض بالأحداث الخارجة من المخرجين بالنسيان كالعمد فقط ومن 
تناقضهم أن قالت طوائف منهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا وفيها تمر 
قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع فقال بعضهم إذا ظهر أبر أو لم يؤبر فهو للبائع وهذا 
قول أبي حنيفة وقد كثر تناقض أصحابه في دليل الخطاب جدا وقالت طوائف منهم واجب 
أن تكون الرقبة في الظهار إلا مؤمنة لأن الرقبة الي ذكرت في كفارة القتل لا تكون إلا مؤمنة 
فوجب أن تكون الرقبة المسكوت عن ذكر دينها في الظهار مثل الرقبة المذكور دينها في القتل 
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ثم قال بعض هذه الطائفة لما ذكر صلى الله عليه وسلم القلتين في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم 
يبحمل خبثا وجب أن يكون لما ما دون القلتين بخلاف القلتين قال أبو محمد فهلا قالوا في 
الرقبة كذلك وأوجبوا أن يكون المسكوت عنها بخلاف المذكور دينها كما جعلوا المسكوت 
غنه فيا 

دون القلتين بخلاف المذكور من القلتين أو 


هلا جعلوا المسكوت عنه ما دون القلتين مثل القلتين كما جعلوا المسكوت عن دينها في 
الظهار مثل المذكور دينها في القتل وقالت طائفة أخرى منهم لا يقول الملأموم مع الله لمن 
حمده لأن." )1١(‏ 

"الله عليه وسلم وبما أجمبعت الأمة كلها على وجوبه أو تحرعه من الشرائع وأجمعت 
على أنه ليس لأحد أن يحدث شريعة من 
غير نص أو إجماع وأجمعت على تصديق قول الله تعالى #ؤوما من دآبة في لأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في لكتاب من شيء ثم إلى ريحم يحشرون» وعلى 
قوله تعالى حرمت عليكم لميتة ولدم ولحم لخنزير ومآ أهل لغير لله به ولمنخنقة ولموقوذة 
ولمتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بلأزلام 
ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لأسلام دينا فمن ضطر في مخمصة غير متجانف لإثم 
فإن لله غفور رحيم وهذا إجماع على ترك القياس وأن لا حجة لأحد إليه حتى نقص من 
نقص بالغفلة المركبة في البشرية في التفصيل والخطأ لم يعصم منه أحد بعد النبيين صلى الله 
عليهم وسلم فإنما يوجد القياس ممن وجد منه على سبيل الخطأ والغفلة عن الواجب عليه 
هي زلات علماء كمن قال بالتقليد وما أشبه ذلك وأيضا فقد قلنا وبينا أنه لى يصح قط عن 
أحد من الصحابة القول بالقياس يعني باسمه وباليقين فإنه يتكلم قط أحد منهم بلا شك 
ولا من التابعين بلا شك باستخراج علة يكون القياس عليها ولا بأن القياس لا يصح إلا 
على جامعة بين الحكمين فهذا أمر مجمع عليه ولا شك فيه البتة إلا عند من أراد أن يطمس 
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عين الشمس وهذا أمر إنما ظهر في القرن الرابع فقط مع ظهور التقليد وإنما ظهر القياس في 
التابعين على سبيل الرأي والاحتياط والظن لا على إيجاب حكم به ولا أنه حق مقطوع به 
ولا كانوا يبيحون كتابه عنهم وأيضا فقد وجدنا مسائل كثيرة جدا اتفقوا هم فيها ونحن وجميع 
النص بخلاف القياس كله فيها ولم نجد قط مسألة جاء النص بالأمر بالقياس فيها ولا مسألة 
اتفق الناس على الحكم فيها قياسا فلو كان القياس حقا لما جاز الإجماع على تركه في شيء 
من المسائل ولا جاء النص بخلافه البتة فالإجماع لا يجوز على ترك 
الحق ولا أت النص بخلاف الحق وهذا إجماع صحيح على ترك القياس وسنبين طرفا من 
المسائل التى ذكرنا." )١(‏ 

2000 "على عدد من العلماء» وقرأ على مشايخ كثر أصحيح البخاري"» و'أمسند 
الحميدي"2» و"الدارمي'» وغيرها. 
* فمن مشايخه الذين قرأ وحفظ عليهم: الشيخ علاء الدين المرداوي صاحب "الإنصاف", 
وتقي الدين ابن قندس صاحب الحاشية المشهورة على "الفروع"» وزين الدين أبو الفرج ابن 
الحبال» وغيرهم. 
* وقد تخرج على يديه جماعات من التلامذة؛ الذي صاروا فيما بعد أعلاماً كباراً» ك: ابن 
طولون» وعبد القادر النعيمي) وغيرهما. 
* أثنى عليه جماعة من أهل العلم» ووصفوه بالإمامة والحفظ والإتقان: 
قال فيه تلميذه ابن طولون: "هو الشيخ الإمام» علم الأعلام؛ المحدث الرحالة» العلامة 
الفهامة, العالم العامل» المتقن الفاضل". 
وقال فيه ابن العماد: "كان إماماً علامة» يغلب عليه علم الحديث والفقه» ويشارك في النحو 
والتصريف والتفسير» وله مؤلفات كثيرة". 
وقال الشطي: "أجمعت الأمة على تقدمه وإمامته» وأطبقت الأئمة على فضله وجلالته". 
* ترك الإمام ابن عبد الحادي كتباًكثيرة بلغت أسماؤها مجلداًء كما قال ابن طولون» ومن أهم 
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تلك الكتب: 
١‏ - "جمع الجوامع في الفقه على مذهب الإمام أحمد" في ثلاثة وسبعين مجلداء غالبه 


5-0 


مفقود.." 00 

١.‏ "دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاصء والدين بالقتال» والعقل بالنجر عن 
المنكرات؛ والمال بالضمان, والنسب بالحد على الزنا» ومصلحي كنصب الولي للصغير» 
وتحسيني كتحريم القاذورات» وأخروي كتركية النفسء وإقناعي يظن مناسبا فيزول بالتأمل 


1 ٠. 
. فيه‎ 


أقول: لما تقدم أن الطرق الدالة على العلية تسعة» وتقدم منها شيئان هما: النص والإبهاء 
بأقسامهماء شرع في الثالث وهو الإجماعء فإذا أجمعت الأمة على كون الوصف الفلاني علة 
للحكم الفلاني ثبتت عليته له كإجماعهم على أن العلة في تقديم الأخ من الأبوين على 
الأخ من الأب في الإرث هو امتزاج النسبين» أي: كونه من الأبوين» وحينئذ فيقاس عليه 
تقديمه في ولاية النكاح والصلاة عليه» وتحمل النقل بجامع امتزاج النسبين. قوله: "الرابع" 
أي: الطريق الرابع من الطرق الدالة على العلية المناسبة» ثم إن المصنف شرع في تعريف 


المناسب؛ لأنه المقصود هناء ويعرف منه تعريف المناسبة» والمناسب في اللغة هو الملائم؛ 
واختلفوا في معناه الشرعي» فقال ابن الحاجب: المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا 
من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة» وذكر 
الآمدي نحوه أيضاء وذلك كالقتل العمد العدوان فإنه وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب 
الحكم عليه وهو إيجاب القصاص على القاتل حصول منفعة؛ وهو بقاء الحياة» وإن شئت 
قلت: دفع مضرة وهي التعدي» فإن الشخص إذا علم وجوب القصاص امتنع عن القتل» 
وف التعريف نظر؛ لأن المناسب قد يكون ظاهرا منضبطا وقد لا يكون بدليل صحة انقسامه 
إليهماء حيث قالوا: إن كان ظاهرا منضبطا اعتبر في نفسه؛ وإن كان خفيا أو غير منضبط 
اعتبرت مظنته» وقال الإمام: من لا يعلل أحكام الله تعالى يقول: إن المناسب هو الملائم 
لأفعال العقلاء في العادات» ومن يعللها يقول: إنه الوصف المقتضي إلى ما يجلب للإنسان 


١٠١ إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة؟ أبو مرشد المعري ص/‎ )١( 


دنا 





نفعا أو يدفع عنه ضرراء وفيه نظر أيضاء فإنهم نصوا على أن القتل العمد العدوان مناسب 
لمشروعية القصاص مع أن هذا الفعل الصادر من الجاني لا يصدق عليه أنه وصف ملائم 
لأفعال العقلاء عادة» ولا أنه وصف جالب للنفع أو دافع للضررء بل الجالب أو الدافع إنما 
هو المشروعية وكذلك الردة والإسكار والسرقة والغصب والزناء وقال المصنف: المناسب هو 
ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرراء فجعل المقاصد أنفسها أوصافا مناسبة على 
خلاف اختيار الإمام وهو فاسدء ألا ترى أن مشروعية القصاص مثلا جالبة أو دافعة كما 
بيناه» وليست هي الوصف المناسب؛ لأن المناسب من أقسام العلل فيكون هو القتل في 
مثالنا لا المشروعية؛ لأتما معلولة لا علة» وكذلك الردة وغيرها مما قلناه. قوله: "وهو حقيقي 
... إلى آخره" يعني: أن المناسب إما حقيقي أو إقناعي؛ لأن مناسبته إن كانت بحيث لا 
يزول بالتأمل فيه فهو الحقيقي وإلا فهو إقناعي؛ والحقيقي إما دنيوي بأن يكون لمصلحة 
تتعلق بالدنياء أو أخروي بأن يكون لمصلحة تتعلق بالآخرة» والدنيوي إما ضروري أو 


فطلي و 107) 


"الفصل الأول: في الاجتهاد 


الفصل الأول: في المجتهدين 

"الفصل الأول: في امجتهدين» وفيه مسائل الأول: يجوز عليه الصلاة والسلام أن يجتهد لعموم 
فَاعْتَبِرُوَا وجوب العمل بالراجح, ولأنه أشق وأدل على الفطانة» فلا يتركه. ومنعه أبو 
علي وابنه» لقوله تعالى: وما يَنْطِقُ عَنِ الى [النجم: 8] قلنا: مأمور به فليس بحوى؛ 
ولأنه ينتظر الوحي» قلنا: ليحصل الناس على النصء أو لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه. فرع: 
لا يخطئ اجتهاده وإلا وجب اتباعه". أقول: اختلفوا في جواز الاجتهاد للنبي -صلى الله 
عليه وسلم- فذهب الجمهور إلى جوازه ونقله الإمام عن الشافعي» واختاره المصنف وهو 
مقتضى اختيار الإمام أيضا؛ لأنه استدل له؛ وأجاب عن مقابله» وذهب أبو علي الجبائي 
وابنه أبو هاشم إلى المنع» وحكى في المحصول قولا ثالثا: أنه يجوز فيما يتعلق بالحروب دون 
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غيرهاء ورابعا نقله عن أكثر المحققين وهو التوقف في هذه الثلاثة وإذا قلنا بالجواز» فقال 
الغزالي: قيل: وقع وقيل: لاء وقيل بالوقوفء والأول هو الوقوع واختاره الآمدي وابن 
الحاجب» وهو مقتضى اختيار الإمام وأتباعه, فإن الأدلة التي ذكروها تدل عليه ومحل الخللاف 
على ما قاله القرافي في شرح ا محصول في الفتاوى. أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها بالإجماع؛ 
قال الغزالي: وإذا اجتهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فقاس فرعا على أصل فيجوز القياس 
على هذا الفرع؛ لأنه صار أصلا بالنص. قال: وكذلك لو أجمعت الأمة عليه» ثم استدل 
المصنف على الجواز بأربعة أوجه الأول: أن الله تعالى أمر أولي الأبصار به» وكان صلى الله 
عليه وسلم أعظم الناس بصيرة وأكثرهم خبرة بشرائط القياس» وذلك يقتضي اندراجه في 
عموم الآية» فيكون مأمورا بالقياس» وحينئذ فيكون فاعلا له صيانة لعصمته عن ترك المأمور 
به. الثاني: إذا غلب على ظنه -صلى الله عليه وسلم- أن الحكم في صورة معلل بوصف» 
ثم علم أو ظن حصول ذلك الوصف في صورة أخرىء فإنه يلزم أن يحصل له الظن بأن حكم 
الله تعالى في تلك الصورة كحكمه في الصورة الأولى» وحينئذ فيجب عليه أن يعمل بمقتضاه؛ 
لأن الأصل وهو المقرر في بداية العقول وجوب العمل بالراجح. الثالث: أن العمل بالاجتهاد 
أشق من العمل بالنص؛ لأنه يحتاج إلى إتعاب النفس في بذل اه فيكون: أكثر ثواياء 
لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: "أجرك على قدر نَصّبِكِ" ١‏ فلو لم يعمل النبي صلى 
الله عليه وسلم به مع أن بعض أمته قد عمل به ل بع اا 
توجد فيه وهو ممتنع. الرابع وهو قريب مما قبله أو هو معه دليل واحد: أن العمل بالاجتهاد 
أدل على الفطانة وجودة القريحة من العمل بالنص قطعاء فيكون العمل به نوعا من الفضل» 
فلا يجوز خلو الرسول عليه الصلاة والسلام منه لكونه جامعا لأنواع الفضائل. ثم ذكر 
المصنف للمانعين دليلين أحدهما: قوله تعالى: «أِوَمَا يَنْطِقُ ء عَنِ الوَى» إن هُوَ إِلّا مني 
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١‏ أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير "١717/4"‏ وابن عساكر في تمذيب تاريخ دمشق 
"1 

.020 "وكذا لو أجمعت الأمة على التعليل به واقتصروا عليه إذ يبعد أن يذهل أهل الإجماع 
عن علة صحيحة مع شدة بحثهم وإِن هجمنا عليه واستنبطناه فما هو أجلى تقدم على 
الآخر لا محالة 

0 والمختار أن العلل قد تزدحم على حكم واحد 

1. ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم في اشتوارهم كانت تتشعب أراؤهم إلى مصالح 
متظاهرة ولا يشتغلون بالترجيح 

46 ومسألة الربا ليست معللة عندنا ولا هي مجمع عليها ولكن كل اعتقد أن علة خصمه 
باطلة لا تستقل ولذلك لم يجمعوا ومسالك الترجيح فيها باطلة عندنا 

./8١‏ وما ذكره من نص الشارع أو الإجماع لا ينكر أن ذلك ينتج خيالا ولكن لا بعد في 
وكول الشارع الباقي إلى استنباط الأئمة واستغنى أهل الإجماع بإحدى العلتين عن الأخرى 

005 وقوله إذا لاح أحدهما ينبغي أن يقدم ." (؟) 

8 "وهذه الطريقة ضعيفة عندنا لأن منشأ الخطأ إما تعمد الكذب وإما ظنهم ما ليس 
بقاطع قاطعا والأول غير جائز على عدد التواتر وأما الثاني فجائز فقد قطع اليهود ببطلان 
نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام وهم أكثر من عدد التواتر وهو قطع في غير محل القطع 
لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعا والمنكرون لحدوث العالم والنبوات والمرتكبون لسائر أنواع 
البدع والضلالات عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر ويحصل الصدق بإخبارهم ولكن أخطؤوا 
بالقطع في غير محل القطع وهذا القائل يلزمه أن يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة ولا 
تخصيص لذه الأمة وقد أجمعوا على بطلان دين الإسلام 
فإن قيل: هذا تمسك بالعادة وأنتم في نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى العادة وهذا عين 
الأول. 
قلنا: العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعا وعن هذا قلنا شرط 


89 تحاية السول شرح منهاج الوصول؟ التبريزي» أبو ركريا ص/ه‎ )١( 
(؟) المنخول في تعليقات الأصول ط-أخرى؟ أبو حامد الغزالي ص/59م‎ 


0 





خبر التواتر أن يستند إلى محسوس والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن دفع الكتاب والسنة 
المتواترة بإجماع دليله خبر مظنون غير مقطوع به وكل ما هو ضروري يعلم بالحس أو بقرينة 
الحال أو بالبديهة فمنهاجه واحد ويتفق الناس على دركه والعادة تحيل الذهول عنه على أهل 
التواتر وما هو نظري فطرقه مختلفة فلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الغلط 
فيه فهذا هو الفرق بين المسلكين. 
فإن قيل: اعتمادكم في هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأ فما الدليل 
على وجوب اتباعه ؟وكل مجتهد مصيب للحق ولا يحب على مجتهد آخر اتباعه والشاهد 
لمزور مبطل ويجب على القاضي اتباعه فوجوب الاتباع شيء وكون الشيء حقا غيره. 
قلنا: أجمعت الأمة على وجوب اتتباع الإجماع وأنه من الحق الذي يجب اتباعه بحسب 
كونهم محقين في قوم يجب اتباع الإجماع. 
ثم نقول: كل حق علم كونه حقا فالأضل فيه وجوب الاتباع." 17) 

"الرسول صلى الله عليه وسلم أو تطرق إليه نسخ لم يسمعه الراوي وعرفه أهل الإجماع 
وإن لم ينكشف لنا فإن رجع الراوي كان مخطئا لأنه خالف الإجماع وهو حجة قاطعة وإن 
رجع أهل الإجماع إلى الخبر قلنا كان ما أجمعوا عليه حقا في ذلك الزمان إذ لم يكلفهم الله ما 
لم يبلغهم كما يكون الحكم المنسوخ حقا قبل بلوغ النسخ وكما لو تغير الاجتهاد أو يكون 
كل واحد من الرأيين حقا عند من صوب قول كل مجتهد 
فإن قيل فإن جاز هذا فلم لا يجوز أن يقال إذا أجمعت الأمة عن اجتهاد ان لذن سدس 
الخلاف بل جاز لحم الرجوع فإن ما قالوه كان حما ما دام ذلك الاجتهاد باقيا فإذا تغير تغير 
الفرض والكل حق لا سيما إذا اختلفوا عن اجتهاد ثم رجعوا إلى قول واحد وهلا قلتم إن 
ذلك جائز لأنمم كانوا يجوزون للذاهب إلى إنكار العول وبيع أم الولد القول به ما غلب 
ذلك على ظنه فإذا تغير ظنه تغير فرضه وحرم عليه ما كان سائغا له ولا يكون هذا رفعا 
للإجماع بل بحويزا للمصير إلى مذهب بشرط غلبة الظن فإذا تغير الظن لم يكن مجوزا ويكون 
هذا مخلصا سادسا في المسألة التي قبل هذه المسألة 


1/./١ المستصفى ط- أخرى؟ أبو حامد الغزالي‎ )١( 





قلنا: ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده لا لأنه حق فقط لكن لأنه حق 

اجتمعت الأمة عليه وقد أجمعت الأمة على أن كل ما أجمعت الأمة عليه يحرم خلافه لا 

كالحق الذي يذهب إليه الآحاد 

وأما إذا اختلفوا عن اجتهاد فقد اتفقوا على جواز القول الثاني فيصير جواز المصير إليه أمرا 

متفقا عليه ولا يجوز أن يقيد بشرط بقاء الاجتهاد كما لو اتفقوا على قول واحد بالاجتهاد 

فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد بل يحرم خلافه مطلقا من غير شرط فكذلك هذا 

فإن قبل: فلو ظهر للتابعين ذلك الخبر على خلاف ما أجمعت الصحابة عليه ونقله إليهم 

من كان حاضرا عند إجماع أهل الحل والعقد ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد؟." )1١(‏ 
"الإسلام واستعلاء الكفر 

فإن قيل: فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود وفي هذا مخالفة المقصود 

قلنا: هذا مقصود وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين ولا بد من الترجيح والجزئي محتقر 

بالإضافة إلى الكلي وهذا جزئي بالإضافة فلا يعارض بالكلي 

فإن قيل: مسلم أن هذا جزئي ولكن لا يسلم أن الجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي فاحتقار 

الشرع له يعرف بنص أو قياس على منصوص ؟ 

قلنا: قد عرفنا ذلك لا بنص واحد معين بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات لم يبق معها 

شك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص 

معين في ساعة أو تحار وسيعود الكفار عليه بالقتل فهذا ما لا يشك فيه كما أبحنا أكل مال 

الغير بالإكراه لعلمنا بأن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم وعرف ذلك بأدلة 

كثيرة 

فإن قيل: فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل في مسألة السفينة وفي الإكراه 

وفي المخمصة ؟ 

قلنا لم نفهم ذلك إذ أجبعت الأمة على أنه لو أكره شخصان على قل شخص لا يحل لما 

قتله وأنه لا يحل لمسلمين أكل مسلم في المخمصة فمنع الإجماع من ترجيح الكثرة أما ترجيح 
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الكلي فمعلوم إما على القطع وإما بظن قريب من القطع يجب اتباع مثله في الشرع ول يرد 
نص على خلافه بخلاف الكثرة إذ الإجماع في الإكراه وفي المخمصة منع منه 
فبهذه الشروط التي ذكرناها يجوز اتباع المصالح 
وتبين أن الاستصلاح ليس أصلا خامسا برأسه بل من استصلح فقد شرع." )١(‏ 

"فإن قيل: لو قاس فرعا على أصل أفيجوز إيراد القياس على فرعه أم لا ؟إن قلتم 
لا فمحال لأنه صار منصوصا عليه من جهته وإن قلتم نعم فكيف يجوز القياس على الفرع 
: 
قلنا: يجوز القياس عليه وعلى كل فرع أجمعت الأمة على الحاقه بأصل لأنه صار أصلا 
بالإجماع والنص فلا ينظر إلى مأخذهم وما ألحقه بعض العلماء فقد جوز بعضهم القياس 
عليه وإِن لم توجد علة الأصل 
هل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالاجتهاد : 
أما الوقوع فقد قال به قوم وأنكره آخرون وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح فإنه لم ينبت 
فيه قاطع 
9 07 به: بأنه عوتب عليه الصلاة 00 32 اسار يلار 7 6 ني أَنْ 
ا 0 ااسسس ميد 
عوتب 
قلنا: لعله كان مخيرا بالنص ف إطلاق الكل أو قتل الكل أو فداء الكل فأشار بعض 
الأصحاب بتعيين الإطلاق على سبيل المنع عن غيره فنزل العتاب مع الذي عينوا لا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ورد بصيغة الجمع والمراد به أولفك خاصة." (5) 

//. "الباب التاسع في التركيب والتعدية 

وفيه اربعة فصول 
الفصل الأول بيان الجمع بين علتين متظاهرتين على حكم واحد 
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وقد منه القاضي تمسكا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك واعتصاما بإجماع 
القياسيين على إتحاد علة الربا مع إمكان الجمع وقال إذا صادفنا علة منصوصا عليها من 
جهة الشارع فيغلب على الظن أنه المناط على الخصوص وإن تعلق بغيره معه لذكره الشارع 
وقد تولى بيانه وكذا لو أجمعت الأمة على التعليل به واقتصروا عليه إذ يبعد أن يذهل 
أهل الإجماع عن علة صحيحة مع شدة بحفهم." (1) 

"قُلمَا: هَذَا وَأَمْثَالَهُ ل 0 الْعِصْيَانِ وَالْكذِبٍِ 
متَعيك بالق ولا يكافضة قَوله ب صل الله عليه وَسَلْمَ ع 
لحن عئى أي أقد الله وح احا بحري م 
وَالظّهُورِ جْرَى الْأَحَادِيث الي تسَكنَا يما؟ 
الْمَسْلَكُ الثَّالِتُْ النَّمَسُّكُ بالطّريق الْمَعْتَوِي. 
وَبَيَانْهُ أنَّ الصّحَابَةٌ إِذَا قَضُوًا ِمَضِيّة ورَعَمُوا أَعُمْ قَاطِعُونَ با فلا يَفْطَعُونَ با إِلّا عَنْ مُسْعََدٍ 
قَاطِع وَإِذَاكَثُرُوا كَْرَةَ تَنئَهى ي ِل حَد التَوَائْرٍ ر عاك جيل علب قمنة الكذب وتيبلن علنه: 
الفط حٌ لا يكئُة واجدٌ مِنْهُ لنْمحِقَ في دلِكَ ِل أن المَطعْ مير ليل قاطِع خطء 


َمَطْعَهُمْ ني غَيْرِ تحَلٍ املع حَالُ في الْعَادَةِ. 
قَإِنْ قَضَوًا عَنْ اجْتِهَادٍ وَانَمَهُ امار التَابِعِينَ كانُوا يُشَدِّدُونَ التَكِيرَ علَى خَالِفِيهِمْ 
وَيَمْطَعُونَ به وَقَطْعْهُةْ ذَلِكَ قَطْعْ 3 عير ِل الْمَطّع دلا ون ذلك ا إل لي 


- 


28 


ولا فيَسْتَحِيلٌ في الْعَادَةٍ أَنْ يَشِذَّ عَنْ حْيعِهمْ الَقُ مَعَْ كَنْرَهِمْ حَقٌ لا يِتَنَّهَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ 


-_ 


ا هس 


وَكَذَّلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ التَابِعِينَ لَوْ أَجْمَعُوا و ال 
بالإنْكَارِ وَهُوَ قَطْعْ في عَبْرِ تَلَ الْقَطع مَالعَادَه تحيام ذَلِكَ إلا حال راسو 
َانُوا َو رَجَعَ أَمْلْ الل والْعَقْدٍ إلى عَدَدٍ يَنْقْصُ عَنْ عَدَدٍ انور قلا يَسْتَجِيل عَلَيْهِمْ الخطأُ 
في الْعَادَةِ ولا تَعَمّدُ الْكَذِبٍ لِيَاعِثِ عَلَيْهِ قلا حُجَةَ فيه. 


م 


0 


وَهَذِهِ الطَِبقَةُ صَعِيَةٌ عِنْدَ) لِأَنَّ مَنْسَاً الحطأ إمَا تَعَمُدُ الْكَذِبٍ وَإِمَّا ظَنّهُمْ مَا ليس بِقَاطِع 
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قَاطِعَاء وَالْأَوَلْ غَيْدُ جَائِزٍ عَلَى عَدَدٍ توا وما النَّاني: َجَائِرء مَمَدْ َطَعَ الْيَهُودُ يبَطْلانٍ 
ُو عيسى وَحُحَمَدٍ - عَلَيْهِمَا السَلَامُ - وَهُمْ أَكْمَرُ مِنْ عَدَدٍ النَّواثرِ وَهُوَ قَطْعْ في غَبْرٍ حل 
الْمَطْع كن ظَنُوا مَا لَيْسَ بِقَاطِع قَاطعًا. 
والفتكزوة دوت الْعَام وات والفرتكيوة يتازر أنواع البدّع وَالصلالاتٍ عَدَدُهُمْ بلع 
مَبْلَعٌ عَدَدٍ التَّوَاثْرِ وَيِحْصّلْ الصِّدْقٌ بِإِخْبَارِهِمْ بلاطا بالْمَطْع في غَيْرٍ ع ٍ يِل المَطّع. وَعَذَا 
الْقَائله َلبَق أن يجْعَلَ إِجْمَاعَ الْمَهُودٍ وَالنَصَارَى حُجَةً ولا تَخْصِيص لَذِهِ الا وقد أخمثرا 
عَلَى بُطْلَانٍ دَيْنِ الإسْلام فَإِنْ قِيل: هذا تَسّكُ بالْعَادَةِ وَأنْثُمْ في نُضرَةِ الْمَسْلَكِ اتن 
اسْتَرْوَحْتمْ إِلَّ العَادة ةِ وَهَذَا عَيْنُ الله 
ُلَنًا: الل رض ان وغرة هذا قلنا: قوط خبر 
لّوائْرٍ أن يَسْعَيدَ إلى 0 0 دَهُ تيل الِانْقِيادَ وَالسّكوت عَمَّنْ دَمَعَ اكاب وَالنة 
لمعا بإجماع َليلُهُ خَيرٌ م غَيْدُ مَقْطُوع ب به وَكلُ مَا هُوَ صَرُورِيٌ ؛ يلم بالحسن أو بِقَريَة 
الخال أو بِالْبَدِيهَة َمِنْهَاجْهُ وَاحِدٌ وَيَنَفِقُ النَّاْ عَلَى دَلكهِ وَالْعَادَةُ الأكول عه عَنَة عَلَى أَمْلٍ 
التَوَاُرٍ وَمَا هُوَ تَظرِحِحٌ فَطَيْقُةُ حْتَِفَةٌ فلا يَسْتَجِيل في الْعَادَةِ أَنْ يْتَمِعَ أَهْل التَواثْرٍ على الْعَلَطٍ 
فيه هذا :4 التلق ين لكان 
َإِنْ قيل: اغْتِمَادُكُمْ في هَذَا الْمَسْلَكِ النَّان أَنَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ حَقٌّ ويس بِعَطْأْ فَالدَلِيلَ عَلَى 
وُجوب الْبَاعِهِ وَكُلَ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ لِلَحَقٍ ولا يحب عَلَى حُْتَهِدٍ آخَرَ ايباعْهُ ا 0-0 
مُبْطِلَ وَيجَبْ علَى الْقَاضِي الَباعُ؟ فَُجُوبُ الايَبَاع شي وَكُوْنُ الشَْء عقًا 
كُلَنَا حك عَلَى ووب ايْبَاع الإجماع َال بيخ للق الذي حك التاغة وكشب 
كَوْيِمْ َقّينَ في فَوْهِمْ يحب ايْبَاءٌ الإجماع» نه تَقُولُ كك حَقَ عُلِمَ كَوْنْهُ حَمًا مَالْأَضْلُ فيد 
وُجُوث." (1) 

"رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - وَظَنَ أَنُّ بع مِنْ الَسُولٍ - صَلَّى اله عليه 
ل 1 عقف ته ندع 8 يسمه لزوى وت فق اوضع ا : 


ةة وب 


رَجَعَّ التاوي كَانَ مُخْطِئًا؛ٍ لِأَنَهُ خَالَفَ الْإجْماعَ وَهُوَ حُجَّةٌ فَاطِعَةٌ وَإنْ بَجَعَ أَهُله الْإِجْما 


ا 
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ل عَلَيْهِ حَمّا في ذَلِكَ البّمَانِ إِذْ 1 بُكَلْفْهُمْ الله مَا 1 يَِلَفْهُ كُمَا 
يَكُونُ الحكم المذشوخ حَمًا 0 ا لاجْتِهَادُء أو يَكُوثُ كُلٌ وَاجدٍ 
ف اللأيئن يعدا علد هق هته 

فَإِنْ اوه عَنْ اجْتِهَادٍ جَارَ لِمَنْ 
0 0 2 39 0 ذَلِكَ الِاجْتِهَادُ بَاقِّاء فَإدَا 


لأ 


عير تعيرٌ المَرْضُ وَالْكُلُ حَقٌء لا بِيّمَا إذَا اخَْلقُوا عَنْ اجْتهَادٍ ثم يَجَعُوا إلى قَوْلٍ وَاجِدِ؟ 
َمَلّا 70 إِنَّ ذَلِكَ جَائْرٌ 007 جُوَرُونَ لِلذَّاجِبٍ انما ر الْعَؤْلِ وَ) وب بنع أ الولق الكو 
به مَا غَلَب ذَلِكَ عَلَى ظَبْه فَإِذَا تَعَيَر م تَغَيرّ فَرْضَهُ وَحُرْمَ عَلَيّهِ مَاكَانَ ا لول يكين 
هَذَا رَفعًا لِلْإِجْماع بَلُ كْوِينا لِلْمَصِيرٍ إِلّ مَذْهَبِ بِشَرْط عَلْبَةٍ الظلّنّ؛ َِذَا تَعَير تق العا 7 0 
حورا 1 1 عَخْلّصًا سَادِسًا في الْمسْأَلَة الي كه هل الكبفالة. 

و اسنفقه بورج كته 0 1 

ل :3 اا د :6 . 

كَالَْقّ الذي يذهف إليد التعاف وأكا إذا مشتلفوا عع اجبهاد تقذ القثوا عل جد رفون 
لدان فَيَصِيرُ جَوَارُ الْمَصِيرٍ إِلَيّهِ أَمًا مُتَََا عَلَيْهِ ولا يجُورُ أَنْ يُمَيّدَ بِشَرْطٍ بَقَاءِ الِاجْتِهَادٍء كُمَا 
َو انَمَعُوا عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ بِالِاجْتِهَادٍ فَإِنّهُ لا يُسْكرَطُ فيه أَنْ لا يَتَعَيّرَ الاجْتَهَادُ بَن يدم خلافة 
مُطْلَقّا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَكَذَلِكَ هَذًا. 
فَإِنْ قيل: فَلَوْ ظَهَرَ لِلتَّابِعِينَ دَلِكَ اليد عَلَى خلافي مَا أَجْمَعَتْ ث الصَّحَابَةٌ عَلَيْهِ وَتَقَلَهُ إِلَيْهِْ 
مَنْ كَانَ 00 أَهْلٍ الل وَالْعَقْدِ و1 يككْنْ الرّاوِي مِنْ أَهْلٍ 1١‏ ل وَالْعَقْدِ؟ قُلمَا: 
يحْرمُ عَلَى التَّابِعِينَ مُوَافَقَنُهُ وَيحبْ عَلَيّْهِ اِبَاعٌ الإجماع الْقَاطِعَ ؛ فَإِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدٍ يتملك يكْتَمِلْ النَسْحَّ 
وَالسَهْوَ وَالْإِجْمَاعٌ لا يحْتَمِلٌ ذَلِتَ. 


[مَسْأكةٌ الْإِجْمَاغٌ لا يَنْبْتُ ببرِ الْوَاجِدِ] 

ت خلاقًا لِبَعضٍ الْقُقَهَاءئِ 

وَاليدٌ فيه أَنَّ الْإجْماعَ دَلِيك قَاطِعٌ 2 *لى الْكِتابٍ وَالسمّنّة الْمُتَوَاتِرَ وَحَبَدُ الْوَاحِدٍ لا 
يُفْطّعْ به فَكيْفَ يَنْبْتْ به فَاطِعٌ؟ وَلَيْس يَسْتَجِيلْ التَعيْدُ به عَمْلًا لَوْ وَرَدَ كَمَا دَكَرْناهُ في شخ 





لقن يبَر الْوَاحَدٍ كن م يرِذ. َإِنْ قيل: 0 
به مُحَلِهًا. لِكتَابٍ ولا سْئَةٍ مُتوَاترَة» إِذْ الْإجماغ كالنصّ في وجوب الْعَمَلٍ وَالْعَمَلٌ ا يَنقُلهُ 

الرّاوي مِنْ النّصٌّ وَاجبء وَإِنْ 1 يَخصّل الْمَطْعْ به لِصِحَةٍ النَصّء فَكَذَا الْإِجْمَاغ. قُلْنا 

يَنْبْتُ الْعَمَكْ بكَبَرِ الْوَاحِدٍ اقْتَدَاءَ بالصّحَابَة اعم عَلَيْدِ وَلِكَ فِيمَا رُوي عَنْ 0 الله 
- مَل ال عله سل -: نا مَا روي عَنْ الْأَمَةِ من ايْمَاقٍ أو إِجْماع ملَمْ يَنْيْتْ فيه تَقْلٌ 
وَإِجْمَاءٌ وَلَوْ أَنْبَثْنَاهُ لَكَانَ ذَلِكَ مالقا س و1 يَْْثْ لا صِكَةُالْقِيَاسٍ في إذَْاتِ أْصُولٍ الشَرِيعَةٍ 
مار ا ب ل سر ل راس صَّدَ وَاللَهُ 


- 


ما 5 الخد بأكَنَ مَا قِبل لَيْسَ تَمَسْكا بالإجْماع] 
خِلافًا لِبَعْضٍ الْقُمَهَاءِ. وَمِكَالُّ: أن النَّامَ اخْتَلَُوا ف دِية 


تِ د يَبْقَ مَعَهَا شلك في أَنَّ جِنْظ خطَّة الإسلام رقاب الْمْسْلِمِنَ أَمَمٌ في 
ور ار لج و ا ا 0 
ينا لا يُسَكّ فيه كُمَا أَكْنَا أَكُل مَالٍ الْعَيْرِ بالإكراه لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الْمَالَ ل 

. فَإِنْ قيل: فَقَلُا قَهمْتُمْ أن حفْظ الكثير أَهَمُّ من 

جِنْظ الْقَلِيل في مشاكة السَفِيئَة وني الأكراه وني 00 ع 
لق على أنه أو أخرة شَحصَانٍ على قثي شخص لا يِل لثما كفل و! 
أكل مُسْلم في الْمَخْمَصّةِ » فَمنَع الْإِْمَاعٌ مِنْ تنجيح الْكثْرة. 
كا تبت اللي متفلوم زذا على الفط وإنا بطي قرب ون القطلع يحب الل مله ي 
الشّزع وَل يَردْ نَصّ عَلَى خلافه بخلّافي الْكثْرة؛ إِذْ ا وف الْمَخْمَصَةٍ مَنَعَ 
منهُ. فَبِهَذِهِ 8 يي ذَكْرْنََهَا يجُورُ ايْبَاءٌ الْمَصَالِحء و تييع أن الِاسْتِصْلاحَ لَيْسَ أضّلًا 
خاب أب ب من مقلع فقذ رع كما أن من اقحس فقذ خم وتيب 
الاسْتِصْلاع عَلَى مَا ذَكَزْئ. وَهَذًا تَامُ اكلام في الْقُطْبٍ التَّانِ من الْأُصُولٍ. 


١ 5 المستصفى؟ أبو حامد الغزاليي ص/8‎ )١( 





الْقُطْبْ الثَّالِتُ في كَيْفِيّة اسْتثْمَارِ الْأَحكام من مُنْمِرَاتٍ الْأصول] 
0 الفط التّالث ا ثلاثة فنون] 
كفي 0 بلع مِنْ حَيْتُ الله وَالوضغ] 


ذكة وتشقياة فل شتةة 
[الْمَصْله الأول في مَبْدَ 00 
الْقُطْبْ النَيِتُْ في كَيْفِيّة اسْتطْمَارٍ الْأَحْكام مِنْ مُثْمِرَاتِ مول 


6 ها 


وَيَشْتَمِلٌ هَذَا الْقُطْبْ عَلَى صَدْرٍ وَمُقَدْمَةٍ 007 قُنُونٍ. صَدْرُ الْقُطْبٍ الئَالِثْ: اعْلَمْ 
الفط هُوَ ل "7 ول 

دن مَيْدَانَ سَغي والمصولين في اقتباس الْأَحْكام من أَصُويِا وَاجْتِنَائِهَا مِنْ أَعْضَايْمًا إِذْ نَفْس 
الأَخكام لَبْسَث تَإْتّبط بِاخْتَارٍ الْمُجْتَهدِينَ ولقها وتشتفف اطول الْأَرَْعَةٌ من الْكتَاب 
الس والإجماع وَالْعَفْلٍ لا مَدْحْلَ لِاخْتَارٍ الْعبَادٍ قٍ ا ها َع يحَالُ اضْطِرَاب 
الْمُجْتَهِدِ وَاكْتِسَابهِ امتفعال الْفْكْرٍ قٍِ اسْتَنْبَاطٍ الْأحكام وَافْتبَاسِهًا مِنْ مَدَارِكَهَاء وَالْمَدَارِكُ 
هن الأول الطمكة ومتجقها إل التشول د صلن الله عليه وَسَلم بح إذ مله يُسمع الكقابة 
أَيْضا وَبه ُعْرَفُ الْإِجْمَاغُ. وَالصادِرُ مِنْهُ من مَدَارِكَ الْأَخكام ثَلَانةٌ: إِمَا لَفْظٌ وَإِمَا فِعْلَ وَإِمَا 


سُكُوتٌ وَتَفْرِيرٌ . أذ و كرد نَّ الْكَلَامَ فِيهمَا أَوْجَرُ لاني 


ن هد 


دن 


0 


ِنَا أَنْ يَدُلَّ عَلَى الخُكُم بِصِيعَيه وَمَنْظُومِو أو بِفَحْوَاهُ وَمَفْهُوِ أو يَحْناهُ ومَعْقُولِ وَهْوَ 

ايان الَّذِي يُسَمّى قِيَاسًا. 0 ثَلَانَهُ فنُونٍ الْمَنَظُوم وَالْمَفهُومِ وَالْمَعْقُولٍ. 

اَن الأولُ: في الْمَنطوم وَكيفِيّة الاستذْلالٍ بالصِنية مِنْ حَيْثُ الله وضع 

وتشتيناة هذا 'الْعَك على مقلم وأوئقة 5 الْقَِسْمُ الْأَوَلُ: ف الْمَجْمَلٍ وَالْمبيَنِ الْقِسْمْ 

الكي: في الظّاجِرِ وَالْمُوَوَلِ الْقِسْمْ النَالِثُ: في الأمر َالنَهِي الْقِسْمُ الرَابغ: في الْعَامَ 00 

قَهَذَا صَّدْرُ هَذَا الْقُطْبٍ. أمّا الْمُقَدّمَةُ: َتَسْتَمِلُ عَلَى 0 الْمَصْكْ الْأَوَلّ: في مَبْدا 

اللا تِ أَنَّهُ اصْطِلاحٌ أَمْ تَوْقِيفٌء الْمَصْلْ النَّان: في أَنَّ اللّعَةَ حك كَذْه َقْْتُ قِيَاسا الْمَصّاه الثَّالِثُ: 
في الْأَسمَاءٍ الْعِْْيّت الْمَصْلْ الرَابغ: في الْدَسَْاءٍ السَزعِيّ الْمَصْْ الخامسن: في اللّفْظ الْمُفِيدٍ 





وَغَيْرٍ الْمُفِيدِء الْمَصْلُ السَادِم: في طرِيق فَهْمِ الْمُرَادٍ مِنْ الِطّابٍ عَلَى الُمْلَة الْمَصْلْ 
السّابِعٌ: في الْمَجَازِ وَالُقِيئّة.." )١(‏ 
"وكَانَ يكن ثُرُولُ لوخي بالق الصّرِيح في كُلّ وَاقِعَةٍ حم 0 ِل نشي بِالظْنٌ 


0 
1 


الخطأ. فَأَكَا و الصّحيح أب ؛ ام الدَلل على وتُوعِه بي عَبينه يبت بدَلِيل قِضةٍ مُعَاذِ 

حَطْرَتهِ فَلَمْ يَهُمْ فيه دَلِيلَ. فَإِنْ قِيلَ: فَمَدْ كَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: 0 

207 تَ حَاضِرٌ؟ فَمَالَ: نَعَمْ إِنْ أَصَبْت فَلَكَ أَجْرَانٍ وَإِنْ أخطأت فلك 
جْرٌ» وَقَالَ لِعْقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَلِرَجْلٍ مِنْ الصّحَابَةِ «اجْتَهدا فَإِنْ أَصَبْتُمَا فَلَكُمَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ 


700 مم2 


قبِلَنْهُ الأَمَهُ وَهَذِه أَخْبَارٌ 0 ا 


أن يكن ا 2 وَِنَا الْكَلَامُ في 
الِاجْتِهَادٍ مُطَلَقًا قي َمَانِهِ. 


[مسألة النَّ كل يَجُورُ لَهُ الحَكمْ بالِاجْتهَادٍ فِيمَا لا تَصّ فيه] 
ل الس ل ا لور 
الت في الجا وَالوفُوع, وَالْمُخْتَارُ جَوا 
ِل حُحَالٍ وَمَفْسَدَةٍ. فَإِنْ قيل: 00 قاوق غلن الشيكفاف لكي بِالْوخي 0 
د َإِذَا اسْتَكْشّف فقِيل لَهُ حَكمْنا عَلَيِكَ أَنْ جَتَهِدَ وأَنْتَ معد 
٠‏ فَهَلَ لَه أَنْ يُنَازعَ الله فيه أؤ يَلَرَمَهُ مُهُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ صّلَاحَهُ فِيمَا تُعْبَدَ 00 
يا الظَّنّ وَالظَّنٌ يَتَطّقُ إِلَيْهِ احْتِمَالُ الَطَأْ فَهُمَا مُتَضَادَانِ. قُلْنَا: إِذَا قيل لَهُ 
الس دس د 1 ماران 
عِنْدََ وَيَكُونُ كَظَيهِ صِدْقَ الشُهُودِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُصِيبًا وَإِنْ كَانَ الشَّاجِدُ مُرَورا في الْبَاطِنِ. 
فَإِنَ ا 0 بِاجْتِهَادٍ 
نشي نا 1 ةو لفان كفن ادلي مِنْ الإجماع عَلَى ترم ُحَالَمَةِ اجْتَهَادهِ 
كُمَا دَلَّ عَلَى خَْرمم خخَالمَةِ الْأَمَةِ كاف وَكُمَا دَلَّ عَلَى ريم خَالَْةِ اجْتِهَادٍ الإمام الْأَعْظَم 


م4 


َالحاكم؛ لِأَنَّ صَلاحَ الخَلّق في ايباع رَأَي الْإمَام والحاكم وَكَافَة الأمَةِ مَكَذَلِكَ الميُ. 
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وَمَنْ ذَمَب إِلَّ أَنَّ الْمُصِيب وَاجِدٌ يُرَكحُ اجْتهَادُهُ لِكَوْنِهِ مَعْصُومًا عَنْ الخّطأ دُونَ غَيو 
دن من سؤر عليه اط ولك لا فر عَلَيْهِ. قَإِنْ قِيل : كيف تخُوز وود التَعَثدٍ يمحالفَة 
اجْتهَادِهِ وَذَلِكَ يُنَاقِض الاتْبَاعَ وَيُتَفْرْ عَنْ الِانْقِيَادِ؟ قُلْنَا: إِذَا عَبَهَهُمْ عَلَى لِسَانِهِ بأَنّ حُكمَهُمْ 
0 0 وَإنْ خَالَفَ ظَنّ يدحا اتْبَاعَهُ عْهُ في امْتِتَالٍ مَا سَمَهُ سَمَهُ لُمْ كُمَا ف الْقَعَيَاءٍ بالشهُودِ 
قَضَى الَو بِشَهَادَةٍ شَحْصَيْنِ 1 يُعْرَفَ فِسْقُهُمَا فَسَهِدَا عِنْدَ حاكي عَرَفَ فِسْقَهُمَا 1 


القزع؟ قُلنا: يوز ا َل وعلى كل . رع لكا عَلَى ااه بأل اانه تار 
أَضّلَ الو وَالنَصٌء قلا يُنْظَرٌ إل مَأُحَذْهِمْ؛ و كا أله : بَعْض الْعْلَمَاءٍ فََدْ جَوَّرَ بَعْضْهُمْ 
الْقيَاَ عَلَيْه يه وَإِنَ , توجد عله الْأَصلٍ. 

نا الْْقُوعٌ فَقَدْ قَالَ به قَوْمٌ وأنكرَهُ آحَرُونَ وَتَوَقّفَ فيه قَرِيقٌ ثالث وَهُوَ 0 ل 


ةم 


فيه قَاطِعْ. اتج الْقَائِلُونَ به بأنَّهُ عوتب - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - في 
ما كَانَ نين أن و لَهُ أَسْرَى حقٌ يُنْحِنَ في الْأْضٍ» [الأنفال: 117]." 0 

"قال الزركشي في "البحر المحيط" :)١5١ /١(‏ (وقال ابن الحاجب متعلق الوجوب 
هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب 
فيها )١(‏ وقال الأصفهاني شارح المحصول لا نقول ف الواجب المخير هو القدر المشترك بل 
الواجب هو حصة منه يصدق عليها القدر المشترك ولا سبيل إلى القول بإيجاب المشترك 
ويكون من صور التخيير بين الخنصال الثلاث بأنه واحد ولا يتصور التخيير في الواحد). 
ووجه الدقة فيما قاله الأصفهاني أن ذلك يقطع النزاع مما قد يفهم من من أن تعلق الوجوب 
بالقدر المشترك ينتج عنه تعلق الوجوب بالجميع؛ مع أن هذا ينافي التخيير كما ذهب إليه 
بعض المعتزلة مما أدى إلى إنكارهم لهذا القسمء فعبارة الأصفهان تبين أن تعلق الوجوب إنما 


4 المستصفى؟ أبو حامد الغزاليي ص/5‎ )١( 





هو لحصة من القدر المشترك» والتي تتعلق بالفعل الواجب فعله, قال الموفق (؟): أجمعت 
الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب - أي الفعل -. 

قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" /١(‏ 7757): (الخطاب في الموسع والمخير وفرض 
الكفاية جميعا متعلق بالقدر المشترك؛ فيجب تحصيله» ويحرم تعطيله. 

فالمشترك في الموسع وهو مفهوم الزمان ومطلقه من الوقت المقرر المحدود شرعاء بمعنى أن 
الواجب إيقاعه فيما يصدق عليه اسم زمن من أزمنة الوقت الشرعي. أعني ما بين زوال 
الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الظهر مثلاء فمتى أوقع الصلاة في هذا الزمن 
المطلق كان آتيا بالمشترك» فيخرج عن عهدة الواجب أداءء وإن أخره حتى خرج الوقت 
الشرعي» كان معطلا للمشترك عن العبادة الواجبة فيه» فيحرم عليه التأخير» ويلزمه استدراكه 
قضاء. 

والمشترك في المخير هو مفهوم أحد الخنصالء فهو متعلق الوجوب وأما متعلق التخيير» فهو 
خصوصيات الخصال» من إطعام أو كسوة أو عتق» فالواجب عليه أن يأ بإحدى الخصال 
ولا بد وهو المشترك بين جميعهاء لأن كل واحدة منها يصدق 


.)88٠ /١( انظر التحبير (؟/ 895)» شرح الكوكب المنير‎ )١( 
)١( (؟) انظر الروضة (ص/).."‎ 

"كلام الوه [التوبة: 7] والذي يسمعه ليس إلا هذه الحروف والأصوات. ولا شك 
أن هذه الحروف والأصوات محدثء فيلزم القطع بأن كلام الله تعالى تحدث. 
الشبهة السنادسة: أجمعت الأمة على أن القرآن واحد, وأجمعوا على أن القرآن معجزة محمد 
عليه السلام. والدليل العقلي: دل على أن المعجزات بمتنع أن تكون قديمة» بل يجب أن 
تكون محدثة. وإلا لكانت المعجزة سابقة على الدعوى» وحينئذ لا يكون له اختصاص 
بالدعوى, فلا يكون دليلا على صدق الدعوى. وإذا ثبت أن القرآن معجز وثبت أن المعجز 
محدث: ثبت أن كل ماكان قرآن فهو محدث. 
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الشبهة السابعة: أن القرآن موصوف بكونه تنزيلا ومنزلا. وذلك يقتضي كونه محدثا. 
الشبهة الثامنة: صح في الأخبار أنه عليه السلام كان يقول: ((يا رب القرآن العظيم» يا رب 
طه ويسن)) وكل ما كان مربوبا فهو محدث مخلوق. 

فهذا جملة الكلام في الشبه النقلية. 


2 اد عإدعد 


وأما الشبهة العقلية: 

فمن وجوه: 

الشبهة الأولى: أن الأمر سواء قلنا بأنه عبارة عن الحروف والأصوات» أو قلنا: أنه معنى قائم 
بالنفس» فإنه يمتنع أن يكون قديما. وذلك لأنه ماكان في الأزل مأمورا ولا منهياء فلو حصل 
الأمر والنهي من غير حضور المأمور والمنهي» كان هذا سفها وجنونا. والدليل عليه: أن 
الواحد منا لو جلس في بيته وحده» ويقول: يا زيد ." )١(‏ 


"الشبهة الرابعة: أجمعت الأمة على أن النسخ حقء والنسخ عبارة إما عن ارتفاع 


الحكم بعد ثبوته» وإما عند انتهائه. وأيا ماكان» فهو يقتضي زوال ذلك الأمر وذلك الخطاب 
بعد ثبوته. وكل ما زال بعد ثبوته» لم يكن قديما. لأن ما ثبت قدمه؛ استحال عدمه. 
الشبهة الخامسة: لو كان الله قديما أزلياء لكان تعلقه بمتعلقاته ثابتا له لذاته. ولو كان كذلك 
لكان عام التعلق بكل ما يصح تعلقه به» ولما كان من مذهبكم أن الحسن والقبح لا يثبتان 
إلا بالشرع؛ فإذن كل ما كان مأمورا. فيلزم أن تكون جميع الأشياء مأمورة منهية حسنة 
قبيحة. وكل ذلك محال. فثبت: أن كلام الله يمتنع أن يكون أزليا. 

ا ا ديد 

الجواب: أما جميع الشبه السمعية. 

فالجواب عنها: شيء واحد. وهو أن تصرف كل تلك الوجوه إلى هذه الحروف والأصوات. 
فإنا معترفون بأتما محدثة. وعندهم القرآن ليس إلا ما تركب عن هذه الحروف والأصوات» 
فكانت الدلائل التي ذكروها دالة على حدوث هذه الحروف والأصوات. ونحن لا ننازع في 


(1) الأربعين في أصول الدين للرازتي (ط الكليات الأزهرية)؟ الرازي» فخر الدين 54/١‏ 


اه 





ذلك. وإِنما ندعى دقم القرآن» بمعنى آخر (8). فكانت كل هذه الشبهة ساقطة عن بحل 
النزاع . 
وأما الجواب عن الشبه العقلية: 
ة عدد عإدعد 
فالجواب عن الشبهة الأولى: هو إنما أنما معارضه بالفدرة. فإتما صفة تقتضي صحة الفعل؛ 
ثم إنماكانت ثابتة في الأزل مع أن الفعل. ." )1١(‏ 

"الرابع: ان هذه الآيات حجة عليكم من وجوه أخر. وذلك لأن الجزاء اسم لما 
يكفي. وإذا حكم الله بأن الحد الذي يقام عليه في الدنيا جزاء» وثبت أن الجزاء ما كان 
كافيا: كان ظاهر هذه الآية مانعا من إيصال العقاب إليه في الآخرة. فثبت: أن الترجيح 
الذي ذكرتموه» يبطل مذهبكم بالكلية. 
وأما الترجيح الثاني - وهو أن آيات الوعد عامة - فنقول: هذا ممنوع. وذلك لأن آيات 
الوعيد يدخل فيها الكافر والمؤمن من قبل التوبة ومن بعدهاء وآيات العفو مختصة بالمؤمن. 
فثبت: أن الآيات التي تمسكنا بما خاصة؛ والآيات التي تمسكتم بما عامة. 


وأما الترجيح الثالث: فضعيف. لأن الرحمة مقصودة بالذات والتعذيب مقصود بالعرض. 
وترجيح ما هو مقصود بالذات على ما هو مقصود بالتبع والعرض أولى من العكس. 
هذا تمام الكلام في الجواب عن شبهات المعتزلة. وبالله التوفيق. 


الفصل الرابع 
في دلائلنا على العفو 

الحجة الأولى: الآيات الدالة على كون الله تعالى عفوا. كقوله تعالى: «إوَهُوَ الَذِي َفْيَك التَّوْبَة 
عَنْ عِبَادِِ وَيَعْقُو عَنٍ السَينَاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعلُونَ» [الشورى: ]١5‏ وقوله تعالى: 8إوَمَا 
أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ ما كُسَبَثْ أيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثيرٍ» [الشورى: 0] وقوله «إوَمِنْ 
آياته الجوارٍ في الْبَخْرٍ كالأغلام» [الشورى: ؟] إلى قوله: «إأؤ يُوبقْهُنَ يما كُسَبُوا وَيَعْفُ 
عَنْ كني [الشورى: 4"] وأيضا: أجمعت الأمة على أنه تعالى يعفو عن عباده» وأجمعوا 
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على أن من أسمائه العفو. 
إذا ثبت هذا فنقول: العفو إما أن يكون عبارة عن اسقاط العذاب عمن يحسن عقابه» أو 
عنمن لذ يسن عقابة. (0)." )00 

'فثبت: أنه لا بد على كل حال من الاعتراف بإمامة أبي بكر رضي الله عنه. 
واعلم: أنه لا كلام للمخالف على هذا الدليل إلا كلامهم المشهور من أن عليا إِنما ترك 
امحاربة لأجل الفتنة والخنوف. ونحن أبطلنا هذا الكلام. فيبقى هذا الدليل سالما عن المعارضة. 
أما الشيعة: فقد احتجوا على أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
بن أبي طالب لوجوه: 
الشبهة الأولى - وهي التي عليها يعولون وبما يصولون - أن قالوا: أجمعت الأمة على أن 
الغمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما علي» وإما أبو بكر وإما العباس - 
رضي الله عنهم - ولا يجوز أن يكون الإمام هو أبو بكر أو العباس. فتعين أن يكون الإمام 


هو عليا. فيفتقر في تقدير هذا الدليل إلى مقدمتين: 
المقدمة الأولى: إن الاجماع حجة. قالوا: والدليل عليه. إنا قد دللنا على أن زمان التكليف 


لا يخلو من معصوم البتة. وقول المعصوم حجة. فإذا حصل الاجماع كان ذلك الاجماع 
مشتملا على فول ذلك المعصوم» فوجب أن يكون الاجماع حجة. 
المقدمة الثانية: ان أبا بكر والعباس لم يكونا صالحية للإمامة. قالوا: لأنه ثبت بالعقل أن 
الإمام لا بد وأن يكون واجب العصمة» وثبت بإجماع الأمة أنمما ما كانا واجبي العصمة. 
وإذا ثبت أن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة»؛ وثبت أنمما ما كانا واجبي العصمة؛ 
ثبت أتمما ما كانا صالحين للإمامة. ولما بطلت إمامتهما وجب القطع بإمامة علي, حتى لا 
يخرج الحق عن قول كل الأمة. 
فهذا هو العمدة الكبرى للاثني عشرية في هذه المسألة. (©)." (5) 

7 "وثبت: أن المراد بذلك هو ((علي)) ثبتت دلالة هذه الآية على إمامة على إمامة 
من كان مرادا بقوله: طوَالّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة4 [المائدة: 55] ((علي)) - 
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رضي الله عنه - 

الشبهة الثانية عشرة: التمسك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه)) والكلام في التمسك بهذا الخبر مبني على مقامين: 

المقام الأول: تصحيح أصل الخبر. وأقوى ما قيل فيه: ان الأمة في هذا الخبر على قولين: 
منهم من تمسك به في إثبات فضيلة ((علي)) وكل خبر أجمعت الأمة على قبوله وجب 
القطع بصحته. 

وأما بيان المقام الثاني - وهو التمسك به على الإمامة لعلى - فهو من وجهين: 

الأول: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أو لست أولى بكم من أنفسكم؟)) قالوا: 
بلى. قال: ((فمن كنت مولاه فعلي مولاه)) 

واعلم: أن التمسك بهذا الوجه موقوف على مقدمات: 

الأولل: ان لفظ ((المول)) يحتمل الأولى. والدليل عليه: قوله تعالى: لإمَأْوَاكُمْ الثّارُ جِي 
مَْلَاكُو؟ [الحديد: ]١5‏ قال المفسرون: معناه: النار أولى بكم. فدل هذا على أن لفظ 
المول يعمل الأول 

المقدمة الثانية: ان المراد من قوله: ((من كنت مولاه, فعلي مولاه)) معناه: من كنت أولى به 
فعلي أولى به. والدليل عليه: أن لفظ المولل يحتمل الأولى. فإن لم يحتمل لفظ المولى معنى 
آخرء وجب حمله ههنا على الأولى؛ وإن احتمل معنى آخر سوى الأولى» فنقول: على هذا 
التقدير يكون لفظ المولى مجملا محتاجا إلى البيان والتفسير. والكلام المذكور في مقدمته - 
وهو ذكر الأولى - يصلح بيانا له» فوجب أن يكون هذا المجمل مفسرا بما ذكرنا في المقدمة 
الأولى إزالة للإجمال. (©)." (1) 

3 "وثالثها: قوله عليه السلام لأبي بكر وعمر: ((هذان سيدا كهول أهل الجنة» ما 
خلا النبيين والمرسلين)) وإذا ثبت أنه أفضل» وجب أن يكون هو الإمام» للوج الذي تمسك 
به الخصم. وأيضا: فالخصم موافق في هذه المقدمة. 
الحجة التاسعة: أنه عليه السلام استخلفه على الصلاة أيام مرض موته؛ وما عزله عن ذلك. 
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فوجب أن يبقى بعد موته خليفة له في الصلاة. وإذا ثبتت خلافته في الصلاة» ثبتت خلافته 
في سائر الأمور ضرورة أنه لا قائل بالفرق. وهذا الوجه الذي تمسك به أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه في إثبات إمامة الصديق. حيث قال: ((لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لدينا. أفلا نتقدمك في أمور دنيانا)) 

فإن قالوا: لم يثبت أنه عليه السلام استخلفه في أمر الصلاة مدة مرضه. قلنا: هذه القضية 
لا يمكن التوصل إليها إلا بالروايات والكتب الصحيحة. والأخبار ناطقة بذلك. مثل صحيح 
البخاري وغيره. فكيف يكن مدافعته بمجرد التشهي. 

الحجة العاشرة: ان طريق حصول الإمامة إما النص أو الاختيار. وبطل القول بالنص - على 
ما ستأقٍ دلائله - فبقي القول بالاختيار. وكل من قال: طريق الإمامة هو الاختيار» قال: 
الإمام هو أبو بكر فوجب القطع بصحة إمامته. ضرورة أنه لا قائل بالفرق. 

وإذا عرفت هذه الحججء فلنرجع إلى الجواب عن الشبهات: 

آنا الشبهة الأدق ومن قو : أجمعت الأمة على أنه الإنناى ها ((علي)) أو نو بكر أ 
العباس. وأبو بكر والعباس لا يصلحان للإمامة لأن الإمام يحب أن يكون واجب العصمة. 
وهما ما كانا واجبي العصمة فلم يصلحا للإمامة فتعين على رضي الله عنه للإمامة. 
فالجواب: هب أن الأمة أجمعت على أن الإمام أحد هؤلاء ©)." )١(‏ 

8 "الثلاثة. فلم قلتم: ان الاجماع حجة. قالوا: لأنا دللنا على أن الزمان لا يخلو عن 
وجود المعصومء وإذا أجمعت الأمة اشتمل اجماعهم على قوله» وقوله حق. والمشتمل على 
الحق حق» فكان اجماع الأمة حقا من هذا الوجه. 
قلنا: لا نسلم أن الزمان لا يخلو عن وجود معصوم. وقد بينا ضعف دليلكم فيه. 
سلمنا ذلكء لكن لا يلزم من هذا أن الاجماع حجة, لاحتمال أن الإمام خاف القوم 
فوافقهم على باطلهم على سبيل التقية والخوف. وإذا كان الأمر كذلكء لم يلزم من هذا 
القدر أن الاجماع حجة. 
وأما الشبهة الثانية: وهي قوطم: لو كان أبو بكر إماماء لكانت إمامته إما أن تثبت بالنص 
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أو بالبيعة. قلنا: حصلت إمامته بالبيعة. والشبهات التي ذكرتموها في إبطال البيعة» قد سبق 
الجواب عنها. 

وأما الشبهة الثالثة - وهي ادعاء النص الجلي - فجوابما: إنا لا نسلم أن الرواة كانوا في 
جميع الأعصار بالغين إلى حد الكثرة المعتبرة في التواتر. 

قوله: ((ولو كانوا في حد الآحاد في بعض الأعصارء لاشتهر الآن. وليس الأمر كذلك)) 
قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

الأول: لا نسلم أنه يحب أن يشتهر ذلك. والدليل عليه: أن كثيرا من الأراجيف الكاذبة قد 
اشتهرت الآن في الشرق والغرب» ولا نعلم أن زمان ذلك الوضعء أي زمان كان؟ ولا أن 
ذلك الواضع» من كان؟ 

وأيضا: فإن هذا النص الجلي لم يصل إلى المخالفين خبره» حتى أنا نحلف بالله وبالأيمان إلى 
لا مخارج عنها: أن خبر هذا النص» لم يؤثر في قلوبناء ولم يفد ظن الصحة» فضلا عن القطع. 
فإذا جاز وقوع هذا النص مع عظم مرتبته» ولم يصل خبره إليناء فلم لا يجوز (©)." )١(‏ 

2.١‏ "* أن الاجتهاد في الشريعة مراتب كما أن الاجتهاد في اللغة مراتب وعلى علماء 


السنة السعى لإقامة مهمة الاجتهاد والبناء على ما سبق وللمجتهد أن يستظهر بغيره ويبيى 
على ما عنده ولا يكلف الله نفسًا إِلّا وسعها. 
* أن:ههمة التأسرين -كها هو الشأن عند الأثمة الأريعةت- ليست كدهعة البناء بالنسية 


لمن بعدهم فهذه أهون وأيسر. 

* أن المسالك الفاسدة التي وَرَثْنُها الفرق الضالة هي أخطر ما يواجه مفهوم الثبات والشمول 
في الشريعة. 

* أن البناء على غير أصل من شيم المبتدعة وهو طريق للتبديل والإحداث في الدين. 

* أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للمجتهد أن يبني إِلّا على أصل من كتاب أو سنة» وذلك 
هو منهج الصحابة - رضوان الله عليهم -» والرد على الدكتور شلي وتفنيد شبهه. 

* أن اتباع العقل والمتشابه مانع من ثبات الأحكام الشرعية» والثبات قاعدة الشمول. 
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* مناقشة الشيخ محمد عبده في حل الفائدة الربوية وبيان أنه بناه على مسلك فاسد - وهو 
اتباع العقل والمتشابه - وبياك خطورة ذلك على نظام الاقتصاد الإسلامي. 

1 مناقشة مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم: وكشف مسلكه الفاسد وبيان خطورته على 
نظام الحكم الإسلامي ودفع الشبه عن ذلك» وإثبات أصول الحكم الإسلامي من خلال 
آية واحدة. 

* الجهل بالعربية مؤد إلى تغيير الأحكام والإخلال بمفهوم الشمول. 

* البراءة من مسالك المبتدعة هي الضمانة الوحيدة للمحافظة على ثبات الشريعة ولا خمول 
بغير ثبات.." 00 

0.٠‏ "افقد صِرّح القاضي بقيام الإجماع على عدم الاعتبار بخلاف العوام. وقال في هذا 
الكتاب في الكلام على الخبر المرسّل: "لا عبرة بقول العواءٌ وفاقًا ولا خلاقًا" .)١(‏ انتهى. 
فإِنْ قلت: فما هذا الخلاف الْحْكِي في (؟) أنَّ قول العوام هل يُعتبر في الإجماع؟ 
قلت: هو اختلاف في أنَّ الجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق: أجمعت الأمة: ويحكم بدخول 
العوام معهم تبعًا؟ 
القاضى ف "مختصر التقريب" ناطقٌ بذلكء؛ فإنه حكى هذا الخلاف بعد كلامه المتقدم فقال 
ما نصه: "فإنْ قال قائل: فإذا أجمع علماء الأمة على حكم من الأحكام فهل تُطَلِقون (9) 
القول يأن الأمة محْمِعَةٌ غليه؟ 
قلنا: من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاصٌ والعامٌ نحو وجوب الصلاة والرّكاة والحج 
والصوم» وغيرها مِنْ أصول الشريعة» فما هذا سبيله فيطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه. 
وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تَشّذٌ (؛) عن العوام 


)١(‏ انظر: التلخيص ؟/4717. 


(0) في (ص): "من . 


)١(‏ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية؟ الرّوي» أبو الحسن ص/8ه 
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(؟) في (ت)» و (ص): "يطلقون . 
(4) انظرة لسَان العرب 1 444 مادة (شذة)::" )١(‏ 
0.٠‏ "المجتهد إجماع الأمّة ولطوينا بساط الاجتهاد. 
قلت: كأنَّ احتمال نزول النّص في حقّه - صلى الله عليه وسلم -» بممنزلة احتمال كونه 
موجودًا في حقّ سائر امجتهدين لقرب وجدانه في )١(‏ الجهتين (؟). 
والشاي: أنه يحتمل أنْ يكون انتظاره الوحيء إِنَا كان (©) فيما لا مساعٌ للاجتهاد فيه ولا 


أضل يفيس عليه [4). 


فائدتان: 

إحداهما: قال الغزالبي: يجوز القياس على الفرع الذي قاسه النبي - صلى الله عليه وسلم -, 
وعلى كل فرع أجمعت الأمة على الحاقه بأصل. قال: لأنّه صار أصلًا بالإجماع والنّصِء فلا 
ينظر إلى مأخذهم (ه). 

الثانية: النبي - صلى الله عليه وسلم - يتصرف في الفتيا (5)» والتبليغ» والقضاءء والإمامة, 
وقد ادّعى القرافي () أن محل الخلاف في هذه المسألة 


)١(‏ في (غ)» (ت): من الجهتين. 

(؟) ينظر: المحصول للرازي: ج ؟/ ق “9/ 18ء والإحكام للآمدي: 4/ *59,. ونحاية 
الوصول للصفي الحندي: 8/ .58٠05‏ 

(0) في (غ): يكون. 

(:) ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 779. 

(5) ينظر: المستصفى للغزالي: ؟'/ 05 7. 

() في (ت): بالفتيا. 


(0) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 
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البهنسي القرائي المصري» ولد سنة 777 ه بقرية بوش كورة بصعيد مصرء كان من أفضل 
أهل عصره؛ فقيه مالكي وأصولي ذو باع طويل؛ له من المصنفات الكثير -." )1١(‏ 

٠.١‏ 'ومنها: بيع الرطب بالتمر باطل لأن التحريم الثابت بالحديث لا يرتفع إلا عند 
تحقق شرط الإباحة؛ فمتى لم نعلم وجود الشرط حكمنا بالبطلان وهو غير متحقق الوجود 
هناء وقال أبو حنيفة: تصح المساواة في الكيل وهو باطل بيع الحنطة بالدقيق والسويق وبيع 
الحنطة المقلية بالنية أو المقلية. 

ومنها: إذا باع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة ونظائرها لا تصح خلافًا لهم. 

ومنها: بيع اللحم بالحيوان باطل للجهالة بالمماثلة وهي كبيع السمسم بالدهن وقالوا صحيح. 
فأخيل: 

لا معنى لانعقاد العقود إلا بثبوت أحكامها التي وضعت للما؛ فإذا انعقد البيع بالإيجاب 
والقبول لم يكن معناه إلا حصول الملك لأنه سبب منصوب للملك ولا سبيل إلى قطع 
المسبب عن السبب ما أمكن ولا ضرورة إليه» وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن 
الإيجاب والقبول له حكمان: 

أحدهما: الانعقاد» وهو مقترن بمما ومعناه لارتباط الحاصل بين الخطاب والجواب. 

والثاني: زوال الملك وهو حكم منفصل عن الانعقاد محتجًا بأن الانعقاد في نفسه معقول 
على تحرده كالهبة قبل القبض فإنها منعقدة ولم يتأثر ا محل بما ولا معنى لانعقادها إلا تعلق 
الإيجحاب بالقبول على كمج الخطاب والجواب وانتهاض ذلك سببًا للملك إذا وجد شرطه؛ 
قال: وإذا ثبت أتمما حكمان منفصلان فلا يعتبر في الانعقاد إلا أهلية الخطاب والجواب؛ 
فمتىق صدر الإيجاب والقبول من أصلهما وصادمًا محلا قابلّا لحكمهما ثبت الانعقاد» وأما 
زوال الملك فينبغي على الولاية على المحل» والضابط عندهم أن كل عقد له مجيز حالة وقوعه 
ينعقد موقوفًا على إجازته ويخرج على هذا إذا طلق الولي امرأة الصبي موقوفًا على إجارته بعد 
بلوغه أو طلق الصبي موقوفًا على إجارته بعد البلوغ؛ فإنه لا ينعقد لعدم المجبر حالة العقد؛ 


إذا عرفت هذا يتبين لك أن البيع سبب إفادة الملك بالإجماع, أما عندنا فواضح وأما عندهم 
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فلأنحم لا ينكرون سببيته بل يقولون هو سبب لملك متراخ لا لملك ناجز والناجز الانعقاد 
فقط ومن ثم قال الغزالي في الوسيط أجمعت الأمة على كونه يعني البيع لإفادة املك وهو 
من عقد الوسيط التي ذهل عنها كثيرون وقالوا كيف قال سببًا لإفادة الملك ول يقل مفيدًا 
للملك ثم أجاب منهم مجيبون بأنه احترز عن البيع في مدة الخيار؛ فإن الملك لا ينتقل إلا 
بالقضاء شيا ا 

0.٠‏ "على قول فلم يكن البيع مفيدًا لملك بل سببًا للإفادة وهذا ما جرى عليه ابن الرفعة 
وجهان على وجه آخر فقال قوله أجمعت الأمة على كونه سيا لإفادة الملك لا يرد عليه 
أحد قولي الشافعي رضي الله عنه أن الملك لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار لأنا على هذا القول 
نقول الانتقال سببان البيع وانقضاء الخيار» وعلى خلافه نقول ليس إلا على سبب واحد 
وهو البيع» انتهى. 
وأقول إنما ادعى الغزالي إجماع الأمة ولم يدع وفاق المذهب حتى يحاول رد هذا القول إليه وإنما 
قال أجمعوا على كونه سببًا ولم يقل مفيدًا ليخرج من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه الذي 
حكاه هو وغيره في الخلافيات من أن البيع في مدة الخيار لا ينقل الملك وإن كان البيع سببًا 
فأراد أن ينبه على أن شبيه البيع مجمع عليها كما عرفناك ثم عندنا السيب: عضا بالسبب 
وعندهم لا يلزم كونه متصلًا وهو قول لنا في البيع في مدة الخيار؛ لكن ليس على منهج 
أصلهم بل على منهج آخر وإذا تبين لك هذا الأصل المنازع فيه بين الإمامين» فعليه مسائل: 
منها: تصرفات الصبي باطلة عندنا وعندهم تصح, ويتوقف نفوذها على إجازة الولي. 
ومنها: بيع الفضولي فإنه باطل على الجديد وعندهم أنه منعقد موقوفًا على إجارة المالك 
وهو قول قديم عندنا. 
ومنها: البيع في مدة الخيار صحيح ناقل للملك على القول المنصوص في الخلاف وهو 
الصحيح إذا انفرد المشتري بالخيار وعندهم منعقد غير ناقل للملك كما عرفت؛ فإن قلت 
نزل لي مراتب هذا في الخلاف على جادة مذهبك فإنك قطعت القول ببطلان تصرفات 
الصبي إلا في بيع الاختيار على وجه ساقط وحكيت قولًا مرجوحًا قديا في بيع الفضولي. 
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وأما القول بأن املك لا ينتقل في زمن الخيار فقوي وهو الصحيح إذا انفرد البائع بالخيار, 
قلت أما القطع ببطلان تصرف الصبي فلأنا ننازع الحنفية فيه في مقامين فلا يسلم لهم أن 
أهلية الخطاب معه, والجواب موجودة لا بالجملة ولا بالتفضيل ولا أن الانعقاد معنى غير 
حصول الملكء وأما الفضولي فإنا نسلم أن أهلية الخطاب موجودة ولكن على الجملة ولكن 
دون هذا امحل المنع إذ لا ولاية له عليه» وأما البيع المقيد.." )١(‏ 
٠.١‏ "قال الباقلاني: أن الخلاف يرجع إلى إطلاق الاسم. يعني: عدم الاعتبار بقولهم هذا 
لا خلاف فيه لم يختلفوا فيه هل يُعتبر قوهم أم لا؟ يعني: هل يرجّحونء هل يستدلون؟ هذا 
لا خلاف بين الأصوليين أنه لا يُعتبر» ل ل لا؟ هذا محل الخلاف. 
قال: إن الخلاف يرجع إلى إطلاق الاسم. يعني: أن امجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق أن 
الأمة أجمعت؟ هم ليسوا الأمة هم بعض الأمة» حيئئذٍ هل يصدق الاسم فيقال: أجمعت 
الأمة أو نقول: أجمعت بعض الأمة ولا نقول أجمعت الأمة إلا إذا وافق العوام ويحكم بدخول 
العوام فيهم تبعاً أو لا؟ 
فعنده لا يصدق, وإن كان ذلك لا يقدح في حجيته؛ وهو خلاف لفظي لأن مخالفتهم لا 
تقدح في الإجماع قطعاً. 
وحكى القاضي عبد الوهاب ابن السمعاني: أنه يُعتبر في الإجماع على عام» وهو ما ليس 
بمقصور على العلماء وأهل النظرء كالمسائل المشهورة بخلاف دقائق الفقه. 
قبل: وبهذا التفصيل يزول الإشكالء وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه. 

إذاً: الخلاف لفظي باعتبار ماذا؟ أما عدم اعتبار قولهم فلا خلاف فيه» وأما هل يصدّق 
لفظ الإجماع دون العوام أم لا؟ هذا محل النزاع» والصواب أنه يصدق وأنه إجماع ولا عبرة بم 
لا في الاسم ولا في المسمى. 
قال رحمه الله تعالى: (ولا من عَبَف الَْدِيت أو اللَقَقَ أو الْكَلَامَ وَكوَهُ) يعني: علم الكلام 
(أَو الْهِقْه أو أصُولة). 
امجتهد الذي يُعتبر قال: (اتَمَاقٌ غم ْتَهِدِي الْأَكَة)) من هو المجتهد؟ 
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المجتهد الذي يُعتبر ليس هو الجتهد كيف كانء بل هو المجتهد مطلقاً أو المجتهد في ذلك 
الفن الذي يحصل الإجماع على مسألة من مسائله فأما لو كان مجتهداً في فنٍ فإنه لا يُعتبر 
قوله في فن آخرء إذا بلغ اجتهادّه في فن الفقه حيتذٍ لا يحصل الإجماع به في فن الأصول, 
إذا بلغ الاجتهاد في فن الأصول لا يُعتبر قوله في فن الفقه .. هكذاء فمتى ما كان مجتهداً 
مطلقاً في جميع العلوم فهو معتبر وفاقاًء وأما إذا كان مجتهداً ف فن دون فن فقوله حيندٍ 
يُعتبر في ذلك الفن» وما عداه فلا. وهذا الذي عناه بهذه المسألة. 

فأما لو كان مجتهداً ف فن فإنه لا يُعتبر قوله في فن آخر إذا لم يبلغ فيه درجة الاجتهاد؛ لأنه 
عامي بالنسبة إليه» فالمعتبر في مسائل الفقه: قول المتمكن من الاجتهاد في الفقه. واختلفوا 
في الأصول الذي ليس بفقيه, والفقيه الذي ليس بأصولي هل يُعتبر في الفروع أم لا؟ 

والمراد هنا "أصويٌُ ليس بفقيه": يعني: أصوُ بلغ درجة الاجتهاد في فن الأصول» "وليس 
بفقيه" ليس المراد أنه لا يدري ما الفقه لاء يعلم. لكنه ل يبلغ درجة الاجتهاد في الفقه. هذا 
المراد بكونه عامياً في ذلك الفن. 

وكذلك الفقيه الذي ليس بأصولي» هل يُعتبر في الفروع أم لا؟ على أربعة مذاهب: 
الصحيح: أنه لا يُعتبران» لا الأصولي في الفقه. ولا الفقيه في الأصول؛ لعدم أهلية الاجتهاد 
وهو مذهب الجمهور. 

يعني: يُشترط الاجتهاد في كل في فلا يُعتبر إلا أهله.." )١7‏ 

.١‏ "لوَاخْمَارَ هَدَا الْمَْلَ الْبَاجِئُء وَلَكِنْ في رَمَنِ النَِنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَقَالَ: لا 
يجُورُ بَعْدَهُ إِجْمَاعًا؛ لأَنّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَبْعَتُ الآحَادَ بالنّاسِخ إِلَّ أَطْرَافٍ الْبلاد». 


2 . 


الأصل أن النسخ لا يكون إلا في زمن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما يحكم العلماء بكون 
هذا ناسح لهذاء والحكم لا بد أن يكون متقدماً كما هو الشأن في الإجماع أنه لا يكون إلا 
بعد وفاة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

كذلك النسخ لا يكون إلا في عهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ِ لأنه رفع حكي بدليل شرعي» 
الأول ثابت بدليل شرعي «الثاني بدليل شرعي يعني: بوحي. إذاً: لا يُتصور النسخ بعد النبي 
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58 اللَهُ عَلَيّه وَسَلْمَ البتة» وإنما يحكم العلماء بكون هذه الآية منسوخة بكذا وهكذا. 


قال: موَيَجُورُ أَيْضًا عَفّلاً لا سَرْعًا نَسْحُ قُرْآنٍ متوَاتِرٍ كه يعني: قرآن» ومر معنا أن القرآن عند 
المصنف لا يكون إلا متواتر» ومنه السبعة وزيد عليه الثلاثة. 

لمَوَاتِرٍ مِنْ السُنّةجه هذا ممنوع لماذا؟ لأن السنة المتواترة أضعف من القرآن» وهذا كما ذكرنا 
باطل. 

لأن هذه كلها مبنية على اصطلاحاتء والاصطلاحات لا تعود على الأصول بإبطالماء 
فالشرع كله واحدٌ ولا فرق بينهما. 

نعم إذا حصل تعارض وم يمكن الجمع بين الدليلين إلا بالنظر إلى الكثرة» فحيئذٍ لا شك 
باعتبارها. 

وفْرِقٌ بين أن نجعل هذه أصولاً وقواعد مطردة» وبين أن نجعلها مريّحاً من المرتتّحات. فرق 
أن نقول: القاعدة: الآحاد لا ينسخ المتواتر» وبين أن نقول: ثم فرقٌ بين المتواتر والآحاد وإِنما 
يصار إليه عند الترجيح» ويكون غيره مقدّماً عليه ولا إشكال فيه كما بيناه مراراً. 

إذاً قوله: (وَقَرْآنٍ بمْتََاتِرٍ) يعني: يجوز عقلاً لا شرعاًء والصواب أنه يجوز ذلك في الشرع كما 
أنه جاز في العقل. 

قال رحمه الله تعالى: (وَيََُْدُ آخْرُ نَاٍخ) لإعَنْ مَنْسُوخ# هذا شرط من شروط تحقق النسخ. 
طوَبْغْتيرٌ لِصِحَة النُشخ تآخْرُ تاسِخ عَنْ منشوخ, إلا 1 يَضْدُقْ عَلَيِْ اسم تاسخ» بل لم 
يصدق عليه حد النسخ أصلاً. 

ثم قال: (وَطَرِيقُ مَعْرَِتِه) يعني: مإمَعْرِفَة تَأَخْرِ النّاِخْ عن المنسوخ» كيف نعرف؟ هذا لا 
بد من الرجوع إلى علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فهم الذين نقلوا إلينا هذه الوقائع» 
وبنوا أن هذا سابق وهذا سابق. 

لكن م استنباطات أخرى مكن النظر فيها. 

قال: مِإوَطَرِيقُ مَعْرفَتهِ مِنْ وجُووِيه يعني: معرفة تأخر الناسخ. 

لأَحَدُمًا: الإِجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ هذا اسِمٌ بَِذَايهِ إذا أجمعت الأمة إجشاعاً ضحيحاً وقلنا قيما 


سبق أن الإجماع إنما يُعتبر في زمن الصحابة» فإذا أجمع الصحابة على أن هذا منسوحٌ وم 





ينوا الناسخ قلنا: هذا الإجماع متضمن للناسخ .. دالٌ عليه؛ لأن الإجماع بنفسه لا ينسخ؛ 

لأنه يكون بعد النبي صَلَّى الله عَلَيه فوسلو" 00 

.١‏ "يعني: إقراره بالإسلام لا ينفعه» وهو كذلك. ولذلك شُمّي الأمور التي يخرج بما 

المسلم عن الإسلام ميت نواقضء فالإسلام كما أن للوضوء نواقض وكما أن للصوم 

مفسدات» وكما أن للصلاة مبطلات وللحج مبطلات» الإسلام له مبطلات وله نواقض. 

حينئلٍ يُنظر فيها من جهة القول» ومن جهة الفعل» ومن جهة الاعتقاد. 

فمن وقع في ناقضٍ فالأصل أنه يحكم عليه بمدلوله. 

«قَالَ ابْنُ مُفْلِح تبَعًا مُسْوَدٌةِ بي تَبْويّة: مَنْ جَهِلَ وُجُودَ الت 
نهُ لا يَصدُرُ إلا مِنْ كَافرٍ فَكَافِرٌ. الْتَهَى. 

َالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ في آخر الشِّمَاءِ: وَكُذَا يَكْمْرُ بَكْلَ فِْلٍ أَحْمَعَ الْمُسْلِمُود 

إلذّ مِنْ كَافِرِ وَإِنْ كانَ صَاحِبةُ مُصّرّْحًا بالإسلام, مَعَ فِعْلِهِ ذَلِكَ الْفِغْلَيه يعني: الإسلام 

ليس حجةٌ في دفع الكفر عنه. 

ومعلومٌ أن الإسلام هنا يتصور في كونه يقول: لا إله إلا الله» وهذه من المسائل التي مُحتج بما 

على المرجئة وغيرهمء أنَّ ليس كل من قال: لا إله إلا الله كم له بمدلولهاء بل لا بد أن يأقٍ 

بمعناها وشروطها وألا يتلبّس بنواقضهاء وأما مجرد قول: لا إله إلا الله هذا لا يكفيه» ولو قاا 

مائة مرة .. ألف مرة .. مليون مرة .. لا تنفعه البتة؛ لأنما ليست مجرد كلمة» من قال: لا 

إله إلا الله. "قال" القول في لسان العرب يُطلق على اللفظ ولمعنى» ولا إله إلا الله ليست 

لفظاً فقط وإنما هي لفظ ومعنى» فكيف حيندٍ يُسند الحكم الشرعي إلى الألفاظ وتحرد عن 

معانيها؟ هذا باطل» فيقال: من قال لا إله إلا الله بمعنى .. "قال" أتى بالقول, والمقول هنا: 

لا إله إلا الله ليست مجرد لفظ وإنما هي معنى قبل أن تكون لفظأء فيَجمع بين الأمرين. 

«قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ في آخر الشِّمَاءِ: وَكَذَا يَكْمْرُ يكل ِغْلٍ أَْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنّهُ لا يَصْدْرُ 

إلذّ مِنْ كَافِرِِ وَإِنْكَانَ صَاحِبُةُ مُصّرْحًا بالإسلام مَعَ فِعْلِهِ دَلِكَ الْفِغْلَ» انظر هنا هذا محل 

إجماع لا خلاف فيه. 


3 ا 


ع 
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قال: مكَالسُجُودٍ لِلِصِّتَم© هذا لا يوجد إلا من كافر» ولو صرّح بالإسلام؛ ولو صرّح بأنه 
ما قصد الصنم لا يكفيه» ولو صرّح أنه من أجل هوى أو من أجل جاه أو من أجل منصب. 
بمجرد فِعْله يعتبر كافراً خارجاً عن الملة. 

ولذلك قال: مَْكَالسُجُودٍ لِلصّئَمِ» السجود فعلكٌ وهو عبادة» فإذا صرفها لغير الله تعالى 
بكجرد السجود ولو نوى أنه لله تعالى» فحيئذ نقول: هذا يُعتب ر كافراً ري من الملة. 

أو لِلشَّمْسٍ وَالْمَمَرٍ وَالصّلِيبٍ وَالئَارٍ وَالسّغي إِلّ الكنَائِسِء وَالْبَع مَعْ أَهْلِهَاء وَالتَريّي بزيهِمْ 
منْ شك د الزثار ووه فَقَدُ أْجْمَعَ ايه ] 5 هَذْهِ الأَفْعَالَ 
عَلامَة غ1 عَلَى الْكُفْ وَإنْ ص فَاعِلَهًا بالإِسّلام4. 

قوله: مإعَلامَةٌ عَلَى الْكُثْرِ» تحتاج إلى فحص. ما المراد بأنما علامةٌ على الكفر؟." )١(‏ 
٠.١‏ "حيمذٍ إذا وَجد الأفضل كيف يعدل عنه إلى المفضول؟ يعني: كأنه عمل بالمرجوح 
مع وجود الراجح لكن جاء مر معنا أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفق بعضُ الصحابة مع 
وجوده, وهذا معلومٌ فطع 2 زمن الصحابة. 

فحينئذٍ من أفتي من جهة الصحابة النبي صَلَّى الله عَلَيْه 86 موجوة» إذا أخذوا بقول 
المفضول قطعاً. 

إذاً: لما ورد حينئذٍ قلنا: قاعدة أن يعدل عن راجح إلى -00 جاء ما يعارضها. 


70 
14 
وو- 


وَقِيلَ: يَصِحٌ إن اغْتَقَدَهُ قَاضِلةً أ أؤ مُسَاوِيَا لا إِنَْ اغَتَقَدَمُ مَفْضُوا لَه لسع عق القواعد: 


أن وهم 


و 


نَّ هذا لا يُوجَدُ إلا من كاف 


ُعْدَلٌ عَنْ الرّاجح لد 00 

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وغيرة: يَلَرَمُهُ الاجْتِهَادُ. فَيْقَدُمُ الأنجحخ». 

ولذلك قيل: ليس 0 اجتهاد إلا هذه المسألة: أن يجتهد ويتحرى وينظر بين العلماء؛ 
فِيقدّم الأرجح عنده. 

طومَعْتاه فَوْلُ التي وَالْمُوَفّي في الْمُقع. وَلأَحْمَدَ روَايَمَانِ. 

وَاسُْدِلٌَ لِاذَوَلِ4 بأنه يجوز أن يقيّد اللفضول مع وجود الفاضل «إبأَنَّ الْمَفُضُولَ مِنْ الصكابة 
وَالسسَلّفٍِ كَانَ يُفْتي مَعَ وُجُودٍ العَاضِلٍ4 أجمعت الأمة على أن أبا بكر أفضل من ابن عباس 
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أو ابن عمر مثلآ» وأفتق ابن عمر مع وجود أبي بكرء وإذا نظرنا إلى الأدلة السابقة: أفتي 

والنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موجود» وهو واضح بيّنْء والاستدلال واضح. 

كان يُفْي مَعَ وُجُودٍ الْمَاضِلٍ مَعَ الاشْتهَارٍ وَالنَكْرَالٍِ و1 يُنَكِر ذَلِكَ أَحَدٌء فَكَانَ إِجْمَا 

عَلَى جَوَازٍ اسْيِفَْائِِ مع الْقدْرَ عَلَى اسْتفَْاءِ الْمَاضِلِء وَثَالَ تَعَالَ: (مَاسَأَلوا أَهل الذّكْر إن 

كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ))4. 

((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكر)) أطلق» وأهل الذكر ليسوا على درجة واحدة, ووجّه الباري وأمر بأن 

يُسألوا ولم يبيّن مراتبهم من حيث توجه السؤال» فدل على أن كل من صدق عليه أنه من 

أهل الذكرء فحيتئدٍ توجّه إليه السؤال» فهو لفظّ عام. 

قال: وَأيْضًا: فَالْعَابَيْ لا يمكِنهُ التَِجِيح لِمُصُورهك وهو كذلك لا يستطيع أن يميز بين هذا 

أعلم وهذا ليس بأعلم. 

َكِنْ رَيّف ابي الحاجب ذَلِكَ بان التِّجِيح يَظْهَرُ بِالتَّسَامُع؟ يعني: الشهرة والاستفاضة 
وَيجُوع الْعُلَمَاءِ يميه إلى الأفضل 8أوَإِلَ غَيْرِهِ لكثرة الْمُسْتَفتِينَ وَتَعْدِمم الْعلَمَاءِ لَدُيُ. 

عن عدر السواد دو بكايلة ماميق دن انض ومن قعل الصكابة وهر كما قال هنا 

وهو في حكم الإجماع. 

استفتي غير النبي صَلَى الله عليه وَسَلَم بل حكم وأفى غير النبي صَلَّى الله عََيِْ وسَلَمَ والنبي 

موجود ثم كذلك ما عليه الصحابة من استفتاء من هو مفضولٌ مع وجود الفاضل. 

قال: (وَيَلَيَمُهُ إِنْ بانَ لَهُ الْأَنْجَحْ تَفْلِيدُة). 

(ويليمَهُ) «(أئ: وَيَلرمْ الْعاميت4." )١(‏ 

720.8 "وفيه مسألتان المسألة الأولى الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة أجمعت الأمة 
على أنه لا تقبل روايته سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم المسألة 
الثانية 
المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كا مجسم وغيره هل تقبل روايته أم لا الحق أنه إن كان 
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مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته وإلا قبلناها وهو قول أبي الحسين البصري وقال القاضي 
أبو بكر والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم لنا أن المقتضي للعمل به قائم ولا معارض 
فوجب العمل به بيان أن المقتضي قائم أن اعتقاده تحريم الكذب يزجره عن الإقدام عليه 
فيحصل ظن صدقه فيجب العمل به على ما بيناه وبيان أنه لا معارض أتمم أجمعوا على إن 
الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ها هنا." )١(‏ 

.1٠١‏ 'قوله ما الدليل على الحصر قلنا أجمعت الأمة على الحصر فوجب القطع به المسلك 
الثالث روى أن عمر رضي الله عنه سأل النبي ص عن قبلة الصائم فقال أرأيت لو تمضمضت 
بماء ثم محجته أكنت شاربه وجه الاستدلال به أنه عليه الصلاة والسلام استعمل القياس 
وذلك يوجب كون القياس حجة إنما قلنا إنه استعمل القياس لأنه عليه الصلاة والسلام 
حكم بأن القبلة" (5؟) 

.١‏ "الفصل السابع في السبر والتقسيم التقسيم إما أن يكون منحصرا بين النفى والإثبات 
أو لا يكون فالأول هو أن يقال الحكم إما أن يكون معللا أو لا يكون معللا فإن كان 
معللا فإما أن يكون معللا بالوصف الفلاى أو بغيره وبطل أن لا يكون معللا أو يكون 
معللا بغير ذلك الوصف فتعين أن يكون معللا بذلك الوصف وهذا الطريق عليه التعويل في 
معرفة العلل العقلية وقد يوجد ذلك في الشرعيات كما يقال أجمعت الأمة على أن حرمة 
الربا في البر معللة وأجمعوا على أن العلة إما المال أو القوت أو الكيل أو الطعم وبطل التعليل 
بالثلاثة الأولة فتعين الرابع." (7”) 

.0 "ركما يقال أجمعت الأمة على أن ولاية الإجبار معللة إما بالصغر وإما بالبكارة 
والأول باطل وإلا لثبتت الولاية في الثيب الصغيرة لكنها لا تبت لقوله عليه الصلاة والسلام 
الثيب أحق بنفسها من وليها فتعين التعليل بالبكارة 
وأما التقسيم المنتشر فكما إذا ل ندع الإجماع بل نقتصر على أن نقول حرمة الربا في البر إما 
أن تكون معللة بالطعم أو الكيل أو القوت أو المال والكل باطل إلا الطعم فيتعين التعليل 
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به فإن قيل لا نسلم أن حرمة الربا معللة فإن الأحكام منها مالا يعلل بدليل أن علية العلة 
غير معللة وإلا لزم التسلسل وإذا ثبت هذا فلم لا يجوز أن يقال هذا من جملة مالا يعلل 
سلمنا كونه معللا فما الدليل على الحصر فإن قلت لو وجد وضف آخر لعرفه الفقيه البحاث 
قلت لعله عرفه لكنه ستره وأيضا فعدم الوجدان لا يد على عدم الوجود سلمنا الحصر لكن 
لا نسلم فساد الأقسام سلمنا فساد المفردات لكن لم لا يجوز أن يقال مجموع وصفين أو." 
00 

20.01١‏ "والقسمان باطلان فبطل القول بثبوت الحكم أما الملازمة فظاهرة وإنما قلنا إنه لا 
يجوز أن يكون عليه دليل لأنه لو كان عليه دليل لكان المكلف متمكنا من تحصيل العلم أو 
الظن به فكان الحاكم بغيره حاكما بغير ما أنزل الله تعالى فيلزم تكفيره لقوله تعالى ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وتفسيقه لقوله تعاللى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئئك 
هم الفاسقون والقطع بأنه من أهل النار لأنه يكون تاركا لما أمر الله به وتارك المأمور به عاص 
والعاصي من أهل النار لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا 
فبها وما أجمعت الأمة على فساد هذه اللوازم علمنا أنه ليس على الحكم دليل فإن قلت 
هذه العمومات مخصوصة لأن أدلة هذه الأحكام غامضة فيكون التكليف باتباعها حرجا 
وذلك منفي بقوله تعالى وما جعل عليكم في 
الدين من حرج قلت غموض أدلة هذه الأحكام لا يزيد على غموض أدلة المسائل العقلية 
مع كثرة مقدماتما وكثرة الشبه فيها وكون الخطأ فيها كفرا وضلالا فكذا ها هنا وَإِئْما قلنا إنه 
لذ يرو أن لا يكون عليه وليل لأنه لو كان كذالك.'" (1) 

65. "كفرك فعاد إلى القول بأنه كفر وهذا مذهب المعتزلة فهم يكفرون خصومهم ويكفر 
كل فريق منهم الآخرين. 
قال وصار معظم أصحابنا إلى ترك التكفير لمن قال قولا يعود إلى الكفر ويلزمه وقالوا إنما 
يكفر من جهل وجود الرب أما من علم١‏ وجوده ولكن فعل فعلا أو قال قولا أجمعت الأمة 
على أنه لا يصدر إلا من كافر فلا ومعظم كلام أبى الحسن يدل على هذا وهو اختيار 
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القاضي في كتاب إكفار المتأولين. 

[شيخنا] فصل: 

ذكر أبو المعاللي أن المسائل قسمان قطعية ومجتهد فيها والقطعية عقلية وسمعية فالعقلي ما 
أدرك بالعقل سواء كان لا يدرك إلا به كوجود الصانع وتوحيده وكونه متكلما قلت: الوحدانية 
منهم من يثبتها بالسمع وطائفة قليلة لا تثبتها إلا بالعقل؟ وأما الكلام فأكثرهم على أنه 
يثبت بالسمع وكثير منهم يقول لا يثبت إلا بالسمع. 

قال أو كان مما يدرك بالعقل والسمع جميعا كمسألة الرؤية وخلق الأفعال وأما الشرعية فما 
عرف من أحكام التكليف بنص كتاب أو سنة متواترة أو بإجماع كوجوب الصلوات وكتقديم 
خبر الواحد على القياس إذا كان نصا والمجتهدات ما ليس فيه دليل مقطوع به. 

قلت تضمن هذا أن ما يعلم بالاجتهاد لا يكون قطعيا قط وليس الأمر كذلك فرب دليل 
خفي قطعي . 


١‏ 2 ب "أو من علم وجوده" خطأً. 


؟ في | "لا ينبتها إلا بالسمع” وليس بذاك.." )١(‏ 
.١٠١6‏ "'فصل: 


واختلف القائلون بجواز الحكم له بالاجتهاد في تطرق الخطأ عليه فيه فقال أصحابنا وذكره 
أبو الخطاب في مسألة تصويب المجتهدين وأكثر الشافعية وأهل الحديث يجوز ذلك لكن لا 
يقر عليه وسلم ابن عقيل وغيره امتناع الخطأ فيما أخبره به عن الله وفيما أجمعت الأمة عليه. 
قال شيخنا قلت: هذا في الأمة مبنى على مسألة انقراض العصر وأما في التبليغ ففي جواز 
ما لا يقر عليه من ذلك خلاف معروف سببه حديث السهو قال الخطابي في معالم الحديث 
أكثر العلماء متفقون على أنه قد يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ فيما لم ينزل 
عليه فيه وحى ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخطأ غير جائز وذكر ذلك عذرا لقول 
غمر فق االكدابه الذي أراد أن. يكتبه واسعشيل بقوله» "إغا أنا بشر أغضبي كما يغضب 
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البشر فأيما عبد لعنته أو سببته فأجعل ذلك له صلاة وركاة". 

ومن ذلك مراجعته في بعض الأمر حتى يعزم عليه فحينئذ لم يكن له أن يراجع وقال بعض 
الشافعية هو معصوم عن الخطأ ولا يجوز عليه وكذلك قال أبو الخطاب ان حكمه أن يصير 
معصوما بعصمته وإن صدر عن الظن كالإجماع ثم ذكر أنه إذا أقر عليه لم يكون إلا صوابا. 
قال القاضي في ضمن مسألة تصويب امجتهدين لما احتج بقصة داود فإن قيل كيف يقع 
الخطأ على الأنبياء قيل يجوز عليهم كما يجوز على غيرهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "إنما أنسى لا سن وإنما الفرق بيننا وبينهم أتمم لا يقرون على الخطأ ونحن نقر عليه". 
ثم قال في مسألة اجتهاده لما احتج المخالف بأن الاجتهاد يؤدى إلى غلبة الظن وهو قادر 
على الحكم بالعلم من طريق الوحي فقال الجواب أن النص من الله." )1١(‏ 

00.5 "وقيل: في المشهور دون الخفي .)١(‏ وفائدته - عند القائل به - صحة [إطلاق 
(؟) قوهم: أجمعت الأمة على كذاء لا أنه إذا خالف العامي يقدح في كونه حجة؛ ونسبه 
المصنف إلى] () الآمدي (5). 
وقالت طائفة: الأصولي الذي ليس بفقيه يعتبر في الإجماع على المسائل الفقهية لتوقف 


الفروع على الأصول (5)» والحق: خلافه لأنه عامي بالنظر إلى المجمع عليه (5). 


)١(‏ المذهب الأول قال به الجمهور, والثاني نقل عن القاضي» واختاره الغزالي» والآمدي. 
راجع: اللمع: ص/ »5١‏ والبرهان: /١‏ 585 - 285”, وأصول السرخسي: )81١ /١‏ 
والمعتمد: 7/ 35,» والمستصفى: 185-11١ /١‏ والمحصول: ؟/ ق/ /١‏ 9/ا؟ - اار 
والمنخول: ص/ :7٠١‏ 337؛ وروضة الناظر: ص/ 55, والإحكام للآمدي: /١‏ 21517 
وشرح تنقيح الفصول: ص/ 234١‏ ومختصر ابن الحاجب: ؟١/‏ 7" والمسودة: ص)/ 881) 
وكشف الأسرار: 8*/ 27837 وفواتح الرحموت: ؟/ 7117» وغاية الوصول: ص/ 2٠١07‏ 
ومناهج العقول: ”/ 23071 والمحلي على جمع الجوامع: 7/ 21077 وإرشاد الفحول: ص/ 
لخد 


ه١ المسودة في أصول الفقه؟ مجد الدين بن تيمية ص/5‎ )١( 





(؟) سقط من (أ) وأثبت بحامشها. 
() سقط من (أ) وأثبت بحامشها. 
(:) الآمدي يرى أن قطعية حجية الإجماع مفتقرة إلى دخول العوام» وأما بدونحم يكون 
الإجماع ظنيًا. راجع الإحكام له: .١59 /١‏ 
() وحكي هذا عن القاضي عبد الوهاب المالكي» وغيره» راجع: نشر البنود: ؟/ 5ل 
وتخاية السول: 6.8/8 
(5) وهناك أقوال أخرى منها: أنه يعتبر في كل فن أهل الإجتهاد من أهل ذلك الفن» وإن 
م يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره» ففي الكلام يعتبر إجماع المتكلمين, وفي الفقه الفقهاء, 
وعلم جر 2" (00) 

0.. "الأداء لفعل القضاء لغير عذر غير معلوم في الشريعة» وقد أجمعت الأمة على جواز 
التأخير في الصلوات» وجواز التعجيلء أما الإذن في تفويت الأداء لفعل القضاء لعذر 
فمعهود» كتفويت الأداء في حق المسافر ويصوم قضاءً» فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد 
عليه. 
القول الثاني: أن الوجوب متعلق بآخر الوقتء قاله الحنفية» لأن انتفاء خاصية الشيء يقتضي 
انتفاءه» وثبوت خاصة الشيء يقتضي ثبوته» وخاصية الوجوب الإثم على تقدير الترك؛ ولم 
نجد هذا إلا آخر الوقت» فيكون الوجوب متعلقاً بآخر الوقت» ووجدنا هذه الخاصية منفية 
أول الوقت وسطه فوجب انتفاء الوجوب من أول الوقت ووسطه؛ ويرد عليهم أنه إذا عجل 
لم يفعل الواجب على قولهم» وإجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف الأصل والقواعد» 
فهذا مدرك هذا المذهب وما يرد عليه. 
القول الثالث: قاله الكرخي من الحنفية» أنه موقوف, فإن كان الفاعل آخر الوقت مكلفاً 
قلت الفعل المتقدم واجبء فما أجزاء عن الواجب إلا واجب» فهذا هو الموجب للوقف» 
ويرد عليه أن صلاة تقع في الوجود لا توصف بكوتما فرضاً ولا نفلا خلاف القواعد. 


القول الرابع: أن النمن الوجوب هو زمن من الإيقاعء أي وقت كان لا يتعداه عدذرا من 


١ 41/« الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؟ التَّغَال‎ )١( 





الإشكالات المتقدمة» ويرد عليه أن الوجوب وصفته ومتعلقه لا بد أن تتقدم الفعل فلا بد 
من تعيين الوقت قبل الفعل» أما متعلق أو صفة تثبت مع الفعل )١(‏ فغير معهود في الشريعة. 
القول الخامس: أن إيقاع الفعل قبل آخر الوقت يمنع من تعلق الوجوب المكلف آخر الوقت» 
فلا يحزى عن الواجب غير الواجب» بل سقط الوجوب في نفسه. ويرد عليه أن رسول الله 
وأصحابه رضوان الله عليهم 


)١( في المخطوطة: أما متعلق أو صفة تتبع الفعل.."‎ )١( 

6 "الأمة توافق بعضها في بعض مدارك» ولا توافق في البعض الآخرء فلا جرم صح 
التفريق فيما قالوا فيه بعدم الفصل إذا اختلفت المدارك. 
قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: إن عينوا الحكم وقالوا لا نفصل حرم الفصل» وإن لم 
يعينوا ولكن أجمعوا عليه مجملاً فلا يعلم تفصيله إلا بدليل غير الإجماع؛ فإن دل الدليل على 
أتحم أرادوا معيناً تعين أو أرادوا العموم تعين العموم» وإن لم يدل دليل حصل العموم أيضاًء 
فإن ترك البيان مع الإجمال دليل على العموم؛ ومتى كان مدرك أحد الصنفين مختلفاً أو جاز 


أن يكون عفتلفاً جاز التفصيل بين المسألتين. 

وإذا اختلف العصر الأوّل على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند الأكثرين» 
وجوزه أهل الظاهرء وفصل الإمام فقال إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع وإلا فلاء 
كما قيل للجد كك المال» وقيل يقاسم الأخ, فالقول يجعل المال كله للأخ مناقض للأول» 
وإذا أجمبعت الأمة على عدم الفصل بين مسألتين لا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما. 

هذه هي التي تقدمت» وقد تقدم بسطها غير أني قدمتها في أول الكلام مجملة» ثم ذكرتها 
مفصلة» والفرق بين قولحم لا يجوز إحداث القول الثالث» وبين قوطهم لا يجوز الفصل بين 
مسألتين» أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد» كما تقول في سباع الوحوش قال بعضهم 
هي حرام» وقال بعضهم ليس بحرام» فالقول بأن بعض السابع حرام وبعضها 

ليس بحرام خارق للإجماع فيكون باطلا» وعدم الفصل في مسألتين مثل توريث ذوي الأرحام 


١51١/ص شرح تنقيح الفصول؟ القرافي‎ )١( 





كما تقدم في تقريره. 

ويحوز حصول الاتفاق بين الاختلاف في العصر الواحد خلافاً للصيرفي وفي العصر الثاني لنا 
والشافعية» والحنفية في قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق فيمتنع 
الاتفاق أو هو مشروط بعدم الاتفاق وهو الصحيح.." )١(‏ 

0.8 "الصلاة الواجبة وجوبا موسعاء فهو له ثلاثة أحوال: التعجيلء والتوسطء والتأخير 
فالعزم بدل من التعجيل» وخاصية هذا أنه خارج عن ماهية المبدل منه بالكلية» وَإِنما الإبدال 
بينه وبين أحواله [بخلاف الأربعة المتقدمة وهو أضعفها أيضا حيث لم يجعل بدلا عن شيء 
من الفعل بل على أحد أحواله] . 
إذا تقررت أقسام الإبدال في الشريعة بطل قولكم: إن البدل يقوم مقام المبدل منه مطلقاء 
فإن البدل من الحال لا يأت فيه ذلك وهو القسم الكامل في صورة النزاع» وبطل قول القائل: 
إن البدل لا يفعل إلا عند تعذّر المبدل» لأن ذلك يبطل بإبدال الجمعة من الظهرء فلو قيل: 
إن البدل يقوم مقام المبدل منه في الوجه الذي جعل بدلا فيه صح.ء عير أنه لا يفيد في هذه 
المسألة المستدل» لأن مقصوده سقوط الفعلء وإِنما سقط أن لو جعل بدلا عنه في ذاته لا 


في حال من أحواله. 


(لغيها 

قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت 
لا يتفق الامتثال فيه» ولو لم يجر العزم بالبال وامتثل في أثناء العمر أجزأه» ولا يعصيه أحد 
لترك العزم فيما سبق» وكذلك اتفقوا في الصلاة الموسعة» قال والذي أراه في طريقة القاضي 
في إيجاب العزم أنه يحب ف أول الوقت فقط» وينسحب حكمه على بقية الأوقات كما 


سرعب التيد على الأتعانم وله نظام غير للف 10 


0.0.0 "مثال الثاني: بعض الواجبات» وهو النظر الأول المفضي إلى إثبات العلم بالصانع؛ 
فإنه قد أجمعت الأمة على أنه واجب لا يمكن التقرب به؛ لتعذر ذلك من جهة أن الفاعل 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول؟ القرافي ص//77 
)١(‏ نفائس الأصول في شرح المحصول؟ القرافي ١777/7‏ 





قبل فعله له يتعذر عليه أن يعلم أن له ربا يتقرب إليه» ولبعضهم فيه بحث قد ذكرته في كتاب 
" الأمنية في إدراك النية " 

مثال الثالث: الديون» ورد الودائع» وما ذكره معهاء ويمكن أن ينوي با التقرب. 

وكذلك المباحات يمكن أن يقصد بما التقرب كما قال معاذ بن جبل: " إني لآثاب على 


نومتي كما أئاب على قومتي "؛ لأنه كان يقصد بنومه الاستعانة. 

إلى الله تعالى» كالاستعانة بالنوم على الطاعة» فظهر بهذا البحث أن هذه المسألة ليست 
على إطلاقها. 

اه 


.٠١‏ آقوله: (أجمعت الأمة على أن النص لا يرده القياس): 


قلنا: الذي وقع عليه الإجماع: هو أن القياس لا ينسخ المتواتر» أما رده لأخبار الآحاد بجملة 


ذلك الخبر» ففيه خلاف عند الحنفية والمالكية» وغيرهم من الفقهاءء إذا تعارض قياس وخبر 
واحد, وإن كان نصا ظاهرًا؛ هل يعرض عن الخبر بالكلية» أو عن القياس بالكلية؟ خلاف» 
وإذا أبطل الخبر الصحيح الصريح بجميع أفراده» فأول تخصيص العموم الذي فيه ليس إلا 
إخراج بعض الأفراد عن اللفظ فهو أسهل من الإبطال بالكلية» وليس في هذين الموطنين 
إجماع» فكيف يدعي الإجماع مطلمًا؟ 

قوله: (القياس المخصص للنص فرع لنص آخرء فلا دور): 

تقريره: أن النص المخصوص غير النص الذي هو أصل القياس» كما نقول: حديث عبادة 
في الأشياء الستة هو أصل قياس الأرز على البر في تحريم الرباء فهذا القياس يبخصص بقوله 
تعالى: #وأحل الله البيع» [البقرة: ©1؟] والنص الذي هو أصل غير النص الذي هو أصل 
القياس» فلا يلزم الدور» ولا تقديم فرع على أصلء بل قدمناه على أنه البيع في حكم الأرزء 
وليس أصلًا للقياس. 

قوله: (مقدمات القياس أكثر من مقدمات العام): 


تقريره: أن النصوص تتوقف على عصمة قائلهاء» وصحة سندهاء وعدم إجمالها في دلالتهاء 


١١7/4 نفائس الأصول في شرح المحصول؟ القرافي‎ )١( 





ونحو ذلك من مقدمات النصوص المعتبرة فيهاء وهي كلها مشتركة بين النص» الذي هو 
أصل القياس» وبين النص» الذي يخصصه القياس» والقياس في نفسه يحتاج لكون حكمه ثما 
يقبل التعليل» وأن أصله معلل بكذاء ووجود تلك العلة في الفرع؛ وانتفاء الفوارق» فهذه 
ملسا ا 

265 "تقريره: أن مدارك الشافعي يجوز أن تكون صوابًاء وبعضها خطأء فيجوز أن نوافقه 
فيما ظننا أنه صواب» ويخالفه في غيره» وليس في ذلك مخالفة الإجماع» ووجه التنظير أنه 
بعض الأمة. 
وموافقة بعض الأمة في جميع ما قالوه إنما يلزم إذا كان المدرك في جميع ما قالوه ذلك البعض 
واحدء كما قلنا في توريث ذوى الأرحام لما قال به بعض الأمة لمدرك واحد. 
وقال البعض الآخر بعدم التوريث لمدرك آخر. 
فقد أجمعت الأمة على طرد المدركين في جميع متعلقاتمماء ولم يقل أحد بأن أحد المدركين 
يتخصص ببعض مدلولاته» فالقائل بذلك يخالف الإجماع. 
فلو كان مدركهم في ذوى الأرحام متعددّاء جاز أن يورث بعض الأرحام دون بعض؛ بناء 
على تصحيح بعض تلك المدارك دون بعضهاء كما عملنا مع للشافعي لما تعددت مذاركه 
ولو كان الشافعي لمسائله مدرك واحدء ولغيره من الأمة مدرك واحد فيما خالفوه فيه - لزم 
من متابعته في مسألة إتباعه في جميع مسائله؛ أو ابتاع مخالفه في مسألة إتباعه في جميع 
مسائله. 
كما قلنا في التوريث المذكور» فيحصل أنه متى تعدد الخلاف والمدارك - جازت المخالفة 
إجماعاء ومتى ارتفع الخلاف, واتحد القول والمدرك امتنع الخلاف إجماعًاء ومتى تعدد الخللاف 
في الحكم, واتحد المدرك نفيًا وإثباًا امتنع التفريق في تلك الأقوال» كما قلنا في التوريث. 
قوله: (ومنهم من جوز التفصيل مطلقًا استدلالا بقول ابن سيرين ف زوج وأبوين» أن للأم 
ثلث ما يبقي» وفي امرأة وأبوين: للأم ثلث المال» فقال في إحدى المسألتين بقول ابن عباس» 


وف الأخرض يفول غامة السهابة) :7 17) 


51١9/8 نفائس الأصول ف شرح امحصول؟ القرائي‎ )١( 
577/5 نفائس الأصول في شرح المحصول؟ القرائي‎ )1( 





1.١١‏ "المسألة الأولى: الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة: أجمعت الأمة على أنه لا 
تقبل روايته» سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذبء أو لم يعلم. 
المسألة الثانية: المخالف من أهبل القبلة» إذا كفرناه؛ كا مجسم وغيره» هل تقبل روايته أم لا؟! 
الحق أنه: إن كان مذهبه جواز الكذبء لم تقبل روايته؛ وإلا قبلناهاء وهو قول أبي الحسين 
البصري. 
وقال القاضي أبق يكز والقاضي عبد الجبار: لا تقبل روايتهم. 
لنا: أن المقتضى للعمل به قائم» ولا معارض؛ فوجب العمل به. 
بيان أن المقتضى قائم: أن اعتقاده تحريم الكذب يزجره عن الإقدام عليه؛ فيحصل ظن 
صدقه. فيجب العمل به؛ على ما بيناه. 
وبيان أنه لا معارض: أنحم أجمعوا على أن الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته» 
وذلك الكفر منتف هاهنا. 
واحتج أبو الحسين: بأن كثيرا من أصحاب الحديث قبلوا أخبار سلفنا؛ كالحسنء وقتادة» 
وعمرو بن عبيد مع علمهم بمذهبهم, وإكفارهم من يقول بقوطم. 
واحتج المخالف بالنص» والقياس: 
أما النص: فقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» [الحجرات: 1] أمر بالتثبت عند 
نب الفاسق) وهذا كافر فوجب التقيتك عيتد سخيرة. 
وأما القياس: فقد أجمعنا على أن الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة لا تقبل روايته؛ فكذا 
هذا الكافر.." )١(‏ 

4). "آقوله: (ما الدليل على الحصر؟): 


قلنا: أجمعت الأمة على الحصر؛ فوجب القطع به. 
د قدت تنا 


المسلك الثاي 
قال القراق: قوله: (سأله عما به يقضي بعد أن بعثه مع أن العلم بصلاحيته للقضاء شرط): 


١55.1 نفائس الأصول ف شرح المحصول؟ القراقي‎ )١( 





قلنا: يكفي في صحة الولاية العلم بالصلاحية على سبيل الإجمال» فإذا وقع السؤال بعد 

ذلك على سبيل التفصيل لا يناف ذلك. 

قوله: (الحديث يقتضي ألا يجوز الاجتهاد إلا عند عدم الكتاب» مع أن تخصيص الكتاب 

والسنة بالقياس جائز): 

قلنا: قوله: (أجتهد رأبى) فعل في سياق الإثبات» فيكون مطلقًا لا عموم فيه» فلا يتناول 

جميع أنواع الاجتهاد» حتى يتعين تخصيص الكتاب بالقياس» وإذا لم يتناول إلا فردّاء فيحمل 

على القياس الذي لا تخصيص فيه. 

قوله: (خبر واحلي» فلا يتمسك به في المسائل القطعية): 

قلنا: قد تقدم كلام التبريزي أن إنما نستدل بكل ظاهر مضافًا لما معه من الاستقراء التام في 

الأحاديث» والآيات» وأقضية الصحابة» وهذه الضميمة توجب العمل قطعًا لمن حصل له 

الاستقراء التام. 

قوله: (مثبتو القياس تمسكوا به» ونفاته أولوه): 

قلنا: لا نسلم أن جميع مثبتي القياس تمسكوا به. ولا جميع نفاته أولوه» بل من الناس من 

يقول بالقياس» وقالوا: الحديث غير صحيح, لا يصح التمسك بهء وهم الأكثرون» وكذلك 

أكثر نفاة القياس لم يشغلوا بتأويله» بل نفوا صحته. وبعض المحدثين يقول: هو من الحسان» 

م ينهض إلى حد الصحة» وما لا إجماع فيه لا حجة فيه إلا أن تثبت صحته.." )1١(‏ 
ه6. "الفصل السابع 

(في السبر والتقسيم) 

قال الرازي: التقسيم: إما أن يكون منحصرا بين النفي والإثبات» أو لا يكون: 

فالأول: هو أن يقال: الحكم إما أن يكون معللاء أو لا يكون معللاء فإن كان معللا: فإما 

أن يكون معللا بالوصف الفلاني» أو بغيره» وبطل ألا يكون معللاء أو يكون معللا بغير 

ذلك الوصف؛ فتعين أن يكون معللا بذلك الوصفء وهذا الطريق عليه التعويل في معرفة 

العلل العقلية. 


81157/177 نفائس الأصول في شرح المحصول؟ القرافي‎ )١( 





قيرع <للفاق الفرساضة كما قال (أجمعت الأمة على أن سعرية اراق البو بللا 
وأجمعوا على أن العلة: إما المال» أو القوت», أو الكيل» أو الطعم» وبطل التعليل بالثلاثة 
الأول؛ فتعين الرابع. 
وكما يقال: أجمعت الم على أن ولاية الإجبار معللة: إما بالصغر» وإما بالبكارة: والأول 
باطل» وإلا لثبتت الولاية في الثيب الصغيرة؛ لكنها لا تثبت؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام- 
: (الثيب أحق بنفسها من وليها) فتعين التعليل بالبكارة.." )١(‏ 

5+. "لعباس: (إلا الإذخر)؟», فقال عليه السلام: (إلا الإذخر)» والحالة لا تحتمل نزول 
الوحي» فكان الاستثناء بالاجتهاد. 
قال الغزالي ي (المستصفى): (الصحيح جواز الاجتهاد عليه - صلى الله عليه وسلم). 
وكذلك قاله سيف الدين. 
قال الغزالبي: فإن قلت: إذا قاس - عليه السلام - فرعًا على أصلء إن قستم على ذلك 
الفرع» فكيف يجوز القياس على الفرع؟ 
وإن منعتم» فكيف تمنعون القياس عليه» مع أنه منصوص عليه؟ 


قلت: يجوز القياس عليه» وعلى كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بأصل؛ لأنه صار أصلاً 
بالإجماع» والنص. 1 

وقد جوزه بعض العلماء» وإن لم توجد علة النص. 

قال الغزالي: هذا البحث في الجواز» وأما الوقوع فقيل: وقع» وقيل: لاء وقيل بالوقف. 

قال: وهو الأصح؛ لأنه لم يثبت فيه قاطع. 

قال: واحتجوا على الوقوع بقضية الإذخرء وغيره» والجواب: لعلة كان نزل الوحي ألا يستثنى 
الإذخرء إلا عند قول العباس» أو كان جبريل - عليه السلام - حاضرّاء فأشار إليه» فأجابه 


الفبانى 1 30) 
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0-0 "والقسمان باطلان؛ فبطل القول بثبوت الحكمء أما الملازمة فظاهرة؛ وإنما قلنا: (إنه 
لا يحوز أن يكون عليه دليل) لأنه لو كان عليه دليل» لكان المكلف متمكنًا من تحصيل 
العلم» أو الظن به؛ فكان الحاكم بغيره حاكمًا بغير ما أنزل الله تعالى» فيلزم تكفيره؛ لقوله 
تعالى: 4 ومن لم يحكم بما أنزل الله» فأولئك هم الكافرون «إوتفسيقه؛ لقوله تعالى: 4 ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون #إوالقطع بأنه من أهل النار؛ لأنه يكون تارك لما 
أمر الله به» وتارك المأمور به عاصء والعاصي من أهل النار؛ لقوله تعالى:* ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وما أجمعت الأمة على فساد هذه اللوازم» 
علمنا أنه ليس على الحكم دليل. 
فإن قلت:) هذه العمومات مخصوصة؛ لأن أدلة هذه الأحكام غامضة» فيكون التكليف 
باتباعها حرجّاء وذلك منفي؛ بقوله تعالى:© وما جعل عليكم في الدين من حرج «. 
قلت: غموض أدلة هذه الأحكام لا يزيد على غموض أدلة المسائل العقلية, مع كثرة 
مقدماتماء وكثرة الشبه فيهاء وكون الخطأ فيها كفرًا وضلالاء فكذا هاهنا. 
وإنما قلنا: (إنه لا يجوز ألا يكون عليه دليل) لأنه لو كان كذلكء لكان التكليف به تكليفًا 
بما لايطاق؛ وإنه غير جائز؛ فثبت بما ذكرنا فساد القسمين» ويلزم من فسادهما القطع بأنه 
لا حكم في الواقعة البتة. 
وكائنياء أن الأده عتمي على أن اميد مادون رآن يعمل على وفى كليدة ولب" (1) 

0.4 أحدها: أن الأعرابي الجلف العامي كان يحضرء ويتلفظ بكلمتى الشهادة» وكان 
الرسول -عليه الصلاة والسلام -يحكم بصحة إمانه» وما ذاك إلا التقليد. 
وثانيها: أن هذه الدلائل لا يمكن الاطلاع عليهاء إلا بعد تمارسة شديدة؛ وإتحم لم يمارسوا 
شيئًا من هذا العلم؛ فيمتنع اطلاعهم عليه» وإذا كان كذلكء تعين التقليد. 
وثالثها: أنه -عليه الصلاة والسلام -م يقل لأحد ممن تلفظ بكلمتي الشهادة: (هل علمت 
حدوث الأجسام, وأنه تعالى مختار» لا موجب -فدل هذا على أن خطور هذه المسائل 
بالبال» غير معتبر في الإبمان» لا تقليدّاء ولا علمًا. 
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وسنهو من عرل: اق نهذه اللبنالة الى طريقة أخرفية فقال: (أجمعت الأمة على أنه لا يجوز 
إلا تقليد ا محق» لكن لا يعلم أنه محق إلا إذا عرف بالدليل أن ما يقوله حق» فإذن: لا يجوز 
له أن يقلد إلا بعد أن يستدل» ومتى صار مستدلاء امتنع كونه مقلدًا) فيقال لهم: هذا 
معارض بالتقليد في الشرعيات؛ فإنه لا يجوز له تقليد المفتي» إلا إذا كان المفتي قد أفتى؛ بنآء 
على دليل شرعي. 

فإن قلت: (الظن فيه كاف؛ فإن أخطأء كان ذلك الخطأ محطوطًا عنه): 


قلت: فلم لا يجوز مثله في مسائل الأصول؟. 
واعلم أن في هذه المسألة أَبحانًا دقيقة مذكورة في كتبنا الكلامية. 


والأولى في هذه المسألة أن يعتمد على وجه. وهو أن يقال: دل القرآن على ذم التقليد في 
الشرعيات؛ فوجب صرف الذم إلى التقليد في الأصولء وإذا قد وفقنا الله تعالى بفضله؛ حتى 
تكلمنا في جميع أبواب أصول الفقه؛ فلتتكلم الآن فيما اختلف فيه المجتهدون أنه هل هو 
من أدلة الشرعء أو ليس كذلك؟!.." )1١(‏ 

0.69 " سائر الأحوال فتختص هذه الحال بالإباحة وغيرها بالتحريم وترك المحرم واجب 
وليس هناك شيء يترك به الحرام إلا هذه الحال فتكون واجبة فهذا مدرك الوجوب وأما مدرك 
التعليق فهو قولنا معلقا فإنه يدل على أنه تعلق في تلك الحال كما إذا قال له لا تخرج إلا 
ضاحكا فإنه يفيد الأمر بالضحك حالة الخروج وانتظم معلقا مع أن بالباء المحذوفة وابحه 
الأمر بالتعليق على المشيئة من هذه الصيغة عند الوعد بالأفعال فافهم ذلك فإنه من المواضع 
العسيرة الفهم والتقدير فرع من هذا التقدير لو قال لامرأته علقت طلاقك على دخول الدار 
طلقت بدخول الدار كما لو قال لما أنت طالق إن دخلت الدار ولو قال لما جعلت دخول 
الدار سببا لطلاقك لم تطلق بدخول الدار إلا أن يريد بالجعل التعليق فإن صاحب الشرع 
جعل له أن يجعل دخول الدار سببا لطلاق امرأته بطريق واحد وهو التعليق خاصة فإن أراد 
نصبه بغير التعليق كما جعل صاحب الشرع الزوال سببا لوجوب الظهر والحلال سببا لوجوب 
الصوم فليس ذلك له فافهم ذلك 
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. المسألة العاشرة قد يذكر الشرط للتعليل دون التعليق وضابطه أمران المناسبة وعدم 
انتفاء المشروط عند انتفائه فيعلم أنه ليبس بشرط مثاله قوله تعالمى واشكروا نعمة الله 
إن 

0.٠‏ هامش أنوار البروق 

0.١‏ أهل الشرع ولا حجة في عرف غيرهما ولا اعتبار به في مثل هذا 

65. وأما جواب عز الدين فغايته إن أبدى وجها لمطلق الربط وارتفاع توهم ذلك المفهوم 
وأما جواب من قال بحذف الجواب فحذف المحذوف لا يثبت إلا لضرورة ولا ضرورة هنا 
وأما جوابه هو فمحوج إلى تكلف سبق كلام يكون 

١3‏ هامش إدرار الشروق 

5.. نبدأ | هفيكون دليلا على وجوب البداءة بالبسملة ثم بالحمد له في الكتب العلمية 
وإلاكان لفظ الأمر مستعملا في حقيقته ومجازه أو فيما يعمهما فافهم والصحيح أنه لا 
يجب أن يستثنى من ذلك ما إذا كان السبب شرطا خلافا للشيخ عز الدين بن عبد السلام 
القائل بذلك الوجوب مستدلا بأن الأوابين في قوله تعالى إن تكونوا صالحين فإنه كان 
للأوابين غفورا وإن كان عاما في كل أواب ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا إلا أنه يجب أن 
يتخصص بنا لأن القاعدة الشرعية أن صلاحنا لا يكون سببا للمغفرة في حق غيرنا من 
الأمم فيتعين أن يكون التقدير إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين منكم غفورا إذ لا دليل 
له في هذه الآية لأتما من قبيل ما حذف جوابه كما في المسألة قبلها والتقدير إن تكونوا 


2.٠‏ صالحين فأبشروا فإنه للأوابين غفورا وكان هنا للاستمرار فإنه أمدح وهذا الموضع 


اه 

5. تقال المسألة الرابعة عشر جرت عادة الفقهاء في الكفارات هل هي على التخيير أو 
على الترتيب أن يقولوا إذا ورد النص بصيغة أو فهي على التخيير كقوله تعالى فكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وإن كان النص 
بصيغة من الشرطية فهي على الترتيب كقوله تعالى فمن لم يجحد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ولا تحد فقيها ينازع في هذا وهو غير 





20.07 قلت ما قاله من أن الصيغة لا تقتضي الترتيب إلا بعد أن تحتف بما قرائن صحيح 
كما ذكر لأن هذه الصيغة تأي لغير قصد الترتيب كما مثل وما قاله من أنه لا يلزم من عدم 
الشرط عدم المشروط إن أراد الشرط المعنوي فذلك باطل وهذا الشرط هو الذي يعني الفقهاء 
أنه يلزم من عدمه عدم مشروطه وإن أراد الشرط اللغوي فهو الذي لا يلزم من عدمه عدم 
المشروط أي أن هذا اللفظ وإن مي في اصطلاح أهل اللغة والنحو شرطا لا يلزم من ذلك 
أن يكون شرطا معنويا فيلزم من عدمه عدم مشروطه بل يأ الشرط اللغوي لغير ذلك 
القصد والله أعلم 

. المسألة الرابعة عشر الشرط اللغوي كما يستعمل في الترتيب على سبيل الحقيقة 
اللغوية إذا لم يرد به الحصر فيكون شرطا معنويا يلزم من عدمه العدم بل سببا معنويا كما مر 
يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كما في إن دخلت الدار فأنت طالق كذلك 
يستعمل في إثبات الحصر على سبيل الحقيقة اللغوية متى أريد به الحصر فلا يفيد الترتيب 
ولا يكون شرطا معنويا يلزم من عدمه عدم المشروط بل لا يتوقف المشروط عليه حينئذ أصلا 
كما في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فقد أجمعت الأمة على جواز شهادة 
الرجل والمرأتين عند وجود الرجلين وأن عدمهما ليس شرطا معنويا وكما في قولنا وإن لم يكن 
العدد زوجا فهو فرد وإن لم يكن فردا فهو زوج وإن لم يكن هذا جمادا فهو إما نبات 


و 01 

.4١‏ " عدم الرجلين وقد أجمعت الأمة على جوازه عند وجود الرجلين وأن عدمهما ليس 
شرطا فنستفيد من هذه الآية سؤالين عظيمين أحدهما أن الصيغة لا تقتضي الترتيب وثانيهما 
أن لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط وهو خلاف الإجماع وهو ها هنا كذلك 

0.5 وكذلك قولنا إن لم يكن العدد زوجا فهو فرد وإن لم يكن فردا فهو زوج مع أنه لا 
يتوقف العدد الزوج على عدم الفرد ولا الفرد على عدم الزوج بل هو واجب الثبوت في نفسه 
وجد الآخر أم لا وإذا انتفى الشرط وهو قولنا إن لم يكن العدد زوجا كانت الخمسة فردا 
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م 





قطعا فإن وجود الزوجية ف العدد لا ينافي الفردية فيه ووجود الفردية فيه لا يناي الزوجية فيه 
فعدم هذا الشرط لا أثر له ألبتة في عدم هذا المشروط وكقولنا إن لم يكن هذا جمادا فهو إما 
نبات أو حيوان وإِن لم يكن هذا الحيوان ناطقا فهو بميم مع أن البهيم في نفسه لا يتوقف 
على عدم الناطق بل إذا فرض الناطق ناطقا كان البهيم بحيما بالضرورة ويحذا يعلم أن نظائره 
كثيرة جدا ولا ترتيب فيها ونم يلزم فيها من عدم الشرط عدم المشروط بل المشروط حق ف 
نفسه ووقع سواء وجد هذا الشرط أم لا فإن قلت عدم الزوجية عن العدد شرط في ثبوت 
الفردية له فلو كان زوجا لم تثبت له الفردية فقد لزم من عدم الشرط عدم المشروط وكذلك 
بقية النظائر قلت ليس مراد الناس من هذه الإطلاقات إثبات شرطية عدم الزوجية في الفردية 
بل الزوج زوج في نفسه لذاته من غير شرط وكذلك الفرد ولا نقول يشترط في كون العشرة 
زوجا عدم الفردية عنها فإنما لا تقبل الفردية أيضا فكيف تتوهم الشرطية والمعترض في موطن 
العقل قاطع وجازم بثبوت ذلك المعنى في نفسه وجوبا ذاتيا وَإِنما يقصد العقلاء في ذلك 
لموطن الذي يقبل النقيض بل مقصود الناس في هذه المواطن والموارد بيان انحصار تلك المادة 
في المذكور فأنت تقول إذا انتفى الفرد بقي العدد محصورا في الزوج 

0.015 وإذا انتفى الزوج بمعنى إن لم يكن الواقع من العدد ما هو زوج تعين أن يكون الواقع 
ما هو فرد ولأجل ذلك لا يقولون ذلك إلا في المواطن التي يصح فيها الحصر فلا يقولون إن 
لم يكن إنسانا فهو فرس لعدم انحصار الباقي من الحيوان بعد الإنسان في الفرس ولو كان 
المقصود ما ذكرتموه من الشرطية لكان الكلام صحيحا فإن عدم الإنسانية شرط في الفرسية 
لتعذر اجتماعهما بل لما كان المقصود بيان الحصر بطل الكلام لعدم الحصر في المذكور فتأمل 
هذا الموضع فهو صعب دقيق وعلى هذا يكون المراد في الآية انحصار الحجة التامة من 
الشهادة بعد الرجلين في الرجل 

0.4 هامش أنوار البروق 

ه. ‏ فارغه 


2.145 هامش إدرار الشروق 





ا 

8. “"الأشياء واحدا وأن لا يقع التخيير إلا بين واجب وواجب أو مندوب ومندوب أو 
مباح ومباح وكذلك هو مسطور في كتب أصول الفقه وكتب الفقه وليس الأمر كذلك بل 
هنالك تخيير يقتضي التسوية وتخيير لا يقتضيها وتحرير الفرق بين القاعدتين أن التخيير مق 
وقع بين الأشياء المتباينة وقعت التسوية أو بين الجزء والكل أو أقل أو أكثر لم تقع التسوية 
ويتضح لك هذا الفرق بذكر أربع مبائل 

3. المسألة الأولى تخييره تعالى بين خصال الكفارة في الحنث اقتضى ذلك التسوية في 
الحكم وهو الوجوب ف المشترك بينها وهو مفهوم أحدها والتخيير في الخنصوصيات 
وهو العتق والكسوة والإطعام فالمشترك متعلق الوجوب من غير تخيير والخصوصيات 
متعلق التخيير من غير إيجاب وعلى كل تقدير فحكم كل خصلة من الخصال حكم 


الخصلة الأخرى لأتما أمور متباينة 


هامش أنوار البروق 
قال المسألة الثانية قوله تعالى يا أيها المزمل إلى قوله ومع ذلك فالثلث واجب لا 
بد منه والنصف و«الثلثان مندوبان يجوز تركهما وفعلهما أولى قلت ليس الثلث واجبا من 
حيث هو ثلث ولو كان ذلك لكان واجبا معينا وليس النصف والثلثان مندوبين ولو كان 
ذلك لجاز تركهما مطلقا وليس كذلك بل لا يجوز تركهما إلا عند قيام الثلث 
5. 2 قال فقد وقع التخيير بين الواجب والمندوب بسبب أن التخيير وقع بين أقل وأكثر 
قلت لم يقع التخيير بين الواجب والمندوب وليس كون التخيير وقع بين أقل وأكثر سببا في 
ذلك 
6.١‏ "قال فهذا مفارق للتخيير بين خصال الكفارة قلت ليس مفارقا للتخيير بين خصال 
الكفارة بل هما سواء إلا عند من اعتراه الغلط فتوهم أن الجزء المنفرد المنفصل هو الجزء المجتمع 
المتصل 
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0.0.4 هامش إدرار الشروق 

0.٠‏ تخيير والخصوصيات متعلق التخيير من غير إيجاب ومتى وقع أي التخيير بين الجزء 
والكل كما في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية فإن التخيير فيها 
وقع بين جزء وهما ركعتان وكل وهي أربع ركعات أو بين الأقل والأكثر كما في قوله تعالمى يا 
أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فإن 
التخيير فيها وقع بين الأقل والأكثر قال بعض العلماء خيره الله تعالى بين الثلث والنصف 
والثلثين لأن قوله تعالى أو انقص منه قليلا أي انقص من النصف 

5 ولكراذ التلك او .زد خليه اع«على النضت السلس فيكون. اللراة الثلنين وكما في 
التخيير الذي أجمعت الأمة عليه لصاحب الدين على المعسر بين النظرة والإبراء فإن الإبراء 
لما كان يتضمن النظرة وترك المطالبة صار التخيير بينه وبين النظرة من باب التخيير بين الأقل 
والأكثر اقتضى ذلك عدم التسوية في الحكم ألا ترى أن الله تعالى خير المسافر في الآية الأولى 
بين ركعتين وهما واجبتان جزما لأنه لا يجوز تركهما إجماعا وبين الزائد عليهما وهو ليس 


بواجب لأنه يجوز تركه وما يجوز تركه لا يكون واجبا فوقع التخيير بين الواجب وما ليس 


بواجب على خللات 

با 

عن ا 

8 . "الآية خير الله تعالى المسافر بين ركعتين أو أربع والركعتان واجبتان جزما والزائد 
ليس بواجب لأنه يجوز تركه وما يجوز تركه لا يكون واجبا وأما الركعتان فلا يجوز تركهما 
إجماعا فقد وقع التخيير بين الواجب وما ليس بواجب وهذا خلاف المتعارف المعهود من 


القاعدة وسببه أن التخيير وقع بين جزء وكل لا بين أشياء متباينة 


0.0 هامش أنوار البروق 
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.0١‏ تقال فقد وقع التخيير بين الواجب وما ليس بواجب وهذا خلاف المتعارف المعهود 
من القاعدة قلت لم يقع التخيير بين واجب وغير واجب فيحق أن يكون ما ادعاه وتوهمه 
خلاف المتعارف من القاعدة 

5. تقال وسببه أن التخيير قد وقع بين جزء وكل لا بين أشياء متباينة قلت ليس وقوع 
التخيير بين جزء وكل سيبا فيما ذكر وقد سبق القول في مثل ذلك 

.١‏ "تقال المسألة الرابعة اجتمعت الأمة على أن صاحب الدين على المعسر مخير بين 
لنظرة والإبراء وأن الإبراء أفضل في حقه قلت ما قاله ليس بصحيح ولا أجمعت الأمة على 
التخيير هنا بوجه أصلا بل النظرة للمعسر متعين وجوبما بنص الكتاب العزيز 

61. تقال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولكنه لمااكان لرب الدين إبراء غريمه 
منه وإسقاطه موسرا كان أو معسرا عنه توهم أنه مخير بين الأمرين في حق المعسر وليس الأمر 
كذلك ولو كان كذلك لكان تسويغ الإبراء من الدين مختصا بالمعسر 


0.0.65 هامش إدرار الشروق 

57. الأخرى لم يصح ما قاله من أن ذلك لكوتها أمورا متباينة ولا ما قاله من أن المشترك 
متعلق الوجوب وإلا لوجب الجميع بل إنما صح كون متعلق التخيير الخصوصيات وأن حكم 
إل لأن متعلق الوجوب واحد غير معين وهو مفهوم أحد الخصال كما علمت وأما ثانيا 
فلأنه لا يصح ما قاله من وجوب الركعتين جزما على المسافر لأنه يجوز تركهما إجماعا كيف 
والمسافر يجوز له تركهما وإبدالحا بالأربع والذي أوجب غلطه توهمه أن الركعتين المنفردتين هما 
امجتمعتان مع الركعتين الأخريين من الأربع ولا ما قاله من أن الزائد يجوز تركه وما يجوز تركه 
لا يكون واجبا فإن ما ليس بواجب يجوز تركه مطلقا والزائد لا يجوز تركه مطلقا بل عند فعل 
بدله فلم يقع التخيير بين واجب وغير واجب لم يكن سببه وقوع التخيير بين جزء وكل فما 
ادعاة وترقة خاذف التسارفته من القاعدة 

00-07 وأما ثالثا فلأن الثلث ليس بواجب من حيث هو ثلث وإلا لكان واجبا معينا ولا 
يجوز ترك النصف و«الثلئين مطلقا حتى يكونا مندوبين بل عند قيام الثلث فلم يقع التخيير 
بين الواجب والمندوب ولا سببه وقوع التخيير بين أقل وأكثر بل التخيير هنا مساو للتخيير 


1م 





بين خصال الكفارة لا مفارق له إلا عند من اعتراه الغلط فتوهم أن الجزء المنفرد المنفصل هو 
الجزء المجتمع المتصل وأما رابعا فلأن الأمة لم تجمع على التخيير بين النظرة للمعسر وإبرائه بل 
النظرة له متعين وجوبها بنص الكتاب العزيز قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 


ولكنه لما كان لرب الدين إبراء غريمه منه وإسقاطه موسرا كان أو معسرا عنه توهم أنه مخير 


بين الأمرين في حق المعسر وليس كذلك وإلا لاختص تسويغ الإبراء من الدين بالمعسر 
واللازم باطل فكذا الملزوم على أنه ليس التخيير في هذه 

. 18 

0د 

.١٠‏ " المسألة الرابعة أجمعت الأمة على أن صاحب الدين على المعسر مخير بين النظرة 
والإبراء وأن الإبراء أفضل ف حقه وأحدهما واجب حتما وهو ترك المطالبة والإبراء 

0.١‏ هامش أنوار البروق 

5. تقال وأحدهما واجب حتما وهو ترك المطالبة قلت ذلك صحيح وهو معن النظرة 
ولكن لا يازم منه مقصوده 

0.107 قال فصار من باب الأقل والأكثر قلت ليس من باب الأقل والأكثر ولكنه من 
باب الأخذ عند الميسرة أو الترك جملة ولا يقال في مثل هذا إنه أقل أو أكثر إلا بنوع من 
اجاز 

4. تقل وهذه المسألة مستثناة من قاعدتين إحداهما قاعدة التخيير كما تقدم والثانية 
قاعدة أن الواجب أفضل من المندوب فإن المندوب في هذه الصورة وهو الإبراء أفضل من 
الواجب الذي هو الإنظار قلت قد تقدم أن هذه المسألة ليست من قاعدة التخيير وما قاله 
من أن المندوب في هذه الصورة أفضل من الواجب لم يأت عليه بحجة ولعل الأمر في ذلك 
على خلاف ما زعم وغايته أو غاية من يحتج لقوله ذلك أن يقول النظرة إراحة للغريم من 
مؤنة الدين ما بينه وبين الميسرة والإبراء إراحة للغريم من مؤنة الدين بالكلية ولا شك أن 
الإراحة الكلية أعظم قدرا من الإراحة غير الكلية فتكون أعظم أجرا وما يحتج به امحتج من 
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ذلك صحيح غير أن هذا المقام قاعدة وهو أن المعتبر في تفاضل الأعمال المتحدة تفاضل 
أحوال عامليها أولا ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثانيا ثم تفاضل أحوال المنتفع بما إن كانت 
متعدية النفع ثالثا 

ه. والدليل على صحة هذا الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مائثة ألف 
درم 

5. فلو كان لمعتبر أولا تفاضل أحوال المنتفع لسبقت مائة الألف الدرهم لأتما 

2.١7‏ هامش إدرار الشروق 

. المسألة لا من باب الأخذ عند الميسرة أو الترك جملة ولا يقال في مثل هذا أنه أقل 
أو أكثر إلا بنوع من المجاز 

8ه 1 فهنذه المسألة ليست من قاعدة التخيير أصلا وما زعمه من أن المندوب فيها أفضل 
من الواجب وإن أمكن توجيهه بأن النظرة إراحة للغريم من مؤنة الدين ما بينه وبين الميسرة 
والإبراء إراحة للغريم من مؤنة الدين بالكلية ولا شك أن الإراحة الكلية أعظم قدرا من 
الإراحة غير الكلية فتكون أعظم أجرا إلا أن القاعدة هنا أن المعتبر في تفاضل الأعمال 
المتحدة تفاضل أحوال عامليها أولا ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثانيا ثم تفاضل أحوال المنتفع 
كما إن كانت متعدية النفع ثالثا ودليل صحة هذا الترتيب قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
سبق درهم مائة ألف درهم فلو كان المعتبر أولا تفاضل أحوال المنتفع لسبقت مائة الألف 
الدرهم لأنما أعظم نفعا بالمشاهدة وإذا ثبت أن المعتبر أولا حال العامل فلا ريب أن تحمل 
وظيفة الإنظار التي حمل عليها بإيجاما عليه إليها أشق عليه من وظيفة الإبراء الموكولة إلى 
اختياره وهذا المعنى والله أعلم هو السبب الأعظم في أفضلية الفرائض على غيرها فلم تنخرم 
قاعدة أفضلية الواجبات على المندوبات ا ه 

00.6 قلت وعلى ما قاله ابن الشاط فالصواب إبدال هذا الفرق بالفرق بين قاعدة المباح 
بالجزء المطلوب الفعل بالكل وبين قاعدة المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل بمعنى أن المداومة 

.0١‏ تقال العلامة أبو إسحاق في موافقاته اعلم أن المباح باعتباره في نفسه لا بالأمور 
الخارجة عنه هو المسمى بالمباح بالجزء وباعتباره بالأمور الخارجة عنه هو المسمى بالمطلوب 


/م/ 





بالكل والأول يطلق بإطلاقين الأول من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك والآخر من 
حيث يقال لا حرج فيه 
0 


سر "() 


45. "كليهما يقتضي الإرث كالابن إذا كان أخا لأم كما إذا تزوج أمه فولدها حينئذ 


ابنه وهو أخوه لأمه فإنه يرث بالبنوة وتسقط الأخوة أما إن كانا سببين الفرض والتعصيب 
فإنه يرث بمما كالزوج ابن عم يأخذ النصف بالزوجية والنصف الآخر بكونه ابن عم فهذه 
مثل ومسائل توجب الفرق بين قاعدة تداخل الأسباب وتساقطها على اختلاف التداخل 
والتساقط 
3. الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل وربما عبر عن الوسائل 
بالذرائع وهو اصطلاح أصحابنا وهذا اللفظ المشهور في مذهبنا ولذلك يقولون سد 
الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لما فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة 
وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل قي كثير من الصور وليس سد الذرائع 
من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من المالكية بل الذرائع ثلاثة أقسام قسم 
أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين فإنه 
0.5 هامش أنوار البروق 
57. تقال الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل قلت جميع ما 
قاله في هذا الفرق صحيح غير ما قاله من أن حكم الوسائل حكم ما أفضت إليه من وجوب 
أو غيره فإن ذلك مبني على قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والصحيح أن 
ذلك غير لازم فيما لم يصرح الشرع بوجوبه والله تعالى أعلم 
0.7 وما قال في الفرق التاسع والخمسين والفرق الستين والحادي والستين صحيح والله 
تعالى أعلم 


0.6 هامش إدرار الشروق 
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3. الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل وكذا بين قاعدة كون 
المعاصي أسبابا للرخص وبين قاعدة مقارنة المعاصي لأسباب الرخص 

8. أما الفرق بين المقاصد والوسائل فهو أن موارد الأحكام على قسمين الأولى المقاصد 

وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد فٍ أنفسها قال الإمام أبو إسحاق في موافقاته وقول الرازي 

إن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة كما أن أفعاله كذلك خلاف المعتمد وذلك لأنا 


استقرينا من الشريعة أتما وضعت لمصال العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره فإن الله 


تعالى يقول في بعثة الرسل وهي الأصل رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في أصل الخلقة وهو الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 

. وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى كقوله بعد 
آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقال 
في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي الصلاة 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

.0١‏ وقال في القبلة فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة وف الجهاد أذن 
للذين يقاتلون بأنم ظلموا وني القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وف التقرير 
على التوحيد ب 

.7 

وف 17() 

64. " وسيلة إلى إهلاكهم وكذلك إلقَاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم 
من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا 
تسد ووسيلة لا تحسم كال منع من زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم يقل به أحد وكالمنع من 
امجاورة ف البيوت خشية الزق 
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.١1‏ وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا كبيوع الآجال عندنا كمن باع سلعة بعشرة 
دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر فمالك يقول إنه أخرج من يده خمسة الآن 
وأخذ عشرة آخر الشهر فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة 
الع لذلك والشافعي يقول ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك وهذه 
البيوع يقال إنما تصل إلى ألف مسألة اختص بما مالك وخالفه فيها الشافعي وكذلك اختلف 
في النظر إلى النساء هل يحرم لأنه يؤدي إلى الزن أو لا يحرم والحكم بالعلم هل يحرم لأنه 
وسيلة للقضاء بالباطل من القضاة السوء أو لا يحرم وكذلك اختلف في تضمين الصناع لأنهم 


يؤثرون في السلع بصنعتهم فتتغير السلع فلا يعرفها ربما إذا بيعت فيضمنون سدا لدريعة 
الأخذ أم لا يضمنون لأنحم أجراء وأصل الإجارة على الأمانة قولان وكذلك تضمين حملة 
الطعام لئلا تمتد أيديهم إليه وهو كثير في المسائل فنحن قلنا بسد هذه الذرائع ولم يقل بما 
الشافعي فليس سد الذرائع خاصا بمالك رحمه الله بل قال بما هو أكثر من غيره وأصل سدها 
مجمع عليه 


هامش أنوار البروق 

صفحة فارغة آليا 

هامش إدرار الشروق 

ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين والمقصود 
التنبيه وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم فنحن نقطع بأن 
الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد فلنجر على 
مقتضاه ويبقى البحث في كون ذلك واجبا أو غير واجب موكولا إلى علمه ثم إنه قسم 
المقاصد وبين أقسامها بمسائل بديعة فانظره 

.٠‏ القسم الثاني الوسائل والمشهور في الاصطلاح عند أصحابنا التعبير عنها بالذرائع 

وهي الطرق المفضية إلى المقاصد قيل وحكمها حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غيره إلا 
أتما أخفض رتبة في حكمها ما أفضت إليه فليس كل ذريعة يحب سدها بل الذريعة كما 
يحب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح بل قد تكون وسيلة النحرم غير محرمة إذا أفضت 


1١ 





إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم 
الانتفاع به بناء على الصحيح عندنا من خطايبهم بفروع الشريعة وكدفع مال لرجل يأكله 
حراما حتى لا يزفي بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك وكدفع المال للمحارب حتى لا 
يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك رحمه الله تعالى ولكنه اشترط فيه أن يكون 
يسيرا ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى ذلك بأتهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب 
ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب 
لهم به عمل صالح فأثابهمم الله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أتهم حصلا 
لمحم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين فيكون 
الاستعداد وسيلة الوسيلة فالذرائع المفضية إلى المحرم ثلاثة أقسام 

والقسم الأول ما أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه وله مثل منها حفر الآبار 
في طريق المسلمين 

00 

و لكا 

0.٠‏ " تنبيه اعلم أن الذريعة كما يحب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن 
الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة 
والحج وموارد الأحكام على قسمين مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها 
ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أنما 
أخفض رتبة من المقاصد في حكمها والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح 
المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما يتوسط متوسطة ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله 
تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ 
الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح فأثابم الله على الظمأ والنصب 
وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة 
لإعزاز الدين وصون المسلمين فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة 
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٠‏ تنبيه القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإتما تبع له في 
الحكم وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له مع أنه 
وسيلة إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى دليل يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل 
على القاعدة 


20.٠‏ هامش أنوار البروق 

0.٠‏ صفحة فارغة آليا 

0.0٠‏ هامش إدرار الشروق 

0٠‏ فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها ومنها إلقاء السم في أطعمتهم ومنها سب الأصنام 
عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها 

0" والقسم الثاني ما أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم 
وله أمثلة منها زراعة العنب وسيلة إلى الخمر ولم يقل أحد بالمنع منها خشية الخمر ومنها 
المجاورة في البيوت وسيلة إلى الزنا ولم يقل أحد بمنعها خشية الزنا 

..0١‏ والقسم الثالث ما اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا وله أمثلة منها بيوع الآجال 
وهي كما قيل تصل إلى ألف مسألة كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة 
قبل الشهر فاختص مالك رحمه الله تعالى بالقول بوجوب سدها نظرا إلى أنه توسل بإظهار 
صورة البيع لسلف خمسة بعشرة إلى أجل مثلا لأنه أخرج من يده خمسة الآن وأخذ عشرة 
آخر الشهر اق المسالة اللكورة 

05 وقال الشافعي ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك ومنها 
النظر إلى النساء قيل يحرم لأنه يؤدي إلى الزنا وقيل لا يحرم ومنها حكم بعلمه قيل يحرم لأنه 
وسيلة للقضاء بالباطل من القضاة السوء وقيل لا يحرم ومنها صناع السلع قيل يضمنوتا إذا 
ادعوا ضياعها سدا لذريعة الأخذ لأنهم يؤثرون فيها بصنعتهم فتتغير فلا يعرفها ربا إذا بيعت 
وقيل لا يضمنون لأنحم أجراء وأصل الإجارة على الأمانة ومنها حملة الطعام قيل يضمنونه 
إذا تلف لثلا تمتد أيديهم إليه وقيل لا يضمنونه قلت ومنها آلات الملاهي فإتما مجمع على 
تحرمها إن ترتب فسوق ومشهور المذاهب الأربعة التحريم مطلقا كما في مجموع الأمير 


0 





والصاوي على أقرب المسالك بل قال العلامة ابن حجر في الزواجر وقد حكى الشيخان أنه 


.5117 


0("2) 
51 " أنت والمغتاب عنده قد سبق لكما العلم بالمغتاب به فإن ذكره بعد ذلك لا يحط 
قدر المغتاب عند المغتاب عنده لتقدم علمه بذلك فقال بعض الفضلاء لا يعرى هذا القسم 
عن نمي لأنكما إذا تركتما الحديث فيه ربما نسي فاستراح الرجل المعيب بذلك من ذكر حاله 
وإذا تعاهدتماه أدى ذلك إلى عدم نسيانه السادسة الدعوى عند ولاة الأمور فيجوز أن 
يقول إن فلانا أخذ مالي وغصبني وثلم عرضي إلى غير ذلك من القوادح المكروهة لضرورة 
دفع الظلم عنك تنبيه سألت جماعة من المحدثين والعلماء الراسخين في العلم عمن يروي قوله 
صلى الله عليه وسلم لا غيبة في فاسق فقالوا لي لم يصح ولا يجوز التفكه بعرض الفاسق 
فاعلم ذلك فهذا هو تلخيص الفرق بين ما يحرم من الغيبة وما لا يحرم 
هامش أنوار البروق 
فارغه 


هامش إدرار الشروق 


له أنه نصح وخير الخامس أن يتجاهر بفسقه أو بدعته كالمكاسين وشربة الخمر 
ظاهرا وذوي الولايات الباطلة وكقول امرئ القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع بسقط 
اللوى بين الدخول فحومل فذكر مثل هذا عن هذه الطوائف لا يحرم فإنحم لا يتأذون بذلك 
بل يسرون ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في الذي استأذن عليه ائذنوا له بئس أخو العشيرة 
متفق عليه وقد احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب وروى خبرا ما أظن 
فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا قال الليث كانا منافقين هما مخرمة بن نوفل بن عبد مناف 


لتقي وعييئة بن ختطيق/الفزازي الكق وتشرل الاقتقبار "على :فا تتاهروا به “مون غير يسرم 
ذكرهم بعيب آخر إلا أن يكون لسبب آخر مما مر فمن هنا قال الأصل سألت جماعة من 
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امحدثين والعلماء الراسخين في العلم عمن يروي قوله صلى الله عليه وسلم لا غيبة في فاسق 
فقالوا لي لم يصح ولا يجوز التفكه بعرض الفاسق فاعلم ذلك ونقل في الزواجر عن الخادم 
أنه وجد بخط الإمام تقي الدين بن دقيق العيد أن القفال في فتاويه خصص الغيبة بالصفات 
التي لا تذم شرعا بخلاف نحو الزنا فيجوز ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم اذكروا الفاسق بما 
فيه تحذره الناسش غير أن المستحب: الستر حيث لأ غرض فإن كان هناك غرض كتجريحه أو 
إخبار مخالطة فيلزم بيانه 

07 ااه 

.١‏ تقال الخادم وما ذكره من الجواز في الأول لا لغرض شرعي ضعيف لا يوافق عليه 
والحديث المذكور ضعيف وقال أحمد منكر وقال البيهقي ليس بشيء فإن صح حمل على 
فاجر معلن بفجوره أو يأ بشهادة أو يعتمد عليه فيحتاج إلى بيان حاله لملا يقع الاعتماد 
عليه 


1 اه 


؟. «هذا الذي حمله البيهقي عليه متعين ونقل عن شيخه الحاكم أنه غير صحيح وأورده 


بلفظ ليس للفاسق غيبة ويقتضى عليه عموم خبر مسلم الذي فيه حدا الغيبة بأتما ذكرك 
أخاك بما يكره وعليه أجبعت الأمة وهذا كله يرد ما قاله القفال 

54 ااه 

.٠‏ الراد السادس التعريف بنحو لقب كالأعور والأعمش والأصم والأقرع فيجوز وإن 
أمكن تعريفه بغيره نعم إن سهل تعريفه بغيره فهو أولى والشرط أن يكون ذكر نحو الأعور 
على جهة التعريف لا التنقيص وإلا حرم فأكثر هذه الأسباب الستة مجمع عليه ويدل لما 
من السنة أحاديث صحيحة مشهورة 

45 اه 

20.5807 أي كالذي تقدم الاستدلال بما وزاد الأصل سابعا وهو ما إذا كنت 


.317/ 





)(" 

00,50 "وسد الذرائع» وليس كذلك. . .)) )١(‏ . وهذا الاستطراد مقبول؛ لأنه في محله. 
لكنه استرسل فتكلّم عما شُبّع على الإمام مالك - رحمه الله - في مخالفته للحديثء وأنه 
خالفه لمعارضٍ أرجح )١(‏ » وهذا لا تعلق له بموضوع المسألة» ولا جامع بينهما إلا ذِكر 
التشنيع على الإمام مالك رحمه الله تعالى. 

ج - لما سَجّل مذهب أبي مسلم الأصفهاني في إنكاره نسخ القرآن (”7) استطرد فذكر 
فائدةٌ عن امه وكنيته» وهذا الاستطراد خارج عن جادّة الموضوع (5) . 

د - لما بحث في العدالة - وهي شرط في صحة الرواية - استطرد فبحث حَدَّ الكبيرة 
والصغيرة. وليس بحثهما من متعلّقات البحث الأصولي» ولكن اشتدٌ استطراده بدرجة بعيدةٍ 
حينما أخذ يبحث عن ضابط الإصرار الذي يُصّير الصغيرة كبيرة (ه) . 

(5) التكرار والإعادة. 

وقع في الكتاب تكرار لبعض مباحثه ومسائله وقواعده» وهذا المأخذ وإن كان يَشِين التآليف» 
لكن يبدو أنه هدف مقصود للمصنفء فإن مما انّسم به منهجه التكرارٌ في بعض مواضع 
الكتاب. 

وهذه الظاهرة فاشية في أغلب تآليفه عليه رحمة الله» ولهذا نجده يعيّل هذا المسلك بأن المقام 
الذي ورد فيه تكرار محتاجٌ إلى ذلك؛ ليريّبٍ عليه أحكاماً معينة» كما أن في التكرار مزيدَ 


توضيح للواقف عليه؛ بسبب تغيير العبارة أو زيادة الألفاظ (5) . 
وإليك تمثيلاً لبعض ما تكرر في الكتاب: 


أ- مسألة الإجماع في العقليات» تكررت في: ص 215١-1١١١‏ 187. 


ب دسيالة تخداك قزل الث إذا أجمعت الأمة على قولين» جاءت في: 


ص 15١9‏ وفي: ص 174. 


.5.4 - انظر: القسم التحقيقي ص 07.ه‎ )١( 
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3 : القسم التحقيقي ص ٠017‏ 5. 

نظر: القسم التحقيقي ص .5١‏ 

نظر: القسم التحقيقي ص 54. 

: القسم التحقيقي ص .+7 - 888. 
(") انظر: كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم ؟ / لاه *.." )١(‏ 

0.8١‏ (4) قال في شرح التنقيح عند مناقشة تعريفات " النظر ": ((وأما قوهم: ترتيب 
تصديقات» فهو قول الإمام فخر الدين» وهو باطل؛ فإن النظر إن كان في الدليل كفى فيه 
مقدمتان» وتصديقات جمع ظاهر في الثلاث)) )١(‏ . 
ثالثاً: الاستدراكات والتعقبات: 
لم يكن القرائي - وقد أو شخصيةً مستقلةً - أن يكون تابعاً مقيّداً لما يحكيه الرازي في 
محصوله» بل كان يقبل منه ما يرى صوابه وهو كثير» وينتقد ما يرى خطأه والأمثلة على 
ذلك: 





)١‏ ف مسألة التعليل بالأوصاف المقدّرة أشتدٌ نكير الرازي فيهاء وجعلها من جنس الخرافات 
والتّهات (؟) . بينما القرائي أنكر على الرازي حتى كاد يطير لبه ويطيش عقله من إنكار 


الرازني لأمرٍ بدهي عليه مدار الفقه, ثم راح يحشد له الدلائل على أن المقدرات في الشريعة 
لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه. وقال أخيراً بأن إنكار الإمام منكر (؟) . 

(") اعترض على تيل لزي في مسآلة منع إحداث قول ذلن إذا كل عل 
قولين» فإن الرازي مثّل لما بمسألة توريث الإخوة مع الجدّء إما المقاسمة أو المال كله للجدٌّء 
فإحداث قول ثالث - وهو صيرورة المال كله للإخوة - على خلاف الإجماع. فالقراتي أورد 
نقلاً عن ابن حزم في المْحلّى بأن هذا القول الثالث ممن قال به بعضهمء فقال القرائي ((فلا 
يصح على هذا ما قاله الإمام من الإجماع)) (5) . 

() في مسألة نسخ الإجماع والنسخ به ذكر القرائي بأن الرازي بنى المسألة على قاعدة أن 
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الإجماع لا ينعقد في زمانه - صلى الله عليه وسلم -. وعقَّبٍ عليه بأن هذه الطريقة مشكلة 
بسبب أن وجود النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع وجود الإجماع. ثم سجّل القراي 
على الرازي تناقضاً في قوله؛ لأن الرازي نقض هذه القاعدة عندما قال بإمكان نسخ القياس 
في زمانه - صلى الله عليه وسلم - بالإجماع» فصرّح بجواز انعقاد الإجماع في زمانه - صلى 
الله عليه وسلم - (5) . 


. 57/8 انظر: القسم التحقيقي ص‎ )١( 
.35.0- 018 / 5 انظر: المحصول‎ )0( 
.7/15 - 7/١ انظر: القسم التحقيقي ص‎ )7( 
.١١7/ 4 المحصول‎ ,13١ - ١١9 انظر: القسم التحقيقي ص‎ )5( 
)1١( انظر: القسم التحقيقي ص 47 - 37, المحصول 7 / 4 هم ,رهم.."‎ )5( 
الود ونان لمن والإمامة» وعصمة الأئمة عند الرافضة ضمن مبحث حجية‎ 
. )١( الإجماع‎ 





د - مسألة خلاف الأشاعرة مع المعقرلة:قى تفسيز العلةة أهي: المؤثر أم الموجب أم الداعي 
أم المعّّف. . . إلخ (؟) ؟ 
ه - مسألة تعليل أفعال الله وأحكامه بالمصلحة والحكمة (؟) . 


(؟) حسن عرض القرائي لبعض المسائل في كتابه بأحسن مما جاءت في المحصول وهو كثير» 
ومن أمثلته: مسألة إحداثٍ قول ثالث إذا أجمعت الأمة على قولين (4) . 

(4) جنب القرائي للأدلة ضعيفة الاستدلال» وأقام عوضاً عنها أدلةٌ أقوى, كما في مسألة 
نسخ الكتاب والمتواتر بالآحاد (5) » واختياره أجوبةَ على اعتراضات الخصم أسدٌ من أجوبة 
الرازي في محصوله؛ كما في أجوبة الأدلة الثلاثة الأولى للخصم في مسألة إجماع أهل العصر 
الثاني على أحد قولي العصر الأول (5) . 

المقارنة الرابعة: مقارنة " شرح التنقيح " بالشروحات الأخرى 
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سبق في المبحث الأول من هذا الفصل سَرْدُ أسماء الشروحات والحواشي لكتا 
تنقيح الفصول " للقرائي (1) » وغاية ما وقفث عليه ثلاثة عشر شرحاًء لكن المطبوع منها 
أبعة ذلك مبلغي من العلمء وهي: ابت في شرح التنقيح لحلولو» ورفع النقاب عن 
تنقيح الشهاب للشوشاوي (رسالة جامعية) » منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح 
محمد جعيط» حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح محمد بن الطاهر عاشور. 
وسأعقد مقارنةً إجمالية أبيّن فيها توصيفاً سريعاً لهذه الشروحات مبرزاً أهم اليئمات 


والفروقات في منهجهاء وما لها من تميزات» وما عليها من ملاحظات. 


.١55- 31١١ / 5 انظر: المحصول‎ )١( 

.١717 / انظر: المحصول ه‎ )١( 

(9) انظر: ا محصول ه / .١198- ١/٠‏ 

نظر: القسم التحقيقي ص 155. المحصول 4 / .1١717‏ 

نظر: القسم التحقيقي ص 85 وما بعدهاء المحصول 8 / 77" وما بعدها. 
نظر: القسم التحقيقي ص .١ 1.١ - ١89‏ المحصول 4 / .١54١‏ 


نظرة القننو الدراس هل الات بان 7 1) 
"حكم إحداث قولٍ ثالثٍ إذا أجبعت الأمة على قولين 
ص: وعلى )١(‏ منع القول الثالث (5) . 
ارخ 
قال الإمام فخر الدين في " اللحصول " (”) : ((إحداث القول الثالث غير جائز عند 
الأكثرين. والحق أنه إن لزم منه الخروج عمًّا أجمعوا عليه امتنع وإلا جاز)) . 
فيتحصل ف المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً (4) » والمنع مطلقاً (5) » والتفصيل (5) . 





)١(‏ العطف هنا معناه: أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) الذي 
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ذكره المصنف في آخر المتن السابق يدل على ثلاثة أشياء: الأول: على حجية الإجماع ومنع 
مخالفته» والثاني: على منع إحداث قول ثالثء والثالث: على عدم الفصل فيما جمعه 
الصحابة رضي الله عنهم (سيرد ذكره في المتن القادم) . 

وإنما قدّم المصنف الدليل على المدلول للاختصار. لأنه لو قدم المدلول لاحتاج إلى إعادة 
الدليل بعد كل 

مدلول» فيكون تكراراً وتطويلاً. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ؟ / 4/0. 

)١(‏ صورة المسألة: إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين؛ فهل يجوز لمن بعدهم أن 
يدت قولا ثالناً فيها؟. 

ذكرالمصنف فيها ثلاثة أقوال كما في الشرح. والغريب من المصنف أنه كرّر بحث المسألة مرة 
أخرى في عبارة المتن بعد القادمة. انظر: ص )١754(‏ . 

(") انظر ا نمحصول 4 / .١١07‏ والنقل هنا بالمعنى. 

(8) وفوا لشن «اللادهية والظاعرية مظان بالتسلن :الأرع دون هه التق بول 
الفقه له أيضاً ص7 4» بديع النظام لابن الساعاق ١‏ / 2530 التوضيح لصدر الشريعة ومعه 
التلويح للتفتازاني ” / 48» فتح الغفار لابن نجيم * / . 

(5) وهو قول الجمهور انظر: المعتمد 5/١‏ 4» إحكام الفصول ص 35 4» التبصرة للشيرازي 
ص 2707 المنخول للغزالي ص 77٠١‏ احصول لابن العربي ص ١7‏ 5. لباب امحصول لابن 
رشيق المالكي ص 27517 المسودة 5 77» كشف الأسرار للبخاري */475» التوضيح لحلولو 
ص 779. 

(5) التفصيل هو: ما إذا كان في القولين قَدْرٌ مشترك بينهما لم يجر إحداث قولٍ ثالث فيها 
وإلا جاز. أو بعبارة أخرى: إِنْ لزم من القول الحادث رفع القولين السابقين لم يجز إحدائه 
وإلا جاز. والقول بالتفصيل هو اختيار الرازي في المحصول )١١/5(‏ , والآمدي في الإحكام 
)519/١(‏ » وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص .5١‏ وصفي الدين الهندي في نحاية 
الوصول (5 / 55710) » والطوفي في شرح مختصر الروضة 

* لل 198 وغيرهم. 

ومن العلماء من ذكر قولاً رابعاً في المسألة» ذهب إليه بعض الحنفية» وهو: إِنّْ حَدَث القولان 





من الصحابة لم يحر إحداث قولٍ ثالث وإلا جاز: انظر: أصول السرخسي 25١١/١‏ كشف 
الأسرار للبصاري #ارهن وي" 10) 

0.504 "منعنا من ذلك الفعل» وهو مذهب مالك رحمه الله )١(‏ . 
تنبيه: يُنقل عن مذهبنا أن من خواصّه اعتبار العوائد» والمصلحة المرسلة» وسد الذرائع (؟) 
وى #ذلاك. 
أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها () وجدهم يصرّحون بذلك فيها (4) . 
وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرّح بإنكارهاء ولكنهم عند التفريع نجدهم (5) يعيّلون بمطلق 
المصلحة» ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد (5) لما بالاعتبار» بل 


ا 5 مجرد المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلة (/) . 


نا اداع" نع على انح اس 
أحدها: معتبد إجماعاً كحفر الآبار في طق المسلمين» وإلقاء السمٌ في أطعمتهم 
الأصنام عند من يعلم من حاله أنه [يسبٌ الله تعالى] (8) حيعدٍ (9) . 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص 584. الإشارة في معرفة الأصول ص 4 27١‏ تقريب الوصول 
ص 4١١‏ الموافقات " / ه/ا 2١17٠١‏ 5 / 187» نشر البنود ؟ / 2559 منهج التحقيق 


؟ / 5١‏ أحكام القرآن لابن العربي ” / ه5”ء 1**, الفروق ”* / «*, « / 355ء 
القواعد للمقري ” / ١7ا4.‏ 

(؟) ذكر الشوشاوي أن أرباب المذهب ذكروا انفراد مالك بخمسة أشياء: هذه الفلاثة 
المذكورة» ومراعاة الخلاف» والحكم بين الحكمين. فأما الثلاثة المذكورة فليست من 
خصوصياته» وأما الأخيران فمن انفراداته. انظر: رفع النقاب القسم ؟ / ه١١١.‏ 

() في ق: ((استقرارها)) وهو تحريف. 

(:) ذكر ابن العربي بأن العادات أصل من أصول مالكء أباها سائر العلماء لفظً» ولكنهم 
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يرجعون إليها على القياس معنى. انظر: القبس في شرح الموطأ ؟ / ,81١5‏ وانظر: هامش 

(4) ص (005) . 

(5) ساقطة من نء وف متن ه: ((تحدهم) . 

(5) في س: ((الشواهد)) . 

(0) انظر: هامش () ص (535) » وهامش (5) ص (538) . 

(8) في ق: ((سبب)) . 

(9) ضابط ما أجمعوا على سدّه أن المنع فيه يرجع إما لنصنٌ أو إجماع على قطعية إفضائه 

لمفسدة. انظر: سد الذرائع ف الشريعة الإسلامية محمد هشام البرهاني ص ١1‏ 1.." (1) 
0.١‏ 'بِصِيعّة أو هَهِي عَلَى النّخْييرٍ كَقَولِهِ تَعَالَ «فَكَمَاربُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ 

أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَفْلِيكغ أو كِسْوك أؤ ير رَقَبَده [المائدة: 15] وَإِنْ كَانَ النَص بصيعة 

مَنْ الشَرْطِيّة ههِي عَلَى التَرتِيبٍ كفَولِهِ تَعَالَ «قَمَنْ 1 يجَدْ قَصِيَامُ سَهْرَيْنٍ مُتتَابعَيْنِ من قَبْلٍ 

أن يَتَمَامًا فَمَنْ 1 يَسْنَطِعْ فَإِطْعَامُ سِبَّينَ مشكيئاكه [امجادلة: 4] ولا تَكَادُ بَدُ مَقِيهًا يَُازِع 

في هَذَا وَهُوَ غَيْدُ صّحِيح وَبَيَائهُ أَنَّ مُقْتَضَى مَا ذَكَرُوهُ أَنْ يَكُونَ فَوْله تَعَالَ فَإِنْ 1 يَكُونا 

َجْليٍ مرَجْل وامرانِ)4 [البقرة: 185] أَنْ لا بو حَهَادهُ وَل وائرينٍ إِلَّا عِنْد عَم 

لبجل وَمَد أَجمْعَتْ الْأََةُ على جوازه عِنْدَ جود البجْلينٍ ون عَدَمهمَا ليْسَ شط تتفي 

مِنْ هَذِهِ الآية سْوالَْنِ عَظِيمَيْنِ: أَحَدُهًا أَنَّ الصّيعَة لا تَفْنَضِي التَتِيب وَتَانِيهمَا أَنْ لا يَلْرَمَ 

مِنْ عَدَمِ الشّرْطٍ عَدَمُ الْمَشْرُوطٍ وَهْوَ خلاف الْإجْمَاع وَهُوَ ها هُنَا كَذَلِكَ. 

كدلِك فون إن 1 يكن اعد روجا مهو فد ون 1 يكن كردا فهو روج مع أنه لا يمو 

لعَدَدُ لزج عَلَى عَدَم الْمَِْ ولا المَِْعَلَى عَدَمِ الرّْج بل هُوَ وَاجِبْ النّبُوتٍ في نَفْسِهِ وجدَ 

الْآحَرْ أَمْ لا وَلِذَا اْتَمَى الشَّرْطٌ وَهُوَ قَوْلَمَا إِنْ 1 يَكْنْ الْعَدَدُ روجا كانت اليَمْسَةٌ فَزْدًا قَطْعًا 

إن وُجُود الرّْجيّة في الْعَدَدِ ا ينات الْمَدِيَّ فيه وَوُجُود الْمَزْدِيّ فيه لا يَُانِ لوجي فيه فَعَدَمْ 

هَذَا الشَّرِطٍ لا أَثَرَ لَه ألْبنَهَ في عَدَمِ هَذًا الْمَشْرُوطٍ وَكَمّولنَا إِنْ 1 يَكُنْ هَذَا جَمَادًا فَهُوَ إِمًا 

نَبَاتٌ أَوْ حَيَّوانٌ وَإِنْ 1 يَكْنْ هَذًا اليَوَاكُ ناطِنًا فَهُوَ تيم مَعَ أَنَّ الْبَهِيمَ في نَفْسِهِ لا يَتَوَقَفُْ 
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عَلَى عَدَم النّاطق ب إِذا فض النَاطِقٌ نَاطِئًا كَانَ الْمَهِيم يما بالضرُورة وَكمَذَا يُعْلمُ 
كَبِيرةٌ جدًا ولا رتيب فِيهَا و1 يَلْرَمْ فِيهَا من عَدَم الشَّ©ْطٍ عَدَمْ الْمَسْرُوطٍ بَلْ ماك حَقٌ 
في نَفْسِهِ وَوَقَعَ سَوَاءَ جد هذا الشَّيْط أمْ لا فَإِنْ قُلْت: عَدَمُ الرَّوْجِيّة عَنْ الْعَدَدٍ شَرْط في 
تبُوتٍ الْمَرْديّة لَهُ فَلَوْ كَانَ رَوْجًا 4 تنبت لَه الْمَدِيَُ فَمَدْ لَرمَ مِنْ عَدَم الشرْطٍ عَدَمُ م المسشروط 
وكَدَلِكَ بَقِيّهُ الَظائِر قُلْت: لَيْس مُرَادُ النّاسِ مِنْ هَذِه الْإِطْلَاقَاتٍ إِنْبَات شَرْطِيّة عَدَمِ الزَوْجِيَة 
في الْمَرْدِيّة بن الزَوْجُ روج في نَفْسِه لِذَاتِهِ مِنْ عَبْرِ سَرْطٍ وَكدَلِكَ الَْرُ 

9بصِيعَة أو فَهِي عَلَى التَّخْييرٍ كَمّوِْه تعَالَ مَكَمًا 0 
مَا 002 أَهْلِيكخ أو كِسْوكم أؤ خريرُ رَقَبَةِ»ه [المائدة: ا وَإِنْ كان النَصّ بصِيعَة 

الشَْطِيّة هَهِي عَلَى التَيِيبٍ كَفَولِهِ َعَال طفَمَنْ 1 يد ينام فرش متتايعئن ين كبلي أ 
يَكَمَامًا فمَنْ 4 يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِبّينَ مِشكيئا؟ك [المجادلة: 4] ولا يَدُ مَقِيهًا يُنَازِعٌ في هَذًا 


ن نظا 


وَهُوَ غَيْرُ بيج إلى آخر المشألة) . 

ثُلْثُ: ما قَالَهُ من أ الصِيعّة لا تَفْتَضِى ي القٌويب إِلَّا بَعْدَ أَنْ حتف بها قَرَائْمُ صحِيحٌ كما 
دكن لآن. هذه العيكة ل ل 
السَ»ْطٍ عَدَمْ الْمَشْرُوطٍ إِنْ أَرَادَ الشَرْط الْمَعْتَوِيّ هَذَلِكَ باطِكَ وَهَذَا الشَّرْطٌ هُوَ الَّذِي يَعْني 
الفقهَاء أنه يانم عق دهع هده مشروظة: وإن آزاة الشرظ اللقوعة ؛ فو الى ل أ من 
عَدَمِهِ عَدَمُ المشْروط أ 0 هل اللَِّ وَلنّْو شط 


يَلرَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ سَرْطًا مَعْنَويا فَيَلرمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمْ مَشْرُوطِه بَلْ َي الوط اللو 


5 
7 


عير دَلِكَ الْقَصدٍ وَآلَه أَعلَمُ. 

دوعق ثلاثّة أَفْسَا 

الأول مَا يُفْهِمْ الْعُمُومَ مُطَلَمّا كَإنْ كان الْمُعَلّْ عَلَيِهِ طَلَانًا أو عَبْرَهُ وَهُوَ كُلّمَا وَمَهْمَا الَّانٍ 
مَا يُفْهِمْ الإطلاق مُطْلفًا كانَ الْمُعلَقُ عَلَيْهِ طَلانًا أو غَبْرَهُ وَهُوَ إِنْ وَإِذَا ولَوْ الثَّالِتُْ مَا يُْهمْ 
الإطْلاق ايْمَانَا إذَا كانَ الْمُعلّيْ عَلَيْهِ غَيْرَ الطّلاقٍِ مُرَاعَاةً لِلْغْوِفِ مِن إِرَادَةٍ الْمَْريّة لا الْمَغْقَ 


يو- 
5 


لوي من إوادةٍ الْعْمُوم وَيْفْهَمْ الْعُمُومُ مُرَاعَاةً لِلْمَعْىَ اللْعَوِي أؤ الْإِطْلاق مُرَاعَاةً لِلْرِففِ مِنْ 
إِرَادَةِ لمر به عَلَى لاف إِذَا كَانَ الْمُعَلّمْ عَلَيْهِ طَلَاقًا َو لباقي حمق تق مَا قُلْتُْ: وَعَلَى 


34 


هَذَا لا يُتّجَهُ عَلَى نَصّ الْقَاضِي عَبْدٍ الْوَهّابٍ وَغَْرِوِ مِنْ الْعْلَمَاءِ عَلَى أَنَّ حر 4 ث حَيتُ وَأَيْنَ مِنْ صِيّغ 


ا 


يُِ 


2 
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مُفَْضَى نَصِهِمْ عَلَى الْعُْمُومِ الَكْرير فَيَْرَمْ إِذَا قَالَ طَا: 
وَجَدْنُكَ 0 3 وَجَدُْك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَجَدَهَا طَلْقَّتْ ثم 0 ف 7 انا أن 
عَلَيْهِ نان تْقِيقًا للْعْمُوم قزق ؛ بَبْنَ الْمُطْلَقٍ وَالْعَامٌ وَِذَا 4 يتنب عَلَيْهِ مُقْئَضَاهُ مِنْ التّكرَارِ 
قل لباه ان كيت له طَلقّةٌ وَاحِدَةٌ فَكَيْفَ بُقْصضَّ ال 0 
النُصُوص دَالَةٌ عَلَيِْ مِثْلَ فَوْلهِ تَعَالَ طفَافْملُوا الْمُشركِينَ حَيْتُ وَجَدْمُوهُةْ) [التوبة: 5] 
ِنّْهَمْ مِنْهُ إلا اله مر بممْلِهمْ في حميع الماع وقؤله تَعَالَ «احَيْتُ تَقِفْتْمُومُوْ؛ه [البقرة: ]١3١‏ 
لا يْفْهَمُ منهُ إل ذَلِكَ وقؤله تَعَالَ ظأأَيْتَمَا نَكُونُوا يُرَكَكُمْ الْمَوْثْ؟ه [النساء: 78] مَعْنَاهُ 
عله يكال شيط بالحَلائق ف أي بُفْعَةِ كَانُوا وَنَظَائِدُ ذَلِكَ كزيرةٌ ف الْكِتَابِ العَرِيز وَالسسُنَة 
وكام الْعَرَب . 
وَإِذَا كَانَ لا يُفْهَمُ من هَذِهٍ الصّيّغ إِلّا الْعْمُومُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى وَضْعِهَا لَهُ وَكُنْ لا تَقْضِي 


-_ 


هو- 
ع مه 


بالشَّيْءٍ إلا إدَا ظَهرَ أََرُ ألا تَرَى أَنَّ الْعْمُومَ في فَوْلٍ الْقَائِل: كُلّمَا دَخَلْت الدّارَ فَأنْتِ َل 
ما قَضَبْنَا به عِنْدَ ظُهُورٍ أنرِهِ من تَكَدْرٍ الطّلاقٍ بِتَكَيرِ الْمُعلّق عَلَيْد قدا تَكَيْرَ 5 ها بي 
مأ عه قافتا فاه م ذغل بي ةو لد 
َو فَإِنَّ كُلَّ مَنْ دحل يَسْتَحِقُ وَمَنْ حُرمَ اسْتَحَقّ مَانِعْه الذّمّ كَلوْ قَصِبْنَا به عِنْدَ عَدَم ظُهُورِ 
ره كَمَا هنا لَلرم أعكه الْمُطْلَفَاتِ وَالْعْمُومَاتِ وَكَانَ الْقَوْلْ بِالْعُمُومِ في أَحَدمًا 
وَالْإِطْلَاقُ في الْآخَر كَكُمَا غخْضًا ولتَحكه المخطة لاعترة به والملعاة بتاة مرخ ذلك ولا 
حَاجَةإْجوَابٍ عله بها حاصلة أ فوم قي حَيث ون معن الغفوم في كو أنْتٍ طَاِق أ 
في كَوْنِه تَابنًا لفلف لا لِلْمَظْرُوفِ فَكمَا أَنَّ مَعْقّ 2 ٍ. ا 

عر "علَى سَّبِيلٍ الِاسْتِقْلال. 


- 


الِْئَالُ النَّاني) قَوْلُ الَالِفٍ وَللَهِ لا لست نَوْيَا كان لا يحْنَثْ بِغَيرٍ 
فَوْلَهُ للا لَبِسْت تَوْبَا عَاةٌّ في ثِيَابٍ الْكّانٍ وَغَيْهَا فَِدَا نَطّقَ بِقَوْلِه كتّان و 
الصّمَة الْمُفْمَضِيَةِ شَخْصِيصٍ ولا ام 


ل [بنشت قَوؤْيًا وَِنْ كان كلذقا ستول بنفسبه خَيْدَ أنه نه كَثَان د لو 


٠١5/١ الفروق للقرائي - أنوار البروق في أنواء الفروق؟ القرافي‎ )١( 





ِنَفْسِهِ قَصَارٌ الْأَوَلْ غَيْرَ مُسْكقِا بِنَفْسِهِ وَصَارَ الْمَجْمُوعٌ لا يُفِيدُ إلا ثاب الْكَتانِ وَغَيْدُ ياب 
0 7 0 
الكنَانٍ ‏ يَنْطِقْ يما بطريقٍ مِنْ الطُرْقٍ قلا يْنَتْ يما 


9 ره 
7 


(الْمِتَالُ التَلِتُ) فَوْلُ لْقَائِلِ: وَآلَهِ لا كلّئةُ حي يُغْطِيني حي مَأعْطَاهُ حم م كَلّمَهُ لا 


مي 4 اكشركض رع غك >و)ع )”هع رل؟ )> عيب ا 0 0 1 
ينث إِجماعًا بسَبّبٍ أن قَوْلهُ لا كلمتة وَإِنَ كان يَمنَضِي استَعْرّاق الآَرْمَانِ إن آخر العْمْرٍ 
4 1 > م وأو رامس 9 اس ا جو ين ل وعمان 2 2 1 
فَقَد لَه فَولهُ حقٌّ يُعْطِيِي حي وَهْوَ لَفْظ لَوْ نَطق به وَحْدَهُ 1 يَسْتَقِلَ بنَفْسِهِ مَلَمَا لحِقَ مَا 
مر ع وج« اتا >5 شرق وهر برد ويت و 0 00 1 لذي. 2 0 ل 
هُوَ مُسْتَقلٌ بِنَفْسِهِ صِيْرَهُ غَيْرَ مُسْتَقِلٌّ بنَفْسِهِ وَصَارَ المَجْمُوعٌ يَعْتَضِي تفي الكلام إلى هَذهٍ 
1 ا ا د اس 0 >6 امي 

العَايَةَ قَمَط وَمَا عَدَاهَا لا يَدْخُْ في اليّمين ألبَنَةَ باللفظ من غَيْر نيّة. 


ليا صمو 


لوا اق تزه وار رتك إناجاني وال واو الجطايق 57ن إن تعلى انار 
لاه كا لد خول لِلدّارٍ طَلَاقٌ إِجْمَاعَا بِسَبَبٍ أن فَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ ثََانا وَإِنْكَانَ كلام 
يَسْتَقِلُ بِنَفْسِهِ لكِنُّ لَكَا لق به ما لا يَسْتَقِلُ بِنَفْسِهِ ص غَْرَ مُستقِلَ ينَفْسِهِ. 


092 


(الْمَِالُ الحَامِن) لَوْ قَالَ: أقُدُُوا الْمُسْرِكِينَ في شَهْرٍ رَمَضَانَ لَاخْتص فَتْلْهُمْ بِرَمَضَانَ وَلَوْ 1 
يَذَكرهُ وميد به لَقَُلُوا في جميع السكئة غَيْرَ أ 
مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ وَحْصّصّةُ. / 

(الْمِمَالُ السَّادِس) لَوْ قَالَ: أُقُْلُوا الْمُسْرَكِينَ أَمَامَ رَيْدٍ لاختصص قَتْلْهُمْ بتك الحهَةِ وَمَنْ وُجدَ 
ف غَيْرهَا لا يُقْمَل أله لَمَا 1 يَسْتَقِلَ َِفْسِهِ صَيَر الأول غَيْرَ مُسْتَقِلَ ينَفْسِهِ. 

(لْمَِالُ الستابغ) لَوْ قَالَ: أقدْنُوا المشركين غرَاة لا ختص قَتْلهُمْ بكَالَة الْزِي وَلَوْ 1 يَنْطِق به 
لقنا في جَبيع الْأَْوالٍ لكِنّهُ لَعَا 1 يكن كَلَامًا مُسْتقلًا بنَْسِهٍ صَيْرٌ الأول غَيْرَ مُسَْقِل 


بنفسيهة. 


0 
5 م 


(الْمِكَالُ النَامِنْ) لِيُقمَلَ الْمُسْرَكُونَ للا بُمْتَلُونَ إِلّا إِذَا وُجِدُوا مَعَهُ وَاللَمْظْ قَبْلَ 


- 
4. 
21 


- 


مر ل ل ل رةه و 6 
نَ المَجْرُورَ لما لم يَسْتَقِلَ بِنَفسِه صِيْرَ الأول غير 


إن 
ف ومن إس 1 
2 لي 7 


-ه 77 


(الْمِكَالُ القَاسِعْ) أقُْلُوا الْمُسْرَكِينَ إذْهَابًا لِعَيِظِكئ فلا يُقتَلُونَ بعر هَذِه الْعلَّة ولا دُويًا وَكانُوا 
َبْلَ دَلِكَ بُفْتَُونَ مُطَلقًا لكِنّهُ لَمَا 4 يَسْتَقِلَ بَِفْسِهِ صَيّر الأول غَْر مُسْمَقِلَ بِنَفْسِهِ. 

(الْمِالُ الْعَاشِرٌ) أفْثلوا المشرين طلوع القخر مَيَمتَيعُ َثلهُمْ في غَْرٍ هذا الظرف وكائو 
فَْلُونَ َل هذا الْقيدِ ني جميع الطزوف لكِنه لما يَسقِل بَِفْسٍِ ور الول عَيْرَ مسقل 


١٠. ه‎ 





ِنَفْسِهِ وَكَذَلِكَ الْمَدَلْ وَالتَمْييرُ قَهَذِه انَْا عَشَرٌ السَّرْط وَالْعَايَةُ وَالِاسْيَئْنَاءُ وَالصِفَةُ وَظَرْفُ اليّمَانٍ 
وَظَرِفُ الْمَكَانِ وَالْمَجْرُورُ وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ والْمَفْعُولُ من أَجْلِه وَالْخَالُ وَالْبَدَلْ اليل أ ذا 
د هَذْهِ م للها 7 إِذَا 0 أَنْتِ 


َهُ الرَابِعَةَ عَشْرَ الْكَمَارَاتِ هَل هِي عَلَى الَّخييرٍ أو عَلَى التُرتِيب] 

الرابعة عَشْرَ) الشّءط للعو كُمَا يُسْتَعْمَكُ في لتيب عَلَى سَبيل الَقِيقَة اللْعويّة 
دا 4 يَِدْ به الحَصْرٌ فَيَكُونُ سَيْطًَا مَعْنَويًا يَْرمْ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ بن سَبَبًا مَعْنَوِيّ كُمَا مر يرم 
من تُجُوده الْوْجُودٌ ومن عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ كُمَا في إِنْ دَعْلْت الدَّارَ كَأَنْتِ طلِقُ كَذَلِكَ 
يُسْتَعْمَكْ في إِنْبَاتِ الَصرٍ عَلَى سَبِيلٍ الحقِيمة اللْعَويّهِ م عق ريد ب بد لفو 33 زنبة اللثزيرت 
ولا يَكُونُ سَرْطًا مَعْنويًا يَلْرَمُ من عَدَمِهِ عَدَمُ الْمَشْرُوطٍ بَل لا يَتَو كت قف الْمَسشْرُوطٌ عَلَيْهِ حيتئذ 
صلا كُمَا في فَوْلهِ تَعَالَ تفن 1 يَكُونا رَجُلَيْنٍ فَتَجُلٌ وَامْرَََانٍ 4 [البقرة: ١/5‏ ] تكد أجمعث 
الْأقَة على جَوازٍ سَهَادةٍ ليل وَلْزَنٍ عِْدَ جود لبجل ون حَدَمَهُمَا ليس سْرْطَا مغو 
وكما ني مولا ون 4 يكن العدة رَوْجَا فَهُوَ فَرْدُ وَإِنْ م يَكَنْ فَرْدَا فَهُوَ رَوْجّ وَإنْ 4 يَكْنْ هذا 
جْمَادًا قَهُوَ إِما نَبَاتٌ أَوْ حَيَّوَانٌ وَإِنْ 1 يَكْنْ هَذَا المَيَوَانُ ناطِمًا فَهُوَ بِيمٌ فَإِنَّ عَدَمَ الرَّوْجيّة 
عَنْ الْعَدَدٍ وَِنْكانَ سَرْطًَا في تُبُوتٍ الْمَردِيّة لَهُ وكَدَلِكَ بَقِيّهُ النَظائِرٍ إِلّا أن إنَْات شَرْطِيّة عَدَم 
لروْجِيّة في الْمَردِيّ وَعَدَمِ الْمَرْدِيّة في الرّؤْجيّة مَتَلَا في هَذِهِ الْإِطْلَاقَاتٍ لَيْسَ هُوَ مُرَادَ النّاسٍ بَلْ 


كُلٌ من الرّْج وَالْمَردِ رَوْجٌ وَمَرْدُ في نَفْسِهٍ لِذَاتِهِ مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ وَِمَا مُرَادُ النّاسٍ ْنَا بَيَادُ 
نصَارٍ تَلْكَ الْمَادَةِ في الْمَذَكُورٍ مَعْى إِنّْ د يَكُنْ الْوَاقِعْ مِنْ الْعَدَدِ مَا هُوَ رَوْجٌ تَعَيّنَ أَنْ يَكُونَ 
ارون مااتر قط ردكي و1 لانارارة الك إلانيها تمع رادار اوها لالنتيت 
قلا يَقُولُونَ: إِنْ 4 يَكُنْ إِنْسَائ فَهُوَ فَرَسسٌ لِعَدَمِ الْحصّار الْبَاقِي مِنْ الَيَّانٍ بَعْدَ الْإنْسَانٍ في 
الْمَسِ وا يَقْصِدُ النَّام السَِّْيّة إلا في الْمَؤطِنٍ الَّذِي يَقَْل النَّقِيضَ ولا يِخْرِمْ الْعفْلُ يجوب 


١٠١ 





5 مَعْنَاةٌ ل 3 
الحصادُ الشيكة التَامّة من الشَّهَادَة بَعْدَ بَعْدَ التَجُلَيْنٍ قٍٍ البَجْلٍ وَالْمَئأتينٍ 
الشَّهَادَةٍ في الشّرِيعَةٍ إلا “ليان والكجاه وَالمدأكان هذا هو الفجمّة عَلَيْه وَأكَا 


وه 


نَسُوَقٍ عِنَدٌ الشَّاذ و هَادَةٌ اران وَحْدَههًا فيمَا يَنْمَرِدَانٍ فيه كَالْولَادةٍ فَهَذْهِ 


221- 
-_ 
1 


نَفْسِهِ وُجُوبًا ذَاتِيّا كُمَا هُنَا وَعَلَى هذا فَالْمُرَادُ في آي 


-_ 


6 


نْ يُقَالَ أن الآية إِمَا سِيمّتثْ في إِنْبَاتٍ الديُونٍ وَالْأَمْولٍ لا 


م 


مَذِو الصّوّر في أَخْكام الْأَبْدَانٍ فَالْحَصْدُ حت في الْأَموَالٍ و1 يُحَالفْة. ." )١(‏ 
0.- "قلا يَجُورُ تَبكُهُمَا إِحْمَاعًا فَقَدْ وَقَعَ التَّخِيرُ بَيْنَ الْوَاجِبٍ وَمَا ليس يوَاجبٍ وَهَذَا 


خلاف اللكعائق المشهوة مرخ الْمَاعدة 0 أن التّخييرَ وَقَعَ بَيْنَ جز وَكُلَ لا ب 


يمان 
ا 


(المشاكة ليع الك عَلَى أن صَاحِب الدَيْنٍ َلَى الْمعْسِرٍ يد بن الَطر والإثراء 
َأنَّ الْإْرَاءَ أَفْضَلْ في حَقّهِ وَأَحَدُهًا واب حَنْمًا وَهُوَ ترك الْمُطَالبَةِ وَالإبرَا لَيْسَ يوَاجبٍ 
وَالستبَبُ في هذا أن الْإْرَاءَ يََضَّمَنْ النَظِرةَ وَتَْكَ الْمُطَالْبَةِ قَصَارَ مِنْ باب الْأَكَلَ 0 وَهَذِهِ 
الْمَسْأَلَةُ مُسْتَئْئَاةٌ من فَاعِدَتَيْنِ إِحْدَاهْمًا قَاعِدَةُ النَخيرٍ كُمَا تَقَدَّمَ وَالنَانِيَةُ قَاعِدَ 
أقْضَلْ مِنْ الْمَنْدُوبٍ فَإِنَّ الْمَنْدُوبِ في هَذِهِ الصُورّة وَهُوَ الْإبْرَاُ 
هفلا يِجُورُ تَرَكُهُمَا إِجْمَاعًا قُلْت: مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الَكعبَيْنٍ وَاجبَتَانِ جَرْمًا ليس بصّجِيح 
وَلَهُ تَدَكُهُمَا وَإِبَدَاهُمَا بأتع ونا قالَهُ مرق أن اللافد و1 تتقه وها را تتكة لذ يكون 
وَاجِبا لَيْسنَ + ا ل و ل د 
ل عبن لا يجو تََكهُمَا ِجْمَاعًا لَيْسَ بصّجِيح بَلْ 
0 يخود ترما عِنْد فل ديا وهو الأتغ وما أؤجحب جب غَلَطُهُ تومه أن لمعن الْمْفَردينٍ هنا 
الْمُجْتَمِعََانِ مَعَ البكعيينِ الْأَخْرَيَبْنِ من الأزبع. 
ثَالَ (مَمَدْ وقَعَ النَحْيودُ بَيْنَ الْاجِبٍ وَمَا لَيْسَ يواجب وَهَدًا خلافف الْمُتَعَارَِ الْمَعْهُودٍ مِنْ 
الْقَاعِدَةِ) قُلْت: هٌ يَمَعْ النَخْيِيرُ بَيْنَ واجبٍ وَغَيْرٍ وَاجِبٍ تببحق أن يكرة كا اذقاة وكيهة 
خلاف الْمُتَعَارَفِ مِنْ الْقَاعِدَةٍ. 


اشياه 
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00 


ال (وسبة أن المخير كذ وقع بن جه وعل ل يفن أشهاء مُتبَايئَة) قلت: لَيْس وُقُوعٌ التَخْيير 
نَ جز وَكلَ سببًا فِيمَا ذَكرَ وَقَدَ سبق الْقَوْلُ في مِثْلٍ ذَلِكَ. 

َال (الْمَسْألهُ التابعة) اجْتَمَعَث الْأَمَهُ عَلَى أَنَّ صّاجب الدَيْنٍ عَلَى الْمُعْسِرٍ يد بَينَ النْطرَة 
الْإنراءِ وأ الإثراة أَنْضَْ في عفد قُنْت: ١‏ نل بن سمب :1 0059 عه 
الَخْرٍ هُنَا بِوجْهِ علا ل لكي لفغير تعن وين نص الكتاب الْعَرِبزٍ. قَالَ تَعَالَ 
هوَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة مَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَة؟» [البقرة: ]١8٠٠١‏ وَلَكِنّهُ لَمَاكَانَ لِرَتَ الدَّيْنِ إِبْراءُ 
عَرِعِه مِنُْ وَإِسْقَاطُةُ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا عَنْهُ تُوهِمَ أَنّهُ يد بَئْنَ الْأَمْريْنِ في حَقّ الْمُعْسِرٍ 
وََيْسَ الْأَمْز كَذَلِكَ وَلَوْكَانَ كَدَّلِكَ لَكَانَ تَسْويعٌ الْإِبْراءٍ مِنْ الدّيْنِ مخضا بِالْمُْسِرٍ. 

َال (وأحَدُمما 0 عَنْمَا وَمُوَ تزْكُ الْمُطَالبّة) قُلْت: ذَلِكَ صحِيحٌ وَهُوَ مَعْى المّظِ وَلَكِنْ 
ا" 2 مَفْصُوِ 


2 26 


قَالَ (فَصَارَ مِنْ باب 0 وَالْهكتر) قُلت: ل من ايان اس َالأَكْترٍ وا م 
الأخزعتد: المثشرة : 


هو- 
ع 


1 ؤ اليك مله ولا يُقَالْ في مثْلٍ هدًا: نه 


مُسْتَئْتَاةٌ مِنْ فَاعِدَتَئْنِ إِخْدَاهُمًا قَاعِدَةُ التّخْبيرٍ كَمَا ته 
من الْمَنْدُوبٍ فَإِنَّ الْمَندُوب في هَذِهِ الصُورة وَهُوَ الْإبْرَءُ 
َأ للف َالعُكْنِ؛ لَِنَّ قله تَعَالَ أو انْقُصْ مِنْهُ قليلا4 [المزمل: *] 
وَالْمَُادُ الثلْتُ أو زد عَلَيْهِ أ عَلَى اليّصْفٍ الشدس فَيَكُونُ الْمُرادُ التلَْنِ وَكمَا و 

الذي َجْمَعَت الَْمَة عَلَيْهِ لِصَاحِبٍ الدَيْنِ عَلَى الْمُعْسِرٍ بَيْنَ المَظرَة وَالْإبْرَاِ مَإنَّ الإبرَاء آ 
كَانَ يَعَضَّمَنٌ النَظِرَةَ وتَزكَ الْمُطالْبَةِ صّارَ النَخْييرُ بَمْنَُ وََيْنَ المَظِرَة من باب النَخْييرٍ بَْنَ الأ 
لَه كر اقْتَضَّى ذَلِكَ عَدَمَّ النَسْوِيَة في الكمء الاعى أن اله تفال فك لشاف قِ الآية 
الأول بَيْنَ رَكعمَينٍ ونا 00 جَزّمَا 7 لا يور ترَكُهُمَا إِجْمَاعًا وََيْنَ الزَائِدٍ عَلَيْهُمَا وَهُوَ 
ليس بواجب؛ لِأنّهُ يجُورُ تَرَكُ وَمَا يجوز ؟ لا يو وبا وق ةياجب و 
بوَاجبٍ عَلَى خلافي الْمْتَعَارَفٍِ الْمَعْهُودٍ مِنْ ليد يَف عي لتر مُطْلَقّا؛ 
بين جز وك لا ين أشبء مايق ود اله 210 له كيه وسَله :ف 


7 


١١8 





95 


الآيّة الدّانيّة ببْنَ الكْثِ وَهُوَ وَاحجِبٌ لا بُدَّ مِنُْ وَبَيْنَ اليَصْفٍ وَالثُلكيْنِ وَهمَا مَنْدُوبَانٍ يجُورُ تََكُهُمَا 
وَِعْلَّهُمَا أل قر قَعْ النَخِْيرُ بئْنَ الاب توب عَلَى خلافب الْقَاعِدَةٍ الْمَذَكُورة؛ لِأنّهُ بين 
َكَل وأَكْترَ وَالْذَقَكُ جْنِي وَأَنَّ | 0 امه ومَعَ يتَخيير صَاحِبٍ الدَيْنِ عَلَى الْمُعْسِرٍ بَيْنَ النّطرَة 
أئ تَبْك الْمَُطَالَبَة وَهُوَ لوده حَنْما وََبْنَ الإبْرَاءِ الْمُمَضَمّنٍ لِلنَظِرَةِ وتَرْكِ الْمُطَالْبَةِ وَهُوَ ليس 
لّا أنَهُ أَمْضَ في م فَاعِدَئَيْنِ إِحْدَاهمًا: 

فَاعِدَةُ فخي ركنا تَقَدَّمَ وَالثَاتَِةُ قَاعِدَةٌ أَنَّ الْوَاجِب أَفْضَْ من الْمَنْدُوبٍ؛ لِأَنَّهُ تيد فِيمَا هُوَ 
بَابُ أن َالْأَكثْرٍ كُمَا عَلِمْت اهء وَقَالَ الْعَلَامَةُ ابن الشّاطٌ: وَالصّحِيحُ مَا اغْتَقَّدَهُ حمهُوز 
الْقُمَهَاءِ وَسُطرَ في كب الْفِقْهِ وَأْصُولِهِ دُونَ مَا اخَْارَةُ الْقَرَاوُِ وَارنَضَاهُ ومَا قَالَهُ مِنْ كَوْنٍ التَخْيير 
الْوَاقِع بن الْمْتَبَاينَاتِ يُوجب التّشويّة وَبيْنَ لل وَالأكتر وَالجرِْ وَالْكُلَ لا يُوجبهَا 535 
ًا ولا مدن خُصُوصِيّاتٍ الْكَمَارَة وَإِنْ صَحّ أَعَا مُتَعلَّقْ النَخْييرٍ وَأَنّ كم كل حَصْلَةٍ مِنْهَا 
ا مق أذ لِك لكوها أمورا متبايئة ولأ ها قالةية أن القشية 
متَعَّقُ الْؤُجُوب وَإِلَّا لؤجب الَمِيع بل نا صّحَّ كَْنُ مُتَعَلْقٍ النّخرٍ الْحُصُوصِيّاتٍ وأنَّ حكم 
إل؛ لِأنَ تعلق الْؤجوب وَاحِدٌ غير 0 وهو 0 أَحَدٍ الْيِصّالٍ كما عَلِمْت وأ 


جب ! 


ما نان 


اع ا ل 


ا دكا سَبَبَيْنِ الْمَوْضَ وال 
كما كالرٌوْج ابْنُ عَمْ يَأ خَد التَصف بِالروْجيّة عقة والتفتف الكخه 0 ادع تدر كن انه 
درق بَبْنَّ قَاعِدَةٍ تَدَاحُلٍ الْأسْبّاب وَتَسَافْطِهَا عَلَى التلاف التَّدَاحُلٍ وَالنَّسَاقْطٍ. 


(الْمَدِقُ التَّامِنُ و و نََ 2 بَيْنَ فَاعِدَةٍ المَفَاضدٍ وَقَاعِدَةٍ الْوَسَائِقٍ) َع 8 5 عَنْ الْوَسَائِلٍ 
بالذَّرائِع وهو 00 3 َهَذًا اللَنْظُ الْمَشْهُودُ في مَذْعَيَا ولدَِّكَ يَقُونُونَ سَدٌ الذّوائِع 
وَمَعْتَاة د مَادّةٍ وَسَائِلٍ الْمَسَادٍ دَفْعَا ا فَمَىَ كَانَ الْفِعْلُ السك عَنْ الْمَفْسَدَةٍ وَسِيكةَ 

د مِنْ ذَلِكَ الْفِْلٍ في كَثيرٍ مِنْ الصُورٍ وَلَيْسَ سد الذَرَائع من حَوَاصيَ 
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مَذْهَبٍ مَالِكِ كما يَتَوَمّهُ كثِرد من الْمَالِكِيّة بن الذَرَائِمُ َم سسبة 


سَدَو وَمَنْعِهِ وَحَسْمِهِ كُحَفْرٍ الآبارٍ في طُرْقٍِ الْمُسْلِمِينَ فَإنّهُ و وَسِيلة ِل إِمْلَكيم وَكَذَلِكَ إِلْقَاءُ 
اسح الس و لو اللَهَ تَعَالى عِنْدَ سَيّهَا 
ودنع مَل على عدم عن يد ونه دريعة لا شعدٌ وؤية لا سم كالمئع من ززاة 
الْعِنَبِ حَشْيّة الْحَمْرِ فَإِنهُ َه م يَقْلْ به أَحَدٌ وَكَالْمَنْع + بد انيخا َرَة في الْبُيُوتِ حَشْيَة از . 

لا ل ا ل 0 
المعو © اطتها كدهع كز :لير تعايِك يثول: إل | لوو ارو ره 
ع آخِرَ الشَهْرٍ فَهَذِهِ وَسِيلَةٌ لِسَلّفٍ حَمْسَةٍ بِعَشْرَة إل أَجَلٍ كوه سلا بِإِظْهَارٍ صُورة ايع 
لِذَلِكَ وَالشَافِعِنٌ يَقُولَ يُنْظَرٌ إلى صُورَة الْمَيِع وَيحْمَل الْأَمْرْ عَلَى ظَاهِره فَيَجُورُ ذَلِكَ وَهَذِهٍ 
الْبِبُوعٌ يُقَالُ إعَا صا إِلَ أَلْفِ مَسْأَلةِ التصّ يا مَالِكُ وَحَالَمَهُ فِهَا السَافِعِيُ وَكُذَلِكَ أُخْيُلف 
في النظر إل الما هك كم إآنه وذ إل الزن أؤ لا يحم واكم بالْعِلْم هَل خَبَمُ؛ عد 
وله انسار ا ا 


1 


3-25 لإجارة عَلَى الْدَمَانَة قَوْلانِ وَكَذَلِكَ ؟ تَضْمِينٌ 


- 


وما قَالَ في الْمَرْقِ التّاسِع وَالحَمْسِينَ وَالَْرْقٍ الستقّينَ وَالحَادِي وَالمتينَ صَحِيحٌ وَآَهُ َعَالَ أغْ 
ون ا اه. 


قَالَ وَبكلام الْأَيّ هذا تَعلَم أَنَهُ يَتَعَبنْ صِكَةُ > 


- 


وأَجَْاً خْرُ 5م العم لاع تووناره لادب 


١٠ 





01 
0 


ع بغ تَفْلِيدِهِ وَإِشْعَاره قَبْلَ الإخرام بالحج وَلَوْ عِنْدَ إخرام الْعْمْرَة بل وَلَوْ سَاقَهُ فِيها 
0 اي كما تأي له ين شر اع لَك اه. يعَؤْضِيح للْمُرَا. 
وَقَالَ التقووة وكنُونٍ واللَفظُ لَه يََعَينْ فيه مَا قَالَهُ الشاع ولا ديل لِنَْْاينَ في كلام الْأي؛ 1 
فَوْلَهُ عَنْ الْمَازِِيَ وَالْجُمْهُورٍ إل يتَمِل أن الْمُرَادَ به تي الفكتيرية كما لهو« الشان ن 
هذه الْعِمَاَةِ حَيْتُ أَطْلَمَهَا أَهْله الخلا الْكَبيرٍ وَإِنْ كَانَتْ تَشْمَْ الْإمَامَ 00 
فِيهَا ينِسْبَة ذَلِكَ إِلَْهِ مَعْ أن غَيْرَ وَاجِدٍ مِنْ حَّْاظٍ الْمَذْهَبٍ أ كَالْبَاجِيَ وأَبِي بكر بْنٍ الْعريَ 
وَالْمَاضِي عَبْدٍ الْوَهّابِ وَسَنَدٍ وَابْنِ ارس ولتي وشت توا لَه حَكْسَ ذَلِكَ نا 
الع اح مي ب 1 ة بالجوَاز هي الْمَشْهُورَة أو الاجحةٌ أو مُسَا 
لأخرى عَلَى أن وله وي ليث جه لِعَنْ ميد كر هذي المع إل ون كان و 17 
الس ل ان وني ل بار هد فيكة 
عَتِيقَةِ مَظْنُونٍ يا الصِّحَةُ وَيُوَيَدُهُ أَنّهُ أي عِيّاضًا ذَكْرَ الْمَسْأَلَةَ في مَوْمْ 500 
جْوَارَ ذَّلِكَ عَنْ أَحَدٍ أَضْلَا وَإِمَا ذكْرَ جْوَارَ ره بَعْدَ الْإِخْرام 00 َبْلَهُ عَنْ الشَافِعِيَ 
فَكَيْف يَذَكُرُ في ذَلِكَ الَوَابََينٍِ عَنْ مَالِكِ. 


ور اس 4ه مس 
2 


َيُوَيدُُ أَيْا أَنَّ اللّخْوِيَ ما ذَكُرَ الجلاف في التَمْلِيدٍ بد لا في التّخر مَتَعَيّنَ أن لَفْظَةَ نر في 
َقْل الأ عَنْ عِيّاض تَصْحِيفْ وَإا جي تَقْلِيدٌ وَيَشْهَدُ لِذَيِكَ كلام حْمَاظٍ الْمَذْهَبٍ نظن 


في اليَعُو وَالحَطابِ اه. 

وَخُلَاصَةٌ مَا يُقِيدُهُ كَلَامْهُمَا أن كَلَامَ الْمَازِرِيَ وَإِنْ أََادَ أن الْقَوْلَ لَهُ يجوَازِ تحْرٍ دم | 
الماع مِنْ الْعُْرَة وَقَبْلَ الْإِحْرام با َج َوْلٌ في الْمَذْهَبِ د ب 
عق يَكُونَ هُوَ الْمَشْهُورُ بن هو هو كول فور الْمُجْتَهِدِينَ كُمَا هُوَ الشَّأنُ في هذه الْعبَارة 


- 


حَيْتُ أَطْلَقَهَا أَهله الخلافي الْكبير وَشْمُوهًا احْتِمَالًا لِلْإِمَام مَالِكِ حيتيدٍ لا 


6ر8 
ع 


1 ف مَذْهْبِهِ كَيْفَ ا 0 
8 'وَإِذَا وَحَبَ 3 كنت اند أن 


6 


في جميع الصوَرِ؛ لِأَنَّ الْمْسَاوِي مُنْحَصِرٌ في مُسَاويه وَالاً 
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كُمَا هُوَ مُنْحَصِرٌ في التّاطقٍ مُنْحَصِرٌ يدف اللَيَوَانِ قلا يو جَدٌ في غَيْرِ قَهَذَا ؛ برْهَانٌ عَفْلِيك فَطْعِدٌ 
واعبائت لل وبح مين د بن لاد الا قَائِمْ 4 يجْعَلُوهُ 
لِلْحَصْرٍ وَبَيْنَ فَوْلِنَا رَيْدٌ الْقَائِمْ فَجَعَلُوهُ لِلْحَصْرٍ فَكَيْفَ صّحَّ من الْعْلَمَاءٍ حَالمَهُ الدِّيلٍ الْمَاطِع 
في الْبْتَدَْ ذا كَانَ خَبَزة ذكرة. 

وَالجَوَابُ عَنْ هَذًَا السُوَالٍ أن الْحَصْرٌ حَصْرَانِ حَصْرٌ يَقْمَضِي نَفْيَ النّقِيضٍ فَقَطْ وَحَصْرٌ 
يَفْنَضِي ع التَِيضٍ وَالعَيّدٌ وَاشللافٌ: :وها عدا ذُلَكَ الوص ع الإطْلَاقِ قَهَذَا الضد 
لدان هُوَ انَّذِي نَمَاُ الْعُلّمَاءُ عَنْ لبر إِذَا كَانَ 0 وكا 0 لول 0 ا 1 

وَبَيَانٌ ذَلِلكَ أَنك إذا قليث: رَيذّ قَائِمٌ فَرَيْدٌّ مُنْحَصِرٌ 

لكِن فَوْلْنَا َائم ] تعألق في القتم هي موجن جزة في وني 

الدَائِمَةُ وَهُوَ أَنْ لا يَكُونَ رَيْدّ قَائِمَا دَائِمَا لا في الْمَاضِي ولا في الال ولا في الاسْتَمْبَالٍ 
وَمَعْلُومٌ أنَّ هَذَا النَقِيضَ مَنْفِيمْ إِذَا صَدَقَ فَوْلَنَا رَيْدّ قَائِمٌ في وَفْتِ كَذَا فَكَذَلِكَ حِيمُ الْأَخْبَارٍ 
لي هِي تكراث فَالَصْرٌ تَابتٌ ل ار ار 
بِاعْتِبَارٍ الَّقِيضٍ دف 1 00 الْعَفْلِيَ 

وفقَالَ 1 وجب 5 


حال 
أن 


مُنْحَصِرٌ في الخَيَوَانِ قلا يُوجَدُ في غَيْهِ فَهَذَا بُرْمَانَ 
لا ارام في خَبرِو) قُلْتُ مَا قَالَهُ مِنْ أ 
لبر إِذَاكَانَ اليد مُسَاوِيًا أو عع ايمل كا ين 
قال (وَمَعَ ذَلِكَ فَمَدْ قَيَقَ الْعلَمَاءُ بَيْنَ قَوْلِنَا ريد كَائِمْ 1 يْعلُوهُ لِلْحَصْر وَبَْنَ قَوِْنَا َيْدَ الْقَائِم 
فَجَعَلُوهُ لِلْحَصْرٍ فَكَبْفَ صم من الْعْلَمَاءٍ حُحَالَمَةُ الدَلِيلٍ الْمَاطِعْ في الْمُبْتَدَأ إِذّا كانَ حَبَرهُ نَكِرَهً. 
والقاية ف حل رون 01 قط عر ورف وى نهارن ل د 
يَفْتَضِي تفي النّقِيضٍ وَالعْيدٌ وَللاف وَمَا عَذدَا ذَلِكَ الْوَضْفُ عَلَى الْإطْلاقِ فد لوده 
لدان هُوَ انَّذِي َمَاهُ الْعُلَمَاءُ عَنْ الخَبرِ إِذَا كَانَ 0 الحَصْد الْأَوَلْ فلم يتَعَرَضُوا لَّهُ) . 
ُلْث فَوْلَهُ يَفْنَضِي نَفْيَ انض مَقَطْ إِنْ أرادَ يَقْمَضِي َفْيَ النّقِيضٍ نُطْمّا وَصَرِيحًا فَلَيْسَ قَوْأ 


بِصّجيح وَإِنْ أَرَادَ يَفْمَضِي ذَلِكَ صَرُورَةَ فَمَوْلَهُ ب م فَإِنَّ الْقَائِلَ ذا قَالَ: رَيْدٌ قَائم 


6 


0 المُيْتَدَاً 0 ف ف 
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أنْبَت لَهُ الْقِيَامَ وَمِنْ ضَرُورَةِ تُبُوتِ الْقِيَام انيِمَاءُ عَدَمِه وترون 1 
الْقِيَام لِرَيْدٍ وه يد عَنْ انْتِمَاءِ عَدَمْ الْقِيَام عَنْهُ وَلَكِنْ ذَلِكٌ لَازِمٌ ضر 
ل وت ل لد لت ةذ تعزو مف 
إلى منتهَى و الت الذليه لْعفْلِيَ) قُلَتُ مَا قَالَهُ هُنَا 

م 
حا ليله تيت القيامرق والاجيهاء َلَئَجْرٍ عَلَى مُفْتَضَاهُ وَيَبْقَّى الْبَحْتْ في كن ذَلِكَ 
وَاجبًا أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ مَوْكُولًا إلى عِلْمِدِ ثم إِنَّهُ قَسَمَ الْمَقَاصِدَ وَبَيَنَ أَقْسَامَهَا يمَسَائْلَ بَدٍ 
قَائْطاة: 
الْقِسْمْ الثاي: الْوَسَائِلُ وَالْمَشْهُورُ في الامطلاح عِنْدَ أَصْحَابِنًا التَّغبِدُ عَنْهَا بِالذَّرَائم وي 
لمق الْمفْضَِةُ إل الْمَقَاصِدٍ قِبل وَحْكْمُهَا حك ما أَنْضَت اليد مِنْ فجوب أو غَْروِ إلا أ 
أَخْمَض رنْبَةَ في حْكيهَا يا أَقْضْتْ اونش 1 تريكوضع سلما بن الأريدا كها يب 


دي م 1 بر الس رو لم2 07 2 4ر 1 أو ري >هر بممورى اج 2؟ رس ه 
كذقا حك كتضنها ولك وَتَندَبٌ وَتبَاحُ بل قد كو سيلا المُحَرَّمِ غير حَرَمَةٍ إذا أفضت 


إل ملحو زاحو اوش إلى فتاه الأنسارى يتفي العال كار الزِي هو عتم علبي 


عَلَى الصّجيح عِنْدَئَا مِنْ خِطَاِم بِفُرُوع الشَرِيعةٍ وكَدَفْع مَالٍ لِرَجْلٍ كله 
خزاا حق له يبامو ذا عجو عن دفو عله إلا لِك ودع مال للُحاربٍ عق 
لا يمع القفل بن وين صاب العا عِنْدَ مَايِكِ ح بم الله تقال ولكلة الشقوط فبه أن 
يَكُونّ يَسِيرا وبا يَدُلَّ عَلَى شن الْوَسَائِلٍ الحَسنَة قَؤْله َعَالَ «إدّلِكَ بكم لا بيب ظمأ 
ولا نَصَبٌ ولا عَخْمَصّةٌ في سَبِيلٍ اله ولا يَطَمُونَ مَوْطِنًا يَخِيظ الْكْمّارَ ولا يَنَالُونَ من عَدَُ نيْلا 
إلا كيب َم به عَمَكْ صَالِحٌ4 [التوبة: ]1١١‏ فَأَنَاتممْ الله عَلَى الظَّمَأ وَالنَصَّب وَإِنْ 1 يَكُون 
بن لهم سب أ خضلا ل يست التوشل للى اماد لزي هو ومملة لاز لعن 
وَصوْنِ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الِاسْتغْدَادُ وسيل الْوسِيلَة كَالذّرائِمْ الْمَفْضِيَةُ إلى الْمحيم ثكدلة 
(ونقسع الأزل) حا َأ على سد وتنيد وحسمد وله ككل ينها حر الآتار قُ 
طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ فإنّهُ وَسِيلَةٌ إل لسرم ل بار ثُمْ في أَطْعِمَتِهِمْ وَمِنْهَا سَبُ 
الْأَصَِام عِنْدَ مَنْ يُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ أَنّهُ يَسْبٌ الله تَعَالَ عِنْدَ سَيّهَا. 


١١7 





(نقِس للني) ما بقللا على عتم منمد ونه ذرعة لا ند و بد سن 
أَمْثلَةٌ مِنْهَا رَاعَةُ الْعنَب وسيلة: إلى لمر و1 يَقْنَ أَحَدٌ عاد كَْيَةٌ حَشْيّة الجَمْرِ وَمِنْهَا 
الْمُجَاوَرَةٌ في الِْيُوتِ وَسِيلَة إل الزَّا و1 يَقْلْ أَحَدٌّ ينها خشية الرنَا. 

(وَالْقِسْمْ الَّاِتُ) مَا الختلّف فيه الْعْلَمَاكُ هَل يُسَدٌ َم لاء وَلَهُ أَميِلَةٌ مِنْهَا بُيُوعٌ الْآجَالٍ وَهِيَ 
كُمَا قِيلَ تَصِل إِلَ أَلْفٍ مَسْألةِ كُمَنْ باغ سِلْعَةٌ بعَضَرَةِ دَرَاهِمَ إلى شَهْرٍ ثم اشْكاهَا يحْمْسَةٍ 
َبْلَ الشَّهْرِ فَاحْمَص مَالِكٌ - رَحمة الله تَعاللى -." )1١(‏ 

206 الاكشب لَهُ فيه وَمَا لا في قُْرَتِه أَوْ هُوَ مِنْ جِنْس مَمْدُورِهِ غَيْرَ أنه 
كَاْنَاَةِ عَلَى عُْضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ لا مَيُوبَة يِه وَأَصْلْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَ «وََنْ ليس لِلإِنْسَانٍ 
إلا ما سَعَى) [النجم: 5] فَحَصَرَ مَالَهُ فِيمَا هُوَ مِنْ سَغْيهِ وَكَسْيه وقَؤْله تَعَالَ ما بحرن 
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4 [الطور: ]١‏ | ققد يذاه وبغا فق فخقول نا 11ر1 وَتَانِيهِمَا: أَنْ 

يَكُونَ ذَلِكَ الْمَكْتَسَبْ مَأَمُورًا به قَمَا لا أَمْرَ فيه لا نَوَاب فِيهِ كَالْأَفْعَالٍ قبل الْبَعْمَده وَكأفْعَالٍ 

الحيَوَانَاتِ الْعَجْمَاوَاتٍِ مُكْتَسَبَةٌ مُرَادَةٌ ها وَاقِعَةٌ بالحتِيَارِهَاء ولا ناب طَا فِيها لِعَدَم الْأَمْرٍ بماء 


وكدَلِكَ الْمَؤتى يَسْمَعُونَ في مُبُورمم الْمواعظ وَلقَْآنَ وَالدّكر وَالتّسْبيح والتهُلِيل» ولا ثاب 


م فيه عَلَى الصّجيح؛ لأ عند مأمورين يقد الموكة ولا مَنْهِيينَ فَلَا إن وَلّا تاب 


مسرو اس م ى 


02 


نَايَة عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ لا مك مَكُوبَةَ فيه» وَأَصْلْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَ «إوَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ 
إلا مَا سَعَى» [النجم: 59] فَحَصَرٌ تَحَصرٌ مَا لَهُ فِيمَا هُوَ مِنْ سَعْيهِ وَكُسْبِهِ وقؤله تَعَالَ ظإما 
جرَونَ ما كُنْقُمْ تعْمَلُونَ4 [الطور: ]1١‏ مَحَصرَ الجرَاءَ فِيمَا هُوَ مَعْمُولٌ لََا وَمَقْدُورٌ وَتَنِيهمَا: 
أزيكرة ذلك المككفة عاتن ا به قمَا لا أَمْرَ فيه لا تَوَاب فِيه كَالْأَفْعَالٍ قَبَلَ الْبَعْمَةِ وَكأفْعَالٍ 
الحيََانآتٍ الْعَجْمَاوَاتٍ مُكَتَسَبَةٌ مُرادةَ للا وَاقِعَةٌ بالختارقاء ولا تَوَابِ لا فيا لِعَدَم الَْمْرٍ ينا 
وَكدَلِكَ الْمَؤْتَى يَسْمَعُونَ في قُبُورهِمْ الْموَاعِظ وَلْمُرْآانَ وَالذّكرَ وَالتَسْربح وَالتّْلِيل ولا تَوَابَ 
م فِيهِ عَلَى الصّجيح؛ ع م غيل فالورية بَعْدَ الْمَوْتِء ولا مَنْهِيينَ فَلَا إن ولا 9 
مساو التي عا كك أحاك با يَكْرَهُ وَعَلَيْهِ ٠‏ أجمعث الأ وَهَذًَا كله يه يَئدذٌّ مَا قَالَهُ 
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الْمَمَالُ. اه. الْمْرَادُ 
(السّادِس) : التَّعْرِيفُ يخ لَب كالأغور وَالْأَعْمَش وَلْأْصّمْ وا 

ا َوْلَ» وَالصَرِطٌ أَنْ يَكُونَ دعر تخ الأغور 
جه الأغريف لا التنقيصء ولا حزم كار هدو الاب ال مغ عليه 7 ا ين 
الة أحاديث صّحيحة شور لع أي خاي تَقَدّم الي لال ما وَرَادَ الْأصْل 
(سَايعا) : وَهُوَ مَا إِذَا كنت وَالْمُْتَاب عِنْدَةْ 


ص 


2 


7 2 2 :2 0 7 
تعْريفُة بِعَيْرِهِ نَعَمْ إن سَهْل تَعْرِيفُةُ بِعَيْره 


فنك لان نل اب قد رده 6 
24 كن ذلك لذ خط قد الْمُعْتَابٍ عِنْدَهُ لِتَقَدٌ عِلْمِهِ بِدَلِكَ فَقَااَ بَعَصْ 
ك 8 


يَعْرَى كذًا الْقِسْمْ عَنْ تحي؛ ِدَنَكُمَا إِذَا ا 0 الغ المغينت 
بدَلِكَ مِنْ ذكر حَالِه وَإِذَا تَعَامَدْتْمَاهُ أَدّى ذَلِكَ إِلَ عَدَم نِسْيّانِهِ هَذَا مَا ذَكرَهُ الْأَصْك في 
تلخيص الْقَرْقِ بيْنَ مَا يَخْيُمُ من الْغِيبَ وَمَا لا يخيمُ مِنْهَاء وَصّحَحَةُ ابْنُ السَّاط مَعَ زَِادَةٍ مِنْ 


- 


كاب الزَّوَاجِرٍ لابْن حجر وَآللَهُ - مبْحَائَهُ وَتَعَالَ - أُعْلَم. 


(الْمَدقُ الكاديق وَالحَفهوة وَالْمائئان يخ قاعدة الغيئة وَقَاعَدَةَ التّمِيمَة والمفق ار 
أنهُ د تَقَدّمَ تَعْرِيفُ الْغِييَة با كرك أحاك ا يَحرَهُ إِنْ مس ا عبض لِمَا 
وار ا نكي اماق ور لي 0" ري 
وَجْه الْإِفْسَادٍ 2 َيِنَهُمْ فَحَرْمَتْ له 
1 | اك ليل 4 أل لم كك وتويك لدعا 
:: من التصِيحة لاع كما تَقَدّمَ في الْغيبة قَالَ في حْيَاءٍ: وَمَا ذكِرَ في تَعْرِيفٍ اللمفة وه 
ا ولا يْتَصهُ اليم 1 سَوَاءٌ أكُرهَةُ هَدُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ أو إلَيّه 
ؤْ ثَالِثْء وَسَوَاءْ كَانَ كُشْفَةُ ِقَوْلٍ أو كِتَابَة أو رم مْرأ اع وَسَوَاءٌ في الْمَنْقُولٍ كوه فِعْلَا. 
ؤ قَوْلَا عَيِمًا أو نَقْصا في الْمَنْقُولٍ عَنْكُ أو غَيْرهِ ة فَكييقة ا تَحَقِيقَةُ النَمِيمَة إِفْشَاءُ الست وَهَتْكُ الميتثر 
غك وكرة كشن وحيقد يب ي السككُوث عَنْ حِكَايَة كُلَ شَيْءٍ شُوهِدَ من أَحْوَالٍ النَّاسِ 
إِلَامَا ي حِكَاويه تفع لِمُشلم أو دَفُْ صب كما َو رَأَى من يََنَاولُ مال عبرو معيِه أن َشْهَدَ 
به بخلاف مَا لَوْ رَأى مَنْ يفي مَالَ نَفْسِهٍ فَذَكرَهُ فَهُوَ ميمه وَإفْسَاءٌ لِمرٍ. 


قَانْ كان ما كد 0م 3 سهء2 5 0 5 7 فا ور ا 0 ١‏ قَال |45 52007 
إل لل يَئْةُ بِهِ نَقضًا أو عَيْبًا في المخكى عَنَهُ فَهُوَ غيبة وَعِيمَة. اه. بن حجر 
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النَّاجِر: وَمَا ذَكرَُ إِنْ أَرَادَ بِكَوْنِهِ ميمَةٌ أَنّهُ كبيرةٌ في سَائر الْأَحْوَالٍ الي ذَكرَهَا كَفِيه بِإِطْلَاقِه 
َع ظَاهِد ؛ لِأَنَّ ماه تا ةل ب أن وه كن ير ماه بن الفا لتب 
عَلَيِْ مِنْ الْمَضَارٌ وَالْمََاسِدٍ مَا لا يَْمَّى, وَالُكمْ عَلَى مَا هُوَ كَذَلِكَ بأَنّهُ " كي اهز جلي 
وَلَيْسَ في مَعْنَاهُ بَل ولا قَرِيّا مِنْهُ ميد الإخْبَارٍ بِشَيْءٍ عقن ييا كفل بن خ أذ + 


ع 2 
03 3 


لا يكُونُ كَبيرة» وَْوَيَدُهُ يف1 شَرَط في كُوْنِهِ غِيِبَةَ ع كَوْنَهُ عَيْبًا ا 


ارو و ترس ولاتقيل اال نكا لوقن 


مَا يَُعُّ به نَقْصًا إل فَإِدَنْ 4 تُوجَدْ الْغيبَهُ إلا م 
أنْ لا تُوجَدَ بوَصْفٍ كَوْيْمَا كبيرةٌ إِلّا إذَا كَانَ فِيمَا يَُهُ به مَفْسَدَةٌ تُقَارِبُ مَفْسَدَةً اْإمْسَادٍ الي 
صَكَحُوا به كن ذلك فق .4 أر مَنْ نَنّهَ عَلَيْهِ عا ينْقُُونَ كلام الْعَايَ ولا يَتَعَكَضُونَ لِمَا 
فد ع فكت عليه كفن كذ كاله إن ١‏ امسر يد 
أن يكوة فيهَا عفهدةٌ كمفهدة النينق وإن 1" (1) 
اكلا "على آذائه ف 0 فإن قال: إلى الوصية فباطل لأن ذلك ليس يقام في جميع 

(العبادات) لأن أكثرها لا يثبت بالوصية كالصلاة والصيام ولأن القول بأن البدل يكون 

وصية يفضي إلى باطل لأنا نوصي غيرنا فتكون وصيتنا له (أمراً بمنزلة) أمر الشارع فيكون 

للموصى أن يوصي إلى ثالث والثالث (يوصي) إلى رابع إلى ما لا تحاية له. 

وإن قال أخره إلى بدل هو العزم فلا يصح لوجوه: منها أنه لا دليل على كونه بدلاً (ولا) 

يجوز إثبات بدل لا دليل عليه. 

بد :كَل على أن لعن واجب. 

قلنا: إجماعها على وجوبه لا يقتضي كونه بدلاً عن غيره. 

فإن قيل: فلم زعمتم (على) أنه لا دليل على كونه العزم بدلاً. 

(قلنا: (لا) ذكر لكون العزم بدلاً في الأمر بحال. 


فإن قيل: (ولا) ذكر (للوقت الثاني) في الأمر." (5) 


٠75/5 الفروق للقراقي > أنوار البروق في أنواء الفروق؟ القراقي‎ )١( 
57/١ التمهيد في أصول الفقه؟ المالقي» أبو عبد الله‎ )١( 





5 الايضاف النسخ إلى المجمعين)» (قلنا وهاهنا يستدل على) أن الله تعالى أوحى إلى 
نبيه بالنسخ فنسخ إلا أنه يجوز أن يضاف النسخ إلى الرسول ولا (يجوز أن) يضاف إلى 
الإجماع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضاف الشرع إليه فجاز أن يضاف النسخ إليه؛ 
وإذا أجمعت الأمة على حكم لم يقل هذا شرعهاء فكذلك لا يقال إنها (قد) نسخت على 
أن النسخ من جهة الوحيء والإجماع انعقد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع 
الوحي» فلهذا لم يكن ناسخاً بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فإن قيل: إن جاز نسخ القرآن بالقرآن لأنه ساواه في الإعجاز بخلاف السنة. 
قلنا: النسخ رفع الحكم وإزالته» ورفع الحكم يقف على أن يدل دليل على رفعه وليس من 
شرط الدليل أن يكون معجزاً ولهذا يكون الناسخ بعض آية مثل قوله: مَفَافْتلُوا الْمُشْرَكِينَ4» 
ولا إعجاز فيهاء وينسخ (السنة) بالسنة ولا إعجاز فيها. 


فإن قيل: إلا أن ذلك مماثل ولا مماثلة بين القرآن والسنة.." )١(‏ 
.> "فصل 
فأما خبر الواحد إذا أجمعت الأمة على حكمه وتلقته بالقبول» فاختلفت الناس في ذلك. 


فظاهر كلام أصحابنا: أنه يقع به العلم» وهذا كحديث عائشة رضي الله عنها: "طيبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت".." 
ف 

...> "الذي أخطأ بتأويل غير تارك للتحرج والتنزه عن الكذب» فقوى الظن بصدقه. 
قالوا: أجمعت الأمة على رد خبر الكافر. 
الجواب: أتحم أجمعوا على رد خبر من كفر لا بتأويل بل ابتغاء غير الإسلام دينء وأما 
المتمسك بالإسلام» فقد سمعوا حديثهم على ما بينا. 
فصل 
فأما الداعية» فلا يقبل خبره؛ لأنه إذا دعا إلى بدعة» لا يؤمن أن يضع لما حديثاً يوافقه» 


فأثر ذلك في صدقه. 


1/1/5 التمهيد في أصول الفقه؟ المالقي» أبو عبد الله‎ )١( 
//« التمهيد في أصول الفقه؟ المالقي» أبو عبد الله‎ )١( 





فصل 

ولا يقتنع في عدالة الراوي بمجرد الإسلام, حتى تختبر عدالته. وقال أبو حنيفة: يقتنع بذلك» 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم, لما شهد الأعرابي برؤية الهلال» سأل عن إسلامه؛ فلما عرف 
أنه مسلم»." )00 

ه. "النا: أن العامة ومن (ينتسب) يجب (عليهم) تقليد المجتهدين من العلماءء ولا يجوز 
لحم الانفراد عنهم برأيهم» فإذا أجمعت الأمة على شيء» كان ذلك حكما (لازماً) للعامة؛ 
فدخلوا فيه تبعاء وصار إجماعاً لأن الإجماع إنما يكون حجة معصومة عن دليل» ولا يصح 
من العامة إقامة الدليل» فلا اعتبار بحم في ذلك وصاروا كالصبيان وامجانين. 


مَصِيراًك وبقوله عليه السلام: "أمتى لا تجتمع على ضلالة": وهم من أمته. 
(الجواب): إن سبيل المؤمنين ما أجمعت عليه العلماء» فإن العامة يلزمهم اتباعهم في ذلك؛ 
وكذلك من لا يعرف الفقه من أصحاب الحديث وغيرهم, ولأن الآية والخبر مخصوصان 


بالاتفاق» فإنه لا يعتبر في ذلك الصبيان والبله وإن كانوا من جملة الأمة والمؤمنين» ولذلك 
لا يعتبر 0 

57. '"قيل: عند نصب الدلالة على القياس مع نصه على علة الحكم في الأصل ووجودها 
في الفرع, ويحتمل أن نقول أراد عند النص على حكم الأصل وعلته فقطء. وقد بينا أن ذلك 
كاف ف التعبد بالقياس. 
ووجه القول الآخر: أن النص لا يتناول إلا حكم الأصلء» وليس فيه ذكر لحكم الفرع» ولو 
كانت (الفروع) معلومة. بالنصوص. لأنه لا بد منهاء لكانت العقليات المكتسبة (معلومة) 
بالإدراك» لأنه لا بد منه في العلم بما. 
الجواب: أن يقال: لم كان كذلك؟ على أن المدركات علتهاء الإدراك» وبالاستدلال لا يحصل 
الإدراك» وحكم الأصل علة إرادة الشرع له وجود العلة فيه» وهي بعينها موجودة في الفرع. 


١71١/8 التمهيد في أصول الفقه؟ المالقي» أبو عبد الله‎ )١( 
٠5١ /* التمهيد في أصول الفقه؟ المالقي» أبو عبد الله‎ )١( 





مسألة 
نقول: إنا متعبدون بالقياس على الأصل وإن لم ينص (لنا) على القياس عليهء ولا أجممعت 
0.0.507 "وكلهم كالشجرة يجمعها أصل 

واحد تفرعت منه أغصان, فاعرف لأهل السابقة حقهم ومنك وإلا فممن يطلب العرفان؛ 
وبصبر من هام بليلى ولعا باحمها وما عرف المسمى» ووقف حائرا لما استبعد المرمى» وظن 
أن لثامها دوتما يمنع لثماء وتوهم أن الحجاب العلة وما عرف أن طرفه عن حسنها أعمى. 
فداو قلوبهم المرضى» ونبه جفوهم من رقداتما فقد أطالت غمضاء وارفق بمم ودارهم وارض 
بأن تكون لهم أرضاء ولا تدع من تراه ترك نافلة حتى ترى دوام السهر على عينيه فرضا. 
وأحسن تربية من استجد في التنقل من حال إلى حال» وإيقاظه من أول عشاء حتى يتعب 
ويرد الليل أسمال. وتدريج المريدين على قدر ما تحتمله أفهامهم؛ وتشتمله من مطارف القوة 
أيامهم. وإياك والمعاجلة بكؤوس لا تقوى كل قوة على شرابحاء وكشف حقيقة غاية كثير من 
الناس أن يقف بعيدا عن حجابها. وألزم كلا ممن عندك أو استجد تلاوة كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم فهما الثقلان» وحسب من غذى بمما قلبه وهو ملآن؛ فلا طريق 
إلى الله إلا من سبيلهماء ولا هدى إلا لمن استرشد بدليلهما؛ فعليك بمما فهما المنهاج 
والشرعة» وإياك إياك من كل محدثة فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة بدعه. 

فاتخذها لك إلى الله الذريعة» ومر عجنب ما سواها نقد َل على بطلان كل 
حقيقة تخالفها الشريعة. ومن مال إلى ما نعوذ بالله منه من اتحاد أو حلولء» أو ادعى أنه 
يكون إلى الله من غير طريق الأنبياء وصولء» فكن أنت المنكر عليه والسارق يعدلك السيف 
إليه . ومن ١‏ يكن قلبه قد اشرب كفراء ولا أعمل في إقامة الدليل فكراء فخذه بالتوبة 


والاستغفار» وخذه بما أمر الله به نبيه: #وقل إنما إحكم إله واحد لا إله إلا هو سبحانه هو 


لله الواحد القهار». واعلم يقينا بأن." (5) 


)١(‏ التمهيد في أصول الفقه؟ المالقي» أبو عبد الله /37ا؟ 
)١(‏ التعريف بالمصطلح الشريف؟ ابن فضل الله العمربي ص/5 ١‏ 





0.52 إعودة إلى الرد على المقلدة بعمل عمر] 
الغالث: أنه لو قُدِّر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك مستراح لمقلدي من 
هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يدان الصحابة ولا يقارهم» فإن كان كما زعمتم لكم 
أسوة بعمر فقيّدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره» والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا 
التقليد ما لا يحمدونكم على تقليد غير أبي بكر. 
الرابع: أن المقلدين لأثمتهم لم يستحيوا نما استحيا منه عمر؛ لأتمم يخالفون أبا بكر وعمر 
معه -ولا يستحيون من ذلك- لقول مَنْ قلّدوه من الأئمة» بل قد صرّح بعد عُلاتم في 
بعض كتبة الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر وعمرء ويجب تقليد الشافعيء فيالله العجب 
الذي أوجب تقليد الشافعي وحَيّم عليكم تقليد أبي بكر وعمر؟! ونحن تُشهد الله علينا 
شهادة تُسأل عنها يوم نلقاه أنه إذا صحّ عن الخليفتين الراشدين اللّذين أمرنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- باتباعهما والاقتداء بمما )١(‏ قَولٌ وأطبق أهل الأرض على خلافه لم 
نلتفت إلى أحد منهم, ونحمد الله [على] (؟) أن عَاقَانا مما ابتلى به مَنْ حَرّم تقليدههما 


وبالجملة فلو صح تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقلدي من لم يأمر الله و |لا] 
5 رسوله بتقليده» ولا جعله عيارًا على كتابه وسنة رسوله (4؟))» ولا هو جعل نفسه كذلك. 


لكايس؟ آذ غاية هذا اش ركرة حمر قد فلل آيا بكر و سيالة والحدة كهل بق هذاوليل 


على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع |لا يُلتفت إلى قول [|من] (5) سواه 
بل ولا إلى نصوص الشارع] (5) إلا إذا وافقت قوله (0)؟ فهذا والله هو الذي أجممعت 
الأمة على أنه حرم 2 دين الله وم يظهر 2 الذقة إلا بعل انقراض القرون الفاضلة. 


)١(‏ حديث: "اقتدوا باللذين من بعدي. . ." سبق تخريجه. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق). 

(5) في (د): "نبيه". 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 





(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
(0) في المطبوع: "وافقت نصوص قوله".." )1١(‏ 

9. > _"المبايعة يوميًا والقبض عند رأس الشهر] 
المثال التاسع )١(‏ والستون: اختلف (؟) الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير 
تقدير الثمن وقت العقد (7)» وصورتما البيع ممن يعامله من خبيّاز أو (4) لام أو (4) مان 
أو (4) غيرهم: يأخذ منه كل يوم شيئًا معلومًا ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على 
الجميع ويعطيه ثمنه (5)» فمنعه الأكثرون وجعلوا القبض به غير ناقل للملك (5)» وهو 
قبض فاسد يجري مجرى المقبوض بالعَصّب؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد. هذاء وكلهم إلا من 
شدّد على نفسه يفعل ذلكء ولا (17) يجد منه بدا وهو يفتي ببطلانه» وأنه باق على ملك 
البائع ()» ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها قل ثمنها 
أو أكثر» كان كان ممن شَرَطَ الإيجاب والقبول لفظّاء [فلا بد مع المساومة أن يقرن بما 
الإيجاب والقبول لفظًا] (9). 
والقول الثاني -وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر- جواز البيع 


ما ينقطع به السعر» وهو منصوص الإمام أحمد واختاره شيخنا )0 16 ومعنّه يقول: هو 
أطيب لقلب المشتري من المساومة» يقول: لي أسوةٌ بالناس آخذ بما يأخذ به غيري» قال 


رحمه الله ورضي عنه: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه» بل هم واقعون فيه» وليس في 
كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله )١١(‏ ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح 
ما يحرّمه وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل؛ وأكثرهم يجوّز )١١(‏ عقد الإجارة 
بأجرة المثل كالنكاح )١(‏ والعَّسَال والحبّاز والملّاح وقيّم الحَمّام والمكاري »)١5(‏ والبيع 
بئمن المثل كبيع ماء الحمام فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعًا )١5(‏ بثمن 


)١(‏ في (ك) و (ق): "السابع". 
(؟) في المطبوع: "اختلفت". 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور؟ ابن القيم 77/9ه 





(5) في (ن): "وقت بيع العقد". 

(8) في (ك) و (ق): "و. 

(5) انظر: هذا الملبحث في "بداع الفوائد" (5/ ,5١‏ 75) للمصنف. 
() في (ن) و (ق): "غير ناقل بذلك ". 
ل 

(8) في (ك): "الد 

(5) ما بين المعقوقتين سقط من (ن). 

.) 588 - 585 انظر: "مجموع الفتاوى" (9؟/‎ )٠١( 
في (ك): "رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".‎ )1١( 
. في المطبوع و (ك): 'يجوزون‎ )1١( 

. في هامش (ق): 'لعله: كالطباخ‎ )١6( 

)١5(‏ المكاري: "الذي يكري الدواب" (و). 


(18) ف للطبوع: "بيعنا. .3 (1) 


58. "مثل هذه الصورة بقبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر 
سورة أنزلت ف [القرآن] »)١(‏ ولم ينسخها شيء ألبتة» ولا نَسَخْ هذا الحكم كتابٌء ولا 
سنةء ولا أجمعت الأمة على خلافهء ولا يليق بالشريعة سواه فالشريعة شرعت لتحصيل 
مصالح العباد بحسب الإمكان وأي مصلحة لهم ف تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أسباب تلك 
الحقوق شاهدان حرّان ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم: تقبل شهادة الفساق حيث لا عدل؛ 
وينفذ حكم الجاهل والفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عالم عادل (؟) فكيف لا تقبل 
شهادة النساء إذا خلا جمعهن (”) عن رجلء أو شهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر أو 
شهادة (4) الكفار بعضهم على بعض إذا خلا جمعهم (5) عن مسلم؟ وقد قبل ابن الزبير 
-رضي الله عنهما- شهادة الصبيان بعضهم على بعض في ججارحهم (5)؛ ولم ينكره عليه 
أحد من الصحابة ()) 


401/9 إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور؟ ابن القيم‎ )١( 





)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(١؟)‏ انظر: "الطرق الحكمية" (ص 3٠١ 4107/8194 - ١9١‏ الطريق السادس عشر)ء 
و"مدارج السالكين" /١(‏ 50" - 51©). 

() في (ق): "جميعهن". 

(؛) في (ق): "أو شهادة العبد إذا خلا جميعهم عن حر وشهادة". 

(5) في (ق): 'جميعهم . 

(5) رواه مالك في "الموطأ" (؟/ 757) -ومن طريقه البيهقي )١57 /١١(‏ - وعبد الرزاق 
)١15430 1555 5(‏ وابن أبي شيبة (0/ .)١7١‏ عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير 
كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح لفظ مالك. 

وهشام بن عروة روى عن عمّهء لكن لا أدري هل مع منه أم لا؟ فإن هشامًا كان عمره 
عند وفاة عمه أربعة عشر عامًا. 

ولفظ عبد الرزاق الثاني: عن ابن أبي مليكة: أنه كان قاضيًا لابن الزبير» فأرسل إلى ابن 
غيانن يشأله عن شهادة الصبيان» فلم يجزهم, ولم ير شهادتم شيئًاء فسأل ابن الزبير» فقال: 
'إذا جيء بمم عند المصيبة» جازت شهادتهم"» وإسناده صحيح. 

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (707/ 78): "اختلف على ابن الزبير في إجازة شهادة 
الصبيان» والأصح عنه أنه كان يجيزها إذا جيء بمم من حال حلول المصيبة» ونزول النازلة". 
(0) وروي ذلك عن علي ومعاوية أيضاء خرجتهما في تعليقي على "الإشراف", للقاضي 
عبد الوهاب (5/ 57).: وقول المصنف هذا غير دقيق» إذ أسند الشافعي في "الأم" (0/ 
5) وابن أبي شيبة (5/ ١؟١)‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" )5١ /٠١(‏ وفي "المعرفة" 
)١1391(‏ عن ابن عباس قال: "لا تجوز شهادة الصبي" وكذا أخرجه عبد الرزاق )١545.5(‏ 


وإسناده صحيح» ومضى لفظه في تخريج الأنو لشاف وان عاق سف 0 


٠١7/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور؟ ابن القيم‎ )١( 





.)١( آقيل: لا يجوز له ذلك» ويصبر للموت‎ .٠١ 

والفرق بينه وبين المرأة: أن العار والفساد (؟) الذي يلحق المفعول به لا يمكن تلافيه» وهو 
شر ما بحصل له بالقتل» أو منع الطعام والشراب حتى يموت» فإن هذا فساد في نفسه وعقله 
وقلبه ودينه وعرضه» ونطفة اللوطي مسمومة تسري في الروح والقلب» فتفسدها فسادًا قلَّ 
أن يُرجى معه صلاح. ففساد التفريق بين روحه وبدنه بالقتل دون هذه المفسدة (؟)» وهذا 
يجوز له أو يحب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة. 
ولوافعله السيد بعبده بيع عليه ول يكن من استدامة ملكه عليه (4): وقال بعض السلف: 
يعتق عليه (5). وهو قول قوي (1) مبني على العتق بالمثلة» لا سيما إذا استكرهه على 
ذلكء فإن هذا جار مجرى المثلة. 


)١(‏ انظر: النتف ف الفتاوى (؟/ 5949)» حاشية ابن عابدين (5/ 45 ))١‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي .)١75(‏ 
(؟) "الفساد" ساقطة من "ب" و"ج". 
(9) انظر: الجواب الكافي ».)517/١(‏ زاد المعاد (ه/ »)54١‏ روضة امحبين (359)» الكبائر 
للذهبي »))8١(‏ بدائع الفوائد (4/ 42٠٠١‏ الاستذكار (5؟7/ 79)» منهاج السنة النبوية 
(؟/ 455). التفسير الكبير لابن تيمية (5/ 05 5)» الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟/ 
ه.”) الممتع شرح زاد المستقنع /١(‏ 54 ؟). 
(4) قال الذغي -. رحمه الله تعاللى ت: "أجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي 
جرم" ا. ه. الكبائر (؟65). 
(ه) وني "": "وكان بعض السلف يعتقه عليه". 
(0) "قي" ساقط من لب" وجا وها .." (1) 

.> (انظر: حسن المحاضرة )١85( . )١90/5‏ نيابة السلطنة: تنقسم السلطنة إلى 
عدة نيابات» على رأس كل نيابة نائب عن السلطان ويقال له أحياناً: أمير الأمراء» أو كافل 


١7/8/1١ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد؟ ابن القيم‎ )١( 
١" 





السلطنة» وقد كانت الشام في عهد المماليك منقسمة إلى عدة نيابات أهمها: د مشق» ثم 
حلبء ثم طرابلس» ثم حماة» وصفد والكرك» وغزة» وبعلبك. (معجم الألفاظ التاريخية في 
العصر المملوكي ص )١71( . )١59‏ المشدون: ج مُشدء وهو رئيس الجند المكلف براقبتهم 
وشد همتهم للقتال» كما هو حال الشرطة العسكرية اليوم. ومن مهامه أيضاً نقل الأوامر إلى 
المأمورين في مختلف المسؤوليات» وملاحقة دافعي الضرائب. (انظر: حسن المحاضرة 317/7) 
)١1( .‏ المذاهب الأربعة حسب تسلسلها التاريخي هي: ١‏ - مذهب الإمام أبي حنيفة 


النعمان (م ه - .5١ه)‏ . ” - ثم مذهب الإمام مالك بن أنس (*9 ه - 19١ه)‏ 


. “ - ثم مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي ١5١(‏ ه - 5١١ه)‏ . 4 - ثم مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ١5(‏ ه - ١4؟‏ ه) . )١89(‏ الفضيلة: الدرجة الرفيعة في المٌضل 
والاسم (تاج العروس 11//8) . )١40(‏ كما وردت عن الرسول *) في صحيح البخاري - 
كتاب التهجد - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله - * - يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر, 
فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك» 


وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: "عاجل 
أمري وآجله " - فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي» 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: "في عاجل أمري وآجله " - فاصرفه عني واصرفني 
عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. (انظر: صحيح البخاري: 
كتاب "التهجد) .. (5]) :الحديث: من فلك إنشاناً عملا وق رغيئة؟ الحديث: زوين 
حديث ابن عباس» ومن حديث حذيفة. فحديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك 
كتاب الأحكامء من طريق حسين بن قيس عن عكرمة» وقال: صحيح الإسناد» وحسين 
بن قيس هو أبو علي الرحبي» حنش. قال عنه أحمد متروك. ونص الحديث: قال رسول الله 


0 


من استعمل رجلاً من عصابة» وفيهم من هو أرضى لله منه» فقد خان الله ورسوله 
بن الخطاب " وأخرجه البغدادي في "تاريخ بغداد " عن إبراهيم بن زياد القرشي وهو تكرة. 


١” ه‎ 





وروى الحاكم أيضاً عن يزيد بن أبي سفيان» وقال صحيح الإسناد» قال: قال لي أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه - حين بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم 
بالإمارة» وذلك أكثر ما أخاف عليكء بعدما قال رسول الله *: من ولي من أمر المسلمين 
شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» حتى يدخله 
جهنم. أما حديث حذيفة» فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده؛ قال حدثنا أبو وائل خالد 
بن محمد البصري» ثنا عبد الله بن بكر السهميء ثنا خلف بن خلف» عن إبراهيم بن سالم؛ 
عن عمرو بن ضرار» عن حذيفة قال: أبما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس. وعلم أن 
في العشرة من هو أفضل منه فقد غش الله ورسوله وجماعة المسلمين (انظر: نصب الراية 
نك السوظ :را م الك اام برورة الأشالء تقال يهان :واي انها 
لَذِِىَ آمثًا لا تَمونُا الله وَاليسْوْلَ وَتَمونوا أَمَانَئِكُمْ وَأنْكُمْ تَعْلَمُوْنَ +. )١58(‏ نسبة إلى 
الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري؛ أبو عبد الله» إمام دار 
المجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» أجمعت الأمة على تبجيله وإمامته والإذعان 
له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث رسول الله - * - ولد سنة 47 ه بالمدينة. سمع الزهري 


إلى أبي جعفر المنصور العباسي لأنه كان يفتي بأن بيعة المكره لا تحوز» فضرب بالسياط بعد 
أن جرد من ملابسه» ومدت يده حتى خلعت كتفه. دعاه هارون الرشيد ليأتيه فقال: " 


العلم يؤتى " فأتاه هارون الرشيد إلى بيته. له كتاب الموطأء ورسالة في الوعظ - توق بالمدينة 


سنة ١1/9‏ ه. (انظر: مالك بن أنس محمد أبي زهرة» شذرات الذهب 2585/١‏ حلية 
الأولياء 7/5 )١ 54( . )5١‏ نسبة إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام المذهب 
الحنبلى» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. أصله من مرو» ولد ببغداد سنة ١55‏ هي 
ورحل لطلب العلم إلى الكوفة؛ والبصرة» ومكة, والمدينة» واليمن والشام» والجزيرة وفارس 
وخراسانء والمغرب» والجزائر. ثم عاد إلى بغداد واستمع إلى الإمام الشافعي في الفقه 
والأصول. ولما ارتحل الشافعى من بغداد إلى مصر قال: (خرجت من بغداد» وما خلفت بما 
بعدهما) القول بخلق القرآن» فسجن وأوذيء ثم أطلق سراحه سنة 7١١‏ ه. أخذ عنه الحديث 


١5 





جماعة منهم البخاري ومسلم. توق ببغداد سنة 514١‏ ه. من تصانيفه: المسند في ستة 


مجلدات يحتوي على ألش. حديث: ب الناسخ وال منسوخ.." 00 

+ه؟. "لتابعةٌ: الْحْماد 0 بفُروع ام 8 أصَحّ الْمَولَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ اشانيي؛ 
وَالتَان: لا يُحَاطَبُونَ منَها د 00 وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الي وَالْمَشْهُودُ عَنْهُمْ عَنْهُنْ عَدَ 
0 مُطْلنًا. وَحَيِفُ الْمَسْألة: أن حَُصُول الشّزط الشرعيم: لَيْسَ شَيْطًا في 0 


لهُ: «الرابعةٌ» ص1 المشألةٌ الَابعَةٌ ة مِنْ مَسَائْلٍ سْرُوطٍ الْمُكُلْفٍء «الْكْثَادُ عا 
00 ف أَصَحّ الْمََْْنِ وَهُوَ قَوْلَ السَافِعِ. وَالنَايِ» أي: الْقَوْلُ النَان عِنْدَئ « 
مِنّْهَا بِميٍْ النّواجِيء وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَاب البأي» يعي أَكْتَرَهُمْ كُمَا تقر الصَبِحُ أَبُو محمد 
00 عَنَهُمْ» يَعْني: : أضْحَاب التي «عَدَمُ تَلِيفِهم مُطلَقَا» يَعْي: بالْأوَامرٍ وَالنَواجِي. 
#تكلنير بفْرُوع الإسْلام جَائِرٌ عِنْدَ أكتر أَصّحَاينًا وأَكْثرِ الْمُعْترلَةء وَوَاقِعٌ شَرْحَاء 
0 4 أصْحَابٍ اليَأي وَأَبي حَامِدٍ الْإسْفَرَاينيَ مِنْ أَصْحَاينًا. 


وَقَالَ الَْرَاف لقد انا عَلَى 02 مُحَاطبُونَ ِالإِبمَانِء وَاخْتَلَقُوا قُ خطابمم بالمرُوع. 
قال الْبَاجِيتُ : وَظَاهِرٌ 5 مَالِكُ خطام كا خلاقًا لْمَهُورِ الحَفية وبي حَامِكٍ 


م مِن الْأَقْوَالٍ في المشالة, ثَلَانَةٌ تَالِتُهَا: الْمَرْقُ بَْنَ التَوَاهِي وَالْأَوَامِِ وَهَذِهٍ 


العامة ف #الفختص » 0 00( 


ذَلِكَ الا سد ستقرَاعٍ» قَمَهُمَا مَجَدْنَ مَصْلَحَةَ عْلَب عَلَى الظَّنَ عا كاك د شرع فَتَعْتَور فَنَعْد 

الضَِ 00 الْعَمَلِ. 

قُلْتُ: هذا دَلِيك قو عي لا ينّجِهُ الْقَدْحُ فيه بِوَجْدء ولا يَردُ عَلَيْهِ مَا ذَكْرَ من الْمَنْع مِنْ زرَاعَةٍ 
)١(‏ تحفة الترك فيما يحب أن يعمل في الملك؟ نجم الدين الطرسوسي ص/5/ 


(؟) شرح مختصر الروضة؟ المنبجي ٠١5/١‏ 
١ 7” /‏ 





َس عير 


الْعِنَب ووو إِذ هُوَ ا ؟ لآنا و هَذْهِ كعتلكة نَصّ الشّوْعٌ عَلَى عَدَم اعْتِبَارِهَاء 
وَالْعَمَا بالْمَصْلَحَةٍ المُرصْلة عا هُوَ اجْتَهَادِيٌ فلو اعتَبرن المطتافة المتطتيعة عَلَى عَدَم 
اعْتبَارهَاء لَكَانَ دَفْعَا لِلنَصٌ بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ فَاسِدُ الاعْتبَارٍ. 

قَالّ الْقَرَافه: ينكل عَنْ مهنا أ من وام اعتِبَارَ الْعَوَائَد اكه الماخلة 2-7 
الذَائِع وَلَيْسَ كَذَلِكَ. أَمَا الْعْرْفُ هَمُشْكرَكٌ بيْنَ الْمَذَاحِبٍء وَمَنِ اسْعَفْرَأهَا وَجَدَهُمْ يُصَرْحُونَ 
بِذَلِكَ فِيهًا. 

قُلْتْ أَنا: هَذَاكُمَا ب يَقُولُ أَصْحَابنًا وَغَيُْمْ َرْجِعْ في الْقَيْضٍ وَالْإِخْرَازٍ وَكُلَ مَا 1 يرد + مِنَ الشّزع 
تَحَدِيدٌ فيه إِلّ مَا يتَعَارَفَهُ 0 

قانع وكا اتلك الْمُوْسَلَةُ فَعَيْونَا يُصَرّحُ بِإِنْكَارِهَاء وَلَكِنّهُمْ عِنْدَ تيع جد بحَدُهُمْ يُعَلَلُونَ 
بُطْلَقٍ ال لمَصْلَحَة ولا يُطَالِبُونَ اللمهة عند الْقُدُوقِ وَالْجوَامِع بإِبْدَاءِ الشَاهدِ 7 0 
بَلْ يَعْكَمِدُونٌ ان 0 الختاسية, 

َالَّ: وأا لنراع. د أَجْمْعتٍ الْأمَهُ على أمَا ثَلانَهُ أسام: 


أَحَدُها: مُْتَيْدٌ إِجْمَاعَاء كَحَفْر الآبارٍ في طُبْقٍِ الْمُسْلِمِينَ» وَإِلْقَاءِ الم في أَطْعِمَتَهمْ وَسَبّ 


عاله أ 


ونش يشة ااجغة 07 


لْأصْنَام عِنْدَ مَنْ يُعْلَمُ مِنْ حا 
0.١‏ الا يكون تبديلا من تلقاء نفسه بل بالوحي. 

وفيه نظر لأنه حيتئذ لا يبقى لقوله: (من تلقاء نفسي) فائدة إذ لا وجود له على ذلك 
التقدير. 


- الجمهور: إن الإجماع لا ينسخ. لنا: لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع قاطع كان الأول 
خطأ وهو باطل. ولو نسخ بغيرهما فأبعد للعلم بتقديم القاطع. 
قالوا: لو أجمعت الأمة على قولين فإجماع على أنما اجتهادية فلو اتفق على أحدهما كان 
قلنا: لا نسخ بعد تسليم جوازه وقد تقدمت. 
- الإجماع القطعي لا ينسخ عند الجمهور خلافا لبعض الأصوليين. 


511/7 شرح مختصر الروضة؟ المنبجي‎ )١( 





حجة الجمهور أن الإجماع القطعي لو نسخ لنسخ بنص قاطع أو إجماع قاطع أو بغيرهما 
والأول يستلزم خطأ المنسوخ لمعارضته القاطع وهو باطل. 
وفيه نظر لأن بالإجماع الثاني لا يلزم أن يكون الأول خطأ إذ ليس الثاني ثابتا بطريق التبين 
بل كان الأول صحيحا في وقت لا رأى أهله في حكمه من المصلحة ثم تغيرت في وقت 
آخر فأجمعوا على خلافه وليس في ذلك ما يدل على خطأ الأول. 
والثاني أعني نسخه بغيرهما فأبعد لأن غير النص القاطع والإجماع القاطع ظني وقد علم أن 
القاطع يقدم على غيره. 
قال شيخي العلامة: وإِنما قيدنا الإجماع بالقطعي لأن قوله للعلم بتقديم القاطع يدل على 
أن المراد ذلك. ." )١27‏ 

5.. " وحكى القراى عن الملخص للقاضى عبد الوهاب أن المرتد مكلف بالفروع دون 
الأصل 

/اه". قال القراق ومر فى بعض الكتب التى لا استحضرها الآن أتمم مكلفون بما عدا 
الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم 

2.8 وذكر الآمدى وتبعه ابن الحاجب وغيره أن أصل القاعدة أن حصول الشرط الشرعى 
هل هو شرط فى صحة التكليف أم لا فعندنا ليس بشرط وعندهم هو شرط 

8. إذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة فى الدنيا أو فائدة التكليف إذا قلنا به زيادة 
العقاب فى الآخرة 

تقال أبو الخطاب فى التمهيد وفائدة المسألة أنا نقول يعاقب على إخلاله بالتوحيد 
وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات فالخلاف يظهر ههنا 
حسب فقد أجمعت الأمة على أنه لا يازمه أن يفعل العبادة إذا أسلم ق حال كفره ولا 
يحب عليه القضاء انتهى وكذا قال غالب الأصوليين 


.١‏ ومن العلماء من قال للخلاف فائدة 


455/1 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب؟ البابرتي‎ )١( 





. وكلام أبى الخطاب فى الانتصار يقتضى ذلك وهو مخالف لما قاله فى التمهيد فال 
فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة قوطم يعنى الحنفية النهى عن الجميع قائم حال الشرك 
لا يصح لان الكفار عندهم غير مخاطبين وهو رواية لنا 

2.75 وقال ابن عقيل فى الواضح إذا علم الكافر أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة 


وينتفع به إذا آمن 

685.. وذكر ابن الصيرق الحنبلى الحرانى ثلاث مسائل تتفرع على الخلاف سنذكرها إن 
شاء الله تعالى والذى يظهر أن بناء الفروع على الخلاف غير مطرد ولا منعكس فى جميعها 
00 

0.55 "بالفروع دون الأصل. 
قال القراقي ومر في بعض الكتب التى لا استحضرها الآن أتمم مكلفون بما عدا الجهاد فلا 
لامتناع قتالهم أنفسهم. 
وذكر الآمدي وتبعه ابن الحاجب ١‏ وغيره أن أصل القاعدة أن حصول الشرط الشرعى هل 
هو شرط في صحة التكليف أم لا فعندنا ليس بشرط وعندهم هو شرط. 
إذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا أو فائدة التكليف إذا قلنا به زيادة العقاب 
في الآخرة؟ 
قال أبو الخطاب في التمهيد وفائدة المسألة أنا نقول يعاقب على إخلاله بالتوحيد وبتصديق 
الأنبياء وبالشرعيات وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات فالخلاف يظهر ههنا حسب 
نقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادة إذا أسلم في حال كفره ولا يحب عليه 
القضاء انتهى وكذا قال غالب الأصوليين. 
ومن العلماء من قال للخلاف فائدة. 
وكلام أبى الخطاب ف الانتصار يقتضى ذلك وهو مخالف لما قاله في التمهيد فقال فيمن 
أسلم على أكثر من أربع نسوة قوطهم يعنى الحنفية النهى عن الجميع قائم حال الشرك لا 
يصح لان الكفار عندهم غير مخاطبين وهو رواية لنا. 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية ط_أخرى؟ ابن اللحام ص/ ٠‏ ه 


10 





يونس الكردي الدويني الأصل الأسنائي المالكي [./اه - 145 5ه] من تصانيفه: "مختصر 
الوقن" مطبوع اوضر هتين الشول والأمل ف علمي الأصول والجدل" "جامع الأمهات" 
في فروع الفقه المالكي.." )١(‏ 

0 ل : فعلم اختصاصه بامجتهدين» وهو اتفاق» واعتبر قوم وفاق العوام مطلقاء وقوم 
في المشهور بمعنى إطلاق أن الأمة اجتمعت لا افتقار الحجة إليهم» خلافا للآمدي؛ وآخرون: 
ش: علم من أخذ امجتهد في التعريف اختصاص الإجماع بالمجتهدين» وأنه لا اعتبار بقول 
العوام في وفاق ولا خلاف ويبهذا قال الأكثرون» واعتبر قوم وفاقهم مطلقاء أي: في المسائل 
المشهورة والخفية وآخرون: وفاقهم في/ (473 ١/1/م)‏ المسائل المشهورة دون الخفية كدقائق 
الفقه. 
ثم بين المصنف أنه ليس معنى اعتبار وفاقهم أن قيام الحجة تفتقر إلى ذلك» وإنما معناه: أنه 
لا يصدق إطلاق اجتماع الأمة مع مخالفتهم وإن كان الآمدي خالف في ذلكء» فجعله في 
افتقار الحجة إليهم. 
وحكاه الإمام وغيره عن القاضي أبي بكرء وهو غلط عليه» فقد صرح في غير موضع من 
مختصر (التقريب): بعدم اعتبار قولهم» بل زاد على هذا: أن نقل الإجماع على عدم اعتباره 
وأن الخلاف إنما هو في أنه هل يصدق أن يقال: أجمعت الأمة: أو لا يقال إلا أجمع علماء 
الأمة؟ لا في أن لقول العلماء مع مخالفة العوام حجة أم لا. 
وهذا التحقيق يظهر أنه لا خلاف ف المسألة في المعنى» ولهذا قال المصنف في أول كلامه: 
إن اختصاصه بامجتهدين اتفاق» ثم رتب المصنف على عدم اعتبار قول العوام مسألة أخرى» 


وهي اعتبار قول المجتهد في فن فيما ليس محتهدا فيه لأنه في غير فنه كالعامي. 


كن اختلفوا ىق اغعبار قول الأصول الاق لبس يقاقيه والفقيه الناي لبن" 77 


٠١//ص القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية؟ ابن اللحام‎ )١( 
(؟) الغيث الامع شرح جمع الجوامع؟ ولي الدين بن العراقي ص/4/17‎ 
١١١ 





07.. "قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟) 
الصحيح من مذهب الشافعي رضى الله عنه: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع في الأوامر 
والنواهي .)١(‏ 
ومنهم من منع مطلقًا (؟). 
وقال الشيخ أبو حامد: "تتناولهم الأوامر دون النواهي" (؟). 


(1) قال القرائ: "أجمعت الأمة على أنه مخاطبون بالإبمان» واختلفوا في خطاجم بالفروع". 
تنقيح الفصول .)١57(‏ 

وقال الأسنوي: "اعلم أن تكليف الكافر بالفروع مسألة فرعية» وإنما فرضها الأصوليون مثالا 
لقاعدة» وهي: أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ " نماية 
السول (1/ ه١١‏ ): 

ولمعرفة المزيد عن هذ المسألة وما فيها من أقوال واستدلال انظر: التبصرة »)86٠١(‏ والبرهان 
».)٠١07/١(‏ والمستصفى ,.)4١ /١(‏ وا نمحصول (ج ١‏ / ق 5/ 899). والإحكام /١(‏ 
)٠ 7‏ والإيماج )١75/١(‏ 

وللاطلاع على ما يتخرج عليها من فروع انظر: تخريج الفروع على الأصول (43)) والأشباه 
والنظائر لابن الوكيل: ورقة ١8(‏ / أ)» والتمهيد .)١١5(‏ 

(؟) وقد نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى الحنفية» والتحقيق أن ذلك قول مشايخ 
(سمرقند)» أما من سواهم من الحنفية فهم قائلون بتكليف الكفار بفروع الشريعة. 

انظر: تيسير التحرير (؟/ 585)» والتقرير والتحبير (5/ 88). 

(؟) الصواب -والله أعلم- أن قول الشيخ أبي حامد هو: أنه لا تتناولهم الأوامر ولا النواهي. 
وهذا ما ظهر لي من مطالعة المصادر المتقدمة. 

ويظهر أن العلائي متابع في ذلك لابن الوكيل» انظر الأشباه والنظائر: ورقة ١5(‏ / أ).." 
0 


779/5 القواعد للحصني؟ تقي الدين الحصني‎ )١( 





24. "تقاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر )١(‏ 
ونبدأ بما جاء منصوصًا عليه في الأحاديث (؟).» فمن الكبائر: الشرك بالله سبحانه وتعالى» 
وقتل النفس بغير حق» والزى وأفحشه بحليلة الجار» والفرار من النحف؛ والسحرء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» والاستطالة في عرض المسلم بغير حق» وشهادة 
الزور» واليمين الغموس (")» والنميمة» والسرقة» وشرب الخمر» واستحلال بيت الله الحرام؛ 
ونكث الصفقة» وترك السنة» والتَّعَتَبُ بعد الحجرة (4)) 


)١(‏ ذكر النووى بحدًا مستفيضًا عن الكبائر» وذلك في: الروضة /١١(‏ *؟؟) فما بعدها. 
كما أن معظم كتب الفقه مذكور فيها بحث عن الكبائر والصغائر وذلك عند الحديث عن 
العدالة في كتاب الشهادات. 

وللاطلاع على تعريفات الكبيرة وتعدادها انظر: تفسير الطبرى (ه/ 5؟) فما بعدهاء 
والإحكام (7/ ))٠١5‏ ومختصر المنتهى مع شرح العضد /١(‏ 57) وجمع الجوامع مع شرح 
ا محلى )١57 /١(‏ فما بعدهاء وتيسير التحرير (7/ 5 54)» وشرح الكوكب المنير (83/./57) 
فما بعدها. 

(؟) قال العلائي: "وذلك في مجموع أحاديث كثيرة كتبتها في مصنف مفرد لذلك" المجموع 
المذهب ورقة /١15(‏ أ). 

ومن كتب كتابًا مفردًا عن الكبائر الحافظ الذهبي المتوق سنة 75/8 ه. واسم كتابه (الكبائر). 
وقد عد فيه سبعين كبيرة واستدل لها من الكتاب والسنة. وكتابه مطبوع ومتداول. 

(9) وردت في المخطوطة هكذا (الغميس). وما أثبته هو الصواب» وهو الوارد في المجموع 


المذهب. 


(5) قال ابن منظور عن ذلك: "هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب» بعد أن كان 
مهاجرًا" اللسان /١(‏ /81ه). 
وقال النووى: "قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه 





إلى وطنهء وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر" شرح النووى لصحيح مسلم (5/ 
"000 

8. 'فالكتاب: قوله تعالى: وَلْيْملِلٍ الَذِي عَلَيْهِ الح َلْبَق الله رَبّة4 (البقرة: 85؟) 
فأمر سبحانه من عليه الحق بالإملال» وإملاله هو إقراره وإلا لما كان فيه فائدة» ولما أمر الله 
به. وكذلك قوله تعالى: «إحُوثُوا وبين بالْقِسْطٍ شْهدَاء يله ولو على أَنْسِكُمْ4 (النساء: 
35 ) وشهادة الإنسان على نفسه هو إقراره بالحق. 
أما السنة: فما روى متفقاً عليه من أنه صلى الله عليه وسلم قبل إقرار ماعز بالزنا. وعند 
مسلم وأصحاب السنن أنه قبل إقرار الغامدية بالزناء فعامل كلا منهما بموجب الإقرار بإقامة 
الحد عليه١.‏ 
أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن الإقرار 
حجة على المقر» وجرت بذلك في معاملاتها وأقضيتها. 
أما المعقول: فهو أن العاقل لا يقر بشيء ضار بنفسه أو ماله إلا إذا كان صادقا فيه. 
والإقرار هو أول الحجج الشرعية وأقواهاء لأنه ليس هناك أبلغ من أن يقضي الإنسان على 
نفسه بالإعتراف بثبوت الحق عليه. ولما كان للإقرار هذه القوة وهذه الأهمية في الإثبات» 
كان لابد من عناية الفقهاء به وضبطه حتى يكون صحيحا واضح الدلالة. ولذا فقد جعلوا 
له شروطاً لابد من توافرهاء بعضها في المقر» وبعضها في المقر له» وبعضها في المقر به. 
ويمكن إجمال هذه الشروط ف أنه يشترط ف المقر أن يكون عاقلاً بالغاً» طائعاًء مختاراًء وأن 
لا يكون هازلاً» كما يشترط ف المقر له أن يكون موجوداً حال الإقرار» أو وجد قبله ومات» 
وأن يكون أهلا للملك» وأن يكون سبب استحقاقه للمقر به مقبولاً عقلاً» فلو أقر للحمل 
وقال عن بيع باعه. لغا الإقرار» وألا يكون المقر له مجهولاً جهالة فاحشة؟.." (5) 

0.5 '"وَلكِن يَكُونُ حُجَّدَ وَأَبُو عَبْدِ اله الْبَصْرِيٌ لا يَكونُ إِجْمَاعَا ولا حَجَةَ وَعَنْ الشَافِعَِ 
لا أتُولُ نه ماع ولكن أَمُولُ لا أَعْلم يه جلاقا تدا عن احتمال المنلاف اباط انتَهَى 


0 


همهتا 


)١(‏ القواعد للحصبي؟ تقي الدين الحصبي ؟/هاء 
)١(‏ نظام الإثبات في الفقه الإسلامي؟ ديكنقوز 57/59 





وَيَتَلَخّصْ مِنْهُ أن كؤنَ الْمَسْألَة تَحَلِيفِيّة مُخْن عَنْ ذِكْر هذا الْمَيْدٍ لاشْتِمَاًا عَلَيْهِ عِنْدَ أّمْلٍ 
السّْة وَالجمَاعَةِ وَالْقَائِلٍ: لجتهة كذ ليوا ونيب . 
شابقها أن يكرة تند ١‏ سْتَقْرَارٍ الْمَذَاحِبٍ لِيَخْرْجَ إِفَْاءُ مُمَلدٍ عَنْهُ الْمُحَالِفُونَ للَعِلْم 
تخي ا يلس ارش ووار قاد شكوتك الَفِيَ عَنْهُ عَلَى 
مُوَافََيِهِ لعل بِاسْتَفرَارِ رار الْمَذَاصٍِ واطلافي»: وَكَائِدَنُهُ أن لا يَكُون اا تقِيّةَكُمَا تَقَدَّمَ 
14 بن شك المشالة ب أذ يكو با جْمَاعًَا في عَصْرٍ الصَّحَابَة أؤ غَيْرِهِمْ كُمَا صَنَّحَ به 
صَاحِبْ الْمِيرَانِ وَعَلَيِْ يُْمَلُ إِطْلَاقُ إِمَام الخَرَمينٍ وَالْآمِدِيٍ ورين وفع لِلْقَاضِي أَبي 
بكر وَأ إِسْحَاقَ قَ الشيرازِي والْعَرَايَ وَالْقَاضِي عَبْدٍ الْوَمّابٍ تَصُْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِعَصْرٍ الصّحَابَة 


0-6 02 


ِْنْ 1 يكن ذَلِكَ قَبْدَا ايَمَاقِئا ولا الأول النّسْويَةُ بَينَ الجيبع كما قَالَهُ السبِكينٌ بل التَّسْوِيَ 
الوه : 


لوَجهُ سْبْحَانَةُ 


[تَنْبِيةٌ لَوْ قَالَّ بَعْضِ” بَعْض أَهْلٍ الإجماع هَذَا مُبَاحٌ وَأَقْدَمَ الَْاقِّي عَلَى فِعْلِه] 
(تَنِيةٌ) 2 عُرِف مِنْ هَذِه الٌمِلة أَنَّهُ لو قَالَ بَعْضْ أَهْلٍ الإجماع هَدًَا مُبَاحٌ وَأَقْدَمَ الْبَافي 


عل فقله أله يكرن إِجْمَاعَا مِنْهُمْ كُمَا َالَهُ الْمَاضِى عَبْدُ الْوَمَابِءْ وَأَمَا لَوْ اتّمَقُوا عَلَى عَمَلٍ 
وَل يَصدّرُ مِنهُمْ كول كقه قذافية: 


أعذها وفو ما قطع بد أو إشكاق التيرازية وق المشخول أن الفتاد أله كفل الكشول - 
م حي لذن العدققة َابَةٌ لإِجْماعِهمْ كَتُبُويًا 


2 


يه 


نيه اله دوهي اس وري 


اه 


الها قَوْلُ إِمَام الَرمَيْنِ يُحْمَك عَلَى الْإبَاحَةِ مَا 1 تَمُْ 
بِعُهَا قَوْلُ ابن السَمْعان كل فِغْلٍ 1 برج تع الثم وياب 
ا البَسُولٍ عَخْرَجَ الشّزع لا يه 0 وك ا د 
ل أن الشرْع يو فعا ا كدي قزله 
لا بْدّ من يجيءٍ التّفْصِيلٍ بَْنَ أَنْ يَنْمَر ض الْعَصْرُ أؤ لا وَمِنْ اشْيراطِه في الَْؤِيَّ فَهُنَا أوْلَ 


١5 





0 ع2 
9 ا 


وَقَدُ عَرَفْت أن اسْتراطة خلافُ التَّحْقِيقٍ. 


لاا ل قوْلَبْنِ في مَشألةٍ في عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصّارِ] 

(مَسْأكةٌ إِذًا أَمْعَ عَلَى كَوا قَولبْنِ في مَسألة) في عَصْرٍ من الْأَعْصارٍ (1 يَخْرْ إِخدات) فَوْلٍ (تَالِثْ) 
فِيهَا (عِندَ الأكتر) ٠‏ 3 نف الما الرَازِي في الْمَعَاِ وَنَصّ عَلَيْهِ تُحَمَدُ حَمَدُ بد بن الْحْسَنٍ في نَوَادِرٍ هِشام 
وَالشَّافِعِينُ في رِسَالَته 0 أَيْ عَدَمَّ جْوَازٍ إِحْدَاثِ ثَالِثِ (بَعْضْ التَفِيّة بالصّحابة) أ 
با إِذَا كَانَ الْإِجماغٌ عَلَى قَوا لين فِيهَا مِنْهُمْ فَلَم جَوْرْ لِمَنْ بَعَدَهُمْ إِحَدّاث ثَايِثِ فِيهًا (وَحْتَارُ 
الْآمِدِي) وَابْن الخاجب والرَارِيَ في غَيْرٍ الْمَعَاهٍ وأنْبَاعِهِ يَخُورُ إِنْ 1 يَرْفَعْ سَيْمَا يمنا أجمع عَلَيْه 
لمَوْلَانٍ ولا يجخُورُ (إِنْ رَفَعَ مجْمَعًا عَلَيْهِ كرد الْمُسْتََاةٍ بكرًا بَعْدَ الْوَطْءٍ لِعَيْبٍ قَبْلَ الْوَطْءِ) كَانَ 
ا عِنْدَ الْبَائِع عَلِمَهُ الْمُشْئرِي بَعْدَ الْوَطْءِ و1 يَرْضَ به ل َا) يَرْهَا (وَقِيلَ) يدها (مَعَ 
الْأْضٍ) أي أَرْشضٍ الْبِكَارَة (لا يُمَالُ) يَبْدُهَا (حَّانَ) أَيْ بعيْرِ أَزضٍ البَكَارَة؛ ِأَنّهُ كَوْلٌُ تالت 
َف لِمُجْمَع عَلَيْهِ كذ ذَكَرَهُ ابم الخاجب وَتَفَلَهُ ف 10 الْأولُ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ 


وَالنَّان عَنْ عْمَرَ ال اج ب و 


0 َ لاض ع ع 
قَالَ يدا و لبا 


يِ 


ير 


وكا ل 
لْمَصْرِيٍء وَالنَاني عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ اس 0 بْنِ سِيرِينَ وَعَدَدٍ كَثِيرِ وَالتَاِثُ عَنْ 
5 0 وَهُوَ مِنْ فُقَهَاء 0 من أَقْرانٍ إبْراِيم النَحَعِيّ الْمَهَى وَالذِي نَقلَهُ ابن 
ل شْرَيْحًا وَالنَحَعِحَ كاتا يَقُولَانٍ إِنْ كَانَتْ 00 1000 مها 00 قِيِمَتَهَا 0 
0 
ابْن الْمْسَيّبٍ أنه يرد مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانيرَ وَقَالَ وَرَوَيْنَا عَنْ علي ا 0 
2.07١‏ "مذو الثبَةِ لَه كَالْإِمَام) الْأَعْظَمِ (ولَا يَلَرَمُ لَهُ رُنْبَةُ الْمَضَاءِ) وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَفَادَةَ منةُ 
م لا يَعُودُ دَلِكَ عَلَيْهِ َقْصٍ وَانطاطٍ درَجَةٍ فَكَذَا هُنا 
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تَقَدَّ مَا يَدْفَعْهُ) من أن فاه بَيِنَ مرت التو 5 
0 ب َالْوقُوعٌ) لِلاجْتِهَادٍ (يَمْطَعْ الَّعْب) بالسُكُونٍ أي البْرَاعَ في الجوَازكُمَا 
عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ الْآمِدِيٌ وَاِبْنُ الحتاجب (وَدَلِيلُهُ) أي اُْوع قو له تَعَالَ (عََا اللَهُ عَنك) 
الْآيَةٌ ومؤله: كعالى هرما كَانَ ني أَنْ 213 لَه أُسْرى 4 [الأنفال: 5107] الْآيَه (حَىٌّ قَالَ - 
عَلَيْهِ السَلَامُ مول 2 بة الكماء عدا عا ا مِنْهُ إل عُمَدْ» ) رَوَاهُ الْوَاقِدِيُ 0 
الْمَعَانِي» وَالطَبرِيئُ بلفظ ولا خا مله عه غَيْرُ عْمَرَ بْنِ الَعدّابِ وَسَعْدٍ بْنِ مُعَاذِيِ 0 


عنمت مين 


الاستذلال عَلَى الْوْفُوع ب الي الأول مَا سَلَفَ مِنْ قَوْلٍ نه كَانَ ميا في الْإِذْنِء وَالْعِئَابٍ يا 
على ما يشو بن نت َعم لا يك في الاسيذلال على الووع بالمة يَة التَانِيَةِ مَا سَلَفَ فِيهًا 
عَنْ الْقَاضِي أ رَيْدِ فَلْبِتَأَكَ وجيئيذٍ يَنْتَفِي إِنْكَارُ وفُوعِهِ مُطَلَقًا كُمَا عَلَيْهِ بَعْضّهُبْ وَالتوَقُفُ 


- 


فيه كَمَا الحْتَارَُ الْقَاضِي وَالْعَرَانُ قي الْمُسْتَصْمَّى (وَبه) أَيْ بِالْوْفُوع (يُدْقَعْ دَفْعَ الدَلييلٍ الْقَائلٍ 
لّوْ جارٌ) امْتنَاعٌ التطأ عليه وَالْأَحْسَنْ كُمَا قَالَ ابْنُ الخاجب لَوْ امْتَتَعَ (لَكَانَ) امْينَاعْهُ عَلَيْه 


ب 


را الخطأً مَك لِذَاتِه (وَالْأَصِْ عَدَمْةُ) أي ١‏ الْمَانع (أنّ الْمَانِعَ) مِنْ جَوَازِه (عُلْوٌ 
رار د بالجور اس وا ل عليه وم - كُمَا ذَكْرَ هَذًَا الدّفْعَ 


-ه 


26 


الهالامتوونة أحيت اننا باذغتن الأرفات 12 بن المَنع؛ ؛ لِأنَّ جَوَارَ الْطَإء وَالستَهْوٍ 


مِنْ لَوَازِمِ الطِيعَة ة الْبَصَرِيّة فَإِدَا جَارٌ سَهْوْهُ حَالَ مُتَاجَاتِهِ مَعَ اليب سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَلَى مَا 
روي «أنَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - سَهَا فَسَجَدَ» فَجَوَارُ الحَط| عَلَيْه في غَيْرٍ حَالٍ الصّلاة 
بالطربتي الأول . 

(وَأَنَا الانتذلال) موازٍ لط عَلَيْهِ (يَؤلِو) - 


ه- 2 


فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِسَييْءٍ من حَقّ أخيه فَلَا َأَخْذْ مه سَيْعًا فنا أقْطَعْ لَهُ قِطْعَة 
تدرو ال تحعامو لل مر ا نا بي فطل شراط 
الّاوي عَنْ الْمِرّيْء وَالذَّمَِيَ وَسَيْحنَا أنه 

الْحَدِيثِ المّابقٍ إِلَ غَْرِ ذَلِكَ (قَلَيِسَ 5007 

اسينتَاطل لمكم الشَرعِيّ عَنْ مارك لا ف الحَطَ 13 000 اين 55 ف 


يَنْدَر تت الْعْمُوم الَذِي أَثْبت لَه حكمٌ هو رت ا 


- 
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/ ف كرو 


نَّ هَذَا الْمَائعَ حر حدم لدرمته إن الانْدِرَاجَ وَعَدَمَةُ ل مِنْ الأخكام الشوعئة 
(وكَذَا) لَيْس بِشَْءٍ (مَا يُوضةُ عِبَاةُ بَعْضِهمْ مِنْ ثُبُوتٍ المذلاف في الإْرَارٍ عَلَى الخَطل فِيه) 
أَئْ لي وَهُوَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِينٍ مَإنَّهُ َالَ: أَقُولُ بنَاءَ عَلَى أن النّمَ - صَلَّى الله عَلَيْ 
سل - يو لل التجرهاة كه كو عليه القطأ فيه خلافة: فَإِذَا وَقَعَ هَل يُمَرَرْ عليه أ 
0 الحَط الْمُخْتَارُ أَنّهُ لا يَُرَرُ انْتَهَى. (بَل) كُمَا قَالَ الْمُصَيّفُ (تَفَيْهُ) أي الْإقْرَارٍ عَلَيْه 
0 ممح به الْعَلامَةُ نم قَدْ ظَهَرَ 3 0 في جوَازٍ الِاجْتِهَادٍ لني 08 
للَهُ عَلَيْه يك - كُمَا مَالَ إَِيْهِ الِْمَامُ الرَازِيٌ وَعَرَاهُ في امارد ذكثر الْمُحَمِّقِينَ هَذَاء 
وَقَدْ ذَكْرَ الْقَرَاقعٌ أَنَّ عحكَ الْخلافي الْمَتَاوَى أمّا الْأَقْضِيَةُ ِيَُ مَيَجُورُ الاجْيِهَادُ فِيها بالإجْماع 15 
َقْ عَلَى هذا لعي وَالْوَجْهُ عَيْدُ ظَاهِرٍ 


5 


َرْعٌ قَالَ الْعرَاكُ: وَإِذا اجتَهَدَ الَونُ دول اللا عله ول - هَقَاسَ فَرْعَا عَلَى أَصْلٍ فَيَجُورُ 
قياس عَلَى هَدَا الْمَع؛ سار ألا بالمنء كذ ز 0000000] علي فو خسم 
ظَاهِرٌ وَاللَهُ سُبْحَائَه أَعْلَمُ 


[مشألة طَائقةٌ لا يجُورُ عَمْلَا اجتِهَادُ غَيْرِ النيَ] 
(مشالةٌ طَائِقَةٌ لا يخُورُ) عَفْلَا (اجْتِهادُ غَْو) أي الي حصي اله عَلَيْهِ وسَلّمَ - (ف عَصْره 
- عَلَيْهِ السام -. وَالْأكثرٌ يجُورُ) عَفْاًا (قِيل) يجُورُ (مط مع د 
عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الحَسَنء وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الأكترين مِنْهُمْ الْقَاضِي وَالْعَرَاُ وَالْآمِدِيُ وَالَاِيُ 
(وَقِبل) يجُورٌ (يِشَرْطِ عَبَيته ا » وَالْوْلَاةٍ دُونَ غَيْرهِمْ. 
وقبل) يجُورُ (بإِأْنِ حاص) م مِنْهُمْ مَنْ سَرَط صَرِحَة وَمِنْهُمْ مَنْ نَل السّكُوتَ عَنْ الْمَنْع 
نْهُ مع العم بوقُوعِه منْرّة الإذْنِ (وَف الْوْفوع) مَذَاحِبُ (نَعَمْ) وَقَعَ (مُطْلَقَا) أَيْ في خحُصْوره 

وَعَيْسه. " 00 

؟07. "لْإِسْلَامِيِينَ وَاخْتَلّف الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ تَيِيْهُمْ في بَعْضُهُمْ بَعْضًا وتاً 


6 


ل الإِسْلَامَ يجمَعْهُمْ وََ َي يَعْمُهُمْ الْتَهر قلا جَرَمَ أن 


لَا أ 


بَعْضّهُمْ عَنْ بَعْضٍ فَصَّارُوا فِرَقَا مُتبَايِينَ إلا 
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وَقَالَ الْإِمَامُ أَيْضًا وَمُعْظَمُ الْأصْحَاب عَلَى تيك 0 َقَانُوا: إِعَا يكفر مَنْ جَهل وُجُودَ 
الب أو عَلِمَ وُجُودَهُ وَلَكِنْ فَعَلَ فِعْلّا أَؤ قَالَ َو عَلَى أنه له يَصْدُة ذلك 
ا عن كافِرٍ وَمَنْ قَالَ بِتَكُفِير الْمْتَأولِينَ يَلرَمَهُ أن يُكَفْرَ أَصْحَابة في تفي الْبَقَاءِ كما يِكَقِرْ 
في تفي الْعلم وَعَْرِ + ب الفميل مشا رب غَيهُ أَنَّ عَلَى هَذًا حُنْهُورَ الْمُمَهَاع 
رتكاو وورع علي عدي لحري 1101 بتطع لوو و بالا ول يفطل يشريه نويه 
حَكَى الْقَاضِي حُسَئْنٌ فيه وَجْهَيْنٍ وَقَالَ الْمْتَوَلْ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبٍ أَنَّهُ لا يُقْطَعْ 0000 
كلام الشّافِعِيَ ثم قد : لَهَرَ أنَهُ لا إِجْمَاع عَلَى قَبُولٍ سَهَادَِمْ وَمِنْ عه في الِاخْتِيَارٍ ولا تُمُبَلْ 
هاده الفجبتمة» لأعه كقرةٌ وَيوافئة ما ي. المواقق وكذ كثّر الفعيدمة خالئوق كال 
الشَّارِحُونَ مِنْ أَصحَابئا وَالْمُعْتَِلَة وَقَالَ سَيْخْا الْمُصَبَُِ - رَحمَه الله - في الْمْسَايرَة وَهُوَ 
أَظْهَرِ ف م لمر ل م اد 
َعمْ من أَهْلٍ الست وَالجمَاعَةِ من 1 ؛ 


لِصَّاحِِهِ فَمَنْ يَلَرَعْهُ الكفْرُ و4 يَمْلْ 5" ل وَعَلَيّهِ م مش الإعاة ار ولشيعء 
لين أن عبد المكلام م كينت يكوث يق 0 ءِ إِْمَاعٌ وَمَالِكُ لا يَفْبَلْهَاء 
وَلَوْ ل يُكَمَروا بأَهْوَائِهِمْ بِنَاءُ عَلَى أَعمْ فُسَفَةٌ وَتَابَعَهُ أَبُو حَامِدٍ من الشَافِويّة اللّهُمَ إلا أَنْ يراد 
ِخْمَاءٌُ مَنْ قَبْلَُ وَهُوَ يْتَاجُ إلى تَبْتِ فِيهِ وله 00 لَمْ وَهَذّا هُوَ الجَهُكْ الات مِنْ الْقِسْمِ 
الْأَوَلِ مِنْ أَقْسَام الجَهْلٍ الثَلانَة 


2 


وكبل الماني» اوقو) لفطل ولخارح على ا وناو ان 019 1 سل لحز والإجام سل 
لَْاطِلٍ مَُميِكَا بدَلِكَ ( يتأيل فَاسِدِ) , فَإِنْ 4 يكن لَه تأويلٌ مَحْكْمُةُ حَكُمُ اللمُوص»ء وَهُوَ 
لا يَصْلّحْ عُذُرًا لِمُحَالْته التَأويل 0 َإِنَّ الدلائل عَلَى كَوْنِ الْإمَام الحَقّ عَلَى الحَيّ مِدْلَ 
الخُلَفَاءٍ الرَاشْدِين وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَهُةْ ظَاهِرَةٌ عَلَى وَجْدِ يُعَدُ جَاحِدُمَا مُكَايرًا مُعَانِدًا قَالُوا: 
وَهَذَّانٍ الجَهَْانٍ دُونَ الجَهْلٍ الْأَوّلٍ. 
وكا كول الْمُصَيْفِ جهاة البَاغِي (دُونَ جَهْلٍ الْمُبْمَدِعَة) َل أَقِنْ عَلَى تَصْريحهم به 


١6 





يكُيهُ) أ الْبَاغي (أَحَدٌ إِلَّا أن يُضَعٌ) الَْاغِي (أَمْرًا آخرَ) يَكْفْرٌ به إلى الْبَخْي (وَقَالَ عَلِعْ: 
- رَضِي اللَهُ عَنْهُ - إِحْوَائما بَعوا عَلَيْنَا) كَأَطْلَقَ عَلَيْهِمْ أخوة الْمُسْلِمَِ وَظَاهِرْ دَلِكَ لا يُقَالُ 
للْكافِرٍ (منَْاظِرَه) أي الْبَاغي (لِكُشْفٍ شْبْهيِه) لَعلُّ ينج إلى طَاعَةٍ الإمَام الحَيّ بلا قَِالٍ 
(بَعَتَ عَلِنٌ ابْنَ عَبَّاسٍ لِذَلِكَ) كما أَخْرَجَهُ بطُولِه التَّائِيُ وَغَيْه. 

(فَإِنْ رَجَع) الَْاغِي إل طَاعَةٍ الإمَام الحيّ (بآلتي جِي أخسَئ وإِلّا وجب جَهَادة) لِمَولِِ تعَالَ 
طمَإِنْ بَعَثْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى مَمَاتلُوا الي تبي حي تَفِيء إِلَ أَثْر لوي [الحجرات: 
5] أي تزجع إل كتّاب الله وَسْنَّةَ وَسُولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ولِأنَّ الْبَغْي مَخصِيَةٌ 
وَمنْكُرٌ وَالنّهْيْ عَنْ الْمنْكُرٍ فَوْضُ وَذَلِكَ بِالْقِتَالٍ حي وقيل: إِنَا يجب ححَاربتهُمْ ذا يَحَمَعُوا 
وَعَرَمُوا عَلَى الْقَِالِ؛ لأَعنا ما بحب بطريقٍ الدّفْع ثم ظَاهِرُ هذا التَْقٍ يفِيدُ أَنَّ هَذِه الدَعْوة 
كم كبل الْقعَالٍ وَاجبَقٌ ون الِْمَالَ إكا جب بَعدها ولس كَدَلِكَ بل القعالُ واب فَبْلَهَاء 
أن تقْدَِهَا عَلَيْهِ أَحْسَنْ كُمَا في الْمَبْسُوطِء أَوْ مُسْتَحَتٌ كُمَا في الالختيار؛ لِأَكُمْ عَلِمُوا ِمَاذا 
عَائلُونَ فصَّارُوا كَالْمرْئَدِينَ (ومَا 1 يَصِرْ له) أي الباغي (مَنَعةٌ) بِالنّخْرِيكء وَقَدْ يُسَكّنْ أئ 
ُو يَْعُ با مَنْ قَصّدَ مِن الْأَعْدَاءٍ (مَيَجْرِي عَلَيْه) أي الْبَاغي (الُكُمْ الْمَعْرُوفُ) في قِصّاصٍ 
النُفُوسِ وَغَرَامَاتٍ الْأَمْوَالٍ وَغَيْرِهَا سين ِمَقَاءِ ولاية اْإِرَام في حَقِّهِ كَمَا في حَقَّهِمْ 
(بِفْمَل) الْبَاغِي (بالْمَمْلِ) الْعَمْدٍ لِلعْدْوَانٍ (وَيِخْيمُ به) أَيْ بالْمَغْلٍ الْمذَكُور لِمْوريِهِ الإ مِنْه 
(وَمَعَهَا) أي الْمَنَعَةِ (لا) يري عَلَيْهِ الحَكُمْ الْمَعْرُوفُ (ِلِقْصُورٍ الدَلِيلٍ عَنْهُ) أي الْبَاغي 
(لِسْفُوطٍ إِلرَام) بسَبّب تَأُويلهِ اَي اسْمَئدَ ليه لِدَفْع الخِطّاب عَنْهُ (وَالْعَجْرْ عَنْ إِلْرَامو) حسما 
وَحَقِيقَة فيمَا يحْتَِلُ السُقُوط0 وَهُوَ حَقٌ الْعَبْدِ" )١7‏ 

2.3077 " وسكت الباقون كان إجماعا وإن كانت اجتهادية بأن كانت من الفروع التي هي 
من باب العمل لا الاعتقاد فعلى قول أهل السنة والجماعة والقائل أن المجتهد قد يخطىء 
ويصيب في الفروع فالجواب فيها وني المسألة الاعتقادية سواء وعلى قول القائل كل مجتهد 
مصيب فالجبائي يكون إجماعا إذا انتشر القول فيهم ثم انقرض العصر وابنه لا يكون إجماعا 


19/9 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام؟ ابن أمير حاج‎ )١( 
١ 





ولكن يكون حجة وأبو عبد الله البصري لا يكون إجماعا ولا حجة وعن الشافعي لا أقول 
إنه اجماع ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا تحرزا عن احتمال الخلاف احتياطا انتهى ملخصا 

5.7. ويتلخص منه أن كون المسألة تكليفية مغن عن ذكر هذا القيد لاشتمالما عليه عند 
أهل السنة والجماعة والقائل المجتهد قد يخطىء ويصيب 

.0 سابعها أن يكون قبل استقرار المذاهب ليخرج افتاء مقلد سكت عنه المخالفون 
للعلم بمذهبهم ومذهبه كشافعي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر فلا يدل سكوت الحنفي 
عنه على موافقته للعلم باستقرار المذاهب والخلاف وفائدته أن لا يكون السكوت تقية كما 
تقدم ثم لا فرق في حكم المسألة بين أن يكون إجماعا في عصر الصحابة أو غيرهم كما صرح 
به صاحب الميزان وعليه يحمل إطلاق إمام الحرمين والآمدي والمتأخرين 

“20.007 ووقع للقاضي أبي بكر وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والقاضي عبد الوهاب تصوير 
المسألة بعصر الصحابة فإن لم يكن ذلك قيدا اتفاقيا وإلا فالأولى التسوية بين الجميع كما 
قاله السبكي بل التسوية هي الوجه والله سبحانه أعلم 

0057 تنبيه وقد عرف من هذه الجملة أنه لو قال بعض أهل الإجماع هذا مباح وأقدم الباقي 
على فعله أنه يكون إجماعا منهم كما قاله القاضي عبد الوهاب وأما لو اتفقوا على عمل وم 
يصدر منهم قول ففيه مذاهب 

52. أحدها وهو ما قطع به أبو إسحاق الشيرازي وفي المنخول أنه المختار أنه كفعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأن العصمة ثابتة لإجماعهم كثبوتما له 

7. ثثانيها المنع نقله إمام الحرمين عن القاضي وتعقبه الزركشي بأن الذي رآه في التقريب 
للقاضي التصريح بالجواز فقال كل ما أجمعت الأمة عليه يقع بوجهين إما قول أو فعل 
وكلاهما حجة انتهى 

.58٠‏ ثالثها قول إمام الحرمين يحمل على الإباحة ما ل تقم قرينة دالة على الندب أو 
الوجوب 

.,0١‏ 0 رابعها قول ابن السمعاني كل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الإجماع 
كما أن مالم يخرج من أفعال الرسول مخرج الشرع لا يثبت فيه الشرع وأما الذي خرج مخرج 
الحكم والبيان يصح أن ينعقد به الإجماع لأن الشرع يؤخذ من فعل الرسول كما يؤخذ من 
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قوله ولا بد من مجيء التفصيل بين أن ينقرض العصر أو لا ومن اشتراطه في القولي فهنا أولى 
وقد عرفت أن اشتراطه خلاف التحقيق 
. مسألة إذا أجمع على قولين في مسألة 
5 3ف عصر من الأعصار 
08. الم يحجر إحداث قول 
اي تالبك 
0.5 فيها عند الأكثر منهم الإمام الرازي في المعالم ونص عليه محمد بن الحسن في نوادر 
هشام والشافعي في رسالته 
85 وخصه 
0.07 أي عدم جواز إحداث ثالث 
.0 بعض الحنفية 
8 . 
مم ا 
.0١‏ "ماروي أنه صلى الله عليه وسلم سها فسجد فجواز الخطأ عليه في غير حال 
الصلاة بالطريق الأولى 
05. وأماالاستدلال 
لجواز الخطأ عليه 
بقوله 
صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر 
05 . إنكم تختصمون إلى 
07 30 فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه 


. وقوله 


لا 





8. صلى الله عليه وسلم أنا أحكم بالظاهر وقدمنا في فصل شرائط الراوي عن المزي 
والذهبي وشيخنا أنه لا وجود له وأن ابن كثير قال يؤخذ معناه من الحديث السابق إلى غير 
لل 

0.60٠0‏ فليس بشيء 

58١‏ مثبت له لأن الخلاف إنما هو في الخطأ في استنباط الحكم الشرعي عن أمارته لا في 
الخطأ في ثبوت الحكم الشرعي لمعين في أنه هل يندرج تحت العموم الذي أثبت له حكم هو 
صواب كما إذا جزم بأن الخمر حرام ثم زعم إن هذا المائع خمر محرم لحرمته فإن الإندراج 
وعدمه ليس من الأحكام الشرعية 

ا . وكذا 


008 ليس بشيء 

0.50 ما يوهمه عبارة بعضهم من ثبوت الخلاف في الإقرار على الخطأ فيه 

".0 أي الاجتهاد وهو القاضي عضد الدين فإنه قال أقول بناء على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم يجوز له الاجتهاد فهل يجوز عليه الخطأ فيه فيه خلاف فإذا وقع هل يقرر عليه 


أو ينبه على الخطأ المختار أنه لا يقرر انتهى 

اي ا 

ا 

. 

ع 

5١ 

0.80١‏ كم صرح به العلامة ثم قد ظهر سقوط التوقف في جواز الاجتهاد للنبي صلى الله 
عليه وسلم كما مال إليه الإمام الرازي وعزاه في ا محصول لأكثر المحققين 

".> هذا وقد ذكر القراقي أن محل الخلاف الفتاوى أما الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها 
بالإجماع ولم أقف على هذا لغيره والوجه غير ظاهر 





0.8 فرع قال الغزالي وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فقاس فرعا على أصل فيجوز 
القياس على هذا لفرع لأنه صار أصلا بالنص وكذا لو أجمعت الأمة عليه وهو حسن ظاهر 
والله سبحانه أعلم 

3. مسألة طائفة لا يجوز 
عقلا 
اجتهاد غيره 
أي النبي صلى الله عليه وسلم 
في عصره عليه السلام والأكثر يجوز 
عند 

358.- يجوز 

0.8١‏ صطلقا 

...0 أي بحضرته وغيبته نقله الكيا عن محمد بن الحسن وهو المختار عند الأكثرين منهم 
القاضي والغزالبي والآمدي والرازي 

00.- وقيل 

15 5. يجوز 

0.80 بشرط غيبته للقضاة 

0.505 ولولاة دون غيره 

بال وقيل 

/515. يجوز 

0.8 بإذن خاص 

لثم منهم من شرط صريحه ومنهم من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه 
منزلة الإذن 





تنضرة 
55 
/1 7 . 
7 . 
115 
1 
.5١‏ 
17 
1 
5 
لان 
55. 
1 
/55. 
1 
م 


.5"ه١‎ 


ني حضوره وغيبته لكن 


نعم 
وقع 
طلقا 
أي في 
ظنا 


واختاره الآمدي وابن الحاجب 

قال السبكي ولم يقل أحد إنه وقع قطعا 
ولا 

أي لم يقع أصلا 

والمشهور أنه 

أي هذا مذهب 

للجبائي وأبي هاشم والوقف 

في الوقوع مطلقا ونسبه الآمدي إلى الجبائي 
وقيل 

الوقف 

فيمن بحضرته 

صلى الله عليه وسلم 

لا من غاب 


وهو مذهب عبد الجبار ونقله الرازي عن الأكثرين ومال إلى اختياره وقيل وقع 


للغائب دون الحاضر واختاره القاضى في 


5 


7 


00 
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؛ه*. "الكلام ولعل إلى هذا أشار المصنف ماضيا بقوله إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو 
العقل إذ لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر 
الأجساد ونفي العلم بالجزئيات وإن كان من أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات 
وكذا المتلبس بشيء من موجبات الكفر ينبغي أن يكون كافرا بلا خلاف وحينئذ ينبغي 
تكفير الخطابية لما قدمناه عنهم في فصل شرائط الراوي وقد ظهر من هذا أن عدم تكفير 
أهل القبلة بذنب ليس على عمومه إلا أن يحمل الذنب على ما ليس بكفر فيخرج المكفر 
كما أشان إليه اليك 

20.85 غير أن قوله غير أن أقول أن الإنسان ما دام يعتقد الشهادتين فتكفيره صعب وما 
يعرض في قلبه من بدعة إن لم تكن مضادة لذلك لا يكفر وإِن كانت مضادة له فإذا فرضت 
غفلته عنها واعتقاده الشهادتين مستمرة فأرجو أن ذلك يكفيه في الإسلام وأكثر الملة كذلك 
ويكون كمسلم ارتد ثم أسلم إلا أن يقال ما به كفر لا بد في إسلامه من توبته عنه فهذا 
محل نظر وجميع هذه العقائد التي يكفر بما أهل القبلة قد لا يعتقدها صاحبها إلا حين بحثه 
فيها لشبهة تعرض له أو مجادلة أو غير ذلك وفي أكثر الأوقات يغفل عنها وهو ذاكر 
للشهادتين لا سيما عند الموت انتهى فيه ما فيه ثم عدم تكفير أهل القبلة بذنب نص عليه 
أبو حنيفة في الفقه الأكبر فقال ولا نكفر أحدا بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم 
يستحلها وجعله من شعار أهل الجماعة على ما في منتقي الحاكم الشهيد عن إبراهيم بن 


رستم عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قال سألت أبا حنيفة من أهل الجماعة فقال 
من فضل أبا بكر وعمر وأحب عليا وعثمان ولم يحرم نبيذ الجر ولم يكفروا واحدا بذنب ورأى 
المسح على الخفين وآمن بالقدر خيره وشره من الله ولم ينطق في الله بشيء قالوا ونقل عن 
الشافعي ما يدل عليه حيث قال لا أرد شهادة أحد من أهل الإهواء إلا الخطابية فإنهم 
يعتقدون حل الكذب والظاهر أنه لم يثبت عنده ما يفيد كفرهم كما سلف في فصل شرائط 
الراوي وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رجع الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة 
لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات وقال اختلفنا في عبارة والمشار إليه واحد 





0.557 قلت بل قال في أول كتاب مقالات الإسلاميين اختلف المسلمون بعد نبيهم في 
أشياء ضلل بعضم بعضا وتبرأ بعضهم عن بعض فصاروا فرقا متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم 
ويعمهم انتهى 

/اه*. ‏ فلا جرم أن قال إمام الحرمين وابن القشيري وغيرهما أظهر مذهبي الأشعري ترك 
تكفير المخطىء في الأصول وقال الإمام أيضا ومعظم الأصحاب على ترك التكفير وقالوا 
نما يكفر من جهل وجود لرب أو علم وجوده ولكن فعل فعلا أو قال قولا أجمعت الأمة 
على أنه لا يصدر ذلك إلا عن كافر ومن قال بتكفير المتأولين يلزمه أن يكفر أصحابه في 
نفي البقاء كما يكفر في نفي العلم وغيره من المسائل المختلف فيها وذكر غيره أن على هذا 
جمهور الفقهاء والمتكلمين ويترتب على عدم التكفير أنه لا يقطع بخلوده في النار وهل يقطع 


000 "6 

23205 "وإِنَ لم يكن معلومًا من الدين بالضرورة ولكنه منصوص عليه مشهور عند الخاصة 
والعامة فيشارك القسم الذي قَبّْله في كؤنه منصوصًا ومشهوراء ويخالفه من حيث إنه ل يَنْنَه 
إلى كؤنه ضروريًا في الدين فيكفر به جاحده أيضًا. 
وإ لم يكن منصوصًا لكن بلغ مع كونه مجمعًا عليه في الشهرة مَبْلعْ المنصوص بحيث يَعْرفه 
الخاصة والعامة» فهذا أيضًا يكفر منكره أيضًا على أصح الوجهين اللذين حكاهما الأستاذ 
أبو إسحاق وغيره؛ لأنه يتضمن تكذيبُهم تكذيب الصادق. 
وقيل: لا يكفر؛ لعدم التصريح بالتكذيب. 
وإِنَ لم يكن منصوصًا ولا بلغ في الشهرة مَبْلعْ المنصوص بل هو خفي لا يعرفه إلا الخواص 
كما مَثّلنا من استحقاق بنث الابن في الإرث مع بنت الصلب السدسء فهذا لا يكفر 
جاحده ومنكره؛ لعذر الخفاء» خلافًا لقول بعض الفقهاء: إنه يكفر؛ لتكذيبه الأمة. 
ورد بأنه لم يكذبهم صركًا؛ إِذ المَّرْض حيث لم يكن مشهورّاء فهو ما يخمّى على مثله. 
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وهو معنى قولي: (وَغَبْو لا يكَمَا). وقصر في النّظم؛ للضرورة» أي: وكذا إذا أجمعوا على غير 
منصوص وهو غير خفي بل ظاهر للخَلّق؛ بخلاف الخفي» فإنه ليس كذلك في التكفير به. 
هذا ما تحرّر في الجمع بين كلام أئمتنا وغيرهم» خلافًا لما وقع في كلام الآمدي وابن الحاجب 
من الكلام المستغلق المحتاج للتأويل؛ لِما في ظاهره من الأمور المشكلة. فلنذكر شيئًا من 
كلام الأكمة» ثم كلام الآمدي وابن الحاجب. 
فنقول: قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: فأما ما أجبعت الأمة عليه أو ورد فيه خبر يوجب 
العلم فأْصلٌ بنفسه. يأثم المخالف فيه. ولا يُعتبر فيه مخالفة أهل الأهواء» وربما أورئهم خلافهم 
الكفرء كخلاف الميمونيّة من الخوارج في سقوط الرجم» وخلاف من." )1١(‏ 

..50١‏ 'نعم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد: "هو لك يا عبد وللعاهر 
الحجر" )١(‏ هذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حُكم التشبيه» فيلزم أن يكون مرادًا من 
قوله: "الفراش") (5). 
قال (؟): (ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث يتحقق دخوله في اللفظ العام وضعَاء لأنّ 


نقول: قد يتوهم أن يكون اللفظ جوابًا للسؤال يقتضي دخوله؛ فأردنا أن ننبه على أن الأمر 


ليس كذلك. والمقطوع به أنه لابْدَ من بيان حُكم السبب. أما خصوص دخوله أو خروجه 
فلا). 

فلذلك قال ولده في "جمع الجوامع" أنَّ والده يخالف الجمهور في أن صورة السبب قطعية 
ويقول: إقا كني 


الثالث: 

سأل الشيخ تقي الدين على قوهم: (إِنَّ صورة السبب داخلة قطعًا) أنه قبل نزول الآية, 
والحكم إنما ينبت [حين] (؛) نزول الآية مثلاء فكيف يتعطف على ما مضى وقد أجممعت 
الأمة غلن أ ارس نين الطامك يعمله الكليان و افالتقن الأنياية 

وأشار بذلك إلى أن سبب نزول آية الظهار مُظاهرة أوس بن الصامت من زوجته خويلة 
بنت مالك بن ثعلبة ومجيئها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشتكي إليه ووقوع 


45/1/1١ الفوائد السنية في شرح الألفية؟ سِبْط ابن العَجَمي» موفق الدين‎ )١( 


١8 





المحادلة, فنزل: 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ,)١5١١5‏ صحيح مسلم (رقم: 51 )١4‏ بلفظ: (هو لك يا 
عبدء الْوَلَدُ لِلِْرَاشِء وَللْعَاهِرٍ الحْجَرٌ). 

(؟) الإبماج شرط المنهاج» ؟/ .)١88‏ 

(*) يقصد: تقي الدين السبكيء وكلامه في (الإيماج شرح المنهاج» ؟/ .)١88‏ 

(5) كذا في (صء ق)؛ لكن في (س): من حين.." )١(‏ 

5 "قبل انقضائه واقعًا على خلاف الحكم الثابت» وهو تُحَال. كذا قاله السبكي. 
وأما ما تعلق به من كون الفعل له أوقات متعاقبة فَمُسلّم ولكن نحن نقول بابتداء الفعل 
وَقَعَ المسخ» ولكن لم يُعْلمِ حتى انقضى الفعل» فلا يتضمن سبق شيء آخَر على الفعل. 
انما احتجنا لمثل ذلك في قولنا: (الإجماع على خلاف نص يتضمن ناسحًا)؛ لأن النسخ 
لا يكون بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلمًا أجمعواء عَلِمْنَا أنَّ م ناسكًا كان 
قبل وفاته. 
وأما إذا أجمعت الأمّة على قولين وقُلنا: (إِنَّ الحكم في العامّي أنْ يأخذ بما شاء من القولين) 
ثم إذا مات أحد الفريقين أو رجعوا للفريق الآكر وقُلنا: (صار إجماعًا)» فقد تَغْيّر الحكم 
الذي ثبت بعد وفاته بحكم ثبت بَعْدهء فليس من قبيل النسخ» بل كان الحكم خفيًا ثم ظهر 
بالإجماع, والتخيير نما كان لخفائه وللانحصار فيهما. 
فإِنْ قلت: سيأت من أقسام النّسخ أنه يُنسخ اللفظ ويبقى الحكم وليس فيه رفع حكم, بل 
قلثٌ: تَضمن رفع أحكام كثيرة» كالتعبد بتلاوته, وإجراء كم القرآن عليه قُ منع انب 
ووو ون فراواته واقنن 'التشلرك إياذ ولع وإيطال التلتظ يه الصلاةوغير بؤللك. 


وقد حكى ابن الحاجب وغيره تعريفات أخرفق للأئمة زيّقوهاء فلا حاجة للتطويل كما . بل 


5١5/5 الفوائد السنية في شرح الألفية؟ سِبْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ )١( 


١65 





وتزييفها يُعْرّف من تَأَمّل التعريف الصحيح وما وَفَعَت به المخالفة» فالاشتغال بأهم من ذلك 

قل 

فإن قيل: التخصيص منه ما هو تُسخ (كالواقع بعد زمان الفعل) وَغَيْر نسخ (وهو." )١7‏ 
ن. ."روصق أنه اليس متظ لا بالفلة وا ثقم البعدل أذ باليسلال»#القياى فاسة: 

وإ أقام دليلاء فالزائد لّغو ويرجع الكل إلى وصف واحد كالطعم فيما ذكر من الأقيسة؛ 

ولأجل ذلك لم أذكر في التَظم هذا القيد؛ لأنه عندي غير معتيّر. 

واعلم أن ابن برهان لما نقل عن الحنفية مُنع القياس على ما ثبت كمه بالقياس قال: 

(وساعدهم من أصحابنا أبو بكر الصيرق» وجمهور أصحابنا على الجواز). قال: (وحَرْفٌ 

المسألة أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلّنين؟ ). انتهى 

قلتُ: المشهور عند أكثر أصحابنا المنع مطلقّاء وهو ظاهر نص الشافعي في "الأم", فقال 

في المزارعة من اختلاف العراقيين أنَّ المساقاة على النخل جائزة و [المزارعة] )١(‏ على الأرض 


البيضاء ممتنعة وأن مَن أجازها قاسّها على المضاربة- ما نصه: (وهذا غلط في القياس» إنما 


ا 


جَزْنَا بخبر المضاربة» وقد جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنما كانت قياسًا على المعاملة في 


النخل» فكانت تَبِعًا قياسّاء لا متبوعًا مَقِيسًا عليها) (؟). انتهى 

واستثنى الغزاللي في مسائل الاجتهاد من هذه المسألة [نوعين] (3): 

[أحدهما] (5): إذا قاس النبي - صلى الله عليه وسلم - فرعًا ثم قاس على ذلك الفرع فرعاء 
إذا أجمعت الأمة على الحاقه بالأصل ثم قيس عليه. 

أما الأول: فإن ذلك بقياسه يصير نَضًا. 


)١(‏ في (ص): المساقاة. 
(0) الأم (/ ١1١‏ ). 


77٠/54 الفوائد السنية في شرح الألفية؟ سِبْط ابن العَجَمي» موفق الدين‎ )١( 


١ ه٠‎ 





() في (صء ق» ش): صورتين. 
4 ال ناه ادوهي 10) 
0.5846 "ومنها: "سد الذرائع": والقائل به المالكية. 
و"الذرائع' بالمعجمة: الوسائل. والمراد: سّد باب الوسائل المؤدّية إلى محذور في الشرع. 
قال القراقي: (وليس كما يُظَن أنه خاص بلمالكية؛ فقد أجمعت الأمة على أنَّ الذرائع على 
ثلاثة أقسام: 
أحدها: معتبّر إجماعًاء كحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم؛ ويسّب 
الأصنام عند من يُعْلَم من حاله أنه يَسب الله تعالى حينئدٍ. 
وثانيها: مُلعَّى إجماعًاء كزراعة العنب» فإنه لا جنع خشية الخمر» والشركة في سُكنى الأدر 
خشية الزنًا. 
وثالئها: مختلّف فيه, كبيوع الآجالء اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا غيرنا). 
قال: فحاصل القضية أن كُلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا أتما خاصة بنا. 


ثم قال: (واغْلّم أن الذريعة كما يحب سَدَّها يحب فتحهاء ويُكره ويندب ويباح» إن "الدرية" 


هي الوسيلة» فكما أن وسيلة المْحرّم محرّمة فوسيلة الواجب واجبة» كالسعي للجمعة والحج. 
وموارد الأحكام على قسمين: "مقاصد", وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها. 
و"وسائل" وهي الطرق المقْضِيّة إليهاء وحكمها كم ما أَقْضّت إليه من تحريم أو تحليلء 
غَيْر أنما أَخْمَض ثتبة من المقاصد في حكمهاء فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائلء 
وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما يتوسط متوسطة. ويُنيّه على اعتبار الوسائل قوله 
تعالى: دَلِكَ بِأَمْ لا يُصِيبهُمْ ظمَأ ولا نَصّب ولا عَخْمَصَةٌ في سيل الله ولا يَطقُونَ مَؤْطِا 
يَغِِظ الْكُمّارَ وكا ينانُونَ مِنْ عَدُوَ نيلا إِلَا يب لَمْ به عَمَلّ صَالِحٌ): [التوبة: »]١١ ١‏ فأثابهم 


الذي هو وسيلة لإعزاز اليّين وصون." (5) 


4371/54 الفوائد السنية في شرح الألفية؟ سِبْط ابن العَجَمي» موفق الدين‎ )١( 
١9٠0/5 (؟) الفوائد السنية في شرح الألفية؟ سِبْط ابن العَجَميء موفق الدين‎ 


١١ 





ه65. "لثافي: وهو الوقوع: 
أصحها: أنه وقع. واختاره الآمدي وابن الحاجبء وهو مقتمّى كلام الإمام الرازي وأتباعه 
في الاستدلال بالوقائع. 
وقولي: (وَهْوَ مُصِيبٌء لَيْسَ يُخْطِي أَبَدَا) إشارة إلى أن مَن يقول بأنه - صلى الله عليه وسلم 
- يجوز أن يتعبد بالاجتهاد قال أكثرهم: إذا اجتهد. يكون دائمًا مصيبًاء وليس كغيره في 
أنه تارق يصيب في نفس الأمر وتارةً يخطع» بل اجتهاده لا يخطيع أبدًا؛ لعصمته. 
وقال قوم: يجوز أن يخطئ ولكن لا يُقّر عليه. وإليه يشير قول ابن الحاجب: (لا يقر على 
خطأ). لكن الحق الذي نعتقده أنه لا يقع خطأ ألبَنَّه فإِنَّ كؤْنه يقع خطأ يُضاد منصب 
النبوة أيضاء ويكون بعض امجتهدين -وهو المصيب- أَكْمَل في حال إصابته مِن النبي» وهو 
خال. 


تنبيهات 

الأول: قال الغزالي: يجوز القياس على الفرع الذي قاسه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وعلى كل فرع أجمعت الأ على الحاقه بأصل. 

قال: لأنه صار أصلا بالنص أو بالإجماع» فلا ينظر إلى مآ خذهم. 

وقد سبق بيان ذلك أول أركان القياس. 


الثابي: نبينا - صلى الله عليه وسلم - يتصرف بالفتيا والتبليغ والقضاء والإمامة. وزعم القرائي 


أن محل الخلاف السابق في الفتاوى وأنَّ القضاء يجوز الاجتهاد فيه بلا نزاع.." )١‏ 


)١" 055‏ إن الذين سيقومون بتدوين هذه امجلة ووضعها سيأخذون قولاً من أقوال ورأياً 
من آراء فليت شعري ما الذي حملهم على تقييد الأمة بقول دون الآخر حإذا كانوا يعتقدونه- 
مع أن القول المهمل يعتمد على مثل ما اعتمد عليه القول المختار من الحجة والبرهان. 
*) أحوال الناس مختلفة وعاداتهم متباينة حسب اختلاف زماتحم ومكانهم وبيئتهم ولكن 
القضاة سيحكمون بمواد هذه امجلة الموحدة فهل راعينا العادات التي غلونا سابقاً في أمرها 


5594/8 الفوائد السنية في شرح الألفية؟ سِبْط ابن العَجَمي» موفق الدين‎ )١( 


١ 





حتى جعلناها مصدراً من مصادر التشريع. 

4) يتولى أحكام المسلمين حكام أحرار مهما قيدواء فإتما لا تطمئن أنفسهم بإصدار الحكم 
حتى يبحثوا عن الحق والصواب» وستقيدهم هذه المجلة» وستغلق أمامهم نوافذ النور؛) حيث 
إن النور لا يعدوها حسب حال واضعيها الذين جعلوا من القضاة آلة صماء يدبرها هذا 
الاختراع الجديد. 

ه) ستقصر نظر الحاكم وتحد من علمه لأنه لن يجني من بحثه ثمراً ولن ينتفع بما علم إذا 
فليقصر عناه وليرح فكره ولتكن النتيجة ما تكون. 

5) إن في وضعها وتقييد العمل بما فيها حد للحريات وهضم للحقوق وازدراء للآراء والأفكار 
وإلا فما معنى أن يكون ما فيها هو الصواب المعمول به وما عداها يلغي ويترك ما دام أن 
الذين قالوا به لا يقلون عن هؤلاء الواضعين علماً وفهماً واستدلالاً» وكيف نعيب التقيد 
بمذهب واحد من المذاهب الأربعة وغيرها مع أنه فتاوى إمام أجمعت الأمة على دينه وورعه 
وعلمه وإمامته وتابعه عليه سلسلة ذهبية من فطاحل العلماء وكبار الفقهاء ثم لا نعيب 
أنفسنا بوضع كتاب وضعه رجال ليس لم ما لأولئك من المزايا فنحكمه في دمائنا وأموالنا 
اتسين بها عدا خرن كانه ويذا وس قينا واراة تلفي 1201 

".2 'أ فلا عِبْرةَ باثّمَاقٍ غَيْرِهِمْ وَهَلْ يُعْتَب 5 غَيْرهِمْ طع؟ نَبّهَ عَلَيّْه بِقَوْلِهِ (وَاغْتَيرَ 
َوْمٌ ومَاقَ الْعَوَاَ) لِلْمُجْتَهِدِينَ (مُطَلَنَا) أي الْمَشْهُور وَالَقِيُ (وكَوْمٌ ني الْمَشْهُْورِ) ذونَ الَفِيَ 
كَدَكَائِقٍ الْفِقْهِ (مخق إطلاقٍ أَنّ الأمة أَجمَعَث) أي لِيَصِحٌ هَذًا الإطلاقٌ (لا) يمف (افبقَارٍ 
الحجة) اللّازمَةٍ ِمَةٍ لأٍجْمَاع (إلَيهُمْ خلامًا لِلآدَمِيَ) في فَوْلِهِ انان َيَدُلُ لَهُ التَفقةُ بيْنَ الْمَْهُورِ 
وَالَْقِيَ (3) اغْمَيرَ (آخَرُونَ ار 0 بعْتيُ وماق لِلْمُجْتَهِدِينَ فِيها لتَوَقْفٍ 
استِنْبَاِها عَلَى الْأُصُولٍ وَالصّجِيح الْمنغ؛ لأَنّهُ عَاتَ باليَسبَةٍ يها 


(3) عْلِمَ الختِصاصٌ الْإجْتاع (بِالْمُسْلِمِينَ) لِأَنَّ الإمْلام شَْطٌ في الِاجْتهَادٍ الْمَأُحُوذ في تَعْريفه 


١١ص تقنين الشريعة أضراره ومفاسده الشي: عبد الله البسام رحمه الله؟ أمير باد شاه‎ )١( 


١ 7ه‎ 





(3) عْلِمَ اخْتِصَاصٌةُ (بالفثول إِنْ كَانَت الْعَدَالَةُ كنا 

الاختِصّاص تم (إِنْ 4 تَكُنْ) تكن نا في الِاجْتِهَادٍ وَهُوَ لشيدي د يَابه 0 3 
ذكِرَ أَنَّ في اغْتِبَارٍ وقَاقٍِ الْمَاسِقٍ قَوْلَيْنِ وَرَادَ عَلَيْهِمَا فَوْلَهُ (وَتَالِنْهَا) أعنْ الْأَقْوَالٍ (يي الْمَاسِقٍ 
9 0 3 (في حَقّ نّ نَفْسِهِ) ذُونَ غَبْرِهِ فَيَكُونُ إِحْمَاغُ الْعْدُولٍ حُجّة عَلَيْهِ إِنْ وَاقَمَهُمْ وَعَلَى 


مُطْلَقّا (و, رتكا لنت رفن و بج مالع و لالد ولاب كا 11 وله .ذ ترد 


ل 0 


(3) عُلِمَ (أنَهُ لا بْدَّ من الَكُلَ) 
وِقَوْلْةُ: أي قَلَا عِبْرةَ بِايّمَاقٍ غَيْرِهِمْ) تَنْبِيةٌ عَلَى أَنَّ اخْتِصَاصةُ بين َع أنَّ اتْمَاقَهُمْ 
هُوَ الْمُعْتَبَرُ دُونَ اثْعَاقِ غَْرهِمْ وَإِنْ أُشْيْرط ايْمَاقٌ للْعَوَام عِنْدَ الْقَائِلٍ بِهِ لا يُنَائٍ التِصّاصَ 
الإجماع َم يدا الْمَعْتى (فَوْلَه: وَاْمَبَرَ قَوْم وقَاقَ الْعَوَامَ) الْمْرَادُ بم مَنْ 1 يَبْلَعْ ُْبَهَ الِاجْتِهَادٍ 
(قَوْلّهُ: بمغتى إِطْلاقٍ !]) تَفْسِيرٌ لِلاعْتبَارٍ مُطْلَقَا الخلاف عَلَى الْمَعْىَ الْأَوَلٍ لَفْظِينْ وَعَلَى 
النّإن مَعْتوٌِ (َوْلَهُ: اللّازمَةٍ لإجماع) دَفَعَ به ما يُقَالُ لا حَاجة لِقَولِهِ لا معت افْبِمَارٍ الْحْجَةٍ 
لان الْكَلَام في الإجماع» مَحَاصِلُ الدَفْع أن الْحَجَة لَمَا كَانَتْ لَازمَةً لإجماع صَحَّ ذِكَيُهَا 
0 في قَوْلِهِ بِالتّا )) أن افْتَقَارُ الْنَجة لَهُ (قَوْلْهُ: : وَيَدُلُ لَهُ التَفْرقَُ) إِذْ لَوْ كَانَ شَرْطًا في 
ز الْإِطْلَاقٍ مَا الحريض امير وقناا اطري تررك لوي تقار 
اعت لان إِذْ الْعَامَةُ لا يَخْطِرُ ذَلِكَ بِبَالهِمْ وَالتَمْرقَةُ مَْقَهُ تَدُلُ َ الشّرْط في اغْتبَارٍ المكدرقياة 
اله صُويٌ) أَيْ 0 لضن َال في الْبعَانِ ير القَاضِي أَبُو بكر إآ أن اله صُويّ الْمَاهِرَ 
الْمُمَصَرْفَ في قُ لَفِقهِ يَعْتَدُ خلاقَةُ وَوِفَاقَةُ وَأنَّذِي ذَهَب إِلَيْه اله صُولِيُونَ خلافٌ ذَلِكَ إن 
الّذِي و قاض - ديق القند اوررق الققة وه يَكنْ مِنْهُمْ وَوَفَعَتْ لَه وَاقِعةٌ 
َْمَُ أن يَسْتَفْيَ الْمُفْيِنَ فِيهَا قَهَذَا إذّا من الْمْمَلّدٍ ولا اغتبار بَِقوَافِمْ فَِعُمْ تَابعُون غَيْدُ 
مَتْبُوعِينَ وَحَمَلَةُ الشريعةٍ مُفُْوهَا والْمُمَلدُونَ فِيهًا اه. 
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[اختصّاص الْإجْمَاع بِالْمُسْلِمِينَ] 
(قَوْلَهُ: وَعْلِمَ الحْتِصّاصٌ الإجماع بِالْمُسْلِمِينَ) لإِضَافَة مُتَهِدٍ 





0 


قَد ل ف بأنَّ كلام امفيك 3 باب الِاجْتهّاد يُفِيدٌ اعتِبَارَ 
7 مَعْرفَةُ مُتَعَلّق الْأَحَكام مِنْ كتّاب وَسَنَةٍ دَمَا يَتَعَلّقْ ذَلِكَ 


0 لايخ وَالْمْسُوخَ 0 ا قٍِ الْكافِر إِذْ لا يَْتَقِدُ حَقِيقَةَ الْكِتَابٍ وَالسسُنَةٍ 
َكَيْفَ يَعْرفُ مُتَعَلُوَ ع مِنْهُمَا ولا يُنَاقٍ ذَلِكَ مَا دَلْ 0 اله 
يِ الْعمْلِيّاتِ وَاجِدٌ مِنْ تق الاجْتهَادٍ في الْكَافِرٍ؛ لِأَنّهُ بمَعْى 1+ 


الْمُغتَد في الأخكام الشَّعِيّة اه 


[التِصّاص الماع بالْعدُولٍ] 
0 إِنْكَانّث الْعَدَالَةُ 00 أ شيط ل 2 بد منهُ اي لَبْن) وَالْمُعْتَمَدُ 
أنَهُ يعد وفَاقُهُ قلا يُعتبَدُ الإجْمَاغٌ بدُونه وَيُعْلَمُ ومَاقُهُ بر غَيِْ (قَولَةُ: فَعَلَى غَيِْهِ مُطَلَقًا) أ 
و لج رودا 

١ +1‏ "كمحموة بن الرييع فإنه روى حديئًا: "أنه صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ مخ ف فب عه وَهُوِ 
ابْنُ خمس سني"٠.‏ وََتَمَدَ العُلَمَاء روايته. 
وَقَذ كَانَ من بَعْدِ الصّحَابَة منّ أبعي عي 1 ل 
00 100 ذَلِكَ أَحَدّ وَمَكَذًا لَوْ تَحَمَلَ وَهُوَ فَاسِقٌ أَؤ كَافِرٌ ًُ رَوى وَهُوَ عَذْلٌ مُسْلِمٌ 

جْنُونهِ أمَا لَوْ سيمع في حَالٍ جْنُونه 


الا م َه الصِبْيَانِ ل 
لِمَسِيسٍ الْحَاجَةٍ ة إِلَ ذَلِكَ لِكَثرة وُقُوع الجَايَاتٍ فِيمَا بَنِنَهمْ إِذا الْمرَدُوا وَل يَخْضْرْهُمْ مَنْ َصِح 


(1) حاشية العطار على شرح الجلال حلي على جمع الجوامع؟ حسن العطار 511/7 


١ هه‎ 
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َيّدُوُ بعَدَم تَمَْقِهِمْ بَعْدَ الْنايّة حَقٌ يُوَدُوا الشّهَادَةَ وَالْذَوْلَ عَدَمُ الْمَبُولٍ وَعَمَلْ أَهْلٍ 
م ال م الإجماع الفغلي عَنْهُمْ. 


هو- 
ع 


00 أو غَيْهما إِجْنا 
يَنهُ سَوَاءِ 0 أو 1 يُعْلَم 
كال والفغالق هه ا َيل ل وَغَيْرِو هَل تُقْبَلْ رِوَايَثهُ أ لا؟ الح أنه 
إِنْ كَانَ مَذََْبْهُ جَوَارَ الْكَذِبٍ لا تُقْبَلَ رِوَايَئهُ وإِلَّا قبِلَاهَا وَهُوَ كَوْلْ أَبي الحُسَبْنٍ الْمَصْرِيّ. 
وَقَالَ لضي 1 ب َالْقَاضِي عَبْدُ البّارٍ: لا تُقْيَنُ رِوَابَتَهُمْ. 
لي ولا مُعَارِضَ فَوَجَب الْعَمَلْ بمَا. 
بيَانُ أن الْمفْمَضِي فَائِمٌ: أَنَّ الاعتقاد ِرْمَةِ الْكَذِبٍ يَرْجْرهُ عَنِ الْإقْدَام عَلَيْهَك مَيَحْصُلْ ظَنُّ 
الميَدْقِء فَيَحِبْ الْعَمَلْ بتاء وَبَيَانُ أَنّهُ لا مُعَارِضَ: أَتمْ أَجْمَعُوا عَلَى أن الْكَافِرَ الّذِي لبس 
: مِنْ أَمْلٍ الْقبْلَة لا تُقْبّنُ روايته وذلك الكفر منتفبٍ ههناء قَالَ وَاحْتَجّ الفيقالت بالنَصٌّ 
وأا لمث فقول تعال: إن جَاءَكُمْ كَاسِقٌ بتبأ مُتبيّئوا4 ؟ كَأَمَرَ بالتَكدّتِ عِنْدَ تبأ 


2 -_ 


لنا: 


الْمَاسِقِ وَهَذًَا الْكَافِْ فَاسِقٌ فُوَجَب التَكَدْتُ عند خُبر. 
ما الْقِيَامْ: فَقَدُ أَحْمَعَْا عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ الَذِي لا يكون من أهل القبلة لا تقبل روايتهء» فكذا 


و 


١‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من لم يَرَ رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم 
الصلاة "855 ". ومسلمء في المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر "581". 
وابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب المساجد في الدور "4 75". الطبراني في الكبير 
/١‏ :ه". وابن حبان في صحيحه "714ه545". 
#اسعر عن الأب "ونان بهل ة عراسي 10 

20.8 'كقَالَ ابْنُ عبد السكلام: رَجَعَ الْإمَامُ أَبُو الحَسَن الْأَشْعَرِصيُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْ تَكْفِيرٍ أَهْلٍ 
لقِلة أن الجفل بالصتقات ليس جهْلا 'بالمؤضوقات"* 


١ 10/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؟ الشوكاني‎ )١( 
١5 





َالَ الزكشِنُ: وان الْإمَامُ أَبُو سَهْلٍ الصُعْلُوكِيُ ١‏ لا يفكر, مُقِيل لَه: ألا تُكَفْرُ من يِكَفْرْكَ 
فَعَادَ إلى القول بالتفكير, وَهَذًا مَذْهَبُ الْمُعْتلَةه فَهُمْ يكَرُونَ حصْومَهُمْء وَُكَفْرُ كل فرِيقٍ 
مِنَهُمُ الآخْرَ. 

وَقَدُ حَكى إِمَامُ الخحرَمَيْنٍ عَنْ مُعْظم أَصْحَاب الشَّافِعَِ تَرِكَ التَكْفِي وَفَانُوا: ْنَا يُكَفَد مَنْ 
جَهِلَ وُجُود ارب أَوْ عَلِمَ وَجُودَه وَلَكِن فَعَلَ فِغْلاء أو قَالَ ولا لى أنه 
يَصدُرُ ذَلِكَ إلا عَنْ كَافِرٍ. انْتَهَى. 

وَاعْلَْ: أن التَكفِيرَ لِمُجْتَهَدِي الْإسْلام بمْجَرّدٍ التطأ في الِاجْتَهَادٍ في شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلٍ عر 
عَمَبَةٌ كَمُودٌ لا يَصْعَدُ إلَبَهَا إلا م مَنْ لا يُبَالي بدِينه» ولا يحْرص عَلَيْه؛ لِأَنّهُ م: بن عَلَى شَفَا ج” 

هَارِ وَعَلَى ظَلّمَاتِ بَعْضْهَا قَوْقَ بَعْضٍء وَغَالِبُ الْقَْلٍ به نَاشِيمٌ عَنٍ العصبية: 05 
عن شبه واهية» وليست مِن الجَةٍ في شَينْءٍ) ولا يا التَحَشْلكُ ينا ني أَيْسْرِ أمْر عن أمثور 
الدِينٍ؛ َضْل عَنْ هَذًَا ار الذي هو 1 الْأَقدَام اه حَضَّةُ كير من غلجاء الإِسّلام. 
الحا صِ|”: أَنّ الكتابء وَالسُنَّ وَمَذْهَب خُيْر لوي * الْذِينَ يَلُوكُم 2 الَذِينَ يوم يَذْفَعْ 
ذَلِكَ دَفْعَا لا شك فيه» وَلَا شُبْهَةَ 5086 2 و يقؤل من تقول منهغ: إن دل على ها 
ذهب إِلَيّْهِ الْكِتَابُء ولك 6 َإِنَّ دَلِكَ دَعْوَى بَاطِلَةٌ مُتيَية عَلَى شْبَهَةٍ دَاحِضّة وَلَيْسَ هَذَا 
الْمَهَامُ مَقَامَ بَسْطٍِ الْكَلَام على هذا المرام» فموضعه علم الكلام. 


- 


3 


2د قْ لل بالموصوقه, 

١‏ هو محمد بن سليمان بن محمد ا حنفي») العجلي» الصعلوكي النيسابوري» الفقيه» أبو 
سهل» المتكلم» النحوي» المفسر» اللغوي» الصوفي توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة هه .١‏ هم 
سير أعلام النبلاء /١7‏ ؟ شذرات الذهب 8/ 59 الأعلام 5/ 49 )١( "..١‏ 


77 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؟ الشوكاني ؟/.‎ )١( 
١ /اه‎ 





00.5 'الكثرة وقوع الجنايات فيما بينهم اذا انفردوا ولم يحضرهم من تصح شهادته وقيدوه 
بعدم تفرقهم بعد الجناية حتى يؤدوا الشهادة والأولى عدم القبول وعمل أهل المدينة لا تقوم 
به الحجة على ما سيأتٍ على أنا نمنع ثبوت هذا الاجماع الفعلي عنهم 

٠.١‏ الشرط الثاني الاسلام فلا تقبل رواية الكافر من يهودي او نصرانى او غيرهما اجماعا 
قال الرازي في المحصول أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روايته سواء علم من دينه الإحتراز 
عن الكذب او لم يعلم قال والمخالف من اهل القبلة اذا كفرناه كا مجسم وغيره هل تقبل روايته 
ام لا الحق انه ان كان مذهبه جواز الكذب لا تقبل روايته والا قبلناها وهو قول ابي الحسين 
البصري وقال القاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم لنا ان المقتتضى للعمل 
كما قائم ولا معارض فوجب العمل بها بيان ان المقتضى قائم ان اعتقاده لحرمة الكذب يزجره 
عن الاقدام عليها فيحصل ظن الصدق فيجب العمل بها وبيان انه لا معارض اتحم اجمعوا 
على ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ههنا قال 
واحتج المخالف بالنص والقياس اما النص فقوله تعالى 98 إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا # 
فأمر بالتثبت عند نبأ الفاسق وهذا الكافر فاسق فوجب التثبت عند خبره وأما القياس فقد 
اجمعنا على ان الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة لا نقبل روايته فكذا هذا الكافر والجامع 
ان قبول الرواية تنفيذ لقوله على كل المسلمين وهذا منصب شريف والكفر يقتضي الإذلال 
وبينهما منافاة أقصى ما في الباب ان يقال هذا الكافر جاهل لكونه كافرا لكنه لا يصلح 
عذرا والجواب عن الأول ان اسم الفاسق في عرف الشرع مختص بالمسلم المقدم على الكبيرة 
وعن الثاني الفرق بين الموضعين ان كفر الخارج عن الملة أغلظ من كفر صاحب التأويل وقد 
رأينا الشرع فرق بينهما في أمور كثيرة ومع ظهور الفرق لا يجوز الجمع هكذا قال الرازي 
والحاصل انه ان علم من مذهب المبتدع جواز الكذب مطلقا لم تقبل روايته قطعا وان علم 
من مذهبه جوازه في أمر خاص كالكذب فيما يتعلق بنصرة مذهبه او الكذب فيما هو 
ترغيب في طاعة او ترهيب عن معصية فقال الجمهور ومنهم القاضيان ابو بكر وعبد الجبار 
والغزالبي والآمدي لا يقبل قياسا على الفاسق بل هو اولى وقال ابو الحسين البصري يقبل 
وهو رأي الجويني واتباعه والحق عدم القبول مطلقا في الاول وعدم قبوله في ذلك الأمر 
الخاص في الثاني ولا فرق في هذا بين المبتدع الذي يكفر ببدعته وبين المبتدع الذي لا يكفر 


١م‎ 





ببدعته واما اذاكان ذلك المبتدع لا يستجيز الكذب فاختلفوا فيه على أقوال الاول رد روايته 
مطلقا لأنه قد فسق ببدعته فهو كالفاسق بفعل المعصية وبه قال القاضى والاستاذ ابو منصور 
والشيخ ابو اسحاق الشيرازي والقول الثاني 
يا" 
عم "() 
".2 [الْكِتَابُ السَابع الَْةُ] 
الحَمْدُ يِلهِ وَاجِبٍ الْعَطَايَا مُعْطِي الّعَمِ خَالِقٍ الْبَرَايَاء وَالصّلَاةُ وَالسَلَامُ عَلَى سَيّدِئا مُحَمّدِ مْبَلّْ 
الذي وَعَلَى آله ه وَأصْحَابهِ وَخُلَمَائه 1 ئِمَّةِ الذِين الْمجِتى. 
في حَقٍ امَْةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدْمَةٍ وََابينِ. 
ِنَّ ذِكْرَ مَبَاحِتٍ الليَةِ بَْدَ الْعَاريّة هُوَ تَرَقّ مِن الْأَدْىَ إِلَ الْأَغلى؛ لِأَنَّ الْعَاريَة هي مَلِيكٌ 
للْمََافِع مقط مَهِي أَدْىَ» ا ل 0 الي 
بيكش الْمَاءِ لشن الْعَينٍ ِوَرْنٍ فِعَلٍ؛ لَنَّ الْأَصْلَ ولخو مِنْ وَهَب كعدَةٍ الها 06د مرق 
وَعَدَ فَكَانَتْ مِنْ الْمَصَّادِرِ ا دف أوائلهًا و وَيُعَوَّضُ في آخرهَا بالثَّاءِ (الْمَنْخ ٠‏ وَالْعَبم) 
ُوعِيّةُ اليه تَابيتَةٌ بِالْكتابٍ وَالِسُنَةَ وَإِجَْا اع اذم مق الأولة الأزيفة قَمَذ وَرَدَ في الْكتَابٍ 
لكريم ظوَإِذًا بيثم بتَحيّة فَحَيُوا بَأَحْسَن مِنْهَا أَؤ يُدُوهَاه [النساء: 6] لآخر الآية الجليلة. 
وَالْمَفْصُودُ من التَّحِيّة هُوَ الْعَطِيّةُ عَلَى الْأَظْهَرٍ وَإِنْ قَالَ الْبَعْضُ بنّهُ يُقْصّدُ يا السسَلامُ 
(الْكِمَايهُ) وَقَدَ وََدَ ني السنّةِ السَرِيمَة أَيْضًا «تََادَوا تحَابُو4 (الحديث الشَّريف) ادا بمَنْح 
الذال وشكون الْوَاوٍ هِيَ صِيعَةُ الطاب لِلْجَمَاعَةٍ كُلَفْظَةِ (تَعَالَوا) كَذَلِكَ كَلِمَةُ (تَحَابُوا) بِالْبَاء 
الْمُشَدّدَةِ الْمَضْمُومَةٍ هي صِيعَةٌ خطاب الْجَمَاعَة وَأَصْلّهَا (تَحَابُونَ) فَسَمَطَتْ النُونُ لِكَوْتًْا 
جَوَابًالِأَدَمْرٍ (الدَايَُ وَلْعَيوعٌ) . 
جماع الأئة: كذ أَجمَعت الْأَمَةُ على مشروعية اليه (اليداية) . 
حَاسِنٌ اليَِ: إن ِلْهِبَةِ ححَاسِنَ كَبيرةَ فَكمَا يحب عَلَى الْمُؤْمِنٍ تَعْلِيمْ وَلَدِهِ التَّوْجِيدَ وَالإِمَانَ 
َب عَلَيْه نضا تَعْلِيمُهُ الود والإمَات؛ لِأَنّ خب الدُنْيا هُوَ رَأْنْ كُل حَطِيئةِ وَسيَْ 


)١(‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول ط-أخرى؟ الشوكاني ص/"5 
١8‏ 





(الْبَحْ) وَقَدْ سَمّى اللّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ نَفْسَهُ بِالْوَمَّابٍ إِذْ وَرَدَ في الآية الكرمة #العزيز 
الْوَمَابِ)ه [ص: ؟ 00 ذَلِكَ لإنْبَاتٍ عَحَاسِن الي (الْمَنْحُ) . إِذَا بَاشَرَ الْإِنْسَانُ فر 
المي فَقَد اكْتسمَب أَشْرَفَ الصِّفَاتٍ وَاسْتَعْمَل الكَرمَ وال من نَفْسِهِ الس وَأَدْحَلَ السزور 
إلى قلت الْموهُوب لَه وأؤرث الْمَوَدَةَ والمخئة بَئتة وَيثخ الْمَؤْهوي له وَزَالَ الحَسد فيا يَْئهُ 
وَييْنَ الْمَؤهُوبٍ لَهُ وَتَصْدُقُ في حَقِّهِ الآيَهُ الْكَرعَة ظوَمَنْ يُوقَ شسُحَّ ه نَفْسِهِ فأُولَيِكَ هُمُ 
الْمُفْلِخُونَ در 9] فَحِييِذٍ يَكُونُ من الْمُفْلِحِينَ (الطّخطاوي)." )١(‏ 

".2 "أن عَفْرَ الْيمْر حَقٌ الْوْصُولٍ إل الْمَاءِ إِخيّاءٌ وَحَفْرَهَا بِدُونٍِ وُصُولٍ إل الْمَاءِ تج 
والمغق الظَّامِرُ من الإطلاق الْمَذكُورٍ في الْكُنْبٍ الْفِقْهيّة هُوَ هذا الْمَغْقى أَيْ 56 كَقَدُ 

شَرَحَ كَذَلِكَ وَقَيّدَ إطْلَاقَ الْمَجَلّة. 

وَقَدْ ذكِرٌ ف شر الْكمّاية أَنَّ 
وَحَفْرَ الْثْرِ نَامَا بلا إِذْنِ السُلْطَانٍ هُوَ تَحْجِيرٌ. 


[ (الْمَادَهُ )1١74‏ إِذَا حَصّدَ أَحَدٌ ما في الْأَرْض الْمَوَات] 
الْمَادّهُ (74؟١)‏ - (إِذَا حَصّدَ أَحَدٌ مَا ف الْأَرْضٍ الموات مرق التشايش أو الْأَسْواك وَوَضَعَهُ 
في أَطْرَافِهَا وَوَضَعَْ عَلَيْهِ الاب ب و بم مستا بوجو مت ماء الكل ايها لا ُو أخيا 
تلك الْأَرْض ولكن يحون عجر حَجَرَها) إِذَا حصّدَ أَحَدّ مَا في الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ مِنْ الْحَشَائِشٍ أو 
الْأَسْوَاك وَوَضَعَهُ قي أَطرَافِهَا 5707 َبِدَّلِكَ مَنَعَ دُخُولَ النَّاسِ إِلَيْهَا وَلَكِنْ 4 لتم 
مُسَنَاتَا بو بوَجْهِ يْتَعُ مَاءَ السيْلٍ إِلَيْهَا قلا يَكُونُ أخيًا تَلْكَ الْأَرَاضِي وَلْكِنْ يَكُونُ حَجَرَهًا (مُثْلَا 
م إِنَّ مَا ذَكَرَ في هَذِ الْمَادّةِ هُوَ الَبب 0 مِنْ أَسْبَابٍ النخجير الْمَذْكُورَة في 
ولا ا الْمَادّةُ شَيْعًا أَرْيَدَ ينا أَقَادنْهُ تلْكَ الْمَادهُ وَإِنْ يَكُن أَنَّ 
الْحَسَائِسَ وَالْدَسْوَاكَ الي تُوضَعٌ أطاف الأرض للقي مُمَيّدَةٌ بآنْ تَكُونَ الحَشَائِسُ أَشْوَاكًا تَحْصُودَةَ 
مِنْ تِلْكَ الْأْضء أَمَا أَسْبَابُ التّخجير الْوَارِدَةُ في الْمَادَةِ الآنِقَةٍ فَلَمْ يُمَيَدْ فِيهَا أَنْ تَكُونَ 


ِ 


الْحَسَائْشُ وَالْأَسْوَاكُ عَخْصُودَةَ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضٍ وَعَلَى كُلّ فلا يُوجَدُ مُق مُهمٌ يُوجبْ وَضْعْ 


1 0 0006 1 
هَذْه الْمَادَة حدة. 
كه - - > 


7/0/١ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؟ علي حيدر‎ )١( 





[ (الْمَادَهُ /1؟١)‏ حَجَرَ أَحَدٌّ حخَلا من الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ يَكُونُ أَحَقّ مِن غَيِِْ بدَلِكَ الْمَحَلّ] 
الْمَادّهُ )١١79(‏ - (إِذَا حَجَرَ أَحَدٌّ عَلّا مِن الْأَراضِي الْمَواتِ يَكُونُ أَحَقّ مِن غَيِْو بدَلِكَ 
الْمَحَلّ مُدَّةَ نلاثِ سِنِينَ فَِدَا 1 يُحْبه في ظزْف الثَّلاثِ البِنِينَ قلا يَبْقَى لَهُ حقٌ وَيجُورُ أَنْ 
ُعْطَى لِعَيْره لإخيّائه) إِذَا حَجَرَ أَحَدّ علا مِنْ الْأَوْضٍ الْمَوَاتِ عَلَى الْوَجْد الْمْبَيّنِ في الْمَادَة 
)١١700(‏ قلا يَكُونُ مَالِكا لَهُ 5 الْمِلّْكَ يَنْبْتُ بِالْإحْياءِ وَالْإِعْمَارٍ ولا يَنْبْتُ بمْجَبَدٍ النُخجيرِ 
(الدّهُ الْمُخْتَاد) كما أَنَّ الْمَفْصُودَ في دَارِ الْإِسْلام إِظْهَارُ عِمَارَة الْأرَاضِي عَيٌّ تَخْصّل الْمَنْفَعَةُ 
باسْتِيَاءِ الْعْشْرٍ أَؤْ الراج (الوهَرَةُ) وَلكِن يَكُونُ أحقّ من غَيْْه بِدَلِكَ الْمَحَلّ مُدَّةَ َلَانَه 
سِنِينَ أي تَكُونُ لَه الْأَوْلويَةُ ني إِحْيّاءِ تِلْكَ الْأَرْضٍ وَعَخْصِيِصُ هَذِه الْأَوْلَويّة لِمُدَّةِ ثلاث 
سَنَوَاتٍ هُوَ لِقَوْلٍ أمير الْمُؤْمِيِينَ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ - " ليس لِمْحْتَجرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ 
0 ود ايك على ذيك. 

وَقذ القن التلماة على أن التكبية لذ نفيك البلكٌ 0 نَهُ قَدْ أختلف 3 

الملك المؤقت» كد كال يعض 00 

أ زر لو نيه الراك ملفا ولقرل الي و لوا القاني 
لَْراضِي صَاحَِةً لِلرَراعَةِ أَنَا التَخْجِيد." )١(‏ 

20.75 "'قَأَوْصَاُ الْمَامُ الْأَعْظَمُ بِأَنْ يفِرَ بَالُوعَا قُوب بر جاره مَعَمِلَ بِإِشَارَةِ الْإِمَامِ وَسَالَتْ 
النَّحَاسَةُ من الَْالُوع إِلَ الْْر مَاضْطْرٌ لجاز أَنْ يردم يقرهُ من َفْسِهِ (الْكْمَوِيُ في الشّرْب) . 
َي لِلْحَاطِرٍ أَنَّ نَصِيحَة الْإمَام لِدَلِكَ اليَجْلٍ مُحَالَمَةٌ سرع حَيْتُ إِنَّهُ مِْ الواجب إِرَالَُ الضِّرّرِ 
000 العاقة وأ + 6 ولك كذ ب في شرح الْمَادّةِ )١١91(‏ أَنّ اجْتِهَادَ الْإمَام 
الْأَعْظَم هُوَ مْنَعُ أَحَدًا مِنْ التّصَُفٍ في مِلْكِ نَفْسِهِ وَلَوْ كانَ في ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشْنٌ 
عَلَى الْآخَرٍ 8 17 الْمَجَلّهَ كَد قَبلَث الْقَولَ الْقَائلَ بإِرَلَةِ الصررِ الْمَاحِشٍ فَإِدَا أَنْشَاً لجار 
كينا 3 اليظا لتييذ عا جَارِه فَيُمْئَعُ مِنْ ذَلِكَ حَسّب حَسّب مَا جَاءَ في الْمَادَّةِ (؟5١؟١)‏ 


[الْمَصْلْ المسَابع في بَيَانِ الْمَسَائِلٍ يي تتَعلّقُ بأَحْكَام الصّيْدِ] 


)0( درر الحكام قِ شرح مجلة الأحكام؟ علي حيدر عو" 





0 مَشْرُوعِيّة وتَْرِيفٌ وأكنْ وَحَكُمٌ وجل أكله. 
عِيّةُ الصَّيْدِ: تَابتَةٌ 5 بالْكتَاب والبكئة وَإِجْمَاع اذك كة وَالْمَعْقُول. 

9 َدَ وَرَدَ في الْكتاب الْكريم لإا 0 َاصْطَادُواكه [المائدة: ؟] موحرم عَلَيْكُمْ 
صَيْدُ الب مَا دُمْتُمْ حُرْمًاكه [المائدة: 15] مَمْدَّةُ النَخريم إِلَ غَايَةِ فَاقْئَضَى الْإبَاحةَ فِيمَا وَرَاءِ 
بَلْكَ الْعَايَة. 
الشُنَة: اتيت الشّرِيفُ «الصَيْدُ لِمَنْ أَحَدَهُ» . 
ِجَْاغ الَْكَة: ذ أَجْمعت الْأمَهُ على رعق لمكي 
الْمعْقُولُ: إِنَّ الصّيْدَ هُوَ الِانْتِمَاعٌ بالشَّيْءِ الْمَخْلُوقٍ لِانْتِماع بني الْإِنْسَانِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ 
الاكْتِسَاب فَهُوَ مُبَاحٌ كَالِاختِطاب (الرَيْلَعِيَ بزيَادَةٍ وَاخِدَايَةُ وها : 
تَعْرِيفُ العَيْدِء لِلعيْدٍ مَعْتَيَانِ لَعَوِمٌ وَسَرْعِية: فَالَيْدُ لََة: اصْطِياُ المبْد وَيُطلقْ عَلَى 
ل ل 
الْمَعْئى مَصْدَرٌ وَجَنْعُهُ صُيُودٌ. وَمَعْىَ الصّيْدٍ السَّرعِيئُ قد وَرَدَ ذِكْيُهُ في الْمَادّةِ (95؟١)‏ (الدّرٌ 
الْمُخْمَارُ وََدُ ساارر السسُعُودٍ) . 
كن الصَّيْدِ: عِبَارَة َه عَنْ ور ِغْلٍ الاصْطِيَادٍ مُلَابِسًا لِسَرْطِهِ وَوُقُوعِهِ في حَلَه. 
حك المكيلة عوارة خخ ثثوتك علق الفكائق لكين 15 امتطاد ,عدا حفيقة أو كرو 
وَالصَيْدُ تَقْدِيرَا: هُوَ إِخْرَاج الصَّيْدٍ عَنْ حَيّرٍ الِانْتمَاع أي جَعْلهُ في حَالَةٍ د تك بج الْفِرَارَ 
(لمنْدِيهُ في الْبَاب الْأَوَلٍ مِنْ الصَيِدِ) .." )١(‏ 

2.00 "وقد أُمِرَ الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالْقَضَاءِ كما أُمرَ اله دَاوؤْد - عَلَيِْ السام 
- بِدَيِكَ في / تَعَالَ - قَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ اق ولا تتّبِع الى [ص: ]١5‏ (الْمَنْمُ) 

. السمُنُّ: قَدْ تَصّب النَّهعُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه - ليا ومعادًا فَاضِيَنٍ لمن (لْقف) . 

حَاسِنٌ الْقَضَاءِ: لَْ 4 يَكْنْ قَضَاءٌ لَمَا أَْكن الِاسْتَحْصَالُ عَلَى الُقُوقٍ وَلَبْقِي حَقُ صَاحِبٍ 
لحي ني يد وَْمَةِ الْمبطِلٍ فَالْقَاضِي َائِبٌ عَنْ الشّارع في أَخدٍ حو الْمَظلُوم مِنْ الظَلمٍ ون 
إِيصّالٍ لق لِمُسْتَحِيِهِ ون الْأمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِي عَنْ الْمُنْكرٍ. إنَّ الْقَضَاءَ بلحي هُوَ 


٠95/9 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؟ علي حيدر‎ )١( 





1 


فى الْمَرَائْضِء وأَفْضَلْ الْعِبَادَاتٍ بَعْدَ الْإِمَانٍ باللهِ - 
ظوَإِنْ حكنت فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بال سسا :]أ 
لله يب الْمْفْسِطِينَ» [المائدة: ]1١‏ أ يْمَظْهُعْ وَيِعَظَمْ شأ 
بيه - تَعَالَ - (مُعِينٌ الحكام) . 
وَقَدْ وَرَدَ عَنْ الى - عَلَيْهِالصّلَاة وَالسَلامُ - حَدِيثُ «إنَّ عَذْلَ سَاعَةٍ 

سَنَة» الْوَلْوَاجِيّة. كما أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ في الحَدِيثٍ الشَّرِيفٍ «أنَّ الْقُضَاة + 
َالْسْلِ» (فْتَحُ الْمَدِير) ب ولذللك كذ 5اة القماه َالْولَاية ف زَمَنِ البَسُولٍ - عَلَيْهِ ا بت 
و رَمَن خْلَفَائهِ الرَاشِدِينَ يُتَحَمَّلْ أَعْبَاوها عَلَى طَرِيقٍ الْعِيَادَة وَمَعَ دَلِكَ فَإِنَّ 9 الْقَضَاءٍ 
حَطرًا عَظِيمًا فَلْمْ يَقْبَلَهُ بَعْضُِ نفضة الفتقيث يار وَمِنهُمْ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ. إِجْمَا الَمَة: وَقَدَ 
َجْمْعَت الْأمَةُ على مَشْروءيّة الْقَضَاءِ (لْقنْخ) . جَكْمة الْقَضَاء: هي 0 عَنْ وَفْع اَي 
د لتَوَائِبٍ وَقَطْع الحُصُومَاتٍ والْأَمْرٍ بالْمَعْرُوفٍ وَالنفِي عَنْ الْمُنْكر (مُعِينْ الحكام) . 


ضِفَةٌ كثول القضاء وكثول الكطاء على خنشة أنه 

١‏ - وَاجِتُء إِذَا غَيّنَ أَحَدٌ لِلْقَضَاءٍ و1 يكن غَيْهُ أَمْلّا لَهُ مَمَبُولُ الْقَضَّاءٍ وَاجِبٌ عَلَيْهِ؛ِ أنه 
إِذَا ل يَفْيَاه الْقَضَاءَ يودي ذَلِكٌ إلى تضييع لقوق كماد َهُ بِعَدَّم َبُولِه الْقَضَْاءِ يَعَوَلّ الْقَضَاءً 
غَرهُ ينا 1 يكن أَهْلًا لَه وَيَتنَبِ عَلَى ذَلِكَ ضِرَرٌ كَبِيرٌ وَفَسَادٌ عَظِيمٌ وَدَفْعْ دَلِكَ فَدْضٌ صِيَائَة 
حُقُوقٍ الْعِبَادِء وَقَبُولُ الْمَضَاءِ في هَذِوِ الخال يَكُونُ أَمْرًا بالْمَعْرُوفٍِ وَتَميّا عَنْ الْمُنْكُرِ وَإِنْضَافًا 
لِلْمَظُلُوم مِنْ الظَالم ا 00 لِابْنٍ مَالِك) وف هَذًا الجَالٍ ع فقول لقنا وو نوايضا 
عَلَيْه كُمَا أَنَهُ قن الشكرية كنا عا عي ستول و تمنتكية: إذا كانه مَنْ يَصْلّحُ لِلْقَضَاءٍ 
مُتَعَدِدِينَ وَكَانَ أَحَدُهُمْ 0 مِنْ غَيْرهِ في و القضناف وف 5 الور الْمُهِمَةٍ الْقَضَائئة 
المت اللي ا 

020.4 "ومن التحسيني سد ذرائع الفساد .)١(‏ فهو أحسن من انتظار التورئط فيه. 

فهذه أنواع المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة. ولقد تتبع العلماء تصاريف الشريعة في 
أحكامها فوجدوها دائرة حول هذه الأنواع الثلاثة. ووجدوها لا تكاد تفيت شيئاً منها ما 


ه1/١/4 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؟ على حيدر‎ )١( 





وجدت السبيل إلى تحصيله حيث لا يعارضه معارض من جلب مصلحة أعظم أو درء 
مفسدة كبرى. 

وليس غرضنا من بيان هذه الأنواع تجرد معرفة مراعاة الشريعة إياها في أحكامها المتلقاة عنهاء 
لأن ذلك مجرد تفقه في الأحكام. وهو دون غرضنا من علم مقاصد الشرعية» ولا أن نقيس 
النظائر على جزئيات تلك المصالح, لأن ذلك ملحق بالقياس وهو من غرض الفقهاء. وإنما 
غرضنا من ذلك أن نعرف كثيراً من صور المصالح المختلفة الأنواع المعروف قصدٌ الشريعة 
إياهاء حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصور كلية من أنواع هاته المصالح. فمتى حلت 
الحوادث التي لم يسبق حلوطا في زمن الشارعء؛ ولا لها نظائر ذات أحكام متلقاة منه» عرفنا 
كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية» فنثبت لما من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياتماء 
ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاماً شرعية إسلامية. 


)١(‏ وحسم مادة الفساد بسد الذرائع دفع لما. فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة 
للمفسدة؛ فإن مالكاً بمنعه في كثير من الصور. وليس هذا خاصاً بالمالكية» فإن الذرائع ثلاثة 
أقسام: أحدها على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طريق المسلمين» 
وقسم على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة 
العنب» وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال عند المالكية» والحكم 
بالعلم. وقد بلغ نحو ألف مسألة. القراق. الفروق: 7/ «س م/ 44م ." (1) 


20.5889 "والناسي غيرُ مُتيقظ لأمره. 


")فصل في ذكر ما تعمّق به مَن أدخلهم في التكليف من القُقهاء. 

(00 

كالول كيق دوق يعن الدكليف» وقد أجمعت الأمة من الفقهاء- وهم العُمدة في هذا- 
على أن أفعالهم وتروكهم في حكم أفعالٍ العقلاء» وهم ماخوذون بما ومؤاحّذون عليها أخدّ 


١ 5 4/8 مقاصد الشريعة الإسلامية؟ ابن عاشور‎ )١( 


(؟) رأس 


(؟) ارأس 





التكليف؛ من ذلك: إيجابث قَضاءٍ الصلواتٍ على السكرانٍ والنائم» وقَضاءٍ الصوم على 
الذاهلٍ عن نِيّنه والناسي لحا في وقتها )١(‏ المأخوذٍ عليهء على اختلافهم فيه ومؤاخذتُم 
بغرامات ما يقعٌ منهم من الجنايات» وهذا هو حُكم التكليف والدخول تحته» فبمَ ينفصلون 
عن هذا؟ 
قيل: قد بَينا أنهم في زوال العقل كانجانين والأطفال والبهائم» وأنحم أسوأ حالاء فامتنع 
التكليف. 


وأما وجوب العرامة والقٌقضاءئء فذلك وجب بفرض مبتدأ» ولله سبحانه أن يبتدىء خطاب 


العاقل ويلزِمّه ما شاء من العبادات» فما يُحمّق التكليف إلا عند عودتحم (؟) إلى إفاقتهم 
)١(‏ وعقلهم .)١(‏ وإيجابث ذلك في حال إفاقتهم )١(‏ لا يوجب تكليقّهم (؟) حال زوالٍ 
عقلهم (؟)» ولو أننا لم نجعل قَواتَ الصلوات وإتلافّ المالي حال السّكر والإغماءٍ سَيباً 


لإيجاب ما وجب حال إفاقتهم (؟), لكان جائزاً صحيحاً بإجماعناء 


. 380 - "817 / 4 وهو تبييتها من الليل عند المالكية والشافعية والحنابلة. انظر "المغني"‎ )١( 
جميع هذه الضمائر وردت في الأصل بالتثنية» والصواب ما أثبتناء فهى تعود على:‎ )0( 
)1١( النائم» والناسيء والسكران؛ والمغمى عليه.."‎ 
'"'فإنًا نقيسهُ على سائر الأصول» ولا نقيسة على الصوم.‎ 0.50٠ 

وجمله: أن عندهم لا يجورٌ القيائ على موضع الاستحسانٍ إلا إذا نص على علَةِ؛ لأنَ 
انين .على العلق “انمع خلى. .وجوتب القيائن: أو أجمعت الأمَة على تعليل موضع 
الاستحسانٍ وان اختلفوًا في علته أو يكونَ مما لم يفصل أحدٌ بينه وبين المخصوص فيكونٌ 
حكمّه حكمّ ما خُص من جملة القياس .)١(‏ 


فصل (5) 
وأما القياس على الخبر المخصّص للعموم» فقد أجازه أبو الحسن الكرخي» وعند محمد بن 
شجاع: إن كان الخَبرُ مقطوعاً به جاز القياسُ عليه وإن لم يكن مقطوعاً به لم يجزْ القياسُ 


7/١ الواضح ف أصول الفقه؟ عبد العزيز سيد الأهل‎ )١( 





عليه إذا خالق الأصول. 

وهذا للا يصح؟؛ لأنه قد ورد التعبك بوجوب القياس» ومخالفته لقياس آخنّ لا يمنغ من القياس 
عليه إذا دلت الدلالةٌ على صحة علَته؛ والمنصوص على علته أَوَ المجمع على تعليله أولى؛ 
ولأنَّ الاعتبار بالدليل الدال على صحة العلّة سواء كان نصاً أو غيرهء كسائر الأقيسة. 


)١(‏ هذا التفصيل هو رأي أبي الحسن الكرخي وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 
(؟) هذا الفصل تابع للفصل الذي تقدم فيه البحث عن جواز القياس على الفرع المخالف 
للقياتى» واعما رن اع قافا لاسي 1 10 

.2 "لعبادقء أم لا؟ فعلى من يُوحِبُْ القطع دلي وعلى من يُسَقِطةُ دليل؛ لأن الإيجاب 
في هذا والإسقاط من العباداتٍ السَمْعية التي لابد فيها من دليل» اللهم إلا أن يكو الدليل 
المؤجبث لِصحة الصلاة دليلًا )١(‏ يُوجِبُ الْضِى في الصلاة وإن وجد الماغ بلفظٍ يَقْتضِي 
ذلك أو إجماع عليه» فإذا م 08 هاهنا إجماع على هذا ولا لفظٌ يَقْتضِيهء وإنما أجمعتٍ 
الأمة على امْضِي في الصلاةٍ مع عدم الماءِ لا مع وجودوء وقد الختلفث عند طلوع الماء 
عليه» فوجب إقامةٌ الدليلٍ لزوال الإجماع ووقوع الخلافب, وهذا ظاهرٌ لا إشكال فيه. 
فإن 28 إن الإجماع على دخول الصلاة لتشم وصِحّة ما أدى منها مع عدم الماع على 

نه قربة يُتْابْ صاحبهاء لم يَمَعْ إلا عن دليل معي فيجبٌ أن يكون ذلك الدلية في 
فعون للف الذي يُوجِبُْ لضي في الصلاة إلى آخرها وإن وُحِدَ الماك؛ لأن الْأَمَةَ لا د 
إلا عن دليل» ولا يحم على تَحْمِينٍ ولا تَقْلِيدٍ ولا واقعء ولا يكونُ الدليل في مثلٍ هذا إلا 
ميا فيجث أن تُقِيمهُ مَقَامَ اللفظ الوجب للمُضِي في الصلاة. 
قيل لهم: لَعَمْرِي إن الأمةً لما أجمعتٌ على ما ميم إنها أجمعث على دليل» ولكن من أين 
لنا أن ذلك الدليل هو لفظ يُوجِبْ الُضِيَ في الصلاة وإن طَلَعَ المل؛ ولعل الدليل هو لَنْظَّء 
مضموتُة: صّل مال بجدٍ الماء» أو إلى أ 2 الماء» فإذا وجِدْتَةُ فارخ واسْتأنفٍ القَرْضَ) 
ولعلّهُ قبا صحيحٌ اقنضى الْْضِى في الصلاة ما 


١١5/7 الواضح في أصول الفقه؟ عبد العزيز سيد الأهل‎ )١( 





)01 وقع ف الأصل: "ليل" 6 

“شه على ذلك» ذلا | على وجوب شكره جات عظمكه- على 
قليل النعم وكثيرهاء بطل دعوى وجوب الجزاءٍ على الله على أعمالٍ خلقه؛ ولأنه سبحانه قد 
استعبد الملائكة بالتّسبيح والتمجيدٍ والتّهليلٍ والرسالة» من غير أن يتخلّل أوقاتم أعذار 
قاطعة؛ وأشغالٌ مانعة» وأغناهم عن الأكل والشرب وسائر ما يلتذٌ به الآدميون» وكانَ ذلك 


ُجَردَ شكره سبحانه على إيجاده وإبقائه لهم. 

يوضّح هذا أنه لو قال سبحانه: افعلواكذا أبدأ» فهو الأصلحُ لكم. كان ذلك أمراً صحيحاً 
عندٌ المخالف, وإن كان يقطعٌ عن الإثابة ويستوعب الزمانَ بالعبادة؛ ولأنه إذا أبقاهم 
وعافاهم, ومَتَّعهم بنسيم الحواءٍ ورَوّحهمء وأنالهم في خلال أعمالجم لذاتٍ دائمةً حَسن أن 
يكون ذلك جزاءً وثواباً على أعمالهم» وليس من شرطه إفرادُ زمانٍ للثواب المحض. 

وأما الأعذارٌ المعترضةٌ فإِنَّ زماتما خارج عن الأمر» بدلالةٍ وقرينه» وهي الدلائل التي أسقطت 
أكثّر الأعمال» وأخحرت بعضها لأجلٍ الأعذار كالسمّر والمرض والخوفي وما شاكل ذلك. 


فصل 

لا يصحٌ الأمرٌ با موجود 

وحكي عن بعض المتكلمين التجويرٌ لذلك »)١(‏ مثاله أن يقول للقائم: قم وللقاعد: اقعذى 
وللصائم: صِح. 

فصل 

جامع (؟ |لأدلتنا في نفي صحة الأمر بالموجود] ؟) 

منها: أن الأمرّ استدعاء واقتضاءء والحاصل؛ لا يُستدعى ولا بمتضى به؛ لأن 


)١(‏ الواضح في أصول الفقه؟ عبد العزيز سيد الأهل 7919م 





.775 /١١ انظر "البرهان"‎ )١( 
00) طمس في الأصلء وما بين معقوفين مُقد رحسب المعنى.."‎ )١ - (؟‎ 
))5( والبيع صحيح‎ »))١( "'صحيحة‎ ٠.88 


فصل 

دلاثلنا 

فمنها: ما تقدّم من قول النين صلى الله عليه وسلم:" من عَمِلَ عَمَلاَ ليس عليه أُمْرّنا فهو 
رد" (*)» فكيف بعمل عليه نميه (4)؟ ولا خلاف بيننا أنه منهي عن الصلاة 3 
والثوب الغصبء وظاهرٌ الخبر يقتضى أن يكون ردأ والردٌ ضدّ القبول» وما اعتد به لا يكون 
ردَاً ولا مردودا» فَعْلمِ أنه لا يُعتدُ بماء فإن أعادوا تلك الأسعلة» فعليها تلك الأجوبة. 
ومنها: أن الله سبحانه لما أمَر بالصلاة» أمرّ بما مشروطة بالسترة والتمكين والاستقرار على 
بقع ونمى عن الاستتارٍ بالعٌصب والاستقرار على الغصبء فإذا لابسن النهي في الشرطين 
كان عدي الستارة والبقعة حكما وكأنه صلَّى عريانا مُعلّقَ ونحيّره فنقول: إن السُترةٌ من 


شروطها الشرعية والاستتازٌ بالمفصوب ياك بالشرط المعتبر وقد أجمعت لآم على أن 
الإخلال بالشرطٍ المعتبر شرعاً يُخل بصحة العبادة» فصار ككشي العورة مع القدرة على 


ومنها: أن الصلاةٌ عبادةٌ وقربة» فإذا صلَّى واستئر على وجهٍ منهى عنه؛ فلا قربة؛ لأجل أنه 
عاص بالاستتار بالغصبء؛ وإذا خرجت الصلاةٌ عن القُربةِ خرجت عن الواجب عليه 
المخاطب به [و] (5) إِنما خوطب بصلاةٍ يُستتر فيها بالحلالٍ» وإذا لم 


)١(‏ فهم يقولون بصحتها ولكن مع الإثم» فيسقط الفرض بالصلاة في الأرض المغصوبة أو 
الثوب المغصوب, ولكنه يكون عاصياً بمقامه فيهاء أو لبسه له. انظر "المجموع" 9/ 21514 
و"العدة" ؟/ »44١‏ و"البرهان" /١‏ 588 - ه0؟ و"المحصول" ؟/ .595١‏ 


(؟) ولكن مع الحرمة والإثم» انظر "المجموع" 5/ .5.٠‏ 


١95/7 الواضح في أصول الفقه؟ عبد العزيز سيد الأهل‎ )١( 





(9) تقدم تخريجه في الصفحة )١57(‏ من الجز الأول. 
(:) هكذا العبارة في الأصل. 
6 تس ال 0 

0.5 "مِئْهُمْ مَنْ يَرَى شَحْمَ الحتزير وَجِلْدَهُ حلالا؛ لِأَنَّ الله قَالَ: «حُرّمَث عَلَيْكُمْ الْمبْئَةُ 
وَالدّمُ وَكَمْ التْزِيرٍ © [الْمَائْدَة: ؟] ١‏ فَلَمْ يرَمْ سَيًِْا غَيْرَ تَمِو وف اللّخم يناو الضّح 
وَغَيرهُ خلا العكس ١‏ . 


3 7 الواو في هذا ا دل 0 0 ثلاث 0 من مثنى» ا 0 من ثلث: 
لصاحب الثللاث رباع» وأما 53 إن مثى تقتضي اثنين» وثلاث ثلاثة, ورباع أربعة) 
فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه وجهالة منهم؛ وكذلك الآخرين بأن مثى تقتضي 
اثنين اثنين» وثلاث ثلاثة ثلاثة, ورباع أربعة أربعة» وم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاقً ثلاماء 
وأربعًا أربعًا حصر للعدد ومنشى وثلاث ورباع بخلافها؛ ففى العدد المعدول عند العرب زيادة 
معنى ليست في الأصلء وذلك أتما إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعنيى بذلك اثنين 
اثنين؛ أي: جاءت مزدوجة» قال الجوهري: "وكذلك معدول العدد"» وقال غيره: إذا قلت: 
جاءنٍ قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار؛ فإنما تريد أتمم جاءوك واحدًا واحدّاء أو اثنين 
اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرة» وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت: جائني 
قوم ثلاثة ثلاثةق أو قوم عشرة عشرة؛ فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلاثة وعشرة» فإذا 
قلت: جاءوني رباع وثناء» فلم تحصر عد هم وإعما كريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين 
اثنين» وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب؛ فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه 
بزعمه تحكم. قاله القرطبي ف "تفسيره" "ه/ اعم ."١‏ 

وانظر: "الاعتصام" "؟/ 5؟ه؛ ط ابن عفان"!؛ ففيه بيان أن المستدل بالآية على جواز 
نكاح التسع "بدعة أجراها 2 هذه الأمة للا دليل عليها ولا مستنك فيها". 


551/9 الواضح في أصول الفقه؟ عبد العزيز سيد الأهل‎ )١( 





١‏ قال القرطبي قف اشيين" انيار ماك "أجمعت الأمة على حرم شحم الخنزير"» وقال: 
"لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم؛ فقد دخل الشحم في اسم اللحم؛ ولا يدخل 
اللحم في اسم الشحم؛ وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير؛ فناب ذكر لحمه عن شحمه لأنه 
دخل تحت اسم اللحم". 
وقال ابن العربي في "أحكامه" /١"‏ 54": "اتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع 
أجزائه» والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه". قال: "وقد شغفت 
المبتدعة بأن تقول: فما بال شحمه؛ بأي شيء حرم؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه من قال 
لحمًا فقد قال شحماء ومن قال شحمًا فلم يقل لحمًا؛ إذكل شحم لحم» وليس كل لحم 
شحمًا من جهة اختصاص اللفظ. وهم لحم من جهة حقيقة اللحمية". 
وانظر: "الاعتصام 1 0 0 00 0 ابن عنان"- 1 )00( 

ا "ليها من خُرُوفٍ وَكَلِمَاتِ وَآيَّاتِ قَصّحَّ إِطْلَاقٌ الْقَُآنِ عَلَيْهَاء غَا 
هذا في غَْرٍ الكتاب الْعَزيزِه فَوَجَب الْعَمَلُ بُقْتَضَى هذا الْأَصْلٍ في الكتاب وَبَعْضِي وَلأَنَهُ 


َو خلف أنه ل يثراً الثرآن ققراً شوزةٌ مِنْهُ خيته ولو 1 يكن رآ لما حيت» وَإِذًا كَانَ 


1 ا 


كَذَلِكَ مَلَيْس الما عَلَى الكل أَوْلَ من الْبَْض» وَعِنْدَ دَّلِكَ أَمكن ل عَلَى الْبَعْض الذي 
ليس فيه عَيْرُ العرييّة. ا قيل: عَلَى أَنَّ الله تَعَالَ 1 يُنْزلُ إِلَّا قرَآنَا وَاحِدَاء 
0 0 ُدَآنَ وَالْككُ قُئآنَ ار التلنية في 0 وَهُوَ خللافٌ 00 َإِذَا 4 


الأول مُسَليٌ والئاي منوع. 
د قبل: ما دكَرقوه من الدَيل على كَؤنٍ بغ الْقُرآنٍ آنا عاض : 
بِقُرَآنِء وَهُوَ صِحَةُ قَْلٍ الْقَائِلٍ عَنِ السُورة وَالْيَةِ هذا بَعْض الْقُرْآنِ. 


م 


7 امول يو لاقو يقد لتقاد لكان ولننانه 


77//5 الموافقات؟ محبي الدين درويش‎ )١( 





00 حَقِيفَة فَإِنَّ جْرْء الشَّْءٍ إِذَا شَارَكَ كُلَّهُ في مَعْنَاهُ كانَ مُشَارَكا لَهُ في امي وَيَِذَا 


بَقَالٌ: إِنَّ ‏ : شعن الف م وَبَعْضَ الْعَظْم عَظُمٌ ف العا قا لِاسْتراكِ الْكُلّ وَالْبَعْضِ 
في الْمغْتى الْمُسَمَى بِدَلِكَ الاسم وَإنَا ممع ذَلِكَ فِيمَا كان الْبَعْضُ فيه ه غَيْرَ مُضَاركِ لِلْكُلَ 
فق الحدق العف ذلك الاش وَطَدَا له يقال : بَعْضُ الْعَشَرَةِ عَشَرَةٌ ال الال ال 
0 التَغِيفيٍ رَغِيفٌ وَبَعْضُ الذدَّارٍ دَارٌ إِلَ غَيْرٍ ذَلِكَ. وَعِنْدَ دَلِكَ قَمَا 4 يُبَينُوا كْنَ مَا 


- 


فيه من الْقِسْم النّات دُونَ الْأَوَلِ فَهُوَ غَيْدُ لازم» وَإِنْ سَلَّمْنَا التَّعَارْضَ مِنْ كل وَجْهٍ 


)1( انجغ إِلَ النّع الثَّانٍ مِنْ كِتَابٍ الْمَقَاصِدٍ 3 ؟ من الْوَائَقَات.."‎ )١( 
"'قَطْعًا لِدُخُولٍ الْعَدَدِ الْأكثْرٍ في الكل وَلَاكَدَلِكَ إِذَا حمل عَلَى الأكثر مإِنهُ لا يَكُونُ‎ 2.5 
0 ْإِجْمَاعٌ مَقُطُوعًا به لاخْتِمَالٍ إِرَادَة 7 0 يس هُوَ‎ 
لمتكا 1ك ا مِنْهُمْ عَلَى خلافي الْوَاحدِ‎ 
سَوّعُوا لَهُ الِاجْتِهَادَ فيمَا ذَهَبَ ليمع ملف الْأُكْترِء وَلّوْ كَانَ إِجْمَاعْ الأكثر حك مُلْرِمَة‎ 
قر الْأَخْدّ بِهِ لَمَاكَانَ كَذَلِكَء فَمِنْ ذَلِكَ اتْمَاقَ قُ أكْثرٍ الصّحَابَة عَلَى امْتَنَاع قِتَالِ مَانِعِي‎ 
لكا مع حلاف أب بكر م وكدَيِكَ خلاث أترٍ المكحابة لما اْمَرَدَ به ابن عََاسٍ في‎ 
مشأكة الْعَوْلٍ وَتَحْلِيلٍ المتْعة وَأنُّ لا را إِلّا في النسِيكة.‎ 
ل خِلَافُهُمْ لابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا 0 به ني مَسَائْلٍ الْمَرَائْضٍِء وَلرَيْد‎ 
31 عِيئَةَ» ولأبي مُوسَى في قَوَا ِهِ: النَومُ لاي 00 وَلأبي طَليكة ف‎ 2 
إلى إلى غَيْرٍ ذَِكَ.‎ 3 
وَلَوْكَانَ إِجْمَاعْ الأكثر حَُجة لَبَادَُوا بالإِنْكَارٍ وَالنَخْطِمَةِ وَمَا وُجِدَ 1 مِنَ الإِنْكارٍ في هَذِهِ‎ 
الصّوّرٍ 4 026 إِنْكَارَ مَخْطِمَقَ بل إِنْكَارُ مُتَاظَرَة في الكل كينا عد ث عَادَةُ الْمُجْتَهِدِينَ‎ 
بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍء وَلِذَلِكَ بَقِي الخلاف الَّذِي ذَهَب لِلَيْه ,الكو + جَائرًا إِلَ وَقْبَنَا هَذَاء وَرعَا‎ 
كَانَ مَا ذهب إِلَيْه ه الك هُوَ الْمُعَوَلَ عَلَيْه الآنَ كِتَالٍ مَانِعي الرَكَاةِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ خَالِكًا‎ 


لإجْماع الْمَقْطُوع به لَمَاكانَ ذَلِكَ سَائعًا. 


8ا//١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؟ عبد الله الدويش‎ )١( 





م هَاهُنَا بطَرِيفَةٍ أخرئن: فَقَالَ إِنّهُ َو انْعمَدَ إِجْمَاعٌ الْأكثرٍ مع مُخَالْمَةِ الْأكلَ 
نَ يَنْعَقَدَ د لبقا عَلَيْهَ يليم وله ف ها كلعة ِالدَّلِيلٍ وَاليُجُوعٌ ِل التَفْلِيدِ « قذيك بي 
حَقْ الْمُجْتَهِدٍ م مُتنعٌ» وَإِنْ 1 يَنْعَقِدٍ الْإِجْمَاغٌ عَلَيْهِ قلا يَكُونُ 0 00 
و حا مَقْطُوعًا بِهِ لَّمَا سَاغَتْ عُمَالمَته بالِاجتهَادٍء وَلِقَائلٍ أن يَقُو 
الإجماع ٠‏ مِنَ الْأكُثرٍ دُونَ أن حُجَة 0 خجَّةٌ فَاطعَةٌ قَالْقَوْلُ بد برجُوع م لَه 
علا ما : ل م ع0 جُوع 
الْقَاطِع. 1 
1 ا ل عن عه من عدم قو 


جْمَاءَ الْذكَةِ الما ال 0 


1 


- 
عع 
- 


إ 


)١(‏ هذا قِيَامنٌ مَعَ الْمَارقِءِ فَإِنَّ الْمْتَأَخْرَ عَنْ عَصْرٍ الإجماع غَير اد عبر كَوْلهُ: في نَعِمَادِهِ 
افا كما تَقَدَمَ في الْمَسْألةِ الَابعَةِ مِنْ مَسَائِلٍ الْإجْماع ليله لاف نكال عدر 


و88 جين عني.. .حبر بن 


الماع فَفَولَهُ مُعتَيْدٌ ني الْعمَادِه لِعَدَم الْطِبَاقٍ ذَلِكَ الدَلِيلٍ عَلَيْه.." )١(‏ 


2.0 "في هَذَا الْمَعْئى أَيْضَا قَوْلُ الرّاوِي: «كان النَينُ دعل الافاله وَسَل 
ببْنَ الصّلائَيْنِ في السَمّر» . َإنَّهُ يحْتَمِل ُقُوعَ دَلِكَ في وَفْتٍ الأول 000 عُهُ في 
لتَا ولس في فس وُقُوع الْفِعْلٍ ما يدل عَلَى وتُوعه فيهمّاء بن في أحَدهًِا. 
وَلنَعينُ مقف عَلَى الدَّلِيلٍ. 
ونا وُفُوعٌ ذَلِكَ مِنْهُ - صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمَ - بكرا عَلَى وج يَعُ سَفْرَ السك وَغَيْه 
ا 0 
مِنْ قَوْلٍ الرَوِي: كَانَ يجَمَعْ | 92 َيْنَ الصَّلائيْنِ. 
وَيَدَا فَإنّهُ إِذَا قِيل: كَانَ فُلَانٌ يكم العتَيْف يُفْهَمْ مِنْهُ التَكرارُ دُونَ الْقُصُورٍ عَلَى الْمَئَ 
الَْاجدَةٍ. 


2 أَنْ / ا 


نْ يُعْلَم 


وغل هذا انها فيد نَّ مَا فَعَلَهُ النّعْ - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاجِبًا كان عَلَيْ 


٠7/1١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؟ عبد الله الدويش‎ )١( 





و جان لك ل خين مَ لَهُ الْإِضَافَةٍ ِل غَيْرِو بَلْ هُوَ حاص في حَمُّهِ 
0 
أَصَلَّيء أو غَيْرِ مَلِكَ )١(‏ . 


0 0010 0 
عق ل أحدء حئى إن الشافهي امكل بنك على ملكا مو الور 


كَ 


عمل اذه - وَإِنْ كَانَتْ في ذَاتمَا لا عْمُومَ ها إِلّا أن صدُورَهَا عَنْهُ 


2 غ1 رغم َه 


عات رت 1 ما ا 0 
الذيناه على 1 خَاصٌ به وَيُؤَيَدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالّ: (لََدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أو حَسَئَةٌ) 
وكؤْلَة: ال 00 زَجْنَاكها لِك لا يحون عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَعٌ في أنواج 
أَدْعِيَائِهِمْ إِذا قَضُوًا مِنْهُنَ وَطَرَا) إِلَ غَيْرِ ذَلِكَ من الْأَدِلّةَ الْكثيرةِ كِتَابًا وَسْنَّة وَإجْمَاعَاء وَعَلَيْه 
ل ا 

4 0 حاتم ني طَريتٍ معْرفَة النّاسِخ وَالْمَنْسُوخ] 
مَتَقُولُ: النَصَّانِ له 0 + أ من وخ كون وخ : 0 نَ تناف 

ال ل 
لِكَء فَإِنْ عْلم تَأخْرُ أَحَدِهًا عَنٍ الآخرٍ فَهُوَ سح وَالْمْتَقَدمُ منسوح. 
ل ا ل " هَذَا 
انك و انار خ " (0) أو مقت الاق على ذِك. 


وما بالتاريخ» وَذَلِكَ قَدْ يُعْلَمُ ِمَا بأنْ يَكُونَ في اللّفْظِ مَا يَدُلَ عَلَى التَّقَدُم وَالتَأَخُرٍ كَفَولِه 


٠57/59 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؟ عبد الله الدويش‎ )١( 





صَلَّى الل عَلَنْه عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: لوكت ك2 عن زِيَارَة الْمُبُورٍ فَرُورُوهَا» 4 
وَإِما ِإِسْنَادٍ الاي أَحَدَم إل شَينءٍ مُتَقَدّْم كَقَولِهِ: كَانَ هَذًَا في المكئة الْقُلَانئة ة وَهَذَا قي السكئة 
الْقُايّة. وَإِحْدَاهًا مَعْلُومَةُ النَّمَدّم عَلَى الأخرى, هذا كُلَهُ إِذَا كَانَ سَنَدُ لنّاسخ وَالْمْسُوخْ 


- 
068 


ً 


0 َ ل ا 0 


يكن تدخ المتور بقل الواجد ول يأ ؛ ترك لطب لزلد ون ماعب امزال فنا 
مِنْ قَبُولٍ قَوْلٍ الْقَابلَه في الْوَلَدِ إِنهُ مِنئْ إِخْدى العزائن ون الست لا يثقث بِقَؤْطًا الِداءً 
ع 0 1 كز ا يا 
ولا أَنْ يَكُونَ أَحَدُها مُْبََا في الْمُصْحَفٍ بَعْدَ ' تيث الآياتِ في الْمُصْحَفبٍ 
عَلَى تَرْتِِهَا في الثرُولِء ولا أَنْ يَكُونَ را 

)١(‏ هذا يي فُوْضٍ و 00 يُعْهَدْ مِثْلْ هذا في عِبَاراتِ الْكِتَاب وَالسُنّ فَهُوَ غَيْدُ عَمَلِيَ 
في التَميٍ َي النَاسِخ والْمَمْسُو او 

0.8 "ألفاظهم قبل 0 عربية وهو ممتنع ويلزم من ذلك أن لا يكون القرآن 
عربيا وهو على خلاف قوله تعالى ‏ إنا جعلناه قرآنا عربيا 4 ( "4 ) الزخرف ” ) وقوله 
تعالى و بلسان عربي مبين © ( ١١‏ ) الشعراء ١55‏ ) وقوله تعالى 1 وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ‏ ( ١5‏ ) إبراهيم 4 ) وذلك ممتنع 

0.66 وهذا المسلك ضعيف أيضا إذ لقائل أن يقول لا أسلم أنه يلزم من ذلك خروج 
القرآن عن كونه عربيا فإن قيل لأنه إذا كان مشتملا على ما ليس بعري فما بعضه عربي 
وبعضه غير عربي لا يكون كله عربيا 


١/1/7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؟ عبد الله الدويش‎ )١( 





0. وفي ذلك مخالفة ظواهر النصوص المذكورة فيمكن أن يقال لا نسلم دلالة النصوص 
على كون القرآن بكليته عربيا لأن القرآن قد يطلق على السورة الواحدة منه بل على الآ 
الواحدة كما يطلق على الكل 

65. ولهذا يصح أن يقال للسورة الواحدة هذا قرآن 

2.59 والأصل في الإطلاق الحقيقة ولأن القرآن مأخوذ من الجمع ومنه يقال قرأت الناقة 
لبنها في ضرعها إذا جمعته وقرأت الماء في الحوض أي جمعته والسورة الواحدة فيها معنى الجمع 
لتألفها من حروف وكلمات وآيات فصح إطلاق القرآن عليها 

".0 غايته أنا خالفنا هذا في غير الكتاب العزيز فوجب العمل بمقتضى هذا الأصل ف 
الكتاب وبعضه ولأنه لو حلف أنه لا يقرأ القرآن فقرأ سورة منه حنث ولو لم يكن قرآنا لما 


39 


حسكث 


2.6 وإذا كان كذلك فليس الحمل على الكل أولى من البعض 
515. وعند ذلك أمكن حمله على البعض الذي ليس فيه غير العربية 
عن فإن قيل أجمعت الأمة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا فلو كان البعض 


قرآنا والكل قرآنا لزمت التثنية في القرآن وهو خلاف ." )١(‏ 

894 "الإججماع 

0.8 وإذا لم يكن القرآن إلا واحدا تعين أن يكون هو الكل ضرورة الإجماع على تسميته 
قرآنا 

0. قلنا أجبعت الأمة على أن الله تعالى لم ينزل إلا قرآنا واحدا لمعن أنه لم ينزل غير هذا 
القرآن أو بمعنى أن المجموع قرآن وبعضه ليس بقرآن 

.,0١‏ الأول مسلم والثاني ممنوع 

3 فإن قيل ما ذكرتموه من الدليل على كون بعض القرآن قرآنا معارض بما يدل على 
أنه ليس بقرآن وهو صحة قول القائل عن السورة والآية هذا بعض القرآن 


71/١ الإحكام في أصول الأحكام ط-أخرى؟ عبد الله الدويش‎ )١( 





.2.4 قلنا المراد به إِنما هو بعض الجملة المسماة بالقرآن وليس في ذلك ما يدل على أن 
البعض ليس بقرآن حقيقة 

5. 3فإن جزء الشيء إذا شارك كله في معناه كان مشاركا له في اسمه ولهذا يقال إن بعض 
اللحم لحم وبعض العظم عظم وبعض الماء ماء لاشتراك الكل والبعض في المعنى المسمى 
بذلك الاسم وإنما يمتنع ذلك فيما كان البعض فيه غير مشارك للكل في المعنى المسمى بذلك 


ولحذا لا يقال بعض العشرة عشرة وبعض المائة مائة وبعض الرغيف رغيف وبعض 
الدار دار إلى غير ذلك 

وعند ذلك فمال يبينوا كون ما نحن فيه 

من القسم الثاني دون الأول فهو غير لازم 

وإن سلمنا التعارض من كل وجه فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات 

وعلى المستدل الترجيح 

وإن سلمنا دلالة النصوص على كون القرآن بجملته عربيا لكن بجهة الحقيقة أو امجاز 
الأول ممنوع والثاني مسلم وذلك لأن ما الغالب منه العربية يسمى عربيا وإن كان فيه ما ليس 
بعربي كما يسمى الزنجي أسود وإن كان بعضه اليسير مبيضا كأسنانه وشحمة عينيه والرومي 
أبيض وإن كان البعض اليسير منه أسود كالناظر من عينيه 

8 وكذل!البيت من ,الشسن بالفارمية عق "فارسيا :وإن كان مشعملة خلى كلمات 


مان العو 0 

65. "ولقائل أن يقول إذا فرضنا أن انعقاد الإجماع من الأكثر دون الأقل حجة قاطعة 
فالقول برجوع المجتهد الواحد إليه 

2.11 وإن كان على خلاف ما أوجبه اجتهاده لا يكون منكرا لما فيه من ترك الاجتهاد 
بالرجوع إلى الإجماع القاطع 


514/١ الإحكام في أصول الأحكام ط-أخرى؟ عبد الله الدويش‎ )١( 





25 . لهذا فإنه لو أجمعت الأمة على حكم ثم جاء من بعدهم مجتهد يرى في اجتهاده 
ما يخالف إجماع الأمة السابقة لم يجز له الحكم به بل وجب عليه الرجوع إلى الأمة 

.0 احتج المخالفون بالنصوص و«الإجماع والمعقول أما من جهة النصوص فمنها ما ورد 
من الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطا 

5157. ولفظ ( الأمة ) يصح إطلاقه على أهل العصر وإِن شذ منهم الواحد والاثنان كما 
يقال بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف 

1غ. و«المراد به الأكثر 

6. 2 فكان إجماعهم حجة لدلالة النصوص عليه 

8. ومنها قوله عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم عليكم بالجماعة يد الله مع الجماعة 
إياكم والشذوذ والواحد والاثنان بالنسبة إلى الخلق الكثير شذوذ 

. الشيطان مع الواحد وهو عن الاثنين أبعد ونحو ذلك من الأخبار 

.١‏ وأما الإجماع فهو أن الأمة اعتمدت في خلافة أبي بكر على انعقاد الإجماع عليه لما 
اتفق عليه الأكثرون وإِن خالف في ذلك جماعة كعلي وسعد بن عبادة 


ولولا أن إجماع الأكثر حجة مع مخالفة الأقل لما كانت إمامة أبي بكر ثابتة بالإجماع 


وأما من جهة المعقول فمن خمسة أوجه الأول أن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم 
وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم عدد التواتر يفيد العلم 
فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع 
الثاني أن الكثرة يحصل بما الترجيح في رواية الخبر فليكن مثله في الاجتهاد ." )١(‏ 
' أيضا في نفس وقوع الفعل ما يدل عليه بل إن كان ولا بد فاستفادة ذلك إنما هي 
من قول الراوي كان يجمع بين الصلاتين 
6. وطذا فإنه إذا قي لكان فلان يكرم الضيف يفهم منه التكرار دون القصور على المرة 
الواحدة 


595/1١ الإحكام في أصول الأحكام ط-أخرى؟ عبد الله الدويش‎ )١( 


١ ا‎ 





649. وعلى هذا أيضا يجب أن يعلم أن ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم واجبا كان 
عليه أو جائزا له لا عموم له بالإضافة إلى غيره بل هو خاص في حقه إلا أن يدل دليل من 
خارج على المساواة بينه وبين غيره في ذلك الفعل كما لو صلى وقال صلوا كما رأيتموني 
أصلي أو غير ذلك 

0.4 فإن قيل فقد أجمعت الْآهة على تعميم سجود السهو في كل سهو بما روي عنه 
صلى الله عليه و سلم أنه سها في الصلاة فسجد وكذلك اتفقوا على تعميم ما نقل عن 
عائشة أتما قالت كنت أفرك المنبي من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في الصلاة 
في حق كل أحد حتى إن الشافعي استدل بذلك على طهارة مني الآدمي واستدل به أبو 
حنيفة على جواز الاقتصار على الفرك في حق غير النبي مع حكمه بنجاسته 

0.١‏ وكذلك إجماعهم على وجوب الغسل من التقاء الختانين بقول عائشة فعلته أنا ورسول 
الله صلى الله عليه و سلم واغتسلنا وأيضا فإن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا سئل عن 
حكم أجاب بما يخصه وأحال معرفة ذلك على فعل نفسه 

5. فمن ذلك لما سألته أم سلمة عن الاغتسال قال أما أنا فأفيض الماء على رأسي ومن 
ذلك أنه لما سئل عن قبلة الصائم قال أنا أفعل ذلك ولولا أن للفعل عموما لما كان كذلك 

20.43 قلنا أما تعميم سجود السهو فإنه إنما كان لعموم العلة وهي السهو من حيث إنه 
رتب السجود على السهو بفاء التعقيب وهو دليل العلة كما يأتي ذكره لا لعموم الفعل 

84 . وكذلك الحكم في قوله زى ماعز فرجم وفي قوله ." )١2‏ 

ه .2 " خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ فنقول النصان إذا تعارضا إما أن يتعارضا 
من كل وجه أو من وجه دون وجه فإن تنافيا من كل وجه فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين 
أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا فإن كانا معلومين أو مظنونين فإما أن يعلم تأخر أحدهما 
عن الآخر أو اقترانهما أو لا يعلم شيء من ذلك فإن علم تأخر أحدهما عن الآخر فهو 
ناسخ والمتقدم منسوخ وذلك قد يعرف إما بلفظ النسخ والمنسوخ كما لو قال النبي صلى 
الله عليه و سلم هذا ناسخ وهذا منسوخ أو أجمعت الأمة على ذلك وإما بالتاريخ وذلك 


7107/7 الإحكام في أصول الأحكام ط-أخرى؟ عبد الله الدويش‎ )١( 


١ 728 





قد يعلم إما بأن يكون في اللفظ ما يدل على التقدم والتأخر كقوله صلى الله عليه و سلم 
كنت تهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وإما بإسناد الراوي أحدهما إلى شيء متقدم كقوله 
كان هذا في السنة الفلانية وهذا في السنة الفلانية وإحداهما معلومة التقدم على الأخرى 
هذا كله إذا كان سند الناسخ والمنسوخ مستويا 

0.5 وليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ أن يقول الصحابي كان الحكم كذا ثم 
نسخ فإنه ربما قال ذلك عن اجتهاد ولا أن يقول في أحد ." )١(‏ 

07؛. " والخامس أن النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتتخصيص لا ينتفي 
معه ذلك 

. والسادس أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله والتتخصيص فيه جائز بالقياس 
وخبر الواحد وسائر الأدلة 

200.9 ثبوت النسخ بالأدلة العقلية والنقلية 

وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا أما 
العقل فلا يبمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان 

.0١‏ ولا بعد في أن الله يعلم مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له 
فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه عن معاص وشهوات ثم يخففه عنهم 

0.5 فأما دليله شرعا فقال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 
وإذا بدلنا آية مكان آية وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه و سلم قد 


نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله ." (؟) 


27 "صرح بنقيضه ولا دعوى أنه ما أوجب شيئًا أصلا؛ لأنه عرضه للعقاب بترك الكلء 
ولا أنه أوجب واحدًا معيئاء لأنه صرح بالتخيير» فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه. 
ولأنه لا يمتنع ف العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين» لكون كل واحد منهما واقيًا 
بالغرض حسب وفاء صاحبه؛ فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه. والتعيين فضلة لا يتعلق بما 
الغرض» فلا يطلبه منه. 


١510/9 الإحكام في أصول الأحكام ط-أخرى؟ عبد الله الدويش‎ )١( 


(؟) روضة الناظر وجنة المناظر ط- أخرى؟ منير بعلبكي ص/ 77 





وأما الشرع: فخصال الكفارة 2١‏ بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد؟» وتزويج المرأة 
الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين» وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لماء ولا 


سيبل إلى إيجاب اجميع) وأجمعت الأمة" على أن جميع خصال الكفارة غير واجب. 


١‏ المراد: خصال كفارة اليمين الواردة في سورة المائدة آية 47 وهي قوله تعالى: ولا يُوَاخِدْكمُ 
اله باللّمْو في لَمَانِكُمْ ولكِن يُوَاخِذْكُمْ با عَمَّدتمُ الدَمَانَ فَكَفَاربُهُ ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ 
وْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكم أؤ كشوك أو خَرِيرُ بدك . 
١‏ قصده من هذه العبارة: أن التخيير وارد في الرقبة التي سيكمّر بماء فيجزئ أي رقبة كانت» 
سواء أكانت مؤمنة أم كافرة. 
قوله "أجمعت الأمة إل" جواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: الواجب جميع خصال 
الكفارة» فلو تركها عوقب على الجميع؛ ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجبّاء ولو أتى بواحد 
سقط عنه الآخر» وقد يسقط الواجب بأسباب دون الأداء وذلك محال. فأجاب: أن هذا 
لا يطرد في الإمامين والكفؤين» فإن الجمع فيه حرام» فكيف يكون الكل واجبّاء ثم هو 
خلاف الإجماع في خصال الكفارة» إذ الأمة مجمعة على أن الجميع غير واجب. انظر: "نزهة 
الخاطر العاطر ج١‏ ص917".." )١(‏ 

66 "وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- قد نسخت ما 
خالفها من شرائع الأنبياء قبله. 
وقد كان يعقوب -عليه السلام- يجمع بين الأختين. 
وآدم -عليه السلام- كان يزوج بناته من بنيه» وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء 


١‏ هذه أمثلة لوقوع النسخ بين الشرائع المختلفة» وهناك أمثلة كثيرة لوقوع النسخ في شريعتناء 
منها: 


٠١5/١ روضة الناظر وجنة المناظر؟ منير بعلبكي‎ )١( 





-١‏ نسخ اعتداد المتوق عنها زوجها حولًا كاملاء بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر» فقد كانت 
لمرأة في صدر الإسلام تعتد سنة كاملة» عملا بقوله تعالى: «إوَالَّذِينَ يُتَوَفّونَ مِنْكُمْ وَيَذَيُونَ 
َرْوَاجًا وَصِيّةَ لأَرْوَاجِهمْ مَنَاعَا إِلَ الْحَوْلٍ غَْرَ إخرَاج 4 [البقرة: +84] تم تشع ذلك 
بقوله تعالى: طوَالَّذِينَ يُعََفَوْنَ بح ويَذَرُونَ أَرْوَاجًا ترصن بِأَنْفْسِهنٌ أَزْتعة أَشْهُرٍ وَعَشْرَا 
 ...‏ [البقرة: 75؟] فهذه الآية الأخيرة ناسخة للاعتداد بالحول» وهي وإِن كانت متقدمة 
على الثانية في التلاوة» والأصل: أن يكون المتأخر هو الناسخ, إلا ترتيب المصحف ليس 
على ترتيب النزول» فالآية الناسخة نزلت بعد المنسوخة؛ وإن كانت قد وضعت قبلها. 
على "تادب لعلو ود 3( قن اميف سوقم و اصن دن اقول يفطي ففجم قدة 
واجبة على المرأة» وبقي البعض وصية لما إن شاءت مكثت ولا المتعة من تركة زوجهاء وإن 
شاءت خرجت وسقط حقها في المتعة. 
وقد أخرج ذلك البخاري 55172١7‏ " وابن جرير الطبري عن مجاهد, إلا أن الجمهور على أتما 
منسوخة: انظر: فتح القدير للشوكاني . 

- نسخ الوصية للوالدين بآية المواريث. وأمثلة كثيرة لا تخفى على أهل العلم» وكلها تدل 
على وقوع النسخ, والوقوع دليل على الجواز وزيادة.." )١(‏ 

"المرؤة الأرق ا نقاق لمالا عه 


أما الاق الخُلَمَاء الأزبَعة على حكم أو فَنْوَى فَمن النّاس من جعل ذَلِكَ إِجْمَاعَا كاتفاق 
الْأَئِكّة كلهم وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حَازم القَاضِي من الَنَفِيّة وَحَكَاهُ جمّاعَة من المصنفين روَايّة عن 
أحمد بن حَتيّل قَالَ الشَيْخ الْمُوفق ١‏ فق اللؤ مله عق عن لخن جد الله عا نيدل بعك أن لا 
يخرج عَن قَوْهم إِلّ لاتيم امه أن ذَلِك ليس باإجْماع وكلام أخمد في إخدى 
الروايكَيْنِ عََهُ يدل على أن قَوْهُم حجّة ولا يرم من كل ما هُوَ حجّة أن يكون إِجْمَاعًا 
قلت وَكُذَلِكَ مَا تقدم عَن الإمَام لامي ف لدم وَف كتاب اختلافه مَعَ مالك في الجَدِيد 
فد فرق" أفوال ١‏ المككابه :وقد تعقدة اه يصين' إلى كول ادن القتقاق. الأرعة عمد 


فالإحتجاج با الَقُوا عَلَيْهِ يكون بطريق الأولى 


773/١ روضة الناظر وجنة المناظر؟ منير بعلبكي‎ )١( 





وأما كونه إِجْمَاعَا كما لاسا ة الملتمسك با لكون الْإجْمَاع 
حجّة من النقلية والعقلية إِنَا يتَتَاول حَّبِيع الأمة ولا ر, 5 81 قاد يق اشر يه 
الأمة 
وقد ذكر أَتِمّة الْأصُول أن أَبَا حازم الختج لكون وَلِك إِجْمَاعَا بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
عَلَيكُم يسنتي وسنة الخُلمَاءِ الرَّاشِدين المهديين عضو عَلَيْهَا بالنواجذ المتلديث فأوجب ايَّاع 
سنتهخ كُمَا أوجب اتّْبَاع سنته والمخالف لسنته صلى الله عَلَيْهِ َسلم لا يغتد بقوله فَكَذَلِك 
التكائى سي" 107 
20٠.547‏ 'وكالقرء: يشترك فيه الحيض والطهر على اختلاف وتناف. 
والبائن: يشترك فيه البينونة والبين والبيان» يقال: بان عني فلان أي هجرنء وبان العضو عن 
الجسم إذا انفصل عنه» وبان الشيء إذا ظهرء وهذه أسماء مختلفة بخلاف قولنا الشيء» فإنه 
يشتمل على الموجودات بمعنى واحد وهو صفة الوجود» وفيما ذكرنا من المشترك إنما يدخل 
كل واحد من الجملة تحته باسم على حدةء ؛ أ معنى على حدة» وإذا كان كذلك لم يكن 
ا عموم ولا ظهور مراد لأنا ميناه: "مشتركا" لاشتراك الأسامي أو المعاني في الدخول 
تحته والاشتراك يوجب الاستواء وإذا دخلت متساوية ولم يمكن الجمع بينهما ولم يصر بعضها 
بأولى من بعض صر المراد منه مجهولاً فيصير بمنزلة المجمل. 
وأما اختلاف المعاني فإنما يتحقق في المستعار من الكلام وهو المجاز لأن اللفظ إنما يستعار 
لغير ما وضع له للاتصال بينهما معنى, فيصير امجاز: عبارة عن المعنوي من الكلام. 
والحقيقة: ما عبر به عن الشيء باسم علمه عقل معناه أو لم يعقل؛ فإذا اختلف المعنى الذي 
قوز الاستعارة لأجله كاك ذلك لجاز مشركا. 
وقد أجمعت الأمة أن لا عموم لقوله تعالى: #إثلاثة قروء» بل المراد بما إما الحيض وإما 
الأطهار» وقد قال علماؤنا رحمهم الله فيمن أوصى لمواليه وله موال أعتقوه وموال أعتقهم- 
+ أن الوضية ياظلة أن ممق الرلاقين كلق فق عق الوضية فياك بالوضية اللمولالأعلن 
الجزاء وللمولى الأسفل زيادة إنعام ترحماء ولم يدخل النوعان تحت الاسم على العموم فبقي 


)١(‏ إجمال الإصابة في أقوال الصحابة؟ مقبل بن هادي الوادعي ص/47 


١85 





المراد أحدهما فبطلت الوصية للجهالة. 
وإذا قال لامرأة: إن نكحتك فأنت طالق» لم ينصرف إلى الوطء والعقد جميعاً» لأنمما مختلفان 
معنى بل انصرف إلى أحدهما على ما دل عليه الحال. 
وأما المؤول: فما يتبين من المشترك أحد وجوهه المحتملة بغالب الرأي والاجتهاد لا بسماع 
من يجب تصديقه فإنه متى تبين بالسماع كان مفسراً بالتحاق هذا البيان» وهو نص مثل 
الأول» وإذا كان بالرأي لم يكن تفسيراً لأنه عبارة عن الكشف على ما يأتيك بيانه. 
والانكشاف على الحقيقة لا يثبت بالرأي ولكن بالرجحان يزول مشاركة سائر الوجوه إياه 
على السواء فيؤول إليه مراد الكلام من غير انكشاف على الحقيقة فكان تأويلاً 
وكذلك المراد من الكلام متى خفي لدقته فأوضح بالرأي كان مؤولاً فكان المؤول خلاف 
المشترك والخفي جميعاً. 
فالعام في قدر تناوله المسميات أكثر من الخاص. 
والخاص في قدر تناوله المسمى أثبت من المؤول أو المشترك» فلا ثبوت للمراد به إلا على 
سيل الاتعتبال. قيذا باق اوقا و دن التعاول فى الللطل 12717) 

0.7 "مسألة 
من جهل وجود الربء أو عَلِمه -وفَعَلَ أو قال ما أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا من كافر - 
فكافر» وإلا فلا في رواية عن أحمد, واختاره القاضي في إبطال التأويل )١(‏ وابن الجوزي في 
السر المصون (؟) وصاحب (") المغني في رسالته (5) إلى صاحب التلخيص»؛ وذكر أبو 
المعالي (5) أن عليه معظم (7) كلام الأشعري وأصحابحم؛ واختاره ابن عقيل ف فنونه» وأنه 
لا يفسق, وقاله جماعة من أصحابناء زاد بعضهم: هو الذي عليه الصحابة وجمهور الأئمة 
كالفروع, والتفرقة بينهما متناقضة» وهو مخطئ غير آثم» يثاب على اجتهاده؛ واحتج بالخبر 
(0) المتفق على صحته: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجر)ء وصح أن الله عفا عن النسيان والخطأ (8). 


5 تقويم الأدلة في أصول الفقه؟ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ص/ره‎ )١( 


١م‎ 





.495 انظر: المسودة/‎ )١( 
.5411 /١ (؟) وهو كتاب ف أصول الدين. انظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ 
.١1815 والبلبل/)‎ .١ 517 - ١١5 (؟) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ؟/‎ 
ه- إلى ابن تيمية فخر الدين» ت:‎ 57٠0 وهي الرسالة التي بعثها ابن قدامة -ت:‎ )4( 
ه. وموضوعها: تخليد أهل البدع في النار. ويوجد بعضها في ذيل طبقات الحنابلة ؟/‎ 
.١هال-‎ ٠4 
.495- 4926© انظر: المسودة/‎ )5( 
اين نالا ودعو رنب‎ 
تحاية .م5١ ب من (ظ).‎ )0( 
)1( انتظروض ونا ومين اسيل من هذا الكداب تب"‎ )4( 
"وقال ابن سعد: كان ثقة» فقيهاء عالماء كثير الحديث.‎ . 4 


عليه ابن عبد الله بن كثير. 
ومات سنة اثنتين أو ثلاث وماثة. وقال يحبى القطان. مات سنة "4 ٠١‏ هجرية" أربع 
1008 

48 . 'أصكابه ُقيل لَه في دَلِك قرحل عَنهُ وقد أجمعت الأمة على تكُفير من خالفه في 
الحكم فَدلّ على أنه ا يجوز لَهُ أن يحكم من طريق الِاجْتهاد 
الجواب أنا نكفر من خالفه في الْأَخْكام 
وََوْهُمْ إِنَّهُ لا يمكن تكفيره فِيمَا طريقه الظَّن غير صّجِيح لأن مَا يحكم به النّي صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم مَقْطُوعَ بِصِحَتِه وَإِن كَانَ عن اجْتهّاده لِأَنّهُ مَعْصُوم فيه عن الحّطأ محروس عَن 
الزلل وَيُخالف هذا مَا ذكرُوة في أمر الْمنزل لِأن ذَلِكِ من أُمُور لديا قد روى عَن النّي 
صلى الله عَلَيْه وَسلم أنه قَالَ أَنْيُمِ أعرف بِأَمْر دنياكم وأنا أعرف بِأَمْر دينكُم 


١585/5 أصول الفقه لابن مفلح؟ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ‎ )١( 
"١ (؟) تاريخ التشريع الإسلامي؟ شوقي ضيف ص/5‎ 





َانُوا وَلأن النَِّي عَلَبْهِ السّلام كَانَ يأل عَن أَشْيَاء فَيتَوقّف فِيهَا إلى أن يرد الْوَمْي كالظهار 
وَاللّعان وَلّو جَارٌ الِاجْتِهَاد لما توقف 

وَالجوَاب أنه إِنما يجوز لَهُ أن يمْتهد فِيمَا لَهُ أصل من الكتاب فيحمل غَيره عَلَيْهِ من طريق 
الِاجْتِهَاد وَأما فِيمَا لا أصل لَهُ فَلَا سَبيل إِلَ الِاجْتِهَاد وأما الظّهّار وَاللّعان فلم يكن هما 
أصل في الْقُرْآن فيجتهد في حكمهمًا مَلدَلِكِ انْتظر النّص 

كي س كاه تسارس ومإد ارو هد خهدن ررم 

ألا ترى أنه قضى في أَسَارَى بدر بالْفِدَاءٍ من جهّة الِاجْتِهَاد وَقضى في بني 
حي ما بن بيه وك شر ار امل ره ١‏ 

بها هكد 
قا قَانُوا وَلآن الِاجْتهّاد رد اش ء إن تظيره لني عَلَيْه السّلام أن يكال بين المتفقين في الحكم 
وَيبْرك مُوجب الْقيّاس وَإذا كانَ كَذَّلِك لم يكن للْقِيّاس في حقه معنى 
ل ل ل 
حالف الْقيّاس دن يحوز لَهُ أن يحكم يا يَف يلقضيه النتاس أو 
على أنا لا نسلم هَذًَا الأصّل فَإنَهُ اع اطلام انهه ين لفن ل نرق إن فقون 


لاعن تفن او مدق اسعيظ من اللمن وإذا تيف هذا سقط فا قالرة 071 

٠ه؛.‏ "لله (؟ (- سيئ!. ومن!! ك أن جحكي الرجل شيئا بحضرة ( (جماعة يرة» 
ويدعى ذلك 
عليهم فلا ينكرونه» فيعلم بذلك صدقه. ومن ذلك أيضا خبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول» سواء عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوله التعض!. ومن ذلك أيضا خبر 
مجمعين؛-وهو إذا أجمعت الأمة في وقت على حكم فإن ذلك إخبار عن شرع الله 
- تعالى (5 (1. 


”> - وهو يوجب العلم ١(‏ 3 والعلم الذي يحصل بهذه الأخبار مكيب ولي 


بضروريء لأنا بالأدلة عرفنا صدق خبر (؟ (الله - تعالى ! - وخبر بر رسوله - -نجي! | - 


)١(‏ التبصرة في أصول الفقه؟ محماس الجلعود ص/ 7ه 





وغيره 


ما ذكرنا. 


فصل |المسند الموجب للعمل لا للعلم] 

١‏ - وأما الضرب الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم؛ وذلك مثل الأخبار 
المروئة في الصحاج والمسانيد» وغير ذلك مما يرويه الثقات. 

وذهبت طائفة من أهل الظاهر (" (إلى أنه يوجب العلم. 

وقالت طائفة من أصحاب الحديث ("): "ما علا ١(‏ (إسناده كما ذكر )١‏ عن 


نافع (؟ (عن الن عمر (" (وما أشبهه يوجب العلم» وما سوى ذلك مما هو دونه لا يوعجب 


العلم ". 


ونين خعكى ون (اعلن؛ 





ابه كنا 
انظر التعليقات على الأعلام. 
0 

١‏ 9'إليها؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: لإوَلَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبِيلاً» (النساء: من الآية: )١ 4١‏ وهل هناك من سبيل أعظم من ولاية الإمام الأعظم؟ 
وأيضا لأن الله -سبحانه وتعالى- أمر بقتال غير المسلمين حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» 
فكيف يمكن لغير المسلم أن يتزعّم؛ ويقود الحرب التي يشنّها المسلمون على غير المسلمين؛ 
وعلى هذا فلا يجوز أن تعقد رياسة الدولة لكافرٍ أصلئّ أو مرتدٌ؛ لان معنى إقامة دولة 


2 


إسلامية هو أن تلتزم بالقانون الإسلامي» تطبقه؛ وتعيش حياتما على وفق تعاليمه» وهذا 
القانون الإسلامي لا يُتَصوّر تطبيقه إلا من أناس يدينون بالولاء والخضوع التام لهذا القانون» 
إن أي نظام -مهما كان نوعه- لا يمكن أن يقبل أن يسند المركز الأول فيه -أو أي مركز 
هام- إلا إلى شخص يؤمن تمام الإيمان بمذا النظام ويسعى جاهدًا لنصرته. 

الشرط الثاني من الشروط التي يجب توافرها في الإمام أو رئيس الدولة» هو شرط أجمعت 
الأمة أيضًا عليه: وهو البلوغ, إلا الإمامية فإهم شَدَُوا عن هذا الإجماع؛ وجوّزوا أن يكون 
الإمام طفلاء لكن هذا القول من الإمامية إنما هو قولٌ لا يعتدٌ به» ويبقى الإجماع قائمًا على 
أنه لا يجوز تولية رياسة الدولة لغير البالغ. 

وهنا قد يرد سؤال هو: ما الحكم إذا فرض الصبي في حال ضرورة فعلًا؟ يعنى: إذا كان 
الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يتول رياسة الدولة أو الإمامة العظمى طفاة غيرُ بالغ؛ 
فلو فرض أن هذا الطفل قد فرض عليهم ليكون إمامًا أعظم أو ليكون خليفةً ... جا 
في هذه الحالة؟ ما الحكم إذا فض هذا الصبي في حال ضوورة؟ أي بأن لم يكن هناك رضًا 
من الشعبء ولكنه فرض عليهم قسرًا وقهرّاء كأن ألزم الشعب به حاشية أبيه الذين يملكون 
السلطة ووسائل قهر الأمة؟ 

والجواب: أن هذه فعلّا هي حال ضرورة» وعندئذٍ يجب على أهل الحل والعقد في الأمة 


51/9/57 شرح اللمع؟ محماس الجلعود‎ )١( 





إعلان أن هذا أمر غير شرعي» ويجب على الأمة أن تؤيّدهم في هذاء والمطالبة بتولي مستوفي 
القروطع"فإذا اهمه فرظ هذا الصكير عن لكك" 017) 

6., "وقد أجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام: قسم متفق على منعه: 
وقسم متفق على جوازه» وقسم مختلف فيه. فالمتفق على منعه كسب الصنم عند عابديه 
الذين يسبون الله عند سبه» وكحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم؛ لأن 
في هذين وسيلة إلى إهلاك المسلمين» فهذه الوسائل الثلاثة محرمة إجماعاً. والقسم المتفق 
على جوازه كغرس شجر العنب مع أنه وسيلة إلى عصر الخمر منهاء وكالشركة في سكنى 
الدور مع أتما وسيلة إلى الزناء فإن هاتين الوسيلتين جائزتان إجماعاً. والقسم المختلف فيه لم 
بمنعه إلا مالك كبيوع الآجال فإتما وسيلة إلى الرباء ولم يمنعها إلا مالك؛ وكدعوى الأمة فإن 
مالكاً منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه بمجردهاء وأما دعوى المال فيتوجه اليمين 
على المدعى عليه بمجردها؛ قال في التنقيح: واعلم أن الذريعة كما يحب سدها يحب فتحها 
ويندب ويكره ويباح» فإن الذريعة هي الوسيلة» فكما أن وسيلة امحرم محرمة فكذلك وسيلة 
الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة والحج. 
وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسهاء ووسائل 
وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل وتحريم غير أتما أخفض 
رتبة من المقاصد في حكمهاء فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل» وإلى أقبح 
المقاصد هي أقبح الوسائل» وإلى ما يتوسط متوسطة؛ ويدل على اعتبار الوسائل قوله تعالى 
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة * إلى قوله 4 إلا كتب لحم به عمل صالح *# 
فأثابحم الله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم لأنحما حصلا بسبب التوسل إلى 
احياة الذي هى وسيلة إل عرزو القين بوصو لاني بامعدا اف وميلة الونسلفي 1017 

*ه؛. "قال ابن التّجّار نقلاً عن أبي الخطاب: "الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي 


حنيفة والشّافعى وأحمد أن خبر الواحد الذي تلقته الأكة بالقبول تصديقاً له» وعملاً به 
يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتّبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك" )١(‏ . 


)١(‏ السياسة الشرعية - جامعة المدينة؟ عبد العظيم المطعني ص/4/5 
(؟) إيصال السالك ف أصول الإمام مالك؟ المؤلف غير معروف ص١١‏ 


١مم‎ 





أخبار الآحاد التي أجمعت الأمّة على العمل بمقتضاها: 


فنا تفيد العلم؛ لذن الإجماع قد صيره من المعلوم صدقه» وإجماع الأكة معصوم عن الخطأ؛ 
لأا لا تجتمع على خطاأ. ومثلوا له بحديث: (لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة 


وخالتها) (؟) . 
ويُعَدٌ هذا من باب أثر الإجماع في سنده؛ فقد يكون السّند الذي قام عليه الإجماع ظنيّاء 


فيرفعه الإجماع من مرتبة الظّنّ إلى مرتبة العلم (5) . 

ومحل الخلاف في خبر الآحاد الذي لم تحتف به قرائن تقويه» وترتفع به عن غلبة الظَّتء أيفيد 
العلم؟ 

فمثل هذا الخبر جرى الخلاف فيه على مذهبين: 

اذهب الأقل: يرق الدنيقية العة فقط:. 


المذهب الثَّان: يرى أنه يفيد العلم. 
المطلب الأوّل: مَنْ يرى أن خبر الآحاد يفيد الظُنّ 


ذهب جماهير الفقهاء والأصوليين» وهو قول عامة المالكيّة» وبه قال أحمد, واختاره إمام 


الحرمين» والغزاليٌ» وعزاه التُوويٌء إلى جماهير المسلمين أن خبر الواحد العدل إِتما يفيد الظَتٌّء 
لتعذّر القطع بصدق ثاقله. 


)١(‏ ابن النجار: شرح الكوكب المنير» 49/7 8-. ه8. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب لا تنكح المرأة على عمتهاء ,١9"5/5‏ حديث 
رقم »48١9‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح» ؟/7/8١٠.‏ حديث رقم .١540/8‏ 


09 الشيرازي: اللمع؛ ص ٠١٠‏ 1» والمخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه» ص م/م »١‏ الشوكان : 


اراك افر را 


١//ص خبر الآحاد وأثره في الأحكام؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 





.0 '[9] إذا ثبت الحكم بدليل قطعين لا شبهة فيه؛ لزم المكلّف العمل به قطعاً دون 
إهمال» والاعتقاد بفرضيته اعتقاداً جازما» لا يدخله الشَّكء فإذا أنكره كفر» وإذا ترك العمل 
به تساهلاً مع اعتقاد فرضيته» عُدَّ فاسقاً خارجاً بذلك عن طاعة الله تعالى. 
[*] إذا ثبت الحكم بدليل ظوْ الشُوتء فيلزم المكلّف العمل به ولا يلزمه الاعتقاد بيت 
ونا يكفيه الظَّنْ بماء فإذا جحده لم يكفر بذلكء ونا يفسق فقطء ومَنْ تركه عن تأويل لا 
6 فاسقاً؛ لأنّه اجتهاد في ظو. 
[:] إِنَّ العمل بخبر الآحاد لازم للمكلّفء عملاً لا علماًء وأنَّه معمول به في جميع الأيواب 
الفقهيّة» وني العقائد» لكنّه لا يكفر مَنْ جحد ذلك وإنا يفسق فقطء ومَنْ تركه عن تأويل 
لا يُعَذّ فاسقاً؛ لأَنَّهِ ليس من اليقينيات التي لا تحتمل اجتهاداً ولا تأويلاً. 

[5] إذا عارض خبر الآحاد الكتاب أو الخبر المتواتر أو الإجماع؛ وجب ترك ظاهره والعمل 
به ويُمَدّم عليه الكتاب والخبر المتواتر والإجماع» وقد ثبت ذلك عند جميع الفقهاء في باب 
التّعادل والتّرجيح بين الأدلة )١(‏ . 

["] إذاكان المقصود بكلمة "العقيدة": أصوها وأركاتماء من: الإبهان بالله تعالى» وملائكته. 
وكتبه» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ فَإنَّه يحكم على منكرها بالكفر؛ لأكَا ثابتة بنصوص 
القرآن الصّريحة» ا محكمة القاطعة» التي أجمعت الأمّة عليها» وصارت معلومة من الدِين 


بالضّرورة» وجاءت السّنّة مقرّرة ومؤّكّدة لِمَا جاء في القرآن. 


)1١(‏ الرهوني: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» 2754/١‏ وابن عبد الشكور: 
مسلم الثبوت بشرح مسلم الثبوت» 2١57/7‏ والنووي: شرح المهذب» 2557/54 وابن 


حجر: فتح الباريء 18 لعا وعم ." (1) 


تك ... عن سليمان بن يسار: " أن صكاك التجار خرجت فاستأذن التجارٌ 
مروانَ في بيعها فأذن لهم فدخل أبو هريرة -- رضي الله عنه- عليه فقال له: " أذنت في بيع 
الربا وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يُستوق ". 


)١(‏ خبر الآحاد وأثره في الأحكام؟ المؤلف غير معروف ص/7:؛ 





قال سليمان: فرأيت مروان بعث الحرس فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من لا يتحرج 
منهم" رواه الإمام أحمد )١(‏ [50]). 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وكتب الفقه والحديث والتفسير وغيرها مليئة بالنقول عن 
كبار العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب وغيرهم .. 

وف هذا القدر من أدلة السنة على تحريم الربا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد (؟) [51]). 

الملبحث الثالث:- دليل الإجماع على تحريم الربا:- 

لقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الأمة على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في 
بعض صوره» ومن نقل ذلك:- 

.١‏ ... الإمام النووي:- حيث يقول رحمه الله-: (أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من 
الكبائر وقيل إنه كان محرماً في جميع الشرائع وثمن حكاه الماوردي) (9؟) [57]). 

؟. ... شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:- يقول رحمه الله:- (المراباة حرام بالكتاب والسنة 
والإجماع) (4) [49]). 


©. ... الإمام الصنعاني:- حيث قال:- (وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة وإن 
لبط ©) [؛؛]). 

.. ومن راجع أقوال العلماء في الربا علم يقيناً أن الربا محرم مجمع عليه» فهو من 
ا ... . ولا تحد أحداً من أهل العلم إلا قال لك: الربا حرام 
ولا تحد باحثاً مسلماً يخشى الله إلا وهو يحكي التحريم عمن قبله. 


)١(‏ ([40]) المسند بتحقيق أحمد شاكر: ١5 /١5‏ رقم (78407) وقال الشيخ أحمد 
شاك إنسافه دع 

(؟) ([51]) الربا وأنواعه: .١١/‏ 

(0) ([55]) المجموع شرح المهذب: 9/ 5/10. 





(:) ([49]) مجموع الفتاوى: 59 418. 
(ه) ([44]) سبل السلام: ع/ ه.." )١(‏ 

20.5 "عن القبول من النبي عن» من الكذب فحما يؤديه وفي غزير ما يؤديه» والكبائر» 
وصغائر الخسة ونحو ذلك» فيجب أن يكونه معصوما منه» لا يصدر عنه. ويكلون لذلك 
فيه قول الشعر والكلتابة» إذ كانت معجزة محمد مجمع الفصاحة, والإخبار عن الغيوب .)١(‏ 
وقد ناقش الغزالي الاستدلال بالتكفير على العصمة. بقوله ة!لا يحب عندنا عصمتهم من 
جميع ما ينفر» فقد كانت الحرب سجالاً بينه شبيهة الكفار» مع أنه خفف عن الخط 
والكتاب لملا يرتاب المبطلون. وقد ارتاب جماعة بسبب النسبء» وجماعة بسبب الآيات 
المتشانات " (؟) + ال, 
وناقشه أيضا صاحب (التحريه! (") في ما قبل البعث بقوله:! بعد صفاء السريرة» وحسن 
السيرة» ينعكس حالهم في القلوب رأي إلى التعظيم والإجلالى) ويؤكده دلالة المعجزة 
والمشاهدة واقعة به في آحاد انقادَ الخلق إلى بجلالهم» بعد العلم بما كانوا عليه. فلا معنى 
لإنكاره " ال. 
فالحقد ن دليل التنفير غير قائ » ولا يصح الاعتماد عليه في هذه المسالة. 

5- دليل الإجناع: قالوا: أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء» ولكن الأصوليين وغيرهم 
اختلفوا فيما ادعوا الإجماع عليه من ذلكء» فالقاضي عيان ذكر الإجماع على عصمتهم -١٠١‏ 
في العقيدة. و ؟- ف الأقوال البلاغية» عن العمد والسهو والنسحيان والغلط وغزير ذلك. 
و #- من الخلف ف الأقوال الدينية عمدا وسهواً. و 4- من الذنوب الكلبائر. 

والرازي أنور الإجماع فيها إذا كان سبيله السهر والغلط» دون العمد. وادعى 


)ابو اللسي النصرف: العسيك 1 وم وه ا م 
)لعفن جام 


١٠١/ص آثار الربا الاقتصادية والاجتماعية؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 





5. 
)0( "4/19 

2.57 "ومقتضى هذا أننا إذا علمنا أنه»! فعل فعلا على وجه الوجوب وجوبا علينا 
أن نفعله. وإذا فعل فعلا على وجه الندب» وجب علينا اعتماده مندوبا لنا وصح منا التنفل 
به. وإذا فعله على وجه الإباحة وجب اعتقاده مباحا لنا وجاز لنا أن نفعله. 
والذي قد يورد على هذا الأصلء أنه قد ثبت للنبي !! أفعال خاصة به أجبعت الأمة عليهاء 
فما يؤمّننا أن الفعل الذي نريد الاستدلالي به هو أحد الخصائصء فيكون الاستدلال به 
خطا؟. 
والجواب: أن ما علم بدليل» أنه من خصائصه ! خرج عن هذه القاعدة» إذ كونه خاضت 
به يقتضي أدب لا مشاركة ف حكمه. 
)١(‏ البزاوي: أصول البزاوي ص 47١‏ 
١‏ 


)١5/١( 


وما علمنا بدليله خاص أنه مشترك بيننا وبينه جم!يم فحكمنا فيه حكمه بالاتفاق» لأجل 
ذلك الدليل لاض الدال على العاستيس. 

وأما ما/ يعلمه له خاضت بهء ولم يعلم أنه مشترك بيننا وبينه مجد» وهوأكز أفعاله» فهذا محل 
الاشتباه» وعنده اختلفت أنظار الأصوليين. 

وسياقه إيضاح الخلاف في ذلك واستيفاء القول فيه له الفصل التالي والذي 

بعده إن شاء الله. 

1١ 


007/١١ 


القصحل الْوَأب] 
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أتمام الُ! ال/ قبرقيم اللَرجِمَ! وَ على لإبمط إمآ!! لهُ جمام 
-١‏ الفعل الجبلي. 

؟- الفعل العادي. 

*- الفعل في الأمور الدنيوية- 

5 - الفعل الخارق للعادة (المعجزات). ه- الخنصائص النبوية. 
5- الفعل البياني. 

1- الفعل الامتثالي (التنفيذي). 

8- الفعل المتعافي 

- ما فعله إك! لانتظار الاجما. 

ند 


)١8/١( 


أقسام الأفعال النبويّة ودلالتها على الأحكام 

قدمنا في الفصل السابق أن أفعال الرسول مج!م! من حيث الجملة حجّة على الأمة. وأن 
ذلك هو الأصل فيها. وأثبتنا ذلك بالأدلة» ورددنا الشبه التي قد تورد على حجيتها. 

وف هذا الفصل نستعرض الأفعال! النبوية بأنواعهاء ونبلايق ما يعرف به كل 

نوع» وهل يدل على حكم أو لا يدل عليه؛ والأحكام التي تمل عليها تلك الأال!. 

أقفاء: الأفعال البية 00) 

00 إن سبب الفعل يعرف بطرق: إما أن يرف بالنص القولى الصريح أو غير الصريح, 
أو بالإجماعء أو الإبماء» أو قول الصحابي» أو الاستنباط» أو المناسبة. الطريقة الأولى: إثبات 
العلة بالنص الصريح أو الظاهر» أو بالغ الماء 
ل كول 
والنمو إما من كتاب الله تعالي. 
إما من رسول الله عزء كقوله بعد أن صلى على المنبر: وَإنما فعلت هذا لتاقلّوا يا ولتعلموا 


١57/ص أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 
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عاك 


)41١1/١( 


وكقوله» إذ ثمّت أحد العاطسين ولم يشمّت الآخر: فإن هذا حمد ازا فشفاه» و(نك/ أحمدالله 
.)١(!‏ 

ومثال الإيماء بالقول: أنه عن خلع نعليه قي الصلاة فخلعوا نعاهم. فلما 

سلم قال لهم في ذلكء فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: 4 إن جبريل 
أخبرن إن فيهما أذى". 

وكقوله عندما قام لجنازة يهودي:!أ أليبست نفساً "١؟).‏ 

وكقوله عندما وضع الحجر على قبر عثمان بن ملعون: وأعلم به قبر أخي» 

ود دفن إليه من مات من أهلي "- 


الطريقة الثانية: الإيماء بالفعل. ومثاله أن يفعل النبي عنه فعلا بعد أمر طلرع!. فيعلم أنه 


سبب الفعل» ومن ذلك أنه عن نقص من الصلاة سهواً وسلّم. فلما قيل له. قم الصلاة» 
قُ الصلاة» 


وسجد سجلدتيها وسلم. فإن إيقاعه سجدتين في آخر الصلاة لا يعهد 
فارتباطهما بالنقص سهوا أمر واضحء وإلا لجانا لغوي لايعيق به-جمي!+). 
الطريقة الثالثة: إثبات السبب بالإجماع. 

فإذا أجمعت الأمة على أن فعلا من أفعاله ! كان لسبب كذاء فإنه يتعين. الطريقة الرابعة: 
إثبات السببية بقول الصحابي. وذلك أن الصحابة يرى الفعل» ويشاهد ما يحتف به- من 
القرائن الدالة على سببه» وهو عدل عارف باللغة* فالظاهر أدر ما أخبر بسلبيته هو السبب 
حقاً بله لا يبعد أدن يكون سمع من النبي كتب قولا يدل على السميبية فنقل إلينا السبب 
ول ينسبه إلى قول النبي ينهض: 

)65 1 رواه البخاري ومسلم وجامع الأصول‎ )١( 


(؟) رواه البخاري ومسلم وجامع الأصول!١/‏ 478)." 00 


771١ أفعال الرسول ودلالتها علي الأحكام الشرعية؟ المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 
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8. 'قوله: (كخبر الصحابي) أي: إن ذلك مثل خبر الصحابي فإنه يتقوى إذا أجمعت 
الأمة على الأخذ به وكذا لو أخبر مخبر بحضرة الب صِلَى الله عليه وسلّم أنه قال أو فعل 
فعلاً فلم ينكر عليه النَّنَ صِلَى الله عليه وسلّم فإننا نعلم صدقه فيما أخبر به عنه صَلَّى الله 
عليه وسلّم, لأنه صلَّى الله عليه وسلّم لا يُقَدُ على الكذبء وكذا لو أخبر رجل بحضرة جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم بخبر يضيفه إلى مشاهدتهم وعلمهم ولا ينكر أحد منهم ذلك؛ 
فيدل على أنه صدق؛ لأنه لو كان كذباً لم تتفق دواعيهم على السكوت عن 
تكذيبه[(8: ؟)]. 
قوله: (فإن لم يكن قرينة) أي: دالة على صدق الخبر ما ذكر من القرائن فلا يفيد العلم بل 
الظن. 
قوله: (أو عارضه خبر آخر) أي: فيفيد الظن» مثل حديث بسرة بنت صفوان رضي الله 
عنها: (من مس ذكره فليتوضاً) معارض بحديث طلق بن علي رضي الله عنه: (هل هو إلا 
بَضْعَةٌ منك)» وسيأتٍ . إن شاء الله . الكلام على ذلك في موضوع «التعارض بين الأدلة». 
قوله: (فليس كذلك) أي: فلا يفيد العلم بل يفيد الظن. 
قوله: (وقد لكر قوم جواز التعبد به عقا لاحتماله) أي : لاحتمال أن يكزن كديا أو 
خطأء والعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل» وهذا لا ينبغي» وهذا هو القول الأول 
في حكم التعبد بخبر الواحد» وهو قول طائفة من المتكلمين؛ وهو قول باطل. 
وقال أبو الخطاب: يقتضيه؛ والأكثرون: لا يمتنع» فأما معاً فيجب عند الجمهور» وخالف 
أكثر القدرية» وإجماغٌ الصحابة على قبوله يرد ذلك. 
وشروط الراوي أربعة: الإسلام» فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة» إلا المتأول إذا لم يكن داعية 


قْ ظاهر كلامه.." 00 


2 "ولا ريب في فساد هذا القول؛ لأن الله تعالى ذم الكفار على معتقدهم» وتوعدهم 
بالعقاب عليه؛ ولو كانوا معذورين فيه لما كان الوعيد, قال تعالى: إِذَلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كَمَرُوا 
قَوَيْلٌ لِلْذِينَ كَمَرُوا مِنَ التَارٍ#» [ص: 07؟] » وقال تعالى: مٍَوَيكحْسَبُونَ أكُم عَلَى شَيْءٍ ألا 


531١/ص تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول - للفوزان؟ المؤلف غير معروف‎ )1١( 
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إِعُمْ هُمْ الْكَاذِبُونَ44 [الجادلة: ]١8‏ » وقال النَِيَ صلَى الله عليه وسلّم: «والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلاكان من أصحاب النار» .])١١75([‏ 
وقد أجمعت الأمة على ذم الكفار» ومطالبتهم بترك اعتقاداتهم ووجوب اعتناقهم الإسلام 
وتصديقهم بالرسالة؛ قال تعالى: لظومَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام دِيناً فََْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخرّة مِنّ الحَاسِرِينٌ *44 [آل عمران: 85] . 
وعلى هذا فأمور العقيدة لا محل للاجتهاد فيهاء ومنكرها أو منكر شيء منها كافر. 
وقال العنبري: كل مجتهد مصيب ف الأصول والفروع فإن أراد أنه أتى بما أُمِرَ به : فكقول 
الجاحظ» وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض» فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم 
يكم بواحد منهماء وقال بعض الحنفية والشافعية: تحير وليس له أن يقول: فيه قولان 
حكاية عن نفسه في حالة واحدة وإن كي ذلك عن الشافعي. وإذا اجتهد فغلب على 
ظنه الحكم لم يجز التقليد» وإنما يقلد العامي» ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل 
فعامي فيها. 
قوله: (وقال العنبري ])١١7([‏ : كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع) المراد بالأصول: 
ما يتعلق بأمور العقيدة من إثبات وجود الله تعالى» وبعثة الرسل وتصديقهمء ورؤية الله تعالى» 
ونحو ذلك ما علم من الإسلام بالضرورة. 
والمراد بالفروع: فقه أحكام العباد» ويدخل فيها أحكام العبادات والمعاملات "..])١١54([‏ 
00 

ط*. "يذنب مقصود وفي هذا مخالفة المقصود, قلنا: هذا مقصود وقد اضطررنا إلى مخالفة 
أحد المقصودين ولا بد من الترجيح والجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي» وهذا جزئي بالإضافة 
فلا يعارض بالكلي» فإن قيل مسلم أن هذا جزئي ولكن يسلم أن الجزئي محتقر بالإضافة 
إلى الكلي فاحتقار الشرع له يعرف بنص أو قياس على منصوص. قلنا: قد عرفنا ذلك لا 
بنص واحد معين بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات لم يبق معها شك في أن حفظ خطة 


الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو تحار 
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وسيعود الكفار عليه بالقتل فهذا ما لا يشك فيه كما أبحنا أكل مال الغير بالإكراه لعلمنا 
أن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم وعرف ذلك بأدلة كثيرة". 

... ويوكد الإمام الغزالي رحمه الله أن الترجيح بين المصلحتين أو المقصودين أو الضررين راجع 
إلى الشرع وحده وليس إلى أحد من البشر فيقول(١):‏ "فإن قيل فهلا فهمتم أن حفظ 
الكثير أهم من حفظ القليل في مسألة السفينة وي الإكراه وفي المخمصة. قلنا: لم نفهم ذلك 
إذ أجمعت الأمة على أنه لو أكره شخصان على قتل شخص لا يحل لهما قتله» وأنه لا يحل 
لمسلمين أكل مسلم في المخمصة؛ فمنع الإجماع من ترجيح الكثرة. أما ترجيح الكلي فمعلوم 
إما على القطع وإما بظن قريب من القطع يجب اتباع مثله في الشرع ولم يرد نص على 
خلافه. بخلاف الكثرة إذ الإجماع في الإكراه وفي المخمصة منع منه» فبهذه الشروط التي 
ذكرناها يجوز اتباع المصالح» وتبين أن الاستصلاح ليس أصلاً خامساً برأسه بل من استصلح 


فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع". 


(1) الصدى الس ا ا 


. "للا الصادع في الردٌ على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 
ما دل الدليل على صحة علته. 
وما يبين هذا أن كل من رويتم عنه خبراً في ذم الرأي والمنع منه» فقد علمنا من حاله القول 
بالقياس واستعمال الرأي في الأحكام والتمثيل للفروع بالأصول والكلام في المسائل التي لا 
لعا شيانق كناب ولا ستة ولا أجمعت الأمة على حكم فيها؛ فثبت بذلك أنهم لم يريدوا 
بذلك إبطال القياس والرأي جملة» وإِنما قصدوا إبطال رأي مخصوص. 
وثما يدل على ذلك قول أبي بكر خيبه: «أقول في الكلالة برأيي» فإن كان صواباً فمن الله 
وإن كان خطأ فمنى ". ومثله قول ابن مسعود "؛ فبينوا أن من الرأي صواباً هو منسوب إلى 
الله لأنه هو الذي أمر به. ومنه خطأء ومخالفنا " يقول: «إن جميع الرأي خطأ). وقول عمر: 
«إيّاكم وأصحاب الرأي " محمول على هذا؛ لأنه قد زوي عنه مثل قول أبي بكرء واشتهر 


١١ ١/ص المصالح المرسلة دراسة تحليلية ومناقشة فقهية وأصولية؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 
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عنه القول بالرأي بحيث لا يمكن جتحده و لا انكاره. و يحتمل أن يريد عمر بالرأي الذي 
حذر منه الرأي المخالف للنصوص؛ ولذلك قال: «أغيتهم الشتن أن يخقظوها) ". ونحن 
نقول: إنه لا رأي لمن لا يحفظ السنن. ويجوز أن يقول ذلك على سبيل الضبط لهذا الباب 
والتحرز فيه لئلا يقول كل أحد برايه من غير اجتهاد و لا تمثيل صحيحء كما نمي عن رواية 
الحديث فقال: «أقلّوا الحديث عن رشول الله وأنا شريككم فيه)» وكان يأمر بذلك عبد الله 
بن مسعود على حفظه وضبطه حفظا لهذا الباب ومنعا من التهافت فيه» وقول ابن مسعود: 
«إتكم إن عماتّم في دينكم بالرأي أخللشم كثيراً مما حرّم الله)؛ أراد به النهي عن العمل 
بالرأي مع وجود النصل؛ ولذلك قال: «حرّم الله)» فأثبت في ذلك حكماً لله بالتحريم» ويبين 
هذا من قصده أنه قال: «أخللشم كثيراً مما حرّم الله)» ولم يقل: «كل ما حرّم الله). 

.)515 انظره في كتابنا رقم‎ )١( 

)١(‏ انظره في كتابنا رقم ١).؟)‏ يريد ابن حزم وأتباعه» وهنالك إشارات قوية متعدّدة في 
الكتاب تؤيد ذلك.) انظره في كتابنا رقم 3.01 .ا .)33٠١‏ 


تلك و الما 


2.4 "اا الصادع في الردٌ على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 
الخنزير كله حرام: شحمه. ولحمه» وعظمه؛ وغضبه. ودماغه. ومخه. وجلدهء وشعره لوظلفه, 
ولبنه» وكل شيء منه "؛ لأنه رجسء وبالضرورة ندري أن بعض الرجس رجس ,1 " بلا 
شكء والرجس واجب اجتنابه بالنص والإجماع» قال تعالى: إنما الخمر والميير والأصابه والأزم 
يج من عمل الشيطان فأجتنبوة» المائدة: ,301 » والضمير في قوله: فأجتبون» ليس 
راجعاً إلى الأربعة؛ لأنه لو كان راجعاً إلى الأربعة» لقال: فاجتنبوها). و صخ آيضاً بيقين " 
آن الضمير ليس راجعاً اللي الشيطان؛ لأنه لا يُقدّر على اجتناب الشيطان؛ إذ لا نراه ولا 
نحسبه. فلم يبق إلا أن الضمير راجع إلى عمل الشيطان» فالرجس هو بعض عمل الشيطان» 
بنص الآية» لأنمن) للتبعيض] " " فوجب اجتنابت كل رجسء ودخلت الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام والخنزير في الرجس " الواجب اجتنابه بأمر الله عز وجل» فحرم كل ذللث 
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بالنصير» لا بالقياس.3١) ١‏ - وأمًا الذكر والأنثى؛ فالخنزير اسم للنوع» لا يخالف أحد من 
أهل اللّغة أنه يدخل فيه الذكر والأنثى دخولاً مُستويأء ولو دخل الشحم في التحريم قياساً 
على اللحم؛ لكان العظم أيضاً من الخنزير مُقاساً على اللحم» ولوجب " 

)١(‏ قال القرطبي في تفسيره» ؟/ 7١؟):‏ «أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير»» وقال: 
«لأن اللحم 

وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير؛ فناب ذكر لحمه عن شحمه لأنه دخل تحت اسم اللحم). 
وقال ابن العربي في «أحكامه) /١‏ 58): «اتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع 
أجزائه» والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقضد إلى لحمه» قال: «وقد شغفت 
المبتدعة بأن تقول: فما بال شخمه. بأي شيء خرّم؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه من قال 
لحماً فقد قال شحماًء ومن قال شحماً فلم يقل لحماًء إذكل شحم لحم» وليس كل لحم 
شحماً من جهة اختصاص اللفظ» وهو لحم من جهة 8517 1257387 ")) حقيقة اللحمية) 
وانظر: لا الموافقات) // )١١/‏ والاعتصام 

(١؟)‏ ما بين المعقوفتين سقط منب).) ؟فيب): «فتعين). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء وأثبته منب). 

© ؟فيب): المنه. 


) فيب): لا والواجب).." (1) 

0-46 "وذكر البغدادى (14؟) مقالة أهل السنة فى إثبات الإرادة الأزلية لله تعالى ثم ذكر 
مخالفة الكعبى والنظام ثم قال: وقد أكفرهم البصريون (5؟) مع أصحابنا فى نفيهم إرادة الله 
تعالى. وقد ذكر في كل من المختصر والمنهاج فى موضعين. 


الأول: فى نفى المباح (7؟). 


الثافي: في إفادة التواتر للعلم (/؟). 


)١(‏ الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل؟ المؤلف غير معروف ص/475 
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الفصل الثايي 


نفى خلاف الفرق الضالة من عدا أهل السنة والجماعة 


قال البغدادى (1) ان الكلام على م بطلل على العمل به من أخبار الآحاد ف 
الأحكام الشرعية: ولا اعتبار - فى مثل هذا - بخلاف أهل الأهواء من الروافض والقدرية 
والخوارج والجهمية والنجارية .. لأن أهل الأهواء لا اعتبار بخلافهم فى أحكام الفقه. 


وقال الأشعرى: (9؟) وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع والتبرى منهم وهم الروافض والخوارج 


هو_- 
عع 


َأَعْرِضْ عَنْهُمْ | [الأنعام: 1]. 
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الإعراض عنهم ف قوله:) وَإِذَا رَآَيْتَ الَّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتِنَا 


ويختص بالذكر - هاهنا - من هذه الفرق خمس: 


ع 


عدد البغدادى - فى الفرق بين الفرق )7١(‏ - فرق المعتزلة ثم قال: 
فهذه ثنتان وعشرون فرقة: فرقتان منها من جملة فرق الغلاة فى الكفر - وهما الخابطية 


واحمارية .. وعشرون منها قدرية محضة. 


وقال فى أصول الدين: )81١(‏ أجمع الفقهاء والمتكلمون - من أصحابنا - على أنه لا يصح 
الصلاة خلف المعتزلى ولا عليه» ولا بحل أكل ذبيحته ولا رد السلام عليه. وإن كانت بدعته 
كبدعة القدرية» فإن المتكلمين من أصحابنا قالوا بانتقطاع التوارث بينهم وبين أهل السنة. 


ولذلك امتنع الحارث المحاسبى عن غنم ميراث أبيهء لأن أباه كان معتزليا.." )١(‏ 


١١/ص السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 
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٠.5‏ "إلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة.)). 
#إصلاتان لا يصلي بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس . 44. 
((لا تصلوا عند طلوع الشمسء ولا عند غروكاء فإنها تطلع بين قرفي شيطان» وتغرب بين 
قري شيطان.)). 
«وفولا تصلوا عند طلوع الشمسء فإنها تطلع بين قرفي شيطان» ويسجد لماكل كافر» ولا 
عند غروب الشمس.ء فإنها تغرب بين قرني شيطان» ويسجد لا كل كافر» ولا وسط النهار, 


فإن جهنم تسجر عند ذلك. 44. 


فتح الباري - ابن حجر: 

قال النووي أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لما في الأوقات المنهي عنها واتفقوا 
على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لحا سبب كصلاة تحية المسجد 
وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة. 

فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن 
ذلك داخل في عموم النهى واحتج الشافعي بأنه صلى الله عليه و سلم قضى سنة الظهر 
بعد العصر وهو صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ويلتحق 
فا لا سبي 

قلت وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة 
مطلقا وأن أحاديث النهى منسوخة وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم بن 
حزم وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات. 

وصح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات وحكى آخرون 
الإجماع على جواز صلاة الجنازة فى الأوقات المكروهة. 

(حديث) من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى فدل على 
إباحة الصلاة في الأوقات المنهية. 

وقال البيضاوي اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب وعند 





الاستواء فذهب داود إلى الجواز مطلقا وكأنه حمل النهى على التنزيه قلت بل المحكى عنه أنه 

ادعى النسخ كما تقدم قال وقال الشافعي بحوز الفرائض وماله سبب من النوافل. 

وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وتحرم المنذورة أيضا. 

وقال مالك تحرم النوافل دون الفرائض ووافقه أحمد لكنه استثنى ركعتي الطواف. 464.." 
5. "ذلك من المفاسد» ولو كان الواجب نصبهما على الجميع لجازء» ولكنه حرام 

بالاتفاق» فدل على أن الواجب إنما هو فرد واحد من أفراد المخير. 

د) أجمعت الأمة في خصال الكفارة على أن الواجب واحد منها لاكلهاء والإجماع حجة 

قاطعة لا تحوز مخالفته .)١(‏ 

ه) لا يمكن أن يفهم من التخيير تعين أحد أفراد المخير دون غيره» لأن ذلك ينافي التخيير 

الذي صرحت النصوص بهء ولا يمكن أن يفهم منه وجوب الكل لمنافاته التخيير كذلك؛ 


فوجب اعتبار وجوب البعض دون تعيين (؟). 


.5177/١ وفواتح الرحمموت‎ ,357 /١ العضد:‎ )١( 


0 العم م01 
 .07‏ "ذم التَقْلِيدَ بِقَوْلِه: ل خا 


ا 


يه ل 
0 تفْلِيدِهِمْ » قَالَ أَبُو حَيبقَة وأبُو يُوسُف: لا يِل لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِمَولِنَا حَقٌ يَعْلَمَ من أَيْنَ 
قَلنَا ُ. وَقَالَ الْْرَو في ه: اخختصّرّت هَذًا مِنْ عِلّم الشَافِعِيَ ( وَمِنْ مَعْىَ قَوْلِهِ مَعَ 


إغلامه عَيّهُ عَنْ تَفْلِيدِ 000 ا تُقَلَدْنِ , 


ولا تَقُلِد مَالِكا ولا القَوْرِيّ 2 ولا الْوراعِصَ 7 فق ف كيك ادو وف ب بَعْضٍ كلام ابْنِ 


يو- 
1 


الْمَيّم أنَّ التَقِْيدَ الَّذِي يَرَى امْتَنَاعَهُ هُوَ (اتَحَادُ أَقْوَالٍ رَجُل بِعيْنِهِ بمنْلَةِ تُصُوصٍ الشّارع لا 
يلَتَقَتُ ِل قَوْلٍ سِوَاهُ » بَْ لا إلى نُصُوصٍ التشّارع ؛ إلا إِذا وَاقََثْ تُصُوصّ تر كَالّ كَهَدَا 
ذو اليد اي لمكا على أن عم ني دين اللو و تطهز بي الأ ك3 له بنفة ارا 


١97/ص الاصول الفقهية مجموع فتاوى ابن تيمية؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 
١ بحوث في علم أصول الفقه مصادر التشريع الإسلامي الأصلية والتبعية ومباحث الحكم؟ المؤلف غير معروف ص/47‎ )١( 
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القْرُونٍ الْمَاضِكّة). وَأنْبَتَ ابْنْ الْمَيْم وَالشَؤكَاي مَوْقَ التَمْلِيدٍ مَرتبَة أكَنَ مِنْ الِاجْتِهَادٍ » هِي 
مَنبَةٌ الاتماع » وَحَقِيمَنُهَا الْأَحْدٌ بِمَوْلٍ ِمَوْلِ الْعبْرِ مَعْ مَعْرِةِ د ليله » عَلَى حَدٍّ مَا وَرَدَ في قَوْلٍ َك 
حَنِيقَة وَأبي يُوسّفَ (لا يح لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مَقَالئَنَا حَقٌّ يَغا ال 
0 وَمِنْ ذَلِكَ 4 يقر الل يتعن يبن اكاب أو السسْنّة 3ك 

هو أغلة متا كيقاد اال ع ل 
ل لال 0 
ادن َالتَمِْيدُ ما هُوَ لِمَنْ 4 يَكُنْ قَادِرًا عَلَى الِاجْتِهَادٍ ,» أو كان قَادِرًا عَلَيْهِ كن 1 يَدْ 
الْوَفْتَ لِدَلِكَ » قَهِيَ حَالُ صَرُورَة كمَا قَالَ ابْنْ الْمَيِ. وَقَدْ أَفْىَ الْإمَامُ أَحْمَدُ بقل الشّافعي 
» وَقَالَ: إِذا سُكأت عَنْ مشالة 1 أغرف فِيهَا حبرا أَنْمَيْت فِيهَا 0 لذن نا 
عَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ » وَقَدْ قَالَ النَّيمُ صلى الله عليه وسلم: «إلَا تَسْبُوا قُرَيْشًا » فَإِنَّ عَالِمَهَا 
طِبَاقَ الْأَرْضٍ عِلْمّاكُه. 
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شُرُوط مَنْ يجُورُ 
نأل اينقًا » وكَذَا لا يأل مذ غرئة 
مِنْ أَمْلٍ الْعِلّم » لِمَا و م الا ل وأ لي عله تقر مِنْ أَمْل الْعِلْمِ » وَمَا 
يَلْمَخْهُ فيه مِنْ سِمَاتِ هل الْعِلَم الدّينٍ والسّثْر » أو حبر ِذَلِكَ ثِقَة. قَالَ ابْن تَبِميَة: 
ون أن تلفق له مَنْ يفي بعلم وَعَذْلٍ. لمر ا ل ا 
0 ا لا بد من الشؤال غنة من 
عَدْلٍ أو عَدْلَيْنٍ لِأَنّهُ لا يَامَنْ كَذِبَهُ وتَدْلِيِسَهُ » وَقِيلَ: لا يَلَرَعُ السْوَالُ عَنْ الْعَدَالَةِ ؛ أن الْأصْل 
فق العلماء. العدالة: م ي اليل الْمُحَيّمَةَ » ولا مَنْ 
0 إِلَّ الْذَقْوَالٍ اماد لي للكرها اتفووة وز الشلماف 
د ني وق 4 ترا كو العاري وز على لا جابو ين مير الماورين علي 
الاجْتِهَادٍ. وَكَذَلِكَ مَن لَه أَمْلِيَُ الِاجْتِهَادٍ إذَا اسْتَشْءَ ار ِالاجْتِهَادٍ في 
الْأَحْكام , فَلَهُ أَنْ يُمَيْدَ مْتَهدًا. كَأَمَا الْمُجْتَهِدُ لَوْ أَرَادَ التَلِيدَ مَعَ سَعَةٍ الْوَفْتِ وَإِمْكَانِ 


584 





ا 


الاجْتِهَادٍ فَمَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَافِعِيُ وَغَيْرهُ: لَيْسَ لَه أَنْ مُمَلَدَ ب علَيْهِ أَنْ يتَهِدَ. وَقِيلَ: يَجُورُ 
َهُ التَفلِيدُ. وَدَلِيلَ الْقَوْلٍِ بأَنّ الِاجْتِهَاد يحب عَلَيْهِ أَنَّ اجْتِهَادَهُ في حَقّ نَفْسِهِ يُضَاهِي النّصّ 
يَغْوِلُ عن الاجتهاد عند إفكانه » كنا لا يَعْدِلُ عَنْ النّصّ إِلَ الْقِيَاسٍِ. كا إن اجْتَهَدَ 
و دُهُ إِلّ مَعْرفَةِ الحكم 4 يي له أن كل ويقزية إل 
تمل أو الإثقاء يقؤل َه تلد من خالقة ي ذلِك » كال صَايب عله البوت: 3 
00( 
4. "اللَدَيْنٍ أَمَرنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِايْبَاعِهِمَا وَالِاقْتدَاءِ يما قَوْلُ وأَطْبَقَ 
َه الْأَرْضٍ عَلَى خِلافِه 1 يُلْعَمَتْ إِلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَكْمَدُ الله أَنْ عَافَانَا ينا ابْتَلَى به مَنْ حَبَمَ 
اوتضاء بحرت تكلية الوه هوك ال نكل ار ل لا ا 
في ذَلِكَ رَاحَةٌ لِمُقَلّدِي مَنْ 1 يَامْز الَّهُ ولا ر, سُولّهُ بتَقْلِيدِهِ » ولا جَعَلَهُ عَِارًا عَلَى كتَايه وَسْنَة 
يه » ولا هُوَ جَعَلَ َفْسَهُكَذَلِكَ. الخامسس: أَنَّ غَايَةَ هَذًَا أَنْ يَكُونَ + عُمَرُ قَد قَلّدَ أما بَكْرٍ في 
مَسْأَلَةِ وَاحِدَةٍ » فَهَلْ في هَذَا دَلِيك عَلَى جَوَازْ اغَحَاذٍ أقْوَالٍ رح جُل بعَيْنه مَْلَةِ ُصُوص الشّارِع 
لا يُلْتَمَتْ إِلّ قَوْلٍ لت يي الي 50 
هذا وك خو دزي جعت الأقا على أله خر َيه في دين الله » و يَظْهَر في الأ أن ديه 
الِْرَاضٍ الْقْمونِ الْمَاضِلَة. الْوَجْهُ السّابعٌ 5 توك إدضعي تال ف 00 رَايْنَا لرَايك 
بع ؛ فَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُحْتَج يما مع النّاسَ يَقُولُونَ كلِمَةٌ تَكْفِي الْعَاقِلَ فَافْمَصَرَ مِنْ الحَدِيثِ 
ا ات 
الْبُْحَارِيَ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ وَفْدُ بُرَاحَةَ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ إلى أبي بَكْرٍ يَسْأَنُونَ 
المُلْحَ , مَحَيرَهُْ بَيْنَ الحربٍ الْمُجْلِيَةِ وَالِسَلْم الْمُخْرِيَة » فَمَانُوا: هَذِو الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْتَامَا 
قَمَا الْمُخْزيَةُ؟ قَالَ: نِْعٌ منْكُمْ الحلقَة وَالْكْراعَ » وََعْتَمُ ما أَصَبْنَا لَكُمْ » دون 
منّا » وَتَدُونَ لنَا قَتْلانا » وَتَكُونُ فَبْلَاكُمْ في النَارٍ » وَتَمركُونَ أَقوَامًا ل 
ري اللَهُ حَلِيفَة َسُولِهِ وَالْمْهَاجِرِينَ أَمْرًا يَْذِرُونَكُمْ به » فَعَرَضَ َبُو بَكْرٍ ما قَالَ عَلَى الَْوْم » 
ماكر وو طني فد كذ راتت زانا شتفي عليلف: أخا ها ككوت ره للين الفدي 


وال م الْمُخْرِيَة قَِعْمَ مَا ذَكُرت » وَمَا دكت :أن تنتيرها عنتقا متكة ونون ها اده 
2-0 قلعم 7 عن ا سم 7 27-0 صبدم 
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عه دمو ب يهل 


ا ا تَكُونُ مَتْلَاكُ في النّارِ فَإِنَّ كنا 


َائَآث مَمْتِلّثْ عَلَى ما أَمَرَ الله أَجويُها عَلَى الله لَيْسَ لا دِيَاتٌ » فََعَابَعَ الْقَوْمْ عَلَى مَا قَا 
و فاخو يط لبان + بْض أَلْمَاظِهِ اقَدْ رَأَيْت رايا وَرَايْمَا لِرَايِك تبَغ4 قا 


00 لَقْلِيدِ؟ » [1 يَكُنْ ابن مشغودٍ يُمَلَدُ عمَرَ] الْوَجْة الثَاِنُ وَالثَلَانُونَ: 
َو إن شار د كان يَاحد يمَوْلٍ عُمَر » خلا ابي شود لِعْمر أَشهرْ مِنْ أن يتَكُلْفْ 
إيرَادُةُ » وَلنا كَانَ يُوَافِقُة كُمَا يُوَافِقُ الْعَاِك الْعَلمْ » وَحٌَّ لَوْ أَحَلّ بمَولهِ تَقْلِيدًا لِعْمَرَ ما ذَلِكَ 
ع ماي تفلهاء وكا بئ شعاد وك نَ عُمَرُ أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ » وَأَمّا ُمُه لَهُ فَفِي 


5 6 
دم هم 


ابْنَ مَسْعُودٍ صَّحَّ عنة الولَدِ تَعْتِقُ مِنْ نَصِيب وَلَدِهَا » وَمِنْهَا: 
اي ل برعي را بوي لان 
مر ب را م اد ا ا ار 
او م 0 8 
00 م 1 
الْمُحَْجَينَ بِمَذَا لا يَرَْنَ تَقْلِيدَ ابن مَسْعُودٍ ولا تَقْلِيدَ عُمَرَ , 
ل كمه ا اا ا 


2 


ل 


كدأففا تدك لزه الك 


م 


0 قال ث 
ال م الي 


2 
1 
أ 


نك نزلث © ماين ابد 
عْلَمْ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمْ بِكِتَاب الله ٠‏ م تله ون تيت للد 


و 


حيئًا وَمَا نَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ د وأكة إلا من أل بَيْتٍ 
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8. "حَيِث 1 تَرْقَعْ حُكُمَهُ » بَل هُوَ بَاقٍ عَلَى كمه وَقَدْ ضُءٌ إِلَيْه عي الوطنيخة اوكا 
الحادِي عَشَرَ: أَنَّ الزَيَادَةَ إنْ رَمَعَتْ حُكُمًا خطابيًا كَانَتْ نَسْكًا , وَزِيَادَةُ شيب سوط 
الحكم وَمَوَانِعِهِ وَجَرَاوُهُ لا تَرْقَمُ كم الطاب . وَإِنْ رُفِعَ كم الاسْتِصْحاب. يُوَضِنَحْةُ الْوَجْهُ 
الثلى عضي ١‏ مَا ذَكرُوهُ مِنْ كُوْنٍ الْأَوّلِ جمِيعَ الواجب وَكَوْنِهِ مما وَحْدَهُ وَكُوْنٍ 5 تحَطُوطًا 
عَكُن افْقَصْد عَأنه مر الَْرَاءةٍ الْأَصْلِيّة ؛ قَهُوَ حكمٌ اش 


رَفَعَتْ هذه الْأَحْكَامَ 1 تَرْقَعْ حكُمًا دَلَّ عَلَيْه لَفْظُ الْمَزِيدِ. 

[تَخْصِيص الْقّْآنِ بالسّنّة جَائرٌ] يُوَصِْحْهُ الْوَجْهُ الثَّالِتَ عَشَرٌ: 

جاب حى َبَتَك على :: تَنْصِيصٍ تيبس قزل أل لَكُمْ ما ورا 4 بو صلى اله 
عليه وسلم: «إلا تنكم ع على يق مها ولا عَلَى حَالِهَا وَعُمُومٍ قوله تعالى: لإيُوصِيكُم 
؛ ني أوْلادكُم» بِقَولِهِ صلى الله عليه 0 ولا يرث الْمْسْلِمْ الْكَافِرَ وَعْمُومٍ قوله تعالى: 

0 وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكه بِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إلا قَطّْعَ في تر ولا 


كُثْر» وَنَظَائِرُ ذَِكَ كَثيرةٌ ؛ فَإِدَا جار شعي - وهو ولع بغض ما ناو ال » قفو 


نُقْصَانٌ مِنْ مَعْنَاهُ فَآذَنْ بَحُورَ الرَيَادَة الي لا 1 م ري ار تُفْصَانِهِ بطريق 


الأول والأشر الْوَجْهُ الرَابِعَ عَشْرَ: أن الزيَادَة لا لوص 0 ره فْعَ الْمَرِيدٍ 6 ولا شَرْعًا ولا غُبْقًا 


وا عَْلًا » ولا تَقُولُ الْعْمَلَام لِمَنْ ازْدَادَ حَيْرهُ أو مَالَهُ أَؤْ جَاهْةُ أو عِلْمْهُ أو وَلَدُُ إِنَّهُ قَدْ اَْمَعَ 


كِيدًا ؛ فَهِيَ كَرِيَادَةٍ الْعِلم ادن َاْإِعَانٍ 
عِلْمًا 0 0 َادَهُمْ إِلّا إعَانَا وَتَسْلِيِمَا؛ه وَقَالَ: 
الَذِينَ امُتَدَوَا هُدّى» َكَذَلِكَ زِيَادَةُ الاب على 8 : 
فَإِنْ كَانَتْ 3 مُتّصِلَةَ به 0 5-7 فريك 


الْمَجْهُ يت د 0 ا تعن الله عن اميد ولا مع بن 
لخ » وَإَا الَْمَتْ حَقِيمَةُ التّمْخ اسْتَحالٌ ثبو ل المقة #الكابة عش ا 


١ د‎ 





من تناف لنّاخ وَالْمَنْسُوحَ ؛٠‏ وَامتَاع اجْتِمَاعِهِمَا » وَالرَيَادَةُ غَيْدُ هُنَافِيَة لِلْمَزِيدٍ عَلَيْهِ ولا 
اجْتِمَاعْهُمَا مُتَنعٌ. الْوَجْهُ النَّامِنَ عَشَرَ: أن الزِيَادَةَ لو كَانَتْ نَسْحًا 57 ما نسحا بِانْفِرَادِهَا 
عَنْ الْمَزِيدٍ أَوْ بِانْضِمَامِهَا إِليْهِ » وَالْقِسْمَانِ تال ؛ قلا يَكُونُ تَسْكا: أَمّا الْأَوْلُ مَظَاهِرٌ ؛ 
المج د ال مر للد لو ا ا 
؛ لِدُعا ذا كَانَتْ تَاسِحَةً بانْضِمَامِهَا إل الْمَزِيدٍ كَانَ الشَيْءْ نَاسِحًا لِتَفْسِهِ وَمُبْطِلًَا 
00 غَيْدُ مَعْقُول » وَأجَاب بَعْضُهُمْ عَنْ هَذًَا الوا ل م 
دُونَ نَفْسِهِ وَصُورَتِه » وَهَذًا كرت ال شيعا » وَالِْرَامُ قَائمٌ بعينه 
أن يكو الْمَِيدُ عَلَيْهِ قَدْ نَسَحَ + نَفْسِهِ وَجَعَلَ نَفْسَهُ إِذَا الْمَرَدَ عَنْ الزيَادَةٍ غَيْرَ 
أَنْ كان مُرِم. اوه يا مسيم 
فَكَذَلِكَ الرْيَادَةُ عَلَيْهَا او ام » بَل أَوْلَ ؛ لِمَا تَقَدَمَ. الْوَجْهُ الْعِشْرُونَ: أَنَّ نَسْحَ 
الرْيَادَة لِلْمَرِيدٍ عَلَيْهِ: إِمّا أَنْ ير 
ِأمْرٍ رابع » وَهَذَا كزيَادَةٍ التَّغْرِيبٍ مَمَلُا عَلَى الْمِائَةٍ كا تخلدة + لذ كور أن تكو انريفة رمي 


الي اي ا عن يها .1م فقوب ل 
َفْعٌ لمكم عَفْلِيَ عَفْلِ وَهُوَ الَْاءَة الْأَصِلِيّةُ ؟ فَلَوْ كَانَ رَفْعْهَا ننه نكا كان كلها انه لَّهُ شَيْكًا بَعْدَ 


2 


017٠.م‎ 


٠.‏ "ب ق ولقرآن مجيد وذكر خواتم آل عمران وسورة النساء وأمره أن يؤخذ القرآن من 


الله عليه وسلم عليه السلام في قراءة القرآن كل ليلة وأمره أن لا يقرأ في أقل من ثلاث والذين 
جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ذلك منهم أبو زيد وزيد وأبي ومعاذ 
وسعيد بن عبيد وأبو الدرداء وأمر عبد الله بن عمرو بقراءة القرآن في أيام لا تكون أقل من 
ثلاث فكيف يقرأ ويجمع وهو غير مؤلف هذا محال لا يمكن البتة وهذا كلها أحاديث صحاح 
طريق النقل أصلا فبطل ظنهم أن أحدا جمع 
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القرآن وألفه دون النبي صلى الله عليه وسلم ومما يبين بطلان هذا القول ببرهان واضح 
أن في بعض المصاحف التي وجه بما عثمان رضي الله عنه إلى الآفاق واوات زائدة على 
سائرها وفي بعض المصاحف له ما في لسماوات وما في لأرض وإن لله لحو لغني لحميد في 
سورة الحديد وفي بعضها بنقصان هو وأيضا فمن ا محال أن يكون عثمان رضي الله عنه أقراأ 
الخلفاء وأقدمهم صحبة وكان يحفظ القرآن كله ظاهرا ويقوم به في ركعة ويترك قراءته التي 
أخذها من فم النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قراءة زيد وهو صبي من صبيانه وهذا ما 
لا يظنه إلا جاهل غبي ومنها أن عاصما روى عن زر وقرأ عليه لم يقرأ على زيد ولا على من 
قرأ على زيد شيئا إلا أنه قد صح عنه أنه عرض على زيد فلم يخالف ابن مسعود وهذا ابن 
عامر قارىء أهل الشام لم يقرأ على زيد شيئا ولا على من قرأ على زيد وإِنما قرأ على أبي 
الدرداء ومن طريق عثمان رضي الله عنهما وكذلك حمزة لم يأخذ من طريق زيد شيئا وقد 
غلط قوم فسموا الأخذ بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما اتفق عليه علماء الأمة 
تقليدا وهذا هو فعل أهل السفسطة والطالبين لتلبيس العلوم وإفسادها وإبطال الحقائق 
وإيقاع الحيرة فلا شيء أعون على ذلك من تخليط الأسماء الواقعة على المعنى ومزجها حتى 
يوقعوا على الحق اسم الباطل لينفروا عنه الناس ويوقعوا على الباطل اسم الحق ليوقعوا فيه من 
أحسن الظن بحم وليجوزوه عند الناس كما يحكى عن فساق باعة الدواب أتمم يسمون 
أورايهم بأسماء البلاد فإذا عرض الحمار للبيع أقسم بالله إن البارحة نزل من بلد كذا وكذا 
وهو يعني الآري الذي اعتلف فيه ويظن المبتاع أنه من جلب المذكور فهذا فعل أهل الشر 
والفسق وفاعل هذا في الديانة أسوأ حالا وأعظم جرما من فاعله في سائر المعاملات فاعلم 
الآن أن قبول ما صح بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ما أوجبه القرآن بنصه 
وظاهره 

8 وقبول ما أجمعت عليه الأمة ليس تقليدا ولا يحل لأحد أن يسميه تقليدا لأن ذلك 
تلبيس وإشكال ومزج الحق بالباطل لأن التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون 
النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا وقام 
الببهان على بطلانه وهو غير ما قام البرهان على صحته فحرام أن يسمى الحق باسم الباطل 
والباطل باسم الحق وقد قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموهآ أنتم وآباؤكم مآ أنزل لله بما 
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من سلطان إن يتبعون إلا لظن وما تموى لأنفس ولقد جآءهم من ربهم لحدى وقد أنذر عليه 
السلام بقوم يستحلون الخمر يسموكا بغير اهمها وقد احتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى 
وما كان لمؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في لدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قالوا وقد أوجب الله تعالى على الناس قبول نذارة المنذر 
لحم قالوا وهذا أمر منه تعالى بتقليد العامي للعالم قال أبو محمد وهذا لا حجة لحم فيه لأن 
الله تعالى لم يأمر قط بقبول ما قال المنذر مطلقا لكنه يقال إنما أمر بقبول ما أخذ ذلك في." 
00 

١ا؛.‏ "(إيجاب الكفارة على المخطىء ف قتل المؤمن وما أجمعت الأمة عليه من ضمان 
الخطأ في إتلاف الأموال وأن الوضوء ينتقض بالأحداث الخارجة من المخرجين بالنسيان 
كالعمد فقط ومن تناقضهم أن قالت طوائف منهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من 
باع نخلا وفيها تمر قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع فقال بعضهم إذا ظهر أبر أو لم 
يؤبر فهو للبائع وهذا قول أبي حنيفة وقد كثر تناقض أصحابه في دليل الخطاب جدا وقالت 
طوائف منهم واجب أن تكون الرقبة في الظهار إلا مؤمنة لأن الرقبة التي ذكرت في كفارة 
القتل لا تكون إلا مؤمنة فوجب أن تكون الرقبة المسكوت عن ذكر دينها في الظهار مثل 
الرقبة المذكور دينها في القتل ثم قال بعض هذه الطائفة لما ذكر القلتين في قوله إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثا وجب أن يكون لها ما دون القلتين بخلاف القلتين قال أبو محمد فهلا 
قالوا في الرقبة كذلك وأوجبوا أن يكون المسكوت عنها بخلاف المذكور دينها كما جعلوا 
المسكوت عنه فيما دون القلتين بخلاف المذكور من القلتين أو 
5“ هلا جعلوا المسكوت عنه ثما دون القلتين مثل القلتين كما جعلوا المسكوت عن دينها 
في الظهار مثل المذكور دينها في القتل وقالت طائفة أخرى منهم لا يقول المأموم سمع الله لمن 
حمده لأن ذلك لم يذكر في بعض الأحاديث ولا يقول الإمام آمين لأنه لم يذكر ذلك في 
بعض الأحاديث وإن كان قد ذكر في غيرها لكن يغلب المسكوت ههنا فلا نقول إلا ما 
جاء في كلا الحديثين ذكره ثم قالت الجزية من غير أهل الكتاب وإن كان الله تعالى لم يأمر 


بأخذها إلا من أهل الكتاب وادعوا ذلك على عثمان رضي الله عنه قال أبو محمد وهذا لا 
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يصح عن عثمان أصلا وأول من أخذ الجزية من غير أهل الكتاب فالقاسم بن محمد الثقفي 
قائد الفاسق الحجاج أخذها من عباد البد من كفرة أهل السند وأما عثمان رضي الله عنه 
فلم يتجاوز إفريقية وأهلها نصارى ولا تحاوز في الشرق خراسان وف الشمال أذربيجان وأهلها 
مجوس ومن عجائبهم التي تغيظ كل ذي عقل ودين والتي كان يجب عليهم أن يراقبوا الله 
تعالى في القول بحا أو يستحيوا من تقليد من أخطأ فيها إطباقهم على أن قول الله تعالى ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب لله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 
فليس يدخل فيه القاتل خطأ وأن القاتل خطأ بخلاف القاتل عمدا في ذلك ثم أجمع الحنفيون 
والشافعيون والمالكيون على قول الله تعالى يأيها لذين آمنوا لا تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن 
قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من لنعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ لكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا لله عما سلف ومن عاد 
فينتقم لله منه ولله عزيز ذو نتقام إلى منتهى قوله تعالى يأيها لذين آمنوا لا تقتلوا لصيد وأنتم 
حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآاء مثل ما قتل من لنعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
لكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا لله عما سلف 
ومن عاد فينتقم لله منه ولله عزيز ذو نتقام فقالوا كلهم إن القاتل الصيد وهو محرم خطأ تحت 
هذا الحكم وهم يسمعون هذا الوعيد الشديد الذي لا يستحقه مخطىء بإجماع الأمة فيكون 
في عكس الحقائق والتحكم ف دين الله تعالى أعظم من هذا التلاعب في حكمين وردا بلفظ 
العمد ففرقوا بينهما كما ترى وحسبنا الله ونعم الوكيل 

4" وقالوا ذكر الله تعالى لذين يظاهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتمم إلا 
للائي ولدتحم ونم ليقولون منكرا من لقول وزورا وإن لله لعفو غفور فقالوا نقيس من يظاهر 
بجركته أو بشيء محرم على الأم ونلحق المسكوت عنه بالمذكور ثم قالوا لا نقيس تظاهر المرأة 
من زوجها بتظاهره منها ولا نلحق عنه بالمذكور ثم قالوا نوجب الكفارة على المرأة الموطوءة 


ار را 
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5م اللحكم في شريعة الله؛ جعل الفوضى تدب في التشريع والإفتاء والاجتهاد ٠‏ فادعى 
الاجتهاد من لا أهلية له وتصدى لإفتاء المسلمين جهال عبثوا بنصوص الشريعة» وبحقوق 
الناس ومصالحهم * فتعددت الفتاوى وتباينت» واختلفت الأحكام في الأقضية وتضاربت» 
حتى كان يصدر في المسألة الواحدة أقوال» وفتاوى متعددة» فتستباح دماء المسلمين في بلدء 
وتصان في بلد آخر ٠‏ وكل ذلك نافذ في المسلمين» وكله يعد من أحكام الشريعة ٠‏ 
ومن أجل ذلكء رأى أهل العلم والبصر بالفقه -في أواخر القرن الرابع- أن يسدوا باب 
الاجتهاد» وأن يجعلوا القضاة والمفتين مقيدين بأقوال الأئمة الأربعة المعروفين الذين أجمعت 
الأمة على الرضا بحم ٠‏ 
ويحذا وقع المسلمون في الجمود على أقوال السابقين» الذين كانوا هم أنفسهم يصرحون بأتحم 
عرضة للخطأ ٠‏ 


وف هذا يقول ابن خلدون: "ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة» ودرس المقلدون 
لمن سواهم ' وسد الناس باب الخللاف وطرقه؛ ا كثن تشعب الاصطللاحات قُ العلوم, ولما 


عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله» ومن لا يوثق 


برأيه ولا بدينه * فصرحوا بالعجز والإعواز» وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء» كل بمن اختص به 
من المقلدين *: ولم يبق إلا نقل مذاهبهم ٠‏ وعمل كل مقلد يمذهب من قلده منهم بعد 
تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية» لا محصول اليوم للفقه إلا هذا * ومدعي الاجتهاد 
لهذا العهد مردود على عقبه» مهجور تقليده ' وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء 
الأئمة الأربعة )١(‏ * 

ومهما كان الدافع إلى إغلاق باب الاجتهاد -وهو دافع حسن له ما يبرره-؛ فإن من المؤّكد 
أن هذا الإغلاق قد أغلق النافذة الأخيرة التي كان الفقه الإسلامي يتنسم من خلالها نسمات 
متجددة تكفل له استمرار الحياة والتدفق والعطاء * 

فالقول بإغلاق باب الاجتهاد هو إلغاء للعقل» وقتل للملكات الإنسانية» وتحول بالإنسان 
من كائن مكلف -أي مستقل بإرادته وتفكيره- إلى كائن آلي» يتحرك دون تفكير ولا تقدير 
' بل إن إبطال الاجتهاد - تحت أي ظرفء ولأي داعية- مصادمة للطبيعة الإنسانية» وحمل 





للإنسان على ما لا يقدر عليه؛ لأنه لا يستطيع أن يكف عن التفكير» وتقليب وجوه الرأي 
في كل ما يعرض له من كبير الأمور وصغيرها * سواء في صلته." )١‏ 

20٠.437‏ والمصلحة المعمول بما هنا واقعة في رتبة الحاجيات؛ إذ به يرتفع قدر كبير من الحرج 
والعَنّت والمشقّة التي تلحق الحجيج بمكة والمشاعر المقدّسة» بسبب الزحام الذي لا تسعه 
الطرقات والخدمات وسائر المرافق. 
بتوفير سبل الحج ووسائله» من نقل وإقامة وإعاشة» وتيسير أداء المناسك لهم. 
وقد قابلتها مصلحة خاصّة فأهملت» وهى ثواب تكرار الحج كل سنة لقاصديه والراغبين 
فيه» فرجحت عليها المصلحة العامة. 
ووجه كونها مرسلة: أن الشارع لم يتعرّض لتحديد تكرار الحجّ كل خمس سنوات باعتبار أو 
إلغاء» وحتُّه على المتابعة يتناول التكرار كل عام؛ فكان التكرار مرة كل خمس سنوات في 
حكم اللسكوك خينة 000 
المثال الثابي: تحديد سنٌّ زواج الفتيات بسنٌّ ١/‏ فأكثر: 
وهى قضية أخذت مساحة من الجدل في المملكة العربية السعودية» ناشئة عن عدد من 
وقائع التزويج لفتيات صغيرات (بين الثانية عشرة والثامنة عشرة) لرجال تحاوزت أعمارهم 
اللخمسين والستين» ولا دافع لذلك سوى المطامع المالية من المهور الباهظة المفروضة عادة 2 
مثل هذه الأنكحة» فيجتمع - في الغالب - في هذه الصور عدد من المفاسد, منها: المبادرة 
بتزويج الفتاة أَوّل بلوغها برجل ف سنّ أبيها أو جدّهاء وإجبارها على هذا الزواج» ورفض 
شكواها أو العطف عليها لاحقاً» وعدم تزويج الكفء والأهل؛ والتضحية بكل ذلك مقابل 
قيمة المهر المطلوب. 
فجاءت بعض المطالبات بهذا التنظيم لدرء هذه المفاسد أو تقليلها» بحيث يصدر به توصية 
من مجلس الشورىء وقرار من وزارة العدل» تمنع به القضاة في ا محاكم من إجراء عقود الأنكحة 
للفتيات دون سنٌّ الثامنة عشرة» وقوبلت تلك المطالبات برفض من بعض أهل العلم الشرعي؛ 
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باعتبار أن ذلك منعٌ من أمر مباح في الشريعة» ويشبه أن يكون تشريعاً يضاهي شريعة الله 
وا ولاه خلاف ما أجمعت الأمة على جوازه والعمل بيد هين فروق الكمة للمطاولة 
وبالنظر في المسألة نجد أتما -- أي منع التزويج قبل سنٌ الثامنة عشرة -- حكم مسكوت عنه 
في الشريعة» فهو على الإباحة الأصلية» بل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وزواجه من 
عائشة رضي الله عنها وهى في السادسة: ثم بناؤه كما وهى في الثامنة لا يدل على أكثر من 


الإباحة» والإجماع المحكي هو على هذه الإباحة لا على المنع مما عداها.." )1١(‏ 

20.0.6 "وقال ابن القيم منتصراً لما ذهب إليه: "والقول الثاني - وهو الصواب المقطوع به 
وهو عمل الناس ف كل عصر ومصر - :جواز البيع بما ينقطع به السعر» وهو منصوص 
الإمام أحمد, واختاره شيخناء وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة» يقول: 
لي أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري» قال: والذين بمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه بل 
هم واقعون فيه» وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله. ولا إجماع الأمة» ولا قول صاحب» 
ولا قياس صحيح ما يحرمه وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل؛ وأكثرهم 
يجوزون عقد الإجارة بأجرة المثل كالنكاح والغسالء والخباز والملاح» وقيم الحمام والمكاري. 
والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمام؛ فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل؛ فيجوزء 
كما بحوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها؛ فهذا هو القياس الصحيح, ولا تقوم 
مصالح الناس إلا به"(١).‏ 
الترجيح: 
الذي يظهرء والله أعلم» هو رجحان قول الحنفية؛ أي جواز البيع بسعر السوق فيما لا 
يتفاوتء كالخبز واللحم» لأن عدم التفاوت يمنع النزاع ويجعل السعر كالمعروف» وهذا هو 
القول الوسط الذي يوفق بين أدلة القول الأول والثاني. 
تطبيق القاعدة على هذه المسائل: 
البيع الذي يكون المبيع أو الثمن فيه مجهولاً بيع الغرر؛ لاحتمال أن يباع الشيء بأكثر من 
قيمته أو بأقل» وبيع الغرر منهي عنه, ولكن بيع ما يكمن ف الأرضء والبيع جزافاً والببع 


٠١/ص المصلحة في التشريع .. ضوابط وتطبيقات وآثار؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 
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بسعر السوق من أنواع البيوع التي ضبطها العلماء بالشروط لتصبح الجهالة فيها يسيرة» فإذا 
أصبحت يسيرة كانت مغتفرة تيسيراً على الناس وتلبيةً لحاجاتهم. 

ضابط اليسير في هذه المسائل: 

الجهالة اليسيرة المغتفرة هي التي لا تفضي إلى المنازعة بين العاقدين(؟)» والتي لا يمكن التحرز 
منهاء ولو لم تغتفر لوقع الناس في حرج ومشقة. 


.)581/5( إعلام الموقعين عن رب العلمين»‎ )١( 
(00 "..)١55/5( (؟) بدائع الصنائع»‎ 

.2 "كلام العرب إفرادًا وتركيبًا ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص والحقيقة وامجاز 
والإطلاق والتقييد وغيره .)١(‏ 
قال العلامة ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: " وشرط امجتهد ... ومعرفة شىء من النحو واللغة 
يتيسر به فهم خطاب العرب وهو ما بميز به بين صريح الكلام وظاهره مجمله وحقيقته ومجازه 
وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه» ولا يلزمه 
من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة ويستولى به على مواقع المخطاب ودرك 
دقائق المقاصد فيه" (؟). 
ولا يشترط أن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو بل القدر الذي يتمكن به من فهم الكتاب 
والسنة» ومن معرفة ما يتوقف عليه استثمار الحكم من دليله» وهذا رأي جمهور الأصوليين 
الشرط الرابع: معرفة مواقع الإجماع: 
إن الإجماع من الأدلة القاطعة في الشريعة» و سبق البيان أنه لا اجتهاد مع وجود الدليل 
القاطع, ومن هنا يشترط لمن يتصدى لمنصب للاجتهاد أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا 
يجتهد في مسألة قد أجمعت الأمة عليهاء أو يفت في مسألة بخلاف الإجماع ويخرق بذلك 
إجماع الأمة. 


)١(‏ التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في البيوع؟ المؤلف غير معروف ص/9> 
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وقد اتفق العلماء -- رحمهم الله تعالى -- على أنه يشترط للمجتهد أن يعرف مواقع الإجماع 
(4). 
قال الغزالي: -- رحمه الله تعالى -- "وأما الإجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى 


)١(‏ تحاية السول (5/ 557 ه). 
(١؟)‏ روضة الناظر (57/ ٠7‏ 5)» وينظر: المستصفى (ص 57 5)., وكشف الأسرار .)١5/5(‏ 
() ينظر: المستصفى (ص 57 7), وكشف الأسرار (5/ 5١)؛‏ وإرشاد الفحول (؟/ ٠‏ 
»)736١ -‏ وشرح تنقيح الفصول (ص 5717). 
(:) ينظر: المستصفى (ص757)» والعدة (5/ 545١)ءوإرشاد‏ الفحول (؟/ ٠‏ 
وشح المنهاج (9/ 079()» وأضول الفقه لآ زهزة فد نتم :1 17) 

تاد "ركان حل الزانين [ نياك رحن ىق الشهادة يو كبا : 
أ إن الرجل هو الأصل في الشهادة ؛ لأنه ذكر ابتداء قال تعالى : 3 وَاسْتَشْهدُوأ شَهِيدَيْنٍ 
من بجَالِكُمْ # » و المرأتين [بديل] للرجلين ؛ لأنمما ذكرتا بعده قال تعالى : :9 إن ل يَكُون 
َجْلَبْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ © . 
ب إن المرأتين في قوة الرجل » من حيث الشمول والدوام » فهو حكم شامل لجميع المكلفين 
؛ فيجوز لكل مكلف أن يستشهد على دينه بالمرأتين مع الرجل » ويجوز في كل وقت . 
ت إن المكلف مخير في الشهادة في أن يستشهد برجلين » أو رجل وامرأتين » مع وجود 
الرجل » فهو غير ملزم بأن يستشهد برجلين . 
ث إن الاستشهاد بالمرأتين مع الرجل كاف » وتترتب عليه الآثار الشرعية » كما في 
الاستشهاد بالرجلين . 


ثالغا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهى في الأحوال الشخصية : 
.١‏ ف التعريض بالخطبة » 
قال تعالى : 95 ولا جُنَاع عَلَيْكُمْ فِيمًا عَرَضْتُم به من خطبَة اليّسَاء أو أَكْتَسْمْ في أَنفسِكْ 


)١(‏ التطبيقات الفقهية لقاعدة (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) في النكاح وفرقه» والعدد والنسب؟ المؤلف غير معروف ص//4؛ 
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0 له أَنَكُمْ سَتَذْكرُوئُنَ وَلكن لا تُواعِدُوهُنَ سِرًا إلا أن تَقُولُوا فلا مَعْرُوكًا ولد َعْزموأ عْفْدَة 
حَيٌّ يَبْلَُ الكتاب أَجَلَهُ وَاعْلَمُوأْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في أَنَفْسِكُمْ فَاحْدَ وهُ وَاعْلَمُواْ أن الله 

اس 

؟ الحكم الذي دلت عليه الآية : 

فقوله تعاللى : ظ ولا جناح عليكم فيما عرضتم 4 المخاطبة لجميع الناس » والمراد بحكمها 

هو الرجل الذي ف نفسه تزوج معتدة » أي : لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة 

الوفاة » والتعريض ضد التصريح » 

قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها » وتنبيه 

عليه لا يجوز 


)(" البقرة وعم‎ - )١( 
'قال القراقي: "وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من‎ .7 
لمالكية بل الذرائع ثلاثة أقسام: قسم أجمعت الأمة على بد ري حي كير الأزار‎ 


في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم وسب 
الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها. وقسم أجمعت الأمة على 
عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كلمنع من زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم 
يقل به أحد. وكالمنع من امجاورة في البيوت خشية الزنا. وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد 
أم لا كبيوع الآجال عندنا كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر اشتراها بخمسة قبل الشهرء 
فمالك يقول إنه أخرج من يده خمسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهر فهذه وسيلة لسلف 
خمسة بعشرة إلى أجل توسلاً بإظهار صورة البيع لذلك. والشافعي يقول يُنظر إلى صورة 
البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك وهذه البيوع يقال إتما تصل إلى ألف مسألة 
اختص با مالك وخالفه فيها الشافعي"(١).‏ 

وكذلك يخالف المالكيةً فيها أبو حنيفة فإن قوله بجواز الحيل يعني عدم أخذه بسد الذرائع. 


١١ البديل الفقهي بين الاصطلاح والتطبيق؟ المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 


51 / 





ومع أن القائلين بما هم المالكية ويخالفهم غيرهم فيها فإن الشاطبي والقرائي وغيرهم يقولون 
إتما معمول كما عند الجميع) والمقصود: في بعض الحالات. وهى الحالات الواقعة 2 القسم 
الأول من أقسام الذرائع الثلاثة التي ذكرها القرائي. 


)١( القراقي» الفروق» ؟/؟". الفرق 6ه.."‎ )١( 

4. "ومن أجل ذلك أمر الله عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمدي 
الأنبياء قبله كما قال في سورة الأنعام بعد أن ذكر نوحاًء وابراهيم» وإسحاقء ويعقوب» 
وداود» وسليمان» وأيوب» ويوسفء ويونسء ولوطاً. قال تعالى: إأولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين4 (الأنعام:9) 
فهذه الآيات قد تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما دام أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد أمر باتباع فد الأنباء قله» ولك حاوت آيات قبين لنا أن الرسول عنمداً 
صلى الله عليه وسلم قد نزلت له شريعة خاصة. وأنه مأمور باتباعها فقطء وأنه لا يجوز له 
أن يلتفت إلى غيرهاء ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: #إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق 


مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» 
(المائدة:6/؟) 


وهذه الآية نص صريح واضح أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة خاصة لما تشريع خاص 
ومنهاج خاص وأنما مأمورة باتباع هذه الشريعة والمنهاج فقطء وأنه لا يجوز لها أن تنظر إلى 
غيره ثما عند أهل الكتاب. 

مذاهب العلماء في هذا الأصل وبيان الحق من غيره: 

() أيكِ لال على أن ماكان شرعا لأهل الكتاب تبلنا أو في الشرائع السايقة قبل 
اليهود والنصارى» وجاء في شريعتنا ما ينسخه ويبطله فليس لنا قطعاً. كقتل التائب من 


٠١7/7 المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 
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الشرك» وعدم مساكنة الحائض» وقرض النجاسة بالمقراضء والجمع بين الأختين تحت رجل 
في وقت واحدء وذلك بناء على قوله تعالى: إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا 
تحمل علينا إصراًكما حملته على الذين من قبلنا” ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين4 (البقرة:8/؟) 

وقد ثبت في البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال: (قد فعلت)» وهذا يعني أن ما ثبت في 


شرعنا أنه من شرع من سبقناء ولكن جاء نسخه في شرعنا فلا يجوز لنا التقييد به إجماعاً. 


)١(‏ ماكان من شرع من قبلنا وثبت في شرعنا فنحن مأمورون به وهذا لا شك أنه من 
شرعناء وذلك كحكم الرجم الثابت في التوراة والذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقصاص في القتل» ونحو ذلك مما ثبت في شرعنا أنه كان من شريعة من قبلنا وجاء الأمر 
الشرعي بأن نعمل به في شريعتناء وهذه قضية مجمع عليها أيضاً ولا خلاف فيها. 

() ما أثبته الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان من شرع من قبلناء ولكن 


لم يأمرنا به الله ولا رسوله فهذا للعلماء فيه قولان:." )1١(‏ 


0.08 "ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة» وكذا توليتها إمرة 
إقليم أو بلدء لأن ذلك كله له صفة العموم» وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح 
عمن ولاهاء والفلاح هو الظفر والفوز بالخير. 
وقد أجبعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لما بالخير عملياً 
على عدم اسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة. وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين» اللات 
يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام؛ بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي 
الإمارة» وما يتصل بما من المناصبء والزعامات العامة» ثم إن الأحكام الشرعية العامة 
تتعارض مع تولية النساء الإمارة؛ فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية» 
ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها؛ فيضطر إلى الأسفار في الولايات» والاختلاط بأفراد 
الأمة» وجماعاتماء وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد» وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود 


ومعاهداتء وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة» وجماعتهاء ورجالاً ونساء في السلم والحرب 


١١7/ص البيان المأمول في علم الأصول؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 





ونحو ذلكء مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بما من أحكام شرعت لحماية عرضهاء 
والدفاظ عليها م الفذل الممقوتك: 

وأيضاً فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لمن» فإن المطلوب في 
من يختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل» والحزم» والدهاءء وقوة الإرادة» 
وحسن التدبير» وهذه الصفات تتناقض مع ما جبلت عليه المرأة من نقص العقل» وضعف 
الفكرء مع قوة العاطفة» فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين» وطلب العز 
والتمكين لحم, والله الموفق .. وصلى الله على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه (مجلة امجتمع 
العدد .)89٠‏ 


5) فتوى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصبحه ومن والاه» وبعد .. فقد 
عرض على اليئة العامة للفتوى والاستفسار المرسل. 
5 و(قانون الاتتخاب) حول مساهمة المرأة في اتتخاب أعضاء مجلس الأمة» وأحاطت 
الهيئة علماً بأن هناك تلازماً بين حق الانتخاب وحق الترشيح لعضوية مجلس الأمق فكل 
من يملك حق الانتخاب يملك حق الترشيح» وذلك طبقاً للمادة (87) من الدستور» فيكون 
الاقتراح شاملاً للأمرين معاً. 
وقد أجابت الميئة بما يلي:." )١(‏ 

حة. "البصمة الوراثية في جميع خلايا الجسم للشخص الواحد متطابقة » فالبصمة الوراثية 
من خلايا كريات الدم البيضاء -- مثلا -- متطابقة مع بصمة وراثية من أي خلية في أي 
جزء آخر من الجسم » مثل الشعر والجلد والعظام »ومتطابقة أيضا مع بصمة من أي سائل 
من سوائل الجسم مثل اللعاب والسائل المنوي والمخاط . 
يمكن تخزين الحامض النووي -- بعد استخلاصه من العينات - ولمدة طويلة جدا )١(‏ . 
الوننانا السترعية الاتاك »المي 
أولا : الفراش 


77 حكم تولي المرأة الولايات العامة؟ المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 





يعذاثوت النسيه بالفراق أفي الطرق العرعية لؤنيات النسب م :وقد أجمعت الأمة على أ 
النسب يثبت بالفراش (7)» وهو فراش الزوجية » ومعناه أن تكون هناك علاقة زوجية شرعية 
قائمة بين رجل وامرأة ينتج عنها حمل وولادة فيكون المولود ابنا لهذا الرجل بالفراش » والفراش 
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه 
5 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : "فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش " (4) 


وقال الشوكاني : " مهما كان الفراش ثابتا شرعا كان الولد لاحقا قطعا "(5) . 


. 4 , 5١ البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم‎ )١( 
. ١] زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
وصحيح‎ . 785١ صحيح البخاري » كتاب الحدود باب للعاهر الحجر ص75١١ رقم‎ )( 
. 351١8 رقم‎ 57١ مسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ص‎ 
. 4١١/8 زاد المعاد‎ )4( 
)١( ".. +. (ه) السيل الجرار؟/‎ 

.-.0١‏ "وقد بينوا جواز التقليد العام» إذ بين ابن القيم أن التقليد الذي يرى امتناعه هو 
«اتخاذ أقوال رجلٍ بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قولٍ سواه بل لا إلى نصوص 
الشارع» إلا إذا وافقت نصوص قوله. قال: فهذا هو التقليد الذي أجمعت الأمة على أنه 
حرم ف دين الله ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة»(١)31١٠])»‏ وأثبت 
ابن القيم والإمام ابن الوزير والشوكاني تبعاً لابن عبد البر(؟)1١٠١١])‏ فوق التقليد مرتبة أقل 
من الاجتهاد» هي مرتبة الاتباع» وحقيقتها الأخذ بقول الغير مع معرفة دليله» على حد ما 


ورد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: «لا يحل لأحدٍ أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين 


(1) القضاء بالبصمة الورائية في النسب؟ المؤلف غير معروف ١7/ه‏ 





قلنا». 


وت بيان الفرق بين التقليد والاتباع» يقول الإمام محمد بن إبراهيم الوزير: 
هم قلدوهم واقتديت بحم فكم بين المقلد في الموى والمقتدي 
من قلد النعمان أمسى شارباً لمثلثِ نجس خبيث مزبدٍ 


ولو اقتدى بأبي حنيفة ١‏ يكن إلا إفاماً رأكعاً قُ المسجد(؟)[ (١ ١ ١‏ 


. ١5١ص إعلام الموقعين» */ 575؛ وانظر إيقاظ الحمم»‎ )]1١9 )١( 

(؟) )]١1١١‏ جامع بيان العلم وفضلهء ؟/ 5*30؛ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 

القاسم. 

)]١١١ )(‏ انظر العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء /١‏ 5م .." )١(‏ 
؟. 'اللإجابة عن ذلك أن الذين قالوا بوجوب الخمس اعتبروا الخمس غير الرّكاة ولذلك 

لا يشترط فيه النصاب» وأما الذين أوجبوا الرّكاة فقد اشترطوا النصاب» وأن هذه المعادن إما 

تدخل في حديث الركاز وهو في دليل خاصء وصريح» وصحيحء أو في الأدلة العامة المعتبرة. 

الترجيح وتحرير محل النزاع 

))١( ويظهر مما ذكرناه أنه لا خاص في وجوب الحق في المعادن من حيث الجملة‎ - ١ 

ولكنهم اختلفوا في تكييف هذا الحق: هل هو ركاة؟ وحينئذ تكون ربع العشر أم هي النمس 

كما هو الحال في دفين الجاهلية. 

؟ - ومن جانب آخر فلا يوجد نص يبين هذا الحق ويحدده سوى الحديث الصحيح ( 

.... وف الركاز الخمس) ولكنه مختلف في تفسيره - كما سبق- فعلى رأي الجمهور لا يشمل 

المعدن» وبالتالي خرج عن كونه ملزماً لهم. 

١‏ - والراجح هو وجوب الركاة أو الخمس ف جميع المعادن المستخرجة من الأرض ما دامت 

لها قيمة تصل إلى نصاب الذهب أو الفضة حيث إن الأدلة التي ذكرها الحنابلة قوية وعامة 

تشمل المعادن بدون شكء كما أنه لا دليل على تخصصهاء وما قاله بعض الفقهاء من أن 


١١ ١/ص لا إنكار في مسائل الخلاف؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 





الأصل عدم وجوب الرّكاة مردود بالأدلة الكثيرة الصريحة في الدلالة على أن في كل مال حقاً 
لله تعالى يصرف لمستحقيه. 

5 - وسواء رجحنا قول الجمهور, أو الحنفية في تفسير الركاز» فإن رأي الحنفية والشافعية 
في قول؛ والأوزاعي (؟) في وجوب الخمس في المعادن قول له وجاهته وأدلته وبما أننا رجحنا 
القول. يأك للعادن كلها مذلق للدولة لكديا إذا أقطعيا لشخص أو حية أو امستترحيا 
شخص من نفسه فإن الواجب قي المستخرج منها هو الخمسء لأنه المناسب مع مقاصد 
الشريعة ف فرض المقادير من الرّكاة حسب التكاليف وأهمية المستخرج مع مراعاة التكاليف 
التي سنتحدث عنهاء وللأدلة التي 


(1) () يقول النووي في الجموع >/ 0: (أجمعت الأمة على وجوب الركاة في المعدن). 
(9) 0 الاستذكار 9/ /اه.." )1١(‏ 


.2 (إنما أصابه هذاء فاشتريته منه بمائة شاة متبع» فقال له علي ما أرى الخمس إلا 


عليك قال» فخمس المائة شاة" .)١(‏ 

فهو يدل على وجوب الخمس ف المعدن كما قال أبو عبيد: "أفلا ترى أن عليا قد سمى 
المعدن ركازً وحكم عليه حكمه؛ وأخذ منه المخمس" (5). 

؟ - ولأن الخلفاء الراشدين أخذوا الرّكاة من المعادن. فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه 
كان يأخذ من المعادن المستخرجة من الأرض الرّكاة (ربع العشر) إلا أن تأتى ندرة -أي 
خالصة من الذهب والفضة بلا عمل- فيكون فيها الخمس وكان يعد الندرة الركيزة؛ لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا منه الخمس" (3). وكتب رحمه الله في ركاز 
"خذوا منه الخمس" (5). وروى البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة "أن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله جعل المعدن بمنزلة الركازء يؤخذ منه الخمس» ثم عقب بكتاب آخر جعل فيه 
الركاة" (ه). 


رابعا: الإجماع. 


)١(‏ ركاة الثروة المعدنية وحقوق الامتياز؟ المؤلف غير معروف ص/1ه 





حيث نقله كثير من العلماء» ومن ذلك النووي حيث قال: 'أجبعت الأمة على وجوب 
الركاة في المعدن" (5). 

تخافيساً: من المعقول. 

أن لهذه الثروة قيمة مالية كبيرة» وهي تمثل ثروة كبيرة لأصحابماء وإن إعفائها من الركاة لا 
يقوم على أي منطق على الإطلاق. 


."375 الأموال لأبي عبيد ص‎ )( )١( 

(0) () المرجع السابق. 

(0) () سبق تخريحه وهو متفق عليه. 

(:) () مصنف ابن أبي شيبة 2١4١ /١‏ وشرح السنة للبغوي 5/ 51. 

(5) () السنن الكبرى للبيهقي 5/ .١57‏ وموسوعة فقه عمر بن عبد العزيز محمد رواس 
قلعه جي ص 455. 

(5) () روضة الطالبين للنووي "0 


0.65 "شرح القاعدة: 

أصل القمار في اللغة من القَّمْرِء الذي يعني العَلَبََ والخداع» والعَبْن؛ قال المغراوي: "أصل 
المقامرة 00 م القابعة قال فامنة املف قمانا ومقامرة؛ إؤاتغاينه" | ]١‏ وقاك 
الزمخشري: "تَفَكَرَهُ: حدّعه. ومنه القمار؛ لأنه خداع. تقولُ: قامزثه» فَمَمَْنُه أَقْمْرُه: غلبئُه'" 
[؟] ا قمازاء فَفَعَُه قمر لبن في القمار [*] . 

أما في الاصطلاح الفقهي, فقد اختلفت أقاويل العلماء في حقيقته وفيما يَصّدّق عليه وإن 
كانوا متفقين على تحرعه -في الجملة [5]- كما أن القرطبي و الذهبي و ابن حجر المكي 
وغيرهم عدّوه من الكبائر [5]. 

وخلاصة الكلام في رسمه وياد مفهومه أنه يُطلق باتفاق الفقهاء على نوعين من التصرفات: 
أحدهما: كك لعب يُشْتَرَطٌ فيه أن يأخذ الغالبُ شيئًا أو مالّا من المغلوب [5]. وعلى ذلك 


١ ركاة الثروة المعدنية وحقوق الامتياز في الفقه الإسلامي؟ المؤلف غير معروف ص/4‎ )١( 
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قال البعلي: "القَمَارُه مصدر قامَرَهُ: إذا لعب معه على مال يأخدهُ الغالب من المغلوب" 


[17]. وقال ابن حزم: "أجمعت الأمة البي لا يجوز 


.7554 غرر المقالة في غريب الرسالة للمغراوي ص‎ ]١ 

؟] أساس البلاغة للزمخشري ص 1/17". 

"'] المصباح المنير للفيومي ؟/ 5371. 

5] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي */ 5٠‏ أحكام القرآن للجصاص /١‏ 2,879 

أحكام القرآن لابن الفرس 258١ /١‏ أحكام القرآن لإلكيا الحراسي /١‏ 21807 فتح الباري 
51 تفسير المنار ”/ 233785 الرسالة لابن أبي زيد مع غرر المقالة ص 7514. 
[5] انظر: تنبيه الغافلين لابن النحاس ص 4 »5١‏ الكبائر للذهبي ص 88» الزواجر عن 
اقتراف الكبائر لابن حجر الحيتمي 7/ .١9/‏ 
["] انظر: الكليات للكفوي 5/ 4» التعريفات للجرجاني ص 55. 
[0] المطلع للبعلى ص 555» 2551 وانظر المغني لابن قدامة 5٠0/8 /١+‏ فقد جاء فيه: 
"الثمار: أن لا يخلو كلك واحد منهما أي للتسابقين من أن يعم او يعرم" (1) 

ملمع. 2 6 - و قد أجمعت الأمة على أن الوصية تكون نافذة في ثلث المال ]١[‏ » وتقاس 
سائر التبرعات في مرض الموت على الوصية بجامع أن الكل تبرع» ولافرق بين كوتها منجزة 
في مرض الموت أومعلقة على الموت 
تطبيقات القاعدة: 


1 
1 
1 
١ 


١‏ - من نذر ف مرض موته أن يتبرع بشيء من ماله فإنه لا يصح نذره في الزائد على الثلث 
إلا إن أجاز بقية الورثة؛ وذلك لأن التبرعات المنجزة في مرض الموت تصح في الثلث فقط 
ولا تصح في الزائد عليه إلا إن أجاز بقية الورثئة [؟]. 

١‏ - لو وقف الرجل أرضه في مرضه على الفقراء وال مساكين؛ فالوقف جائز من الثلث؛ 
لأنه تبرع ["] 
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© - لو أبرأ المريض غريعه عن الدين» فإن ذلك ينفذ من الثلثء» بناءً على موجب هذه 
القاعدة [4 ] 

4 - لو وهب المريض غير المدين شيئاً من ماله لأجنبي» وله ورثة فإن هبته تنفذ إن حملها 
ثلث ماله» إما إذا زادت على الثلث فيتوقف القدر الزائد منها على إجازة الورئة. [ه] 


]١[‏ انظر شرح النووي على صحيح مسلم /١١‏ /ال. 

.١١١ /١ .وانظر أيضا: جامع المقاصد للكركي‎ 505 /١ إعانة الطالبين للبكري‎ ]١[ 
الذخيرة البرهانية لابن مازة .7/ 55. وانظر أيضاً: مغني امحتاج للشربيني ؟/ 17/ال؛‎ ]"[ 
مختلف الشيعة للحلي 7 979؛‎ 4١77 المغني 5/ 75"؟؛ شرائع الإسلام للحلي ؟/‎ 
.١75 /5 5 الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 

[4] انظر: بدائع الصنائع 1 ١٠537؛‏ واقعات المفتين لنقيب زادة .١91 /١‏ 

[5] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 8/ 4٠١8‏ البهجة في شرح التحفة للتسولي ؟/ ١/8؛‏ 
إعانة الطالبين للبكري 9/ 4 ١‏ ؟؛ جامع المقاصد للبكري "..11١ /١‏ (1) 

2.5 “” - ماروته عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما رأيث صانعة طعام مثل صفية 
؛ صنعث لرسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم- طعاما - وهو في بيتي - فأخذي أَفْكَلٍ ]١[‏ 
؛ وارتعدثُ من شِدَّةِ العَيْروِه فكسرث الإناء» ثم تَدِمْتُء فقلث: يا رسولَ الله ما كَقَارَةٌ ما 
صنعث؟ فقال: إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام» [؟] ففي إيجاب النبي صلى الله عليه 
وسلم بدل الإناء المكسور إناء مثله دليل على أن الأصل في الضمان هو المثل فيما له مثل؛ 
قال الصنعاني: "والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله» 
وهو متفق عليه في المثلي من الحبوب وغيرها" [7]. 

5 - لأن المثل أقرب إلى المضمون من القيمة» فالمثل ممائل له من طريق الصورة والمعنى» 
بخلاف القيمة فإنها تشبهه من حيث لمعنى دون الصورة» ولا عبرة بالمثل القاصر مع وجود 


المثل التام. [؟ ] 


455/١7” معلمة زايد للقواعد الفقهية و الأصولية؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 
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ه - لأن ضمان الإتلاف من باب ضمان جبر الفائت» ومعنى الجبر بالمثل أكمل منه 
بالقيمة» فلا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند التعذر. [5] 

5 - الإجماع؛ قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المتلف للسلع يجب عليه مثل ما أتلفء إذا 
كان لما مثل" [5] » وقال ابن العربي: 'أجمعت الأمة على أن من أتلف شيئا فعليه مثله" 


." / الأفكل: شدة الرعدة من البرد أو الخوف. انظر: النهاية لابن الأثير‎ ]١[ 
رواه أحمد ؟4/ لا - 9ل (ه5١55). وأبو داود 4/ ه١٠٠ (8577)؛ والنسائي‎ ]١[ 
.) 295 (لاه‎ ١ لال‎ 
.٠١١ [؟] سبل السلام للصنعاني ؟/‎ 
بدائع الصنائع / المغني لابن قدامة ه/‎ »ه٠‎ /١١ [غ] انظر: المبسوط للسرخسي‎ 
. 8 
.١6٠١ //17 [ه] بدائع الصنائع‎ 
الإآشراكت لابين امد 9 7ه‎ ]1[ 
00 أغارظه الكشرقي لابن لسري بوا ا وي‎ ]0[ 
'فقد دل عموم هذا الحديث على وجوب قضاء العبادات (؟)‎ 0.17 
حديث أب هريرة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في تمار‎ - + 
رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة " (؟)‎ 
» فقد أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم على من أفسد صيامه بالجماع أن يقضيه [؟]‎ 
ويقاس سائر العبادات الواجبة على الصيام الواجب.‎ 
تطبيقات القاعدة:‎ 
من أفطر في رمضان لمرض أو سفر وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرهاء كما أجممعت‎ - ١ 


الأمة أن من ترك يوما من شهر رمضان عامداً من غير عذر أنه يازمه قضاه [:]|. كما 
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اتفق المسلمون على لزوم القضاء على من لم يعلم بشهر رمضان [5] 

؟ - إذا قال: لله على أن أعتكف شهر رمضان من هذه السنة» فإن لم يعلم حتى خرج 
رمضان لزمه قضاؤه [5] 

- لا يجوز تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد» وأنه لو أخرها عمداً عصىء ولزمه قضاؤها 
عند الجمهور؛ لأن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة 


| انظرء نيم النارى عا 266 الشيل الفران جا 
؟] رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 78١‏ (80557) من حديث أب هريرة رضي الله 
[؟] انظر: المجموع 9/ /70. 
[:] انظر: شرح ابن بطال ؟/ .57١‏ 
[ه] 
[5] 


5] أحكام القرآن» للجصاص /١‏ +77. 
5] انظر: المبسوط» للطوسي .591١ /١‏ وراجع أيضاً: بدائع الصنائع ؟/ 5١٠؛‏ المغني 
ا" 
[1] انظر: المجموع 5/ 4١١‏ حاشية العدوي /١‏ 457 ؛ المغنى */ 537. وقال الحنفية 
بكراهية التأخير» لكن وقتها موسع عندهم لا يضيق إلا بآخر العمر. انظر: الفتاوى الهندية 
9/١‏ !؛ مختلف الشيعة */ ع .م" )١(‏ 

٠.28‏ "أدلة الضابط: 
يستدل لهذا الضابط زيادة على أدلة ضابط " الأصل ف الأعيان الطهارة " بما يلي: 
1 اقول عان: مِوَأَنرلنا مِنَ السسّمَاء مَاء طَهُورَا» [الفرقان: 44]. 
١‏ - قوله تعالى: لوَيُئَرَلُ عَلَيكُم مّن السّمَاء مَاء لَيِطَهَركُم به [الأنفال: .]١١‏ 
وجه الاستدلال في الآيتين: أن الماء المطلق طاهر العين» مطهر لغيره من خبث أو من حدث 


+/./١17 معلمة زايد للقواعد الفقهية و الأصولية؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 
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ويهذا قال أهل اللغة» ففي لسان العرب: "الماء الطهور: هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس 
لأن فعولا من أبنية المبالغة» فكأنه تناهى في الطهارة ... فإن الطهور في اللغة هو الطاهر 
المطهر لأنه لا يكون طهورا إلا وهو يتطهر به" ]١[‏ » وعلى خطاهم سار الفقهاءء ففي 
المبسوط وغيره في صفة الماء المطلق: " والطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره [؟] ". قال 
القرطبي: " أجمعت الأمة لغةّ وشريعة على أن وصف "طهور" يختص بلماء» ولا يتعدى إلى 
سائر المائعات» وهي طاهرة» فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدلّ دليل على أن الطهور هو 
المطهر [ء] 0 

* - قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من بثر بضاعة [4]: (الماء طهور لا 


]١[‏ انظر: لسان العرب 54/ 5٠5‏ (طهر). 

]١[‏ المبسوط للسرخسي 7١ /١‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص "/ 457» المنتقى 
للباجي /١‏ 5ه. الأم للشافعي 8/ .5١١- 5٠١‏ 

[؟] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١ 4 /١٠١‏ ط/الأولى 5717 ١‏ هء مؤسسة الرسالة. 
|:] بئر بضاعة: بضم الباء وكسرها: لغتان مشهورتان ذكرهما ابن فارس في "المجمل", 
والجوهري وغيرهما والضم أشهر وأوضح, والبثر المذكورة بالمدينة بديار بني ساعدة» قيل: هو 


اسم للبئر» وقيل: كان اسما لصاحبها فسميت باسمه انظر: تمذيب الأسماء /١‏ +م.." )1١(‏ 


2.8 "وجه الاستدلال بمذا الحديث: من وجوه: 
أحدها: قوله (مكة حرام) » والثاتي: قوله (حرمها الله تعالى) » والثالث: قوله (ولا تحل لأحد 
بعدي) » والرابع: قوله (ثم عادت حراما إلى يوم القيامة) » والخامس: قوله (لا يختلى خلاها 
ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها) ]١[‏ 
تطبيقات الضابط: 
١‏ - أجمعت الأمة على حرمة صيد الحرم المكي على الخرم والحلال معاء حكى الإجماع في 


ذلك أكثر من واحد [؟] » وذلك لقوله تعالى: «إنا َيه لين آما لا فكوا اليد وأ 
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خْرْمٌ)ه [المائدة: 15] وقوله تعالى أيضا: وَخْرَّم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَدَ مَا ذُمْكُمْ حزما [المائدة: 
5] » وهذا اللفظ يتناول صيد الإحرام والحرم جميعا ؛ لأنه يقال أحرم إذا دخل في الإحرام 
وأحرم إذا دخل ف الحرم [7] 

وبناء على هذا لو أن محرما وحلالا قتلا صيدا في الحرم» فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملاء 
لقوله تعالى وَمَن قَتَلَهُ منكُم مُتَعَيَدًا فَجَرَاء مَذْلُ ما قَكَلَ) [المائدة: الآية (95)] وجزاؤه 
د وهو أن تحب عليه قيمته» فإن بلغت هدياء فله أن يشتري بما 
هديا أو طعاما إلا أنه لا يجوز الصوم [4] » لأن منزلة الحرم 


.7017 انظر: بدائع الصنائع ؟/‎ ]١[ 
وممن حكى الإجماع على ذلك: ابن القصارء انظر: المسالك 4/ 55» وابن المفلح‎ ]١[ 
.818 /* وأحمد ابن المرتضى انظر: البحر الزخار‎ »477١ / انظر: الفروع‎ 
.7017 انظر: بدائع الصنائع ؟/‎ ]"[ 
المهذب مع‎ »45* /١ المدونة لسحنون‎ ,308 - 7٠017 انظر: بدائع الصنائع ؟/‎ ]:[ 
)0" المجموع 7 47 4» المغني ع ع‎ 

0.0 "شرح الضابط: 
(الحاجة) في النظر الفقهي دون الضرورة» والمرادٌ بما: أن يصل الَرْهُ إلى حالة جُهد ومشقة 
إن لم يباشر الممنوع» دون أن يخشى على نفسه الحلاك أو نحو ذلك من الضرر العظيم .]١[‏ 
وم ل حا رو ارح ولاق روي جين 
مصالحه الضرورية. وضابطٌ الحاجة إلى بيع من البيوع: أن يترتب على اجتنابه عْسْرٌ وحَرَجٌ 
لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعًا. 
ولقد فتحت الشريعةٌ السمحة باب التوسعة والتخفيف والترخيص في كل بيع مَسَّتْ حاجةٌ 


الناس إليه» إما ابتداءً بنص شرعى على الإباحة» وإما استثناءً من الأصول العامة» رفعًا 
للحرج عن العباد» ودفعًا للمشقة الشديدة والضيق والعتت الذي يلحقهم من حظر التعامل 
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بما قامت حاجتهم إليه من البيوع» وهذا ما يقرره الضابط الذي بين أيديناء قال ابن تيمية: 
"فيبِيحةُ الشارغ للحاجة مع قيام السبب الحاظر" [؟]. ف "الشريعةٌ جميعها مبنيّةٌ على أنَّ 
المفسدةً المقتضية للتحريم إذا عارضّئْها حاجةٌ راجحةٌ أبيح الْحَّم" ["] » "فلا ينبغي أن 
يُنظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظرء إِلَا ويُنظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن" 
[:]. 
أضف إلى ذلك أنَّ المصلحة التي تفوثٌ الناس نتيجة امتناعهم عن إبرام بيوع يحتاجون إليهاء 
ولا غنى لهم عنها أعظمُ وأخطرٌُ من المفسدة التي اقتضت حظرها في الأصل» فكانت أرجح 
من تلك المفسدة» ولزم تقديمها عليهاء حيث " أجمعت الأمةٌ على أن القيكدة الححوسدة 
مغتفرةٌ مع المصلحة. " 00 

.١‏ الِنََّ إِنْ أَرادَ الَّنُ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصّةٌ لَك مِنْ دُونٍ الْمُؤمِِينَ4» [الأحزاب: 
0000" 
- يقول ابن تيمية رحمه الله: "لم يخص الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنكاح الموهوبة .. 
فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه صلى الله عليه وسلم حلال لأمته ]١[‏ " 


2 


١‏ او 0 " حرم من النسب سبع» ومن الصهر سبع 
قرأ الآية مَوحُرْمَتْ عَلَيْكُمْ عَلَبْكُمْ أَمَهَائُكة» ]١[‏ | النساي: ]| 

الإجماع: جعت الأ على حرمة نكاح الأقارب الواردين في الآية المذكورة» الرجال والنساء 
سواء في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: ((أجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على 
تحرعه [])). وقال الطحاوي: وكل هذا من امحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة 
منهن بإجماع [4]. 

تطيقايف الضبارظ: 


يحرم نكاح الأمهات والاستمتاع كمكن» وهن: كل لقي لما عليك ولادة كالم وأمهاتما 
وأمهات الآباء والأجداد» وإن علون [ه] 
يحرم نكاح البنات والاستمتاع يمن» وهن: كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو 
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درجات» فتشمل من ولدتها زوجته مباشرة» قوفي 


.54 - 517/95 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ]١[ 

[١؟]‏ رواه البخاري 07 1١١-3١‏ (5١١0ه).‏ 

[؟] المغني لابن قدامة ١ه.‏ 

[:] تفسير القرطبي ه/ .٠١©‏ 
[ه] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 85/ 255 تفسير القرطبي 7/ 2١7171‏ بداية المجتهد 
لابن رشد الحفيد 258/7 الأم للشافعي 5/ 23١‏ التفسير الكبير المسمى "مفاتيح الغيب" 
للرازي */ 53 5, امحلى بالآثار لابن حزم 9/ 2١1١‏ شرح النيل وشفاء العليل 5/ 57.." 
00 

65. "بالوصية للوارثء وبالزيادة على الثلث .]١[‏ 
قال الشيخ أحمد عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة" عند قوله 
صلى الله عليه وسلم " إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " ما نصه: "لما 
كان الئاس في الجاهلية يضارُون في الوصية ولا يتبعون في ذلك الحكمة الواجبة» فمنهم من 
ترك الحق» والأوجب مواساته واختار الأبعد برأيه الأبتر» وجب أن يسد هذا الباب» ووجب 
عند ذلك أن يعتبر المظان الكلية بحسب القرابات دون الخصوصيات الطارئة بحسب 
الأشخاصء فلما تقرر أمر المواريث قطعا لمنازعتهم؛ وسدا لضغائنهم» كان من حكمته ألا 
يسوغ الوصية لوارث» إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب [1] " 
ومن هنا يؤخذ من مقاصد الشريعة النبيلة السامية عدم جواز إدخال الوحشية على الأولاد 
وسائر الأقارب بإيثار بعضهم لا في الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره 
الشرع والعقل []. 
وخلاصة الضابط: أن الوصية للوارث لا تجوز ولا تصح بحال ما دام متصفا بذلك الوصف 


حتى موت الموصيء فإذا زال عنه وصف الوراثة بأي مزيل قبل موت الموصي» صحت الوصية 
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له لأن الحكم يزول بزوال علته. 

أدلة الضابط: 

١‏ - الضابط دليل على نفسه لأنه حديث شريف. 

.]4[ أجمعت الأمة قولا وعملا على أن الوصية للوارث لا تجوز إذا لم يجزها الورثة‎ - ١ 


. 74017 انظر: حاشية الشلبي 1 23307 الجوهرة النيرة ؟/‎ ]١[ 

[؟١]‏ حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي ص 5537. 

[؟] انظر: كتاب ميثاق الأسرة في الإسلام ص 4١١‏ - طبعة خاصة بالعلماء للتنقيح. 
[4] انظر: السنئن الكبرى للبيهقي 7/ 77515, المنتقى شرح الموطأ 4/ *8» شرح ابن بطال 
١54 6‏ التمهيد لابن عبد البر /١«‏ 2575 التاج والإكليل للمواق 5/ 5٠١7‏ هذا 
الإجماع باعتبار رأي مذاهب أهل السنة» وقد خالفه الزيدية فقالوا: تجوز الوصية للوارث. 


انلود البحر الرعان كل قاع شر الأزهار اه وه" 1 


2٠.49‏ "وقال القرافي: "أجمعت الأمة على التداخل؛ رفقا بالعباد» ولأتما أمور مهلكة فهي 
أولى بالتداخل من غيرها" [د] 
؟ - دليل عقلي: وهو أن المقصود بإقامة الحدود هو الزجرء وهو يحصل بحد واحدء فكان 
في تطبيق باقي الحدود لغوء والشريعة منزهة عنه» وكذلك يحتمل من تطبيق باقي الحدود عدم 
حصول المقصود فكان فيه احتمال عدم الفائدة» ولا يجوز إقامة الحد مع احتمال عدم 


]١[ الفائدة.‎ 

تطبيقات الضابط: 

١‏ - إذا شرب الخمر عدة مرات ول يحد» ثم رفع إلى القضاء فإنه يحد حدا واحدا؛ لأن كل 
دالاكرن ون القدرة ين تعد واد لزنه للخل[ :]اد او قلات رول لخم اندر 
مرات متعددة فعليه حد واحد ["]؛ لأن كل ما تكرر من الحدود من جنس واحد فإنه 


١ يتداخل./‎ 
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"١‏ - إذا زى رجل عدة مرات ثم رفع إلى القضاء يقام عليه حد واحدء فإن كان بكرا وعاد 


للزن مرات ورفع إلى القضاء أقيم عليه حد واحد جديد [4]؛ لأن الحدود إذا ترادفت من 


جنس واحد تداخلت. 


: - إذا شرب رجل خمرا ثم زى ثم سرق ثم قذف آخر فإنه يحد لكل 


]١[‏ البسوط: 6/ ١و /١١‏ موك /١١‏ كلا /١١‏ مه #م/ لهل تحفة 
الفقهاء للسمرقندي: /١‏ 877» بدائع الصنائع: 17/ 28 فتح الباري: 7717/١9‏ 

.27 477 انظر القوانين الفقهية ص 7737» تبصرة الحكام لابن فرحون: ؟7/‎ ]١[ 

[؟] انظر القوانين الفقهية: ص 3807, الكافي لابن قدامة: 4/ .١١١‏ 

[:] انظر بدائع الصنائع: 77/ 85» القوانين الفقهية ص 25707 روضة الطالبين: /٠١‏ 
1 الفي اا 

[ه] انظر القوانين الفقهية: ص 253737 المهذب للشيرازي: 8/ 3177 - #308, المجموع - 
تكملة المطيعي-: .1١5 /٠١‏ المغني: 9/ .8١‏ وعند المالكية يدخل فقط حد القذف مع 
حد شرب الخمر لاتفاقهما في القدر الواجب فيهما وهو ثمانون جلدة» فيكتفى بأحدهما 
عن القع الظر القرافين اللقتيية عن اع لر) 

0.4 "الدين لمندي «أجمعت الأمة على أن شرط التكليف العقل والبلوغ »]١[‏ (» بل 
مجمع عليه بين العقلاء كما عبّر الآمدي عن ذلك بقوله: «اتفق العقلاء على أن شرط 
المكلف أن يكون عاقلا فاهمًا للتكليف» [؟]. 
وما ورد من عبارات عن بعض العلماء يوهم ظاهرها أن غير العاقل مكلف, كما جاء في 
المسوّدة لآل تيمية «الصبي والمجنون ليسا بمكلفين في قول الجمهور واختار قوم تكليفهما» 
[؟] فيجب حمله على أن ذلك من قبيل ربط المسبّبّات بأسبابماء وليس فيه إلزام» ولذلك 
اتفق الأصوليون على أن النائم والساهي وامجنون والصبي والسكران مخاطبون بقيم المتلفات 
والنفقات وغير ذلك ثما يرجع إلى خطاب الوضعء وتفصيل ذلك في قاعدة «خطاب الوضع 
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لا يشترط فيه علم ولا قدرة ولا إرادة» [4]. وبحذا يتضح أن مجال القاعدة عند الأصوليين 
إِنما هو الأحكام التكليفية دون الوضعية. 
ولما كان العقل مناط التكليف؛ فإن الشرع قد جعل حفظه من المقاصد الكلية. سواء كان 


هذا الحفظ من جانب الوجود: وهو ما به يتحقق وجود العقل وزيادته وتنميته وتقوية مداركه 
وجلب مصالحه. أو من جانب العدم: وهو ما به يُمنع إتلاف العقل وتعطيله وإعدامه بعد 
وجوده ودرء المفاسد التي يمكن أن تتعلق به. 
ومن مظاهر حفظ العقل من جانب العدم تحريم كل ما أسكر من مشروب أو مأكول قياسًا 
على الخمر بجامع ذهاب العقل في كلّ [5]. 


نحاية الوصول لصفي الدين الهندي /١‏ 4ه. 

الإحكام للآمدي ٠١١ /١‏ ط: دار الصميعيء الأولى ١475‏ ه. 

المسودة لآل تيمية "١ /١‏ ط: المدني القاهرة. 

تمذيب الفروق محمد المالكي */ 775. 

انظر: قاعدة >> حفظ العقل مقصد شرع كل 0 

"م - تواترت الأحاديث الصحيحة التي أجمعت الأمة على صحتها وقبولها بأن 

النبي (عُرج به إلى ربه» وأنه جاوز السماوات السبعء وأنه تردد بين موسى وبين الله عز وجل 
مرارا في شأن الصلاة وتخفيفها. ]١[‏ [؟] 


[1]|- رواه البخاري /١‏ 8/ا - 79 (2949) و 4/ ١85-١5‏ (5847)؛ ومسلم 7/ 


)١17( ١544-4‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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[؟١]‏ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود /١7‏ 75 ط: دار الكتب العلمية» بيروت ١4١5‏ 
ف 03 

٠.5‏ "دلة القاعدة: 
١‏ - اتفاق الأمة على قبول الخبر إجماع منهم على صحته؛ والعملٍ به؛ والأمة لا تجتمع على 
الخطأء ولا يضر الخبرَ كونه بنفسه لا يفيد العلم» كالحكم المجمع عليه المستندٍ إلى قياس 
واجتهادٍ ورأي فإنه بنفسه لا يفيد العلم لكن لما أجمع عليه كان مقطوعًا به. ]١[‏ 
لات العادة قاضية رأث كبر الالخاذ إذأ قله ثرون من الأمة ركه قوق لخر قاذ تلفت هده 
العادة ووجدنا خبر الآحاد قد أجمعت الأمة على قبوله د ذلك على أن الحجة قد قامت 
عندهم على صحته قطعًا كالمتواتر. [7] 
تطبيقات القاعدة: 
١‏ - خبر الآحاد حيث تلقته الأمة بالقبول انتظم في سلك المتواتر في صلاحيته لنسخ 
الكتاب؛ وقد فرع بعض الأصوليين على ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم «إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث» [] مُخَصّص لقوله تعالى كيب عَلَيِكُمْ إذا 


حَصْرٌ أَحَدكُم الْمَؤْث إِنْ تَرَكَ حيرا الْوَصِيّهُ ِلوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرنَ بالْمَعْرُوفٍ حَمًا عَلَى الْمتَقِين؟ 


]١[‏ انظر: روضة الناظر لابن قدامة 9514؛ والعدة لأبي يعلى: */ 899؛ مجموع الفتاوى 
لابن تيمية /١‏ 44 ط: مكتبة ابن تيمية؛ نظرية التقريب والتغليب للدكتور/ أحمد الريسوني 
ص 76 ط: دار الكلمة للنشر والتوزيع - مصر - الطبعة الأولى ١4١‏ ه. 

[١؟]‏ انظر: العدة لأبي يعلى ”/ 6895؛ التمهيد لأبي الخطاب ؟/ /4. 

[؟|- رواه أحد 5ع/ ركه (94؟؟5)؛ وأبو داود */ هوم (ككى5/ ١.5/4‏ 
(50ه8))؛ والترمذي 54/ “مع - #4 (50١5)؛‏ وابن ماجه ”/ 4.85 (+١7١؟)‏ من 
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من طريق غيره من الصحابة» انظر التلخيص الحبير */ 1١9177‏ . 
[5] انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 545 ط: دار الفكر للطباعة والنشر؛ فتح القدير لابن 
المهمام ه/ ؟5؟ ط: دار الفكر - بيروت - وتفسير أبي السعود ١91/١‏ ط: دار إحياء 
التراك الغرى يروف 00 

0.17 "على مخالفة الحديث وعدم القول بوجوب الغسل من غسل الميت» ومع مخالفة 
الأكثر للخبر إلا أن هذه المخالفة لا تضره في ثبوته .]١[‏ 
5 - ورد في صحيح مسلم أن ابن عباس قال: " صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- الظهر والعصر جميعاوالمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر /" [؟] » وف بعض 


الروايات التصريح بأن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة» ومع أن هذا 
الحديث في الصحيح إلا أن أكثر علماء الأمة من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم لم يأخذوا 
بمقتضاه؛ ولم يجيزوا الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر» حتى أنه قد ورد أن الترمذي 
قد قال في آخ ركبايه: " ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث 
ابن عباس ف الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر [7] » وإن كانت حكايته للإجماع محل 


نظرء إلا أن المؤّكد أن هذا الحديث قد خالفه أكثر الأمة» ومع مخالفة أكثر الأمة له إلا أن 
أحدا لا يستطيع التشكيك في سنده ولا في متنه فهو ثابت بيقين» والخبر متى ثبت لا يضره 
مخالفة الأكثر له [4]. 

- ورد عن جابر بن سمرة قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم 
الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم " [5] » وهذا الحديث صححه علماء الحديث» ومع كونه 
ثابتا صحيحاء إلا أن جمهور علماء الأمة لم يأخذوا بما ورد فيه من الوضوء من لحوم الإبل» 


/4 انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للمناوي‎ -]١[ 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر.‎ ١84 /5 و‎ 5 
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؟]- رواه مسلم في صحيحه )7١5( 589 /١‏ / (59). 

جامع الترمذي (أول كتاب العلل) 8/ 7. 

انظر: شرح النووي على مسلم 5/ 271 5١9‏ دار إحياء التراث العربي. 

ه]- رواه مسلم في صحيحه /١‏ ه/ا؟ (9170).." )0( 

064.-. أمافي الاصطلاح فهو: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد 
وفاته في أي عصر على أي أمر. فقولهم: (اتفاق) احتراز مما ثبت فيه الخلاف. وقوهم: 
(امجتهدين) يخرج اتفاق غيرهم من العوام والمقلدين؛ فاتفاقهم لا يقال له: إجماع. ]١[‏ وقوهم: 
(من أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم) قيد يخرج اتفاق الأمم السالفة؛ فإن اتفاقهم لا يعتد به 
ولا يسمى إجماعًا. وقوطهم: (بعد وفاته) يخرج اتفاق المجتهدين في حياته صلى الله عليه وسلم؛ 
فإن هذا لا يسمى إجماعًا. وقولهم: (في أي عصر) قيد يخرج الاتفاق في جميع الأعصار؛ 
فهذا لا يشترط لصحة الإجماع؛ فلو أجمعت الأمة في عصر كان هذا الإجماع حجة على 
من بعدهم فلا يجوز لمن بعدهم مخالفتهم. وقولهم: (على أي أمر) تعميم لما يفيده الإجماع 
فلا تنحصر دلالته في الأمور الشرعية؛ بل تتعداها لكل أمرء فالإجماع دليل لكل شيء دل 
عليه؛ سواء كان عقلياء أو نقلياء أوعاديا؛ فاتفاق النحاة أن الفاعل مرفوع ونحو ذلك إجماع؛ 
وهو دليل يجب على النحاة اتباعه. [؟] والإجماع ينقسم باعتبارات عدة إلى أنواع تختلف 
باختللاف جهة الاعتبار: 


و 


3 


1 
1 
1 
1 


-] 
-] 
-] 
-] 


أولا: فمن حيث طبيعته ينقسم إلى: 

١‏ - إجماع لفظي أو قولي؛ ويكون بتداول الرأي» واتفاق صريح من العلماء [] » بأن 
يبدي كل منهم ,أيه فيها لفظاء وتتفق عباراتحم على هذا الحكم. وهذا هو المراد بالإجماع 
عند إطلاقه؛ وهو حجة شرعية» يجب العمل به وتحرم مخالفته عند عامة علماء الأمة؛ على 
اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم 


]١[‏ انظر القاعدة الأصولية: «لا إجماع إلا من المجتهدين». 
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]١[‏ انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج لركريا الأنصاري 5/ 47 ط: دار الفكر؛ وتحاية 
السول شرح منهاج الوصول للأسنوي 78/١‏ ط: دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ط 2١‏ 
١8‏ مم. 
[؟] انظر: إجابة السائل للصنعانىي ص ١5١‏ - ؟57١؛‏ والمصفى ابن الوزير ص //9؛ 
والمدخل الفقهي العام للزرقاء )١( "..08 /١‏ 

8. "تطبيقات القاعدة: 
الأحكام التي أجمع عليها العلماء كثيرة جدا؛ في شتى أبواب المعارف الشرعية فمن ذلك: 
١‏ - انعقد الإجماع على أن غلبة الظن كافية في وجوب العمل بالحكم التكليفي؛ وعلى أن 
درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا كانت الأولى مساوية أو راجحة» وأن القطعي 
مقدم على الظني» وعلى قبول خبر الواحد في الرواية» وعلى أن أسباب الحرام حرام. ]١[‏ 
؟ - وف الطهارة أجمعت الأمة على أنه لا تجريء صلاة إلا بطهارة؛ أجمعوا على أن كل 
من أغمي عليه فقد انتتقضت طهارته. [؟] 
١‏ - وف الصلاة أجمعوا على أن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت؛ وأنه لا نيابة في الصلاة 


فلا يصلي أحد عن أحد؛ وأن المغرب يُصِلَّى ثلانًا فى السفر كما يصلى فى الحضر؛ وأجمعوا 
على أن الحائض والنفساء لا تحب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وأجمعوا على أنه لا 
يحب عليهما قضاء الصلاة وأجمعوا على أنه يحب عليهما قضاء الصوم. [؟] 

4 - وفي الحج: أجمعوا على أن الحج واجب في العمر مرة؛ وأن وطء النساء على الحاجٌّ 


حرام من حين يحرم. [5] 


4١97 2١178 والمصفى لابن الوزير ص‎ ؛1١‎ /١ مسلم الثبوت لمحب الله البهاري‎ ]١[ 
.5/87 21417 /١ وخصائص الشريعة للدريني‎ 
ط: مكتبة الرشد؛ وتأويل مختلف الحديث‎ 7١/١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ ]1[ 
ط: المكتب الإسلامي.‎ ٠١5 لابن قنيبة ص‎ 
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["'] شرح صحيح البخاري لابن بطال /١‏ 577», و 2٠١١‏ و9/ 45 ؛ وشرح النووي على 
صحيح مسلم 5/ ٠‏ ط: دار إحياء التراث العربي. 
[؛] شرح النووي على صحيح مسلم 8/ ١"؛‏ وبداية المجتهد لابن رشد /١‏ 579 ط: 
مصطفى الحلي. ." )١(‏ 

مله "تطبيقات القاعدة: 
١‏ - من الإجماعات التي وصلت إلى حد التواتر إجماع الصحابة الكرام على ببعة أبي بكر 
رضي الله عنه بالخلافة؛ وإجماعهم على جمع المصحف ف عهده. ]١[‏ 
١‏ - أجمعت الأمة على أن الوضوء سابق على الصلاة وأن المراد في آية: «َإإِذًا قُمْثُمْ إل 
الصّلَاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكم؟ [المائدة: 5] إذا أردتم القيام للصلاة؛ وليس المراد نفس القيام. 
وهو إجماع متواتر أطبقت عليه الأمة. وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد من الناس أن يقوم 
بتحليل لغوي يتوصل به إلى حكم يخالف ذلك المجمع عليه فيقول مثلا: إن كلمة (قمتم) 
فعل ماضء والفاء في (فاغسلوا) للتعقيب فالوضوء بعد الصلاة. ]١[‏ 
* - من الإجماعات المتواترة الإجماع على نفي نسب ولد الزنا من الزاني [] حتى لو تزوج 
الزانيان. فلو أقر أنه زنا بامرأة وأن هذا الولد ابنه من الزنا وصدقته المرأة فإن النسب لا يثبت 
لقوله (" الولد للفراش وللعاهر الجر " ([4]) والمراد: أنه لا حَظ للعاهر من النسبء ونفي 
النسب عن الزاني حق الشرع؛ إما بطريق العقوبة ليكون له زجرًا عن الزى إذا علم أن ماء 
الزنا يذهب هدرًا ولا يثبت به النسب» أو 


]١[‏ أصول الفقه محمد مصطفى شلبي ص ١7١؛‏ والأصول العامة للفقه المقارن محمد تقي 
الحكيم ص 777. 

[١؟]‏ الإجماع عند الأصوليين لعلى جمعة ص 57 . 

[*] 'تفسير النيسابوري نظام الدين النيسابوري ؟/ 407٠+‏ 

[:] رواه البخاري / 4ه )٠١55(‏ واللفظ له؛ ورواه بلفظ مقارب 5/ 4 (52545) و 
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ه] ١٠5١‏ (؟١5؛)‏ و 8/ ؟ه٠‏ - ١٠١4‏ (50419) و 5/ 7/١‏ (187١7)؛‏ ورواه مسلم 


)١( من حديث عائشة رضي الله عنها.."‎ )١459/( ٠١8١ ١ 


0 "أدلة القاعدة: 

دليل هذه القاعدة هو الاستقراء والتتبع لما نصيّ عليه الأصوليون من الأحكام المتعلقة 
بالإجماع؛ والى تختلف بحسب أنواعه تبعًا لتقسيمه باعتبارات مختلفة إلى أنواع متعددة كما 
سبق بيانه. فقد ثبت بالاستقراء الجزئي لقضايا الإجماع أن الإجماع منه ما هو قولي» ومنه ما 
بالتواتر» وقد ينقله عدد محصور لا يتجاوز الآحاد. ومن جهة أخرى فقد نجد الإجماع على 
الحكم صادرًا منذ عصر الصحابة» وقد نجده صادرًا في عصر التابعين» أو من بعدهم من 
الأئمة المجتهدين .. إلى غير ذلك من الأنواع؛ ما يوّكد أن الإجماع على مراتب متفاوتة» وأن 
أحكامه تختلف تبعًا لاختلاف تلك المراتب .]١[‏ 


تطبيقات القاعدة: 

١‏ - يختلف حكم من أنكر الإجماع باختلاف مرتبة الإجماع الذي أنكره؛ فقد اتفق العلماء 
على تكفير من جحد حكمًا أجمعت الأمة عليه ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كأعداد 
الصلوات» وركعاتماء وحرمة الخمر» والسرقة» والزنا. أما ما عدا ذلك من أنواع الإجماع ففيه 
تفصيل عند العلماء يرجع إلى حال الإجماع؛ من القطعية والظنية ثُبونًا ودلالة» وإلى حال 
المنكر [؟]. 

؟ - من الأحكام المنبنية على تفاوت مراتب الإجماع اختلاف مواقع تلك الإجماعات من 


]١[‏ انظر: أحكام الإجماع والتطبيقات عليها للدكتور خلف محمد المحمد ص ١85‏ وما 
بعدهاء ومناقشة الاستدلال بالإجماع دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور فهد محمد السدحان 
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ط: مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى 5 ١4١‏ ه. 
[؟] انظر: البحر امحيط الزركشي 5/ 495»: الإجماع عند الأصوليين للدكتور علي جمعه ص 
)0"١‏ 

.0 "يتصور الإجماع بخلافه. كما أن الإجماع الثاني إنما صدر في محل غير ا محل الأول 
وحالة غير ال حالة الأولى» فلم يكن الثاني معارضًا للأول بحال» لاختلاف الجهة واحل .]١[‏ 
قال القراقي: " وأما حجة الجواز لمن خالف في هذه المسألة: فهي مبنية على أنه يجوز أن 
ينعقد إجماع بعد إجماع مخالف له؛ ويكون كلاهما حقاء ويكون انعقاد الأول مشروطاً بأن 


لا يطرأ عليه إجماع آخر. وهو شذوذ من المذاهبء فبنى الشاذ على الشاذ» والكل ممنوع 
"اه[؟]. 

وثرة الخلاف في أن الإجماع لا ينسخ بغيره» تظهر فيما إذا أجمعت الأمة في مسألة على 
قولين» فهو إجماع على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ فيها بكلا القولين. فإذا أجمعوا بعد 
ذلك على واحد منهما؛ فهو نسخ للقول الآخر عند المجوز لنسخ الإجماع. لكن الجمهور لا 
يسلمون ذلك ولا يسمونه نسحًا؛ لأن الإجماع مشروط بعدم وجود إجماع آخر يعارضهء 


فإذا انعقد الإجماع فإنه لا ينسخ, ولا يعارض بإجماع ثانٍ متأخر عنه [7]. . 


أدلة القاعدة: 

يستدل على أن الإجماع لا يُنسخ: بأن النسخ إنما يكون بنص من الكتاب والسنة» أو 
بإجماع» أو قياس. والكل باطل لا يجوز نسخ الإجماع به. 

أما الأول» وهو النص: فلأنه متقدم على الإجماع؛ لأن جميع النصوص متلقاة من النبي صلى 
الله عليه وسلمء والإجماع لا ينعقد في زمنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إن لم يوافق 


[؟] شرح تنقيح الفصول للقرائي ص .7١٠6‏ 
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[؟] انظر: شرح العضد على المختصر ص ١18؛‏ والتقرير والتحرير لابن أمير الحاج ”/ 
+ واتبسير اوور ©/ الء لايي7 010 

.ه. 2 ٠”‏ - من فاتته الصلاة بعذر أو دون عذر وجب عليه القضاءء واستدل البعض 
على ذلك بأن الصلاة كانت لازمة في ذمته بإجماع فلا تسقط؛ إذ الإجماع لا يُتسخ .]١[‏ 
* - استدل القائلون بأن الصلاة في الدار المغصوبة مجزئة صحيحة مع تحريعهاء بأنما مسألة 
إجماع من السلف . وأن مخالفة الإجماع خطأ مقطوع به على الله سبحانه ولا يجوز القول به 
[؟]. 

5 أجمعت الأمة على تحريم الرباء فلا يرفع هذا الإجماع مطلقّاء ولا يحل الربا بدواعي 
مواءمة التطورات الاقتصادية الحديثة» والتمشي مع الاقتصاد المعاصر القائم على الربا وسعر 
الفائدة. 

5 - أجمعت الأمة على حكم قطع يد السارق» فلا ينتقل عن هذا الحكم إلى الحبس أو 
الغرامة المالية أو غيرها من العقوبات» ولن تجمع الأمة على خلاف نص القرآن فيبقى الحكم 
5 - أجمع فقهاء الأمة على أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبرء 
ثم خالف جماعة فيما بعد فجوزوا إتيان المرأة في دبرها. فرد الجمهور بأن التحريم قد حصل 
الإجماع عليه» وما ثبت بإجماع لا يرد عليه النسخ, ولا يجوز الرجوع عنه. كما أن الكل 
مجمعون قبل النكاح أن كل شيء معها حرام» ثم اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح» ولن 
ينتقل امحرم بإجماع إلى تحليل إلا بما يجب التسليم له» من نصٌّ أو إجماع أو قياس على أصل 
مجمع عليه. فما أجمع منها على التحليل فحلال؛ وما اختلف فيه منها فحرام 


]١[‏ انظر: الصلاة وحكم تاركها لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي ١١ /١‏ دار ابن 
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حزم. 
]١[‏ انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني دوم" (1) 

4ءه. "تطبيقات القاعدة: 
١‏ - ذهب عدد من الصحابة والتابعين إلى عدم وقوع طلاق السكران؟ قياسًا على المعتوه, 
فإنم أجمعوا على عدم وقوع طلاقه؛ بجامع أن كلاً منهما لا يعلم ما يقول» وقوله تعالى: 
حي تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ؛4 [النساء: *4] دليل على أن السكران لا يعلم ما يقول» ومن 
كان كذلك, فلا يكون مكلمًا؛ٍ لأنه غير فاهم للخطابء والفهم شرط التكليف .]١[‏ 
؟ - الجمهور على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء والغسل ونحوهما؛ قياسًا 
على تحريم الأكل والشرب فيهماء والثابت بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإتما لحم في الدنيا ولنا 


.]"[ والقياس حجة‎ » ]١[ 


في الآخرة 
- أجمعت الأمة ني هذا العصر على تحريم المخدرات؛ قياسًا لما على ثحريم الخمر الثابت 
بقوله تعالى: إإِمًا الحم وَالْمَمْسِرُ وَلْأَنْصَابُ ولْأَرْلامُ رِجْس مِنْ عَمَلٍِ الشَيْطانٍِ فَاجْتَيُوه 


ع ريا 


لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ؟ [المائدة: ]3١‏ » والقياس حجة. 
4 - العمياء» أو مبتورة الساق» وما شابه ذلك من ذوات العيوب من بميمة الأنعام: لا 


بحرئ في الأضاحي؛ قياسًا لها - من باب أولى - على العوراء» والعرجاء, والمريضة» والعجفاء» 


]١[‏ انظر: امجموع للنووي 5؟/ 55؛ وروضة الطالبين للنووي /١7‏ 880؛ والمصفى لابن 
الوزير ص 54١‏ 
[؟] رواه البخاري 0 /ا/ا (5477)؛ ١١‏ (57789) ومواضع أخر؛ ومسلم */ ١137‏ 
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)7١0(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
[] انظر: نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 4؟4.." )١(‏ 
.0 "وأصوب في القول. وهو من"الاستقامة"؛ من قول الله: إوَأقُوَمُ قبلا [المزمل - 


]١[ " ]5 


... وأما المعنى الشرعي للاستقامة» فمطابق لمعناها اللغوي» غير أنه مستعمل بكثرة في 
الصفات المعنوية والخلقية. وأول استقامة في الشرع؛ هي استقامة الدين ومنهجه وطريقه. 
وهذا هو معنى قوله تعالى في سورة الفاتحة: مؤاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة-7]. قال 

ي: " أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن (الصراط المستقيم) » هو الطريق 


الواضح الذي لا اعوجاج فيه [؟] ". والإنسان يكون مستقيما بقدر ما تتطابق صفاته 


وتصرفاته مع المنهج المستقيم والصراط المستقيم. قال الراغب: " واستقامة الإنسان لزومه 
المنهج المستقيم " [" 
الاستقامة في القرآن والسنة: 
وردت في القرآن الكريم آيات وأحاديث كثيرة في شأن الاستقامة» بألفاظ مشتقة منهاء فضلا 
عن المفيدة لمعناهاء نذكر منها: 

من القرآن الكريم 
١‏ 1 هذا صِرَاطِي مُسْتقِيمًا فَانهُوهُ ولا توا السبْل فُتَمَرّقَ بِكُمْ عَنْ سَببله دَلكُمْ وَصَاكُمْ 
به به لَعَلّكُْ َتَقُونَ؛ [الأنعام ]١58-‏ 
١‏ مإ الَّذِينَ قَانُوا ْنَا الله نه اسْتَقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَْرنُونَ4 [الأحقاف- 
]| 
«إإنّ الَِّينَ قَانُوا ْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا تَََّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أل تحَاقُوا ولا حَرَنُوا وأَبْشِرُوا 
الجن الي كسم تُوعَدُونَ (00) ْنْ أَولِيَاوُُمْ في الخيَاةٍ الدّنْيا وف الآخرة4 [فصلت - .م 
.]*١‏ 
4 فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِزت ومن تاب مَعَكَ ولا تَطْكوا [هود .]١١-‏ 
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]١‏ جامع البيان للطبري؛ عند تفسير الآية المذكورة. 
؟] المرجع السابق. 
روات راف المعو 0 

.0 "ولا شك أن إقامة هذا النظام وجغله صال حا مستقراء من أعظم مقاصد الشرع. 
وأحكام الشريعة المخصصة لهذا الجانب لا يمكن حصرها ولا عدها. فحسبنا أن نشير إلى 
بعض أصنافها. 

١‏ - تضمنت الشريعة أحكاما وقواعد للنظام العام» تشمل كافة جوانبه ومجالاته» من 
العلاقات العائلية المحدودة» إلى العلاقات الاجتماعية الواسعة» إلى المعاملات المالية» إلى 
الأحكام والقواعد السياسية والاقتصادية» إلى العقوبات الزجرية» إلى مكارم الأخلاق 
والآداب 2 

... وهذه كلها أمور يعرفها الخاص والعام» وليست بحاجة إلى استدلال أو بيان. وفي ثنايا 
هذه (المعلمة) - من أوما إلى آخرها - من ذلك ما يكفي ويشفي. 


؟ - اهتمام الشريعة - بصفة خاصة - بالأنظمة المؤسسية الكبرى» الي تسهر على حفظ 
النظام العام وتحقيق مقاصده ومصالحه. وأهم ذلك نظام الحكم ونظام القضاء. وقد أجمعت 
الأمة وعلماؤها على وجوب نصب الأثمة والقضاة» للقيام بالواجبات الدينية والدنيوية 
المنوطة بمم. ومما يوكد الوعي التام بالطبيعة الاستصلاحية للحكام والولاة» ما عبر عنه الفقهاء 
ككذه القاعدة الجامعة " تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة " .]١[‏ 

وهذا تموذج لبيان الواجبات والمصالح الإجمالية المنوطة بالحاكم في الإسلام؛ تأت بما على 


... أحدها: حفظ الدين من تبديل فيه» والحث على العمل به من غير إهمال له. 
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15 اسل هله القاعدة وببانا 101 

0.7 "وقد تعددت تقسيمات العلماء لسد الذرائع؛ والتقسيم المشهور هو ما أصّله القراقي 
ونقله عنه كثيرون [١]؛‏ وهو أن الذرائع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ذرائع أجمبعت الأمة على سدّها؛ نظرًا لما تفضي إليه من المفاسد المحقّقة» ومن 
ذلك: سب ما يُعبّد من دون الله تعالى عند من يُعلّم من حالم أنحم يسبون الله عند سبٌ 
معبوداتهم. وهذا النوع من الذرائع هو ما أدى إلى الحرام قطعًا. 
القسم الثاني: ذرائع أجممعت الأمة على عدم منعها ولا سدّها؛ كالمنع من زراعة العنب خشية 
أن يتخذه بعض الناس خمرا. وهذا النوع من الذرائع لا يؤدّي إلى الحرام قطعًاء أو أن تأديته 
إلى الحرام نادرة. 
القسم الثالث: ذرائع اختلف العلماء في سَدّها من عدمه؛ مثل: بيوع الآجال التي تفضي 
في الغالب إلى الربا الحرّم. وهذا النوع من الذرائع يؤدّي غالبًا إلى الحرام» وهو محل النزاع» 
والمقصود بالبحث. 
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن كل فعل كان مباحًا من حيث الأصل إلا أنه يفضي إلى ارتكاب 
محيّع فهذا الفعل محظور شرعًا؛ سدًا لذريعة ارتكاب امْحبم. وما تقرّره القاعدة من اعتبار سدٍّ 
الذرائع مبدأ شرعيًا مؤيْرًا في استنباط الأحكام هو مذهب المالكية تأصيلا وتفريعًا [؟]. قال 


الشاطبي: «الذرائع قد ثبت سدّها في لخصوصيات كثيرة بحيث أعطت في الشريعة معنى 
السدّ مُطلقًا عانًا». [؟] وهو مذهب الحنابلة [4] كذلك؛ ومن أكثرهم مناصرة للأخذ 


/١ انظر: الفروق للقرافي ؟/ 287 */ ”57؛ وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ ]١[ 
ونشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي ؟/‎ ٠ 
1 
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[؟] إحكام الفصول للباجي ص 559؛ والموافقات للشاطبي 4/ /9١؛‏ وتبصرة الحكام 
لابن فرحون ”/ 5/ا"؛ والفروق للقراقي ؟/ 77. 

[؟] الموافئقات للشاطبي 4/ 517. 

[4] التحبير للمرداوي 8/ ١887؛‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي */ 5١5؛‏ والفتاوى 
الكبرق لابن قيمية 4804/8 وللغي لذبن اقذامة كا واي" 17) 

.0 "منهم أحدى ثم قل إلينا بالتواتر» مثل إجماعهم على وجوب الصلاة والرّكاة» والصوم. 
والظني: ما اختل منه أحد الشرطين السابقين ]١[‏ » مثل: الإجماع على أنَّ الركنين الشاميين 
في الكعبة لا يستلمان [؟]. 
فالإجماع - وفق هذه القاعدة - يخصص عموم الكتاب والسنة المتواترة [*] » ومن باب 
أولى تخصص به العمومات الأخرى. 

على أنَّ العام مخصوصء عُلمَ بإجماعها أنه وارد فيما عدا 
على إخراجه من اللفظ؛ لأنه لا يصح أن بُحمع على خطأء فإِنْ أجمعت 
على أنَّ ما وقع تحت العام خارج منهء وجب القطع على خروجه [4]. 


والمقصود بتخصيص الإجماع هو التتخصيص بكستندم لا بالإجماع نفسه؟؛ وذلك أن الإجماع 
في زمن الوحي غير معتبر» فيكون الشّشخصيص با أجمع عليه بعد الوحي هو كشقًا للدليل 
المخصّصء الذي يببن أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره» وهذا بناءً على أنَّ 


]١[‏ روضة الناظر لابن قدامة» ص ١١4‏ (ط/جامعة الإمام محمد بن سعود . الرياض)» 
اللباب في أصول الفقه ص 5١‏ (ط/دار القلم . دمشق). 

[؟١]‏ شرح صحيح مسلم للنووي 9/ ١4‏ اللباب في أصول الفقه ص 774. 

[؟] انظر: العقد المنظوم للقرافي ؟/ 7٠07‏ (ط/المكتبة المكية - دار الكتبي). 
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[:] إحكام الفصول .707٠5 /١‏ 
[5] انظر: التحبير شرح التحرير +/ + ؟.." (1) 
٠ه. ‏ "تطبيقات القاعدة: 
١‏ - .. قوله تعالى: «إيا يها الي آمنُوا ا وي للعكلاة من يم الجفقة كاشمؤا إل 
ذِكْرٍ الله [الجمعة: 4]. تدل الآية على وجوب صلاة الجمعة على عموم المؤمنين» لكن 
خُصّ بالإجماع عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة .]١[‏ 
؟ - ... قوله تعالى: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم من شَعَائِر الله لَكُمْ فِيهًا حَيْدٌ فَاذْكُرُوا اسْم الله 
عَلَيْهَا صَوَافّ هذا وَجَبَتْ جْنُويْجَا َكُُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُغْترك [الحج: ]. ظاهر 
الآية جواز الأكل من البُدن عمومًا؛ لأتما جاءت جمعًا معيّفًا بأل» وهي من صيغ العموم. 
لكن قال السبكي: هذه الآية مخصوصة بالإجماع على تحريم الأكل من جزاء الصيدء 
والتخصيص بالإجماع جائز [؟]. 
+ - ... قوله تعالى: مإوَكَتَبْنا عَلَيِْمْ فِيهَا أن النَفْس بِالنّفْس وَلْعَيْنَ الْعَيْنِ والأنف بالأنفٍ 
َالأُدْنَ بِالأذنِ وَالسنّ بالينٌ وَالجرُوح قِصَاصنٌ [المائدة: 40]. ظاهر الآية عموم القصاص 


والقود على جميع الناس. لكن أجمعت الْأمَّة على أنَّ ما ني هذه الآية خاص بالمكلفين؛ وأ 
الأطفال والمجانين ليس بينهم وبين المكلّفين قود ولا قصاص [6]. 

4 - ... قوله تعالىى: لايُوصِيكة الله في أَوْلاوِكُمْ ِلذَّكُرٍ من حَظٌ لطن 4 | العاف 14 
جاء لفظ: (أولادكم) عانًا ف كاه ولد: عبد أو حر. ... شم 


]١[‏ وكذلك العبد في حالة وجود رقيق. انظر: التحبير شرح التحرير 5/ 555؟. 
]١[‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي */ 5514 (طا/عالم الكتب - 
بيروت» تحقيق: علي نحمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود). 


[*] انظر: الفعوى للملاح "..0١١- 7.9/١‏ (5) 
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.٠‏ "فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على حمله على الحقيقة اللغوية 
» لأنه - عليه الصلاة والسلام - بعث لبيان الشرعيات .]١[‏ 
- قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل [؟] بغير رضاها [5] » 
فلو طلقها أَثم ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر وهو أنه طلق امرأته وهى حائض 
في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- عن ذلك فقال له: «مره فليراجعهاء ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهر 
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن 
يطلق لما النساء [4]» وخالف بعض أهل الظاهرء فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون 
له فيه» فأشبه طلاق الأجنبية [5]. والصواب الأول» وبه قال العلماء كافة» ودليلهم أمره - 
عليه الصلاة والسلام - بمراجعتهاء ولو لم يقع الطلاق لم تكن رجعة. فإن قيل المراد بالرجعة 
الرجعة اللغوية» وهي ردها إلى حالما الأول» لا أنه تحسب عليه طلقة. قال النووي: هذا 
غلط لوجهين: أحدههما أن ابن عمر صرح في حديث أنتما حسبت عليه طلقة [1] : 
والثاني: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية [/ا]. 


-- 


انظر كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحصني .7١ /١‏ 

الحائل: هي التي لم تحمل بعد. انظر لسان العرب لابن منظور /١‏ 556. 

شرح النووي على صحيح مسلم ه/ .7١1‏ 

رواه البخاري 5/ ١55‏ (43048) وفي مواضع أخر؛ ومسلم ؟/ )١471( ٠١97‏ / 


يجح 


جح 


3 
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انظر المحلى لابن حزم /١‏ 7717. 
انظر صحيح مسلم 54/ .١8٠١‏ 
انظر شرح النووي على مسلم 5/ ,3١‏ وفتح الباري لابن حجر 9/ 207 وعون 
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.-١‏ "الكفارء فإنه يحوز رميهم ولو أدى ذلك إلى قتل أسرى المسلمين بعضهم, أو كلهم 
.]١[‏ 
ويجاب عن هذا بأن الترجيح بين المصلحتين في مسألة التترس ليس مجرد تغليب لمصلحة 
كثيرة على مصلحة قليلة» وَإِنما هو تغليب لمصلحة كلية تتعلق بعموم المسلمين في مقابل 
مصلحة جزئية تتعلق بفئة قليلة منهم؛ إذ لو ترك الكفار وما تحصنوا به لاغتنموا هذه الفرصة 
ليعدوا عدتحم» ويهيئوا مواقعهم» ويبادروا إلى هجوم على المسلمين يؤدي إلى هزمتهم والإثخان 
فيهم» وهذا ما وضحه الغزالي بقوله: "فإن قيل: فهلا فهمتم ان حفظ الكثير أهم من حفظ 
القليل في مسألة السفينة وفي الإكراه وي المخمصة, قلنا: لم يفهم ذلكء إذ أجمعت الأمة 
على أنه لو أكره شخصان على قتل شخص لا يحل لما قتله» وإنه لا يحل لمسلمين أكل 
مسلم في المخمصة, فمنع الإجماع من ترجيح الكثرة. 
أما ترجيح الكلي فمعلوم؛ إما على القطع؛ وإما بظن قريب من القطع يجب اتباع مثله في 
الشرع» ولم يرد نص على خلافه بخلاف الكثرة؛ إذ الإجماع في الإكراه وفي المخمصة منع 
منه. " [؟] 


وبناء على هذا التوجيه والبيان يعلم أنه ليست كل مصلحة تتفوق على الأخرى في المقدار 
والكمية» وتوصف بأنما مصلحة كثيرة في مقابل مصلحة قليلة» تستحق أن تنسحب عليها 
الأحكام التي تنطبق على المصالح الكلية عندما تتعارض مع المصالح الجزئية» ذلك أن للمصالح 
الكلية خصوصية ومزية على غيرها من المصالح الأخرى من حيث الطبيعة والآثار والنتائج» 
وأعداد المنتفعين منها وامحصّلين لفوائدهاء ولحذا قال الغزالي:: "وليس في معناها -أي مسألة 
التقرس- جماعة في سفينة لو طرحوا واحدًا منهم لنجوا وإلا غرقوابجملتهم؛ لأتما 


]١[‏ انظر: المستصفى للغزاللي /١‏ 2177 المحصول للفخر الرازي 5/ 77١‏ الإبماج للسبكي 
وولده م م/ل/اتلك البحر المخيط للزركشي / 200 شرح التلويح على التوضيح للتفتازابي 





. ٠6١ ؟/‎ 


[؟] للسصى ابو 00) 

5- "لرفقة المأمونة» ينتج عنه علة أعم من ذي امحرم» وهو الأمن» وينتج مقصدًا وهو 
صيانة المرأة وا مجتمع في مواطن الشبهة. وكذلك "حديث الصحيحين في المواقعة في تحار 
رمضان"؛ فإن أبا حنيفة / ” ومالكا حذفا خصوص لمواقعة وناطا الحكم بمطلق الإفطار» 
أما الشافعي فألغى جميع الأوصاف -ككون الواطئ أعرابيا وكون الموطوءة زوجته» وكون 
الوطء في القبل - ماعدا المواقعة وناط الحكم بما. ]١[‏ 
ومنها مسلك السبر والتقسيم م: والسبر: الاختبار» والتقسيم: التجزئة. ويعني: حصر 
الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه؛ وإبطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي 
لها [١؟]‏ » فيختبر امجتهد الأوصاف»ء ويستبعد ما لا يصلح منها للعلية» ويستبقي ما يصلح؛ 
عا لتوافر شروط العلة وعدم توافرها. [] 
والتقسيم إما أن يكون منحصرًا بين النفي والإثبات؛ أو لا يكون: فالأول - هو أن يقال: 
الحكم إما أن يكون معللاء أو لا يكون معللًا. فإن كان معللًا فإما أن يكون معللًا بالوصف 
الفلاي» أو بغيره» وبطل أن لا يكون معللاء أو يكون معلا بغير ذلك الوصف: فتعين أن 
يكون معللًا بذلك الوصف. 
وهذا الطريق عليه التعويل في معرفة العلل العقلية» وقد يوجد ذلك في الشرعيات: كما يقال 
(أجمعت الأمة على أن حرمة الربا في البر معللة» وأجمعوا: على أن العلة» إما المال أو القوت 
أو الكيل أو الطعم؛ وبطل التعليل بالثلاثة الأول. فتعين الرابع» وكما يقال: (أجمعت الأمة: 
على أن ولاية الإجبار- معللة» إما بالصغر وإما بالبكارة. والأول باطل» وإلا لثبتت الولاية 
في الثيب الصغيرة» لكنها 


.779 انظر: المحصول للرازي ه/‎ ]١[ 
[؟] انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع» ط دار الكتب العلمية؛‎ 
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١ دك‎ 





بيروت ١ه‏ 5/ .”١‏ 
[؟] انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 0/ 085.." )1١7‏ 

١ه.‏ "المقصود أن كل هذا تقليد؛ لأنه تفويض للأمر كما في القاموس: أعطيته قلد أمري» 
أي فوضته إليه» فالمقلد يفوض أمر سؤاله إلى من يقلده من أهل العلم» ويقبل قوله من غير 
نقاشء, ومن غير معرفة دليل؛ ولذا قال المؤلف: التقليد: قبول قول القائل بلا حجة: أي 
يذكرها لمن أراد تقليده» فلا يذكر الدليل لمن سأله. المجتهد إذا سئل عن مسألة ماء يفتي بما 
يدين الله به» بما توصل إليه باجتهاده» ولا يلزمه بيان مستنده» ينصون على هذاء لكن هذا 
يختلف باختلاف أحوال السائلين» فإن كان السائل عامياً لا يعرف درك المسألة فمثل هذا 
يعطى الحكم» وإن كان متعلماً طالباً للدليل؛ ليبني عليه فيما يستقبل من حياته العلمية؛ 
فمثل هذا يعلم الدليل» ويخبر بالدليل» ويعلم ويخبر بمأخذ المسألة من هذا الدليل. 
في مختصر التحرير يقول: التقليد عرفاً أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله» وفي الأحكام لابن 
حزم: التقليد على الحقيقة نما هو قبول ما قاله قائل دون النبي -صلى الله عليه وسلم- بغير 
برهان» دون النبي -صلى الله عليه وسلم- بغير برهان» ثم قال: فهذا هو الذي أجمعت الأمة 
على تسميته تقليداً وقام البرهان على بطلانه» هذا كلام ابن حزم» وسيأت أن ابن حزم 
والشوكاني شددا في أمر التقليد» ويأتي ما في كلامهما -إن شاء الله والشوكاني في إرشاد 
الفحول عرف التقليد بأنه قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة. 
من لا تقوم به الحجة: يعني من يستدل لكلامه ولا يستدل بكلامه. فكلامهم المجرد ليس 
بحجة؛ إنما يلتمس له الحجة من كلام الله» وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
بلا حجة: بلا بيان لما اعتمد عليه هذا الغير المسؤول. 
يقول: فعلى هذا قبول قول النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمى تقليداً: لماذا؟ لأن التعريف 
الذي ذكره ينطبق عليه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يذكر القول -يذكر حكم 
المسألة- ولا يذكر دليله» من هذه الحيثية ماه تقليداً لكن هل هذا الكلام صحيح؟ 
التقليد: قبول قول من ليس بحجة -من يحتج لكلامه- أما تقليد من يحتج بكلامه فليس 


///5 معلمة زايد للقواعد الفقهية و الأصولية؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 


5” 





بتقليد, من يحتج بكلامه .6 فرق بين من يحتج بكلامه وبين من يبحث الدليل للاحتجاج 
به لكلامه. ." )1١(‏ 

.> "الثاني: سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة عنه. الثالث: الإجماع» فإذا 
صح الإجماع وجب القول به وأعلى الإجماع وأقواه هو إجماع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه القاضي ابن أبي يعلى في الطبقات: 
الإجماع إجماع الصحابة» ومن بعدهم تبع لهم والإجماع هو: أن تجتمع أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام على قول من غير خلاف سابق» ولا عبرة بالخلاف اللاحق, فإذا أجمعت الأمة 
على قول فقد تحقق الإجماع ووجب المصير إليه. الرابع: القياس» وهو على أنواع» يقول 
يبعض أنواعه حتى ابن حزم وهو قياس الأولى» ابن حزم لا يرد جميع أنواع القياس» وإنما يرد 
قياس المثل والشبه» فضلاً عما دونه» وأما قياس الأولى فيأخذ به رحمه الله وعامة العلماء 
بأخذون بالقياس» وثمة قواعد من الأدلة هي محل خلاف من جهة القبول ابتداء وتناوها 
كقاعدة أو دليل» ومن جهة القوة والضعفء كالمصالح المرسلة» والاستحسان» وقول 
الصحابي» والعرف» وغير ذلكء» فهذه قواعد مختلف فيهاء ويأتٍ الكلام عليه بإذن الله 
سل وا 

.0 "ومنها :- ما رواه مسلم في الصحيح من حَددِيث إِبْن عباس : ( صَلَّى رَسُول الله 
صل الله عليه وس ل العتهر والعصتر نيعا والموة و اختر كوف ولاشفر ) وكا إزح عنان 
جين يل : 4 مَعَلَ دُلْلكَ ؟ أَزَاد أنْ لا يحرج أَحَدًا من أنه " فإن جمعا من أهل العلم قالوا 
:- وهذا الحديث لم يعمل به العلماء » منهم الترمذي » بل نقل رحمه الله تعالمى إجماع الأمة 
على عدم العمل به » قَالَ الَذِيٍ في آخر كِتابه :( لَيْسَ في كتَابي ---- لكك 
عَلَى تك الْعَمل به إِلّا حَديث إثن عباس في الجَمْع بالْمَدِيئَةِ مِنْ غَيْر حؤف ولا مَطر) اه 
أقول : وهذا الإطلاق فيه نظر ظاهر » ونقل الإجماع فيه نوع مبالغة » بل الخلاف عن أهل 
العلم في هذه المسألة مشهور معروف . بل إن ابن عباس رضي الله عنهما فهم استمرار 
العمل به وذلك لأنه فسره بقوله ( أراد أن لا يحرج أمته ) وهذا دليل على أن لا يزال العمل 


١7/١7 شرح الورقات - عبد الكريم الخضير؟ رفعت بن فوزي عبد المطلب‎ )١( 
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عليه » وأنه من جملة الأحاديث التي تتضمن رحمة الأمة برفع الحرج عنها » وقد اختلف أهل 
ا ل ا و3 
عادة » قال الحافظ في الفتح ( وَقَد دَهَب حْمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَة إِلَ الْأَخْدٍ بظَاهِر هَذَا الحَدِيثِ 


- 


؛ فَجَوّرُوا الْجَمْعَ في اضر لِلْحَاجَةٍ ة مُطْلَقّا لَكِنْ ب بشاط أن له : يُتَخَلَ ذَلِكَ عَادَةٌ وَمَنْ قَال به 


ْنُ سِيرين وَرَبِعَهُ وَأَشْهَبْ وَابْنْ الْمنذِرِ وَلْمَقَالُ الكبيرُ وَحَكَاهُ الَطَينُ عَنْ جمَاعَةٍ مِنْ 
أْصْحَابٍ الَدِيثِ ) وقال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري عدة مسالك لتوجيه هذا 


الحديث فكان من المسالك التي ذكرها ما ذكره بقوله ( المسلك الثامن: حمل الحديث على 
ظاهره» وأنه يجوز الجمع 00 

657. "ومثل الاختلاف في ركاة حلي الذهب» نقد أجمعت الأمة على وجوب الركاة في 
الذهب قبل أن يصاغ حليّاء إذا بلغ المقدار السابق» ثم اختلفوا في سقوطها إذا صيغء 
فاستصحبنا الحال التي أجمعنا عليهاء ولم نسقط بالاختلاف ما قد وجب باليقين والإجماع 
.)١(‏ 
فلا يؤثر تبدل الأزمان والأمكنة» ولا تغير أحوال المحكوم عليه - في الحكم الثابت بالنص 
أو بالإجماع» إلا إذا ورد نص أو إجماع يفيد تغير الحكمء أو بتغير ا محكوم عليه بحيث يتبدل 
اسمهء فما دام الذهب هو الذهب قبل أن يصاغ وبعد أن يصاغ, فا حكم ما ؤال ياقيّاء وهو 
بسحوين: لوكا 
أما الإجماع على الترك» فهو أن يختلف الناس في مسألة ما على عدة أقوال ويجمعوا على 
ترك قول في الموضوع؛ كما اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإخوة وهل يرثون معه أو 
لا؟ فقال بعضهم: إنه كالأب عند فقده؛ وكما أن الأب يحجب الإخوة» فكذلك الجد 
يحجبهم فلا يرثون معه. وقال آخرون: إنه يكون معهم كأخ شقيق أو لأب» بشرط ألا يقل 
نصيبه عن الثلث» وقال فريق ثالث: إنه كالأخ إذا كان الإخوة ذكورّاء ويكون عصبة وحده 
إن كأنوا إنانا» يشرط آلا يقل .عن السنس ف الطالين. 
وكل هذه الأقوال أجمعت على أن الجد يرث مع الإخوة» وأجمعت على ترك القول بعدم 


٠” تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب؟ وليد السعيدان ص/9‎ )١( 


همه 





ميرائه معهم؛ فلا يحل لأحد أن يخالف هذا الإجماع باستحداث قول يحرم به الجد من الميراث 
مع الإخوة. 

أما القسم الأخير من أقسام الدليل المأخوذ من الإجماع؛ وهو الإجماع على أن حكم المسلمين 
سواء» فهو قريب من القاعدة التي تقول: 


() " الإحكام ": م وه( .." )١(‏ 

2.07 "أو يخاف على أهله أو ولده من نحو لص أو فساق أو ضياع (أو) كان يخاف على 
نفسه (ضرراً من سلطان) أو نائبة أن يأخذه ظلماً أما بحق فلا عذر له (أو) يخاف على 
نفسه بحضورها من أذى (بمطر ونحوه) كوحل أو من ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة لقول 
ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة ((صلوا في 
رحالكم)) رواه ابن ماجة بسند صحيح.ء وكذا يعذر بتركها من عليه قود يرجو العفو عنه 
(أو) يخاف على نفسه من (ملازمة غريم) كدائن ونحوه (ولا وفاء له) لأنه معسر أما إن كان 
له وفاء فلا عذر له لأنه ثماطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((مطل الغني ظلم)) والظالم 
لا عذر له (أو) يخاف (فوت رفقته) بسفر مباح فيعذر حيث حصل له ضررء وبالجملة فإن 
من أصول الشريعة التخفيف ودفع الحرج عن الناس فأي حال حالة تعتري الإنسان يحصل 
له أن لم يراعها حرج في نفشه أو ماله أو أهله فإنْما تعد عذراً تسقط به الجمعة والجماعة وما 
سبق إنما هو مثال والضابط مت ذكره. والله أعلم. 
فصل 
(في صلاة أهل الأعذار وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم) 
مسألة:- (يصلي المريض قائماً) وجوباً في فرض إجماعاً لحديث عمران بن حصين وسيأي, 
فيصلي قائماً على القدرة عليه ولو منحنياً كراكع أو معتمداً أو مستنداً إلى شيء لحديث 
((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). 


مسألة:- (فإن لم يستطع) بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض أو تأخر 


)١(‏ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الحجري؟ رضا بن محمد صفي الدين السنوسي ص/5/* 


5ه" 





برء (فقاعداً) متربعاً ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود لحديث عمران بن الحصين مرفوعاً 
((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب)) رواه البخاري» وعن جابر 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال لمريض وصلى على وسادة فرضى بما وقال ((صل على 
الأرض إن استطعت وإلا فأوم إِماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (رأيت النبي ا صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً) رواه النسائي 
وصححه ابن خزيمة» قال النووي: أجمعت الأمة أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها 
قاعداً ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه للخبر. ١‏ ه والله أعلم.." )1١(‏ 


/١اه.‏ "ومن فضل الله -تبارك وتعاللى- ور حمته وإحسانه أنه في الحالتين لا ينقص من أجره 


شىء أنه في الحالتين سواءً في تخلفه عن الجماعة في المسجد لمرض أو في عدم إتيانه لبعض 
الأركان لعدم القدرة عليها أو للمشقة التى تناله حين القيام بحا هو معذور وأجره كامل» ما 


الدليل على هذا؟ قال النووي ح-رحمه الله تعالى- في حديث سأذكره بعد قليل قال النووي 
-رحمه الله تعالى- أجمعت الأمة: أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة 
عليه ولا ينقص من ثوابه للخبر» ما هو الخبر؟ هو الحديث الذي سأذكره هو حديث أبي 
موسى -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له ماكان يعمل صحيحا مقيم)» هذا من فضل الله ومنته ورحمته بعباده 
وإحسانه وتكرمه فله الفضل وله الحمد وله الشكر على نعمته يعني إذا كان الإنسان في 
حال صحته يعمل أعمالاً يصلى يقوم الليل يصلى الفرض في المسجد مع الجماعة ومحافظ 
على ذ لك إذا مرض وعجز لعذره عن أن يصلى في المسجد فأجر صلاته في المسجد 
مكتوب له وهكذا قيامه وهكذا صلاته قائما إذا أعجزه المرض عن الصلاة قائما؛ أجره على 
مثل أجر القائم ولله الحمد. 

وكما سمعتم كلام النووي -رحمه الله تعالى- هذا محل إجماع بين أهل العلم يعني لا خلاف 
في ذلك مما ينبغي أن يقرر وأن يعلم أن الصلاة لا تسقط عن العبد أو عن المكلف ما دام 
عقله ثابت ما دام العقل موجود فالصلاة لا تسقط بحال» ولكن يصلى على حسب 


١55/ص الأنجم الزاهرات في حل أخصر المختصرات؟ وليد السعيدان‎ )١( 


/ره ” 





استطاعته وقدرته. 

هناك قول لبعض أهل العلم أنه إذا عجر عن الأفعال» وأقل الأفعال الإيماء, يعني كما سيائيدا 
في حديث عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري وف رواية 
عند النسائي وهي صحيحة (فإن لم تستطع فمستلقي).." )١(‏ 

00-8 والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع» أما من الكتاب فقول الله تعالى في قصة 
أصحاب الكهف: ؟ فَابْعَتُوا أَحَدَكُمْ بورِقِكُمْ هَذو إِلَ الْمَدِيئَةِ مَلَيَنْظرْ أَيّهَا أَزكى طَعَامًا ؟ 
[الكهف: ]١5‏ وهذا نوع من الوكالة» وكلوا أحدهم لكي يشتري لهم طعاما. 
وكذلك السنة جاء فيها أحاديث كثيرة تدل على مشرويعة الوكالة ومنها ما جاء في صحيح 
البخاري عن عروة بن الجعد البارقي ( أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أعطاه دينارا 
ليشتري له به أضحية» فاشترى له به شاتين» ثم باع إحدى الشاتين بدينار» وأتى النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم- بشاة ودينار ) كم نسبة الربح هنا؟ مائة في المائة» يعني أعطاه 
دينارا ليشتري به شاة فاشترى بهذا الدينار شاتين» ثم باع إحدى الشاتين بدينار وأتى النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- بشاة ودينار» فدعا له النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بالبركة 
فكان لو اشترى ترابا لربح فيه» فهنا وكل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- هذا الصحابي. 
أيضاً كان النبي -عليه الصلاة والسلام- له وكلاء يوكلهم بالقيام بأعمال معينة كما سيأق. 
وقد ِل على جراز الركالة في الجملة. 
هو اللفظ الصادر من قبل الموكلء والقبول هو اللفظ الصادر من قبل الوكيل. 
والإيجاب يشمل كل لفظ دل على الإذثء كل لفظ دل على الإذن يدخل في معنى الإيجاب» 
كأن يقول: وكلتك أو فوضتك أو نحو ذلكء؛ وكذلك أيضاً في وقتنا الحاضر يكفي إصدار 
صك الوكالة من كتابة العدل» هذا بحد ذاته يعتبر إيجابا حتى لو لم يتلفظ» لو أن أحداً ذهب 


إلى كتابة العدل وقال: اكتبوا لي وكالة بكذاء فهنا هذا يكفي ويعتبر هذا إيجابا.." (5) 


7/5 دروس أكاديمية المجد - الفقه وأصوله؟ مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١/10 (؟) دروس أكادبمية المجد - الفقه وأصوله؟ مجموعة من المؤلفين‎ 





م0 9والنسخ ثابت في كتاب الله تعاللى وسنة رسوله ج » وهو قليل » وينقسم باعتبار 
النص المنسوخ إلى ما نسخ حكمه وبقي لفظه » وهذا أكثرها » وما نسخ لفظه وبقي حكمه 
؛ وما نسخ حكمه ولفظه . وينقسم باعتبار الناسخ إلى نسخ القرآن بالقرآن » ونسخ القرآن 
بالسنة » ونسخ السنة بالقرآن » ونسخ السنة بالسنة » على خلاف في بعضها . 
ويعرف النسخ إما بدلالة اللفظ عليه صراحة » أو بقرينة في سياق النص » أو بخبر الصحابي 
»أو بالتاريخ . 
الثالث : فإن تعذر النسخ فالترجيح » وهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين , لما فيه من مزية 
معتبرة » تجعل العمل به أولى من الآخر . 
وأوجه الترجيح كثيرة منها ما يتعلق بالسند » كالترجيح بكثرة الرواة مع الإتقان » أو بمزيد 
حفظهم وإتقاتهم » ومنها ما يتعلق بالمتن » كالترجيح بالنقل عن البراءة الأصلية » أو يكون 
راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة أو المباشر لما دون الآخر » وقد يكون الترجيح بأمر 
خارجي لكون أحد الدليلين له عاضد من كتاب أو سنة » ونحو ذلك . 
الباب الرابع : في الاجتهاد والتقليد 
فالاجتهاد لغة : بذل الجهد واستفراغ الوسع في أي فعل من الأفعال . 
واصطلاحاً : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالحكم الشرعي بطريق الاستنباط من أدلة 
الشرع . 
ومورد الاجتهاد هو النوازل مما لا نص فيه » أو فيه نص ظني الثبوت والدلالة » أو ظني 
أحدهها , أو ما فيه تعارض » أما مسائل العقيدة » والقطعيات من المسائل الفقهية التي 
ا مها لد جماد نا 
وللاجتهاد شروط ستة : 
١‏ - أن يكون عالماً بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو والصرف والبلاغة . 
؟ - أن يكون عالماً بكتاب الله تعالى » وذلك بمعرفة آيات الأحكام » وأسباب النزول » 


والناسخ والمنسوخ » وما يحتاج إليه من اختلاف القراءات .." )1١(‏ 


٠//ص خلاصة الأصول؟ عبد الله الفوزان‎ )١( 





2.١‏ "مجرى الاستدراك مثل ظإلا يُوَاخِدَّكُمْ الله اللو في أَمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِدَُكُمْ بن عَنَّدتُ 
الْدَمَانَ 1 يدل على علية التعقيد للمؤاخذة والخامس استعناف أحد الشيئين بذكر صفة من 
صفاته بعد ذكر الآخر صالحة للعلية كقوله عليه السلام: "للراجل سهم وللفارس سهمان؟" 
وأعلم أن اعتماد هذين النوعين على أنه لا بد لتلك التفرقة من سبب ولذكر الوصف من 
فائدة وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة 
قال "الخامس النهي عن مفوت الواجب مثل وذروا البيع' 
إذا تمى عن فعل بمنع الإتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان إيماء إلى أن علة ذلك 
النهي كونه مانعا من الواجب كقوله تعالى: َفَاسَعَوًا إِلَ ذِكر الله وَذَرُوا الْبَيْع 5 فإنه لما 
أوجب السعي وتمى عن البيع مع علمنا بأنه لو لم يكن النهي عنه لمنعه من السعي الواجب 
لما جاز ذكره في هذه الموضع لكونه يخل بجزالة الكلام وفصاحته دل على إشعاره بالعلية وقد 
نجز القول في أقسام الإبماء الذي هو الثاني من الطرق الدالة على العلية ونعقبه إن شاء الله 
بالفالنك. ويالله التوفيق 
قال "الثالث الإجماع كتعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث بامتزاج النسبين" 


إذا أجمعت الأمة على علية وصف الحكم ثبتت عليته له كإجماعهم على أن العلة في تقديم 
الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ف الإرث وهو امتزاج النسبين فيلحق به تقديمه في 
ولاية النكاح وصلاة الجنازة والحضانة والوصية لأقرب الأقارب والوقف عليه وتحمل الدية 
قياسا بجامع امتزاج النسبين فإن قلت قد وقع خلاف في المذهب في أكثر هذه الصور هل 


يمهؤيان أو يعدم 


"/5" سورة المائدة آية‎ ١ 
رواه أبو داود كتاب الجهاد باب فيمن أسهم له سهما واترمذي باب سهم الخيل "تحفة‎ ١ 
"١57/5 الأحوذي‎ 


شور ا ند "3 ")) 


07/9 الإيحاج في شرح المنهاج؟ محمد بن سعد الشويعر‎ )١( 





.ا "كتاب الإجماع 
تصور كتاب الإجماع بأربع مسائل: 
- إحداها معنى هذه التسمية. 
- الثانية» إمكان وجود هذا المسمى أواستحالته. 
- الثالثة نقل المذاهب فيه إذا كان ممكنا. 
- الرابعة سبب اختلاف المذاهب فيه. 
فأما معنى هذه التسمية فإنها تتردد بين معنيين: 
- أحدهما: العزمة والإمضاءء ومنه قولهم: أجمع رأي فلان على كذاء قال تعالى: (فأجمعوا 
أمركم). 
والمعنى لاثاني يرجع إلى الإجماع والانضمام» فكأن الأمة إذا قالت بقول واحد في مسألة 
واحدة» فقد اجتمعت أقوالها وجرى إجماع أقوالها مجرى اجتماع الأجسامء ولو كان الاجتماع 
لا يصح في الأقوال» لكن قد يتجوز بإطلاق ذلك فيها. 
ومن الناس من ذهب إلى إنكار إطلاق ذلك على معن الاجتماع» ورأى قصر هذه اللفظة 
على معنى واحد وهو العزم والإمضاءء واستشهد بأن ما كان بمعنى العزيمة يكون من واحدء 
ألا تراهم يقولون: أجمعت الأمة على كذا بمعنى عزمت عليه» ولا يقولون في هذا: اجتمعت 
لأن الاجتماع لا يكون إلا بين اثنين» يدل هذا على أن الإجماع خلاف الاجتماع. 
وقد زعم أبو حامد الإسفراييني أن هذه اللفظة في الشرع بخلاف معناها في اللغة» فإن بنى 
على هذا المذهبء فكأنه يرى أن (...) الإشارة إلى الاجتماع على المذاهبء لا على العزم 
علبي 107 

0.5 "في ترجمته أن نقول: هو مسلم مؤلف الصحيح الذي هو توءم صحيح البخاري» 
وله كتاب "الطبقات" وغيرههاء أجمعت الأمة على قبول صحيحه كصحيح البخاري؛ 
والتدين بما فيهماء والتبرك بكتابيهماء وأتمما في الدرجة الثانية صحة وتشريعا بعد كتاب الله 
سبحانه» وتلقتهما بالقبول وكمال الثقة» واعتباهما ركنين مكينين للشريعة المطهرة لا يتم 


)١(‏ إيضاح ا محصول من برهان الأصول؟ عبد العزيز الحليل ص/١‏ 7ه 





تشريع لفقيه دوهما للثقة العامة الحاصلة لمؤلفيهماء لزيادة التحري والإتقان. 

رحل مسلم إلى أقطار الأرض» وأخذ عن أعلام كيحيى بن يحبى النيسابوري والبخاري وعبد 
لله القعنبي» وأحمد» وابن راهويه» وقدم بغداد غيره مرة» فسمع منه أعلامها. قال محمد 
الماسرجسي: ممعت مسلم بن الحجاج يقول: صنفت الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث 
مسموعة» وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلمء 
وكان مسلم حر الضمير واللسان. ولما وقع من محمد بن يحبى الذهلي ما وقع في جانب 
البخاري حيث قال: إن لفظي بالقرآن حادثء وأمر الذهلي كل من يحضر مجلسه ألا يذهب 
إلى البخاري» قام مسلم من مجلس الذهلي» ووجه إليه بكل ما روى عنه؛ ولم يتخلف عن 
البخاري. 

توق سنة 71١‏ إحدى وستين ومائتين عن سبع وخمسين سنة» وقال ابن خلكان: عن خمس 
وخمسين. 

8- أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم المخزومي مولاهم الرازي ١‏ 

إمام أهل الحديث في زمانه الحافظ المشهور في أقطار الأرض أحد الأئمة 


١‏ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم المخزومي مولاهم الرازي: أبو زرعة مولى عباس بن 
مطرف الأزدي» المخزومى» ولد سنة 27٠١‏ مات سنة 7514: 
تاريخ بغداد 0 /١‏ ا ا تقريب التهذيب "مر لعوكل تمذيب التهذيب "م 0 
00( 

)١( "مسألة‎ .4 


الاستثناء إذا تعقب جملا يصرف عندنا إلى جميعها (؟)؛ ونقل عن مالك (*) 


/١ التبصرة ص ؟17١» العدة 7/ 507» البرهان‎ »5514 /١ راجع المسألة فى المعتمد‎ )١( 


0 المستصفى 88/7 المنخول ص »١١‏ أصول السرخسى /١‏ 23075 الإحكام لابن 
حزم 5/ 77ه. المحصول /١‏ */ 5*8 الإحكام للآمدى ؟/49/8» الاستغناء للقراقف ص 


557/7 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؟ عبد الكريم المنضير‎ )١( 


١ 





7 "» شرح التنقيح ص *55,. المنتهى لابن الحاجب ص 247 حاشية البنااى ؟/ 2١07‏ 
العضد على ابن الحاجب 7/ 185» المسودة ص 24١57‏ روضة الناظر ص 2174 الإبماج 
157 البحر المحيط */ ١914‏ شرح الكوكب */ 0310 فواتح الرحموت /١‏ 897 
إرشاد الفتعول هى +418 نشو الينود /١١‏ +ت 9+ وأضواء البيان 85/5 
(؟) وهو قول الشافعى» وظاهر مذهب المالكية» وقول عن القاضى عبد الجبار وهو الراجح 
من قول الحنابلة» ونقل عن نص الإمام أحمد -رحمه اللّه-. 
إلى يعرب بن قحطانء وهى قبيلة كبيرة باليمن» إمام دار اللحجرة» أحد الأئمة الأربعة» وإليه 
وإحاطته بالكتاب والسنة والفقه وأصوله مع صدق الرواية والتئبت فيها وحسن التوثيق وهو 
غنى عن التعريف وأعرف من أن يعرف» كتبت فيه الكتب المستقلة. 
من شيوخه: ربيعة الرأى» وعبد الرحمن بن هرمز» ونافع مولى ابن عمر والزهرى. 
من تلاميذه: بحى بن نبحجى الأندلسى) والشافعى» والثورى» والأوزاعى. تلاميذه أكثر من 
الألف. 
من تآليفه: الموطأء وتفسير غريب القرآن» ورسالة فى القدر. 
ولد عام 57 ه.ء وتوق عام ١/68‏ هم 
تذكرة لخفاظ /١‏ 17+ ل ترقيب للدارك 2١١24 /١‏ طبقات الأصولبين. 1/ +411 مالك 
لأبى زهرة» ووفيات الأعيان 9/ 94؟.." (1) 

هؤه. كال ابن العرَاقي : وَمِنْ الْعَجَبٍ ١‏ مَا لكي عَنْ الحغْويّ 3 ١‏ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَابْنٍ 


ف 


برْهَانٍ وَالآمِدِيّ!: مِنْ إِنْكَارٍ الْمُبَاح في الشَّرِيعةء وَأَنّهُ لا وُجُودَ لَه أَضْلاً وَهُوَ خلافٌ 


الإجماع؟. 
"ولا نه" أي من الماح "فل غَيْرِ مكلف" قَالَهُالَْاضِي وَعَْه 


2 


٠١ه سلاسل الذهب؟ جاسم الفهيد ص/5‎ )١( 





١‏ في ز: ما حكى الكعبي عن. وفي ع ب ض/ ما حكى عن الكعبي. 

؟ قال الآمدي: "وقد اعترض عليه "على الكعبي" من لا يعلم غور كلامه". ثم قال: 
"وبالجملة وإن استبعده من استبعده فهو في غاية الغوص والإشكال» وعسى أن يكون عند 
غيري حله" "الإحكام "١8 21١5 /١‏ وقد اعتبر ابن السبكي وامحلي وابن الحاجب أن 
الخلاف لفظي بناء على توجيه الكعبي لمذهبه "جمع الجوامع؛ وا محلي عليه /١‏ 2107 مختصر 
ابن الحاجب /١‏ "" وانظر: تيسير التحرير ”/ 25717 تحاية السول »١57 /١‏ وقال المجد 
بن تيمية: "وقوّي ابن بَزهان مذهبه "الكعبي" بناء على تقدير صحة من قال: إن النهي عن 
الشيء ذي الأضداد أمر بواحد منهاء ورد الجوني عليه هذا الأصلء وهذا لا إشكال فيه" 
"السودة عن 5 . 

0 أجمعت الأمة على انقسام الأحكام الشرعية إلى إيجاب وندب وإباحة وكراهية وتحريم» 
فمنكر المباح يكون خارقاً للإجماع» وأوّل الكعبي الإجماع بأنه إجماع على وجود المباح باعتبار 
الفعل في ذاته» مع قطع النظر عما يستلزمه ويحصل به: من ترك حرام؛ أما ما يلزم عن الفعل 
من ترك حرام فلا إجماع فيه. 

واحتج الكعبي بأن كل فعل يوصف بالإباحة يكون وسيلة لترك الحرام» وذلك بالاشتغال به 
وترك الحرام واجبء وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ورد عليه: بأن المباح ليس هو نفس ترك الحرام» وإِنما هو شيء يترك به الحرام» مع إمكان 
ترك الحرام بغيره» فهو أخص من ترك الحرام» وأنَّ كلام الكعبي يترتب عليه أن يكون المندوب 
واجباًء لأنه يشغل به عن الحرام» وأن يكون الحرام واجباء إذا شغل به عن حرام آخر» وأن 
يكون الواجب حراماً إذا شغل به عن واجب آخر. 

"انظر: المسودة ص55» شرح العضد على ابن الحاجب 5/ 5» الإحكامء الآمدي /١‏ 
4 تيسير التحرير 7/ 2757 نحاية السول »١ 57 /١‏ المستصفى /١‏ 274 فواتح الرحموت 
ار 

5 هذا الحكم فرع عن أصل مختلف فيه بين أهل السنة والمعتزلة» وهو: هل المباح حكم 





شرعي؟ قالت المعتزلة: الإجابة ليست حكماً شرعيأء بل حكم عقليء لأن المباح ما انتفى 
ود 00 
""كَافِرٌ" وَلَّوْ كَانَ مُقِرا بالإسْلام١.‏ 
ده ني تَيْمِيّة: مَنْ جهل وجودَ اليّبتَء أَوْ عَلِمَهُ وَمَعَلَ 
جعت الأمة أن ليد إل من كاف ؟ فَكَافِرٌ. انْتقَى. 

َالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ في آخر " 0 كذ يكله يك ل اله السعريرة 
يَصْدُرُ إلا مِنْ كَافِرٍ وَإِنْ كَانَ صَاحِبْةُ مُصّيّحًا بالإسلام مَعَ فِعْلِهِ ذَلِكَ الْفِغْلَء كَالسّجُودٍ 
لِلصّنم أؤع لِلِسَّمْسِ وَالْقَمَر وَالصّلِيبٍ وَالنَارٍ وَالْسحَي إن الكلايس» واي مَعَ أَهْلِهَا 
[والئَريِي] ه برِيِهمْ مِنْ سَدّد الزّرٍ وتخُوو/ - مَمَدْ أجمع الْمُسْلِمُونَ أ 
كَافِرٍ ون هَذِهٍ الأَفْعَالَ عَلامَةٌ عَلَىا الْكْمِْ وَإنَ صن فَاعِلّهًا بالإِسّلام ؟. 


كدير جد إل من 


١‏ انظر تيسير التحرير ١5/5‏ وما بعدهاء 25١17‏ فواتح الرحموت ؟//11”, 2707 إرشاد 
الفتعول ص +91 رفائل اين عايقيق ؟ ونير 
١‏ ساقطة من ض 
؟ فق الشفاء: تكفر. 
: في الشفاء: و. 
ه اللفظة من الشفاء. 
5 ف ب: مثل. 
٠‏ في الشفاء: الزنانير وفحص الرؤوس» أي حلق أوساطها وتركها كمفاحص القطا. 
في ض: ل. 
ال ا 0 
07ه.- "أصلا في نفسه بل هو فرع لغيره ولا يقطع عليه بثبوته ولا على تعلقه بالأمارة وأما 
الحكم المجمع عليه لا يجوز مخالفته ويفسق مخالفه ويجعل أصلا ويقطع عليه وعلى تعلقه 


4375/١ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير؟ عبد الله الرحيلي‎ )١( 
4/7/5 (؟) مختصر التحرير شرح الكوكب المنير؟ عبد الله الرحيلي‎ 





بطريقة فإذا صدر هذا الإجماع عن الاجتهاد اجتمع فيه هذه الأحكام مع تنافيها وتضادها 
وهذه الحقيقة وهي أن الأمارة دلالة خافية فلا يجوز أن يقال أن الأمة على كثرتما واختلاف 
هممها وأغراضها يجمعها الأمارة مع خفائها يدل عليه أن الإجماع لا يكون إلا باتفاق أهل 
العصر ولا عصر إلا وفيه من ينفى القياس أصلا فلم يجز وقوع الإجماع وانعقاده والذي ينعقد 
به الإجماع معدوم. 

وأما حجة من جوز انعقاد الإجماع عن القياس فنبين أولا وجود ذلك ثم نبين جواز ذلك من 
حيث المعنى والدليل على وجود ذلك ووقعه إجماع الصحابة على قتال أهل الردة وقد كان 
ذلك من طريق الاجتهاد قال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه قال لا أفرق بين ما جمع الله 
بينهما فقاس الرّكاة على الصلاة في وجوب قتال المخل بما ولو كان معهم في قتال مانعي 
الّكاة على نص لنقلوه. 

واتفق الصحابة أيضا على إمامة أبى بكر وقد كان ذلك بطريق الاجتهاد فإنهم استدلوا في 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة وقالوا: اختاره 
صلى الله عليه وسلم لديننا فاخترناه لدنيانا. 

وقد أجمع الصحابة أيضا على توريث الجدتين السدس فإن اجتمعا فهو لكما وأيتكما تفردت 
به فهو لما١‏ وقد أجمعت الأمة على هذا الحكم وكان ذلك عن الاجتهاد. 

وأجمعت الأمة أيضا على أن حد العبد على النصف من حد الحر وإنما اتفقوا عليه بقياس 
العبد على الأمة فإن في الكتاب حد تنصيف الإماء وليس فيه ذكر حد العبيد. 

وأجمعت الْآمة أيضا على تحرم شحم الخنزير قياسا على لحمه وأجمعوا على تقديم الأمة في 
العتق قياسا على العبد. 

وأجمعوا على إراقة الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة وكان مائعا وإلقائها وما حوطا إذا كان جامدا 
فياسا على السهن؟. 


١‏ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث: 
أن السدس بينهما الإجماع 55. 
؟ قال الإمام النووي: قال الخطابي: اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة فقال 


5511 





جماعة من أصحابنا: الحديث لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه لقوله صلى الله عليه وسلم 
"فلا بقربوه" وقال أبو حنيفة وهو نجس لا يجوز أكله ولا بيعه الاستصباح به وقال داود: إن 
كان هذا سمنا ااا 

00:4 "ووراءه أصلح منه وما هو لطف يوصله إليهم إلا ووراءه ما هو ألطف منه ولو وجب 
فعل ما هو صلاح طم لوجب فعل ما هو أصلح لحم وقد عرفنا أن الأصلح ليس له تماية في 
قدرة الله تعالى وعلمه وإن حكموا بنفاده وانتهائه فهذا قول يؤدى إلا تناهي القدرة وهذا لا 
يقول به أحد. ثم نقول كما أنه يحرم ما يحرمه للمصلحة فكذلك يبيح ما يبيحه للمصلحة 
فبأى طريق عرفتم وجه المصلحة ف الإباحة؟ بل يجوز أن يكون مفسدة على ما سبق وينبغى 
إذا كانت الإباحة عقلية أن لا يجوز ورود الحظر وقد أجمعت الأمة على جواز الحظر وأجمعوا 
أيضا أنه قد [ورد] ١‏ الحظر في مواضع ليس فيه إلا مجرد التكليف أو مجرد الابتلاء وأيضا 
فإن ما ذهبتم إليه مفسدة وسنبين ذلك وهو أن الأشياء لو كان أصلها على الإباحة حتى 
يكون لكل واحد من الناس تناولها والتبسط فيها أدى ذلك إلى أن لا يصلوا إلى حاجتهم 
منها وإلى أن تتعطل منافعهم لأن في طباع الناس من الحرص والشدة والاستكبار من الشئ 
ما لا يخفى على ذى لب فيدعوهم طباعهم إلى الازدياد والاستكبار عن كل شئ أبيح لحم 
فيقع بينهم التزاحم والتغالب وربما يؤدى إلى التجاذب المفضى إلى التنازع والمؤدى إلى القتال 
وا محاربة فينقلب الشئ الذي قدروها مصلحة مفسدة ويتبين خطأ ظنوتهم وغلط مقاديرهم 
من عقولهم وليس يدخل ف هذا إباحة الحطب عقولهم والحشيش والماء لأن هذه الأشياء 
ليست ما يقع فيها التنافس ولا تميل إليها الطباع من الاستكبار عنها وطلب الثروة من 
جمعها وأما المباحات من الذهب والفضة والجواهر فهى ما لا يوصل إليها بكد عظيم وتعب 
شديد فليس مما يرغب في ذلك كل إنسان ويسمح بتعب ذلك وتحمله كل نفس فلا يؤدى 
إثبات الإباحة لكل أحد إلى المفسدة التي بيناها وأما إثبات الإباحة في الأشياء كلها على 
العموم لكل احد فيؤدى إلى المفسدة التي ذكرناها. فوجب الاحتراز عليها لأن الاحتراز عن 
كل ما يجوز أن يفضى إلى المفسدة واجب على أصلهم وفيما قالوه يؤدى إلى المفسدة فهذه 


415/١ قواطع الأدلة في الأصول؟ عبد المجيد حامد صبح‎ )١( 





جملة ما قصدنا إيراده في هذه المسألة. 


(00) " . لبيك بالأصل: ورود ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ ١ 


8م-. "المنعم ومنع الظلم وغير ذلك. 
فأما العبادات المعروفة والكفارات والتحميدات وغاية الحدود فقد أجمعت الأمة أكما "معية 
ومعنى قولحم نحن نقول إنما سمعية أتما وجبت بالسمع وهو خطاب الله تبارك وتعالى بالإيجاب 
فإن قالوا: نحن نقول: إنما جمعية على معنى أن الله تعالى وضع هذه الأسباب وجعلها موجبة. 


قلنا قولنا: واجبات سمعية أتما وجبت بأقوال مسموعة لأن ما لا يسمع لا يكون سمعية 


والسمع يختص بالأقوال وإذا كان على ما قالوا لم تكن معية ولا عقلية إما لا يكون سمعية 
لأنه لم يكن وجوبها بقول يسمع وإما لم تكن عقلية لأن ما قلتم يقتضى وجوبما على من 
لايعقل هذه بالأسباب في حق الكل على العموم من العقلاء وغير العقلاء. ثم يدل بدليلين 
واقعين في أن الوجوب بالخطاب. فنقول: أمر الله تعالى مؤثر في الإيجاب لأن الله تعالى رب 
الخلق والفهم والخلق عبيد له وأمر المالك مؤثر في الإيجاب على العبد مثل ما تعرفه من أمرنا 
على عبيدنا ومماليكنا فأما زمان يأتى ويمضى وماكان يوجد ويذهب ومال يملكه العبد ويفنى 
لا يعرف لما تأثير في إيجاب شئ على العبد ويعنى بالأزمان أزمان الصلوات وزمان الصوم 
ويعنى بالمكان ما ذكروه من البيت وأنه سبب الحج ويعنى بالمال مال النصاب فلا يعرف لحذه 
الأشياء تأثير في إيجاب شئ منها. نعم يجوز أن يكون الزمان علامة وأمارة وكذلك المكان. 
أو يقال: إن الزمان ظرف العبادة والمكان مكان العبادة والمال محل الواجب من الرّكاة 
والكفارات والنصوص التي وردت في الكتاب والسنة تذكر هذه الأشياء فإنما هى على هذا 
المعنى لا غير وقد ورد النص في أن الله تعالى هو الموجب للأشياء. قال صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن الله 
تعالى فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" .١‏ 

والحديث الآخر حديث ضمام بن ثعلبة أنه قال: يا رسول الله إن رسولك أتانا وأخبرنا أن 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول؟ عبد المجيد حامد صبح ؟//ه 





الله تعالى فرض علينا كذا وكذا الخبر ويدل عليه قوله تعالى: «ِإوَإنَهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ»ك 
[الاعمان: 4197]:: 
وهذا نص ف أن الله تعالى هو الذى أوجبه علينا فإن قيل: نحن نقول: إن الله 


00 " . تقدم تخريجه.‎ ١ 


وه "العمل بالقاعدة: 
أجمع العلماء على العمل بهذه القاعدة في حقوق الله تعالى - من حيث الجملة - وقد تقدم 
بيان ورودها عند فقهاء المذاهب الأربعة» ونقل الإجماع عليها عدد من أهل العلم. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لوَالَّدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِكَآً ... 4 
إلى قوله تعالى: 98 ... إِلآّ مَنْ تاب ... # :١‏ "لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عامل 
في الكافر والزاي" 7. 
وقال أبو الخطاب": "أجمعت الأمة الإإناضية خان "أ للا يلرةه أن يقمل العياداات كال 
كفره ولايجب عليه القضاء إذا أسلم" ؛ . 


. )7-54( الفرقان‎ ١ 

.717/١ الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 

؟ هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلْوَدّنِ الحنبلي» ولد سنة 477ه» وتوقٍ سنة ١٠هه.‏ 
من مؤلفاته [الحداية] في الفقه» و [التهذيب في الفرائض] . انظر: المقصد الأرشد ف ذكر 
أصحاب الإمام أحمد 39-١.‏ والمنهج الأحمد 747-7/9. 

“1/١ التسهيك‎ 4 

ه هو: أبو سليمان حمدء وقيل: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» ولد سنة 9١لاهء‏ 


وتوفي سنة “9ه وقيل: 78ه. من آثاره العلمية [معالم السنن» في تفسير كتاب السنن 


595/7 قواطع الأدلة في الأصول؟ عبد المجيد حامد صبح‎ )١( 





لأبي داقد السجستاني] » و [غريب الحديث] . انظر: طبقات الشافعية الكيرى */97/7- 
وطبقات الإستوي ١ل‏ امبر" (1) 

١ه.‏ "#3 الإجماع. وقد نقله عدد من العلماء. 
قال القرطبي رحمه الله: "ولا خلاف فيها في الجملة" 2١‏ وقال ابن قدامة: "أجمعت الأمة على 
جواز الوكالة في الجملة"7» ونقل ابن المنذر الإجماع على عدد من صور الوكالة؟. 
:- وما يدل على صحة النيابة في بعض العبادات: حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنتهما قال: "جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل يقضي 
عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم" . 


.7175/1١ الجامع لأحكام القرآن‎ ١ 
. 1917/17 ؟ المغني‎ 
؟ انظر: الإجماع ص١٠83» وانظر مجموع ما استدل به على مشروعية الوكالة فيما مضى من‎ 
المصادر وثٍ كتاب الوكالة في الشريعة والقانون ص//ه-55.‎ 
متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 79/5 (الحج / الحج عمن لا‎ 5 
يستطيع الثبوت على الراحلة) » وصحيح مسلم مع النووي 18-917/9 (الحج / الج عن‎ 
)107 العائمق لرسافة اد قوم‎ 

20.5 "وقال عليه الصلاة والسلام: لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة " متفق عليه 
وقد أجمعت الأمة على مشروعيته. 
فإن قيل: كيف يكون في مشروعية القصاص حماية للنفس مع إن فيه إتلافاً لنفس أخرى, 
فكيف تردعون عن سفك دم بسفكه؟ وهل مثل ذلك إلا كمثل إزالة النجاسة بالنجاسة؟ 
والجواب: أن القصاص من أهم الوسائل لحفظ النفس الإنسانية» وقد شرع الإسلام القصاص 


١١5/1١ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير؟ عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف‎ )١( 
411/١ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير؟ عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف‎ )؟١(‎ 
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وجعل له من الضوابط ما يتم به تحقيق الغاية التي شرع من أجلهاء ويظهر تحقيقه لحفظ 
النفس في الأوجه الآتية: 

الوجه الأول: أن فيه حياة» كما قال تعالى:"ولكم في القصاص حياة " وكون القتل فيه حياة 
يتبين فيما يلي: 

(كيف يكون في القصاص حياة؟): 

١‏ - أن فيه ردعاً لمن تسول له نفسه بالقتل» ولهذا قالت العرب: القتل أنفى للقتل. 

يقول ابن القيم رحمه الله مبيناً هذا الأمر: "من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا 
مؤلم يردعهم: ويجعل الجاني نكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله» وعند هذا فلا بد من 
إفساد شيء منه بحسب جركته في الكبر والصغر والقلة والكثرة ... فأوقع العقوبة تارة بإتلااف 
النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية 
النبي ضررها عام ؛ فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصة» والمصلحة الحاصلة بما أضعاف 
افيافة تلك القسدة كي قال قال: إولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 
تنقون» فلو لا القصاص لفسد العالم» وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء واستيفاء» فكان 
في القصاص دفعا لمفسدة التجرؤ على الدماء بالجناية وبالاستيفاء. وقد قالت العرب في 
جاهليتها: " القتل أنفى للقتل ". وبسفك الدماء تحقن الدماء» فلم تغسل النجاسة 
بالنجاسة؛ بل الجناية نجاسة والقصاص طهرة؛ وإذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق 
القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته» والموت به أسرع الموتات وأوحاها وأقلها 
ألماء فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل ولعموم الناس ... ففيه طهرة للمقتول» وحياة للنوع 
الإنساني» وتشف للمظلوم؛ وعدل بين القاتل والمقتول ؛ فسبحان من تنزهت شريعته عن 
خلاف ما شرعها عليه من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة ". 

؟ - أنه بالقصاص لا يقتل إلا القاتل فكان في قتل القاتل حياة لغيره» وكانوا في الجاهلية 
يقتلون غير القاتل» فقد ذكر جمع من المفسرين في سبب نزول قوله تعالى:" يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " أما نزلت في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد 





قوم آخرين لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله من أجل أنه عبد حتى يقتلوا به سيده» وإذا قتلت 
المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم." )١(‏ 

00*ه. 'فهو متواتر وإلا فآحاد )١(‏ . 
أما الاعتبار الباطل: فهو بالنظر إلى الاحتجاج والعمل» فيقال: يقبل المتواتر دون الآحاد. 
في بعض المسائل والأبواب» وذلك كتجويز النسخ بالمتواتر دون الآحاد (؟) » وكرد الآحاد 
دون المتواتر فيما عمت به البلوى وغير ذلكء» فهذا التفريق باطل؛ إذ المتواتر والآحاد من 
السنة الواجب اتباعهاء والأدلة الدالة على حجية السنة لم تفرق بين المتواتر والآحاد. 
فقول الله تعالى: يَوَمَا آنَكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوة» [الحشر: 7] عام في كل ما ثَبَتَ عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وجاء به سواء كان من المتواتر أو الآحاد وكذا الآيات الآمرة 
بطاعته - صلى الله عليه وسلم -. 
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بسنتي» (7) عام في كل ما صح نسبته 
إليه - صلى الله عليه وسلم - وصار من سنته, لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد. 
وقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالحديث الصحيح دون تفريق بين المتواتر والأحاد 
ثم إن التفريق بين المتواتر والآحاد في العمل والحجية أمر حادث لا أصل له في الكتاب, ولا 
في السنة» وم يكن معروفًا لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. 
كما أن هذا التفريق يترتب عليه رد الكم الحائل من الأحاديث النبوية وتعطيل العمل بما دون 
دليل شرعي معتبر (5) . 
و حديث الآحاد الذي يجب العمل به إنما هو الذي توفرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة 
الآتية: 
أما الأحاديث الضعيفة فإنه لا يجوز الاحتجاج بما ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية 
كما (ه) . 


(1) انظر: "الفقيه والمتفقد" (45/1) . 


)١(‏ مقاصد التشريع الإسلامي؟ يوسف الشبيلي ص/7؛ 





)١(‏ انظر (ص54؛) من هذا الكتاب. 
(©) تقدم تخريجه انظر (ص١١١)‏ من هذا الكتاب. 
(:) انظر (ص"”: )١ 44 »١‏ من هذا الكتاب. 
(5) انظر: "مجموع الفتاوى" (0/1”ى لاله -ىن) .."(01) 

.> "على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع 
تلازمهاء فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة" )١(‏ . 
سابعًا: أن الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيًا بعد أن كان في الأصل ظنيّاء كحديث 
الآحاد الذي أجمعت الأمة على قبوله والعمل به (؟) . 
والإجماع سبب للترجيح؛ فيقدم النص المجمع عليه على غيره» ولأجل ذلك قدم الأصوليون 
الإجماع على الكتاب والسنة (*) . 


. )١55/1١5( "مجموع الفتاوى"‎ )١( 
(؟) انظر (ص١5١) من هذا الكتاب.‎ 
)5( ".. )1( انظر: "مذكرة الشنقيطي"‎ )5( 
هه. 2 "ب- وأن القرآن الكريم آخرُ الكتب السماوية وأعظمها وأكملهاء كما قال تعالى:‎ 
«وَنْرَنا إِليْكَ الكتاب بِالَيّ مُصّدْنَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتاب وَمُهَيْمئًا عَليْهِكه [المائدة:‎ 


4 ئ]. 

ج- وأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - خاتمٌ الأنبياء والرسل» كما قال تعالى: مإوَلْكِنْ 
رَسُولٌ الله حاتم التَّبيِينَ؟ [الأحزاب: ]5٠١‏ . 

د- ولذلك كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهي للناس كافة إلى قيام الساعة. 
كما قال تعالى: «أوَمَا أَْسَلْمَاكَ إِلا كَافَةَ ِلئَّاسِ بَشِيرا وَتَذِيرا» [سبأ: 8؟] . 


١ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ محمد حسين الجيزاني ص/7:‎ )١( 
١17//ص معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ محمد حسين الجيزاني‎ )١( 


إل 





ه- وبذلك كانت هذه الشريعة خير الشرائع السماوية» وهذه الأمة وسطًا بين الأمم. 
والجهة الثانية: حكم وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية. 

لقد أجمعت الأمة على جواز النسخ ووقوعه في هذه الشريعة )١(‏ . 

ومن الأدلة على ذلك: 

. ]"9 قوله تعالى: ©َإِيَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُنِْثُ» [الرعد:‎ -١ 

-١‏ وقوله تعالى: «إمَا تَنْسَخْ مِنْ آية أو نُنْسِهَا تَأْتِ بِيْرٍ مِنْهَا أو مِْلِهَا أ تَعْلَم أن الله عَلَى 
كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ [البقرة: ]١٠١5‏ . 

*- وقوع النسخ. فمن ذلك تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس» ونسخ العدة بأربعة 
أشهر وعشر للحول» ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفار إلى مصابرة الاثنين (؟) . 
4- أن الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد وله سبحانه الحكمة البالغة والملك 
التام» كما قال سبحانه: لآلا لَهُ انق والأمر» [الأعراف: 54] (9) . 


)١(‏ انظر: "الفقيه والمتفقه" )١57/١1(‏ » و"روضة الناظر" )3١١/١(‏ » و"تفسير ابن كثير" 
)15/١(‏ » و"شرح الكوكب المنير" (575/8) » و"تيسير الكريم الرحمن" )١١7/١(‏ 2 
و"أضواء البيان" ار 851 
(١؟)‏ انظر: "تفسير ابن كثير" )١55/1١(‏ . 
0 انظر لصفي العاوي ارا 
5*ه. "الجواب الثاني: أن هذا المذهب - وهو أن قول العوام معتبر في 
الإجماع - يؤدي إلى تعطيل دليل يعتبر من أقوى الأدلة الشرعية 
وهو: الإجماع» وذلك من وجهين: 
أولهما: أنه لا يركن أن يتصور عاقل أن جميع الأمّة العلماء 
والعوام يتفقون كلهم على قول واحد في حادثة واحدة. 
ثانيهما: أنا لو فرضنا - مع الفرض الممتنع - تصور اجتماع 


٠ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ محمد حسين الجيزاني ص/57‎ )١( 


537: 





جميع الدمّة على قول واحد في حادثة واحدة» فمن الذي يقوم بنقل 
هذا القول وجمعه من كل فرد من أفراد الأمّة مع كثرة هؤلاء وتفرقهم 
في مدن» وقرى» وبوادي» وهجرء ووديان العالم الإسلامي؛ 

هذا مستحيل. 

بيان نوع هذا الخنلاف: 

إن الخلاف في هذه المسألة لفظي من وجه؛ ومعنوي من وجه آخر. 
أما وجه كون المخلاف لفظياً فهو أنه لم يؤثر في الفروع الفقهية, 
فمن قال: أجمعت الأمّة على كذ يريك: أجمع علماء الأكة 
ومجتهدوهم, ومن قال: أجمع العلماء على ذلك فقد صرح به. 

أما وجه كون الخلاف معنوياً فهو: أن هذا الخلاف قد أثر 3 
مسألتين من مسائل أصول الفقه هما: 

1--مسألة: " هل فقدان أهلية الاجتهاد تخل بأهلية الإجماع؛ 1 
فأصحاب المذهب الأول - وهم القائلون - إن العوام لا يعتبر قولهم 
في الإجماع - قالوا: إن فقدان أهلية الاجتهاد تخل بالإجماع. 


أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن العوام يعتبر." )1١(‏ 


"وهو مذهب جمهور العلماء» وهو الحق؛ لأنه واقع» والوقوع 
بكر - رضى الله عنه - بعد 
المذهب الثاني: أنه لا يجوز اتفاق علماء العصر على حكم بعد 


وهو مذهب أبي بكر الصيرقي وبعض العلماء. 
دليل هذا المذهب: 


/07/7 المهذب في علم أصول الفقه المقارن؟ كمال بشر‎ )١( 





أن اختلاف الأمة في الحكم إجماع منهم على جواز الأخذ بأي 
قول كان إذا أذّى إليه اجتهاد مجتهد, فلو جاز الإجماع بعده امتنع 
الأخذ بغير ما أجمعوا عليه فيلزم منه: رفع ما أجمعوا عليه أولاً 
وهو باطل. 

جوابه: 

إن الإجماع الأول كان مشروطا بعدم الاتفاق على واحدء فلما 
اتفقوا زال شرط الإجماع الأول» فزال الإجماع الأول بزوال 
شرطه. 

بيان نوع الخلاف: 

الخلاف كما هو واضح معنوي؛ حيث إنه لو اتفق العلماء بعد 
اختلافهم؛ فإنه يكون إجماعا تحرم مخالفته هذا بناء على المذهب 
الأول» أما على المذهب الثاني فإنه لا يكون إجماعاًء ولا ينطبق 


عليه شروط الإجماعء فتجوز عالق 3 (1) 


2.5 'فالعرب قد استعملت بعض الألفاظ في غير ما وضعت له؛ مثل 
استعمالهم لفظ " البحر " للعالم» ولم يقل أحد: إن هذا إخراج 
الخطاتب عن لعة العرنه, 
الدليل الثاني: أنه لو كانت بعض الأسماء اللغوية قد نقلت إلى 
أحكام شرعية لوجب عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يوقف الأمّة على نقل هذه الأسماء 
توقيفا تقوم به الحّجّة على المكلّفين ليقطع عذرهم, فيكون بطريق يفيد العلم الضروري أو 
النظري» وما دام أنه لم يثبت شيء من 
ذلك؛ ولا أجمعت الأ عليهء ولا دل العقل الجازم على ذلك؛ 
فيبقى على النفي الأصلي» فلم ينقل شيء من الاستعمال اللغوي إلى 
الاستحمال: الشرعى. 


8575/5 المهذب في علم أصول الفقه المقارن؟ كمال بشر‎ )١( 





جوابه: 

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بين بياناً تاما المعاني التي نقلت الألفاظ إليهاء فبيق 
المقصود بالصلاة: بصلاته - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه وقال: " صلوا كما رأيتمون 
أصلي "» وبين المقصود بالحج وقال: 

" خذوا عني مناسككم "2 

وبين تفاصيل ومقادير الزكاة وشروطهاء وبين المراد بالإحسانء والإسلام والإبمان بحديث 
جبريل - عليه السلام - 

ونقل هذه الألفاظ وما تدل عليه الصحابة - رضي الله عنهم -. 


بيان نوع هذا الخلاف: 

الخلاف هنا معنوي له أثره في الفروع الفقهية؛ حيث إن الصلاة 

والصوم والركاة والحج إذا وجدت في كلام الشارع مجردة عن 

القرينة» محتملة للمعنى اللغوي وللمعنى الشرعي؛ فعلى أيهما 

يحمل؛ فبناء على المذهب الأول والثااى - وهو: أن تلك الأسماء منقولة." (1) 


عه "المعنى. 
وزيادة الثقة تقبل بدلالة أمور: 
الدليل الأول: أنه لو انفراد برواية حديث مستقل قبلت روايته فكذلك إذا انفرد برواية زيادة. 
الدليل الثاني: أنه يبمكن أن ينفرد أحد الرواة بشيء لا يذكره بقية الرواة كأن يعرض لراوي 
النقص شاغل يشغله عن ماع الزيادة» أو يكون قد دخل في أثناء مجلس فلم يسمع ما في 
أوله» أو ذكرت الزيادة في أحد الجلسين. 


الْعَاشْرَة: ارو عَلَى ف قَبُولٍ هُرْسَلٍ الصَّحَابيّ» وَخَالَفَ قَوْمٌّ 
لا يَرْوِي إلا عَنْ صّحَابي لْجَوَازٍ أَنْ يَرُوِيَ عَنْ غَيْرٍ صَحَاِيَ. 
لَنَا: : جما ممَاعْهُمْ عَلَى قَبُولٍ أَحَادِيئِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ : 


١١5/8 المهذب في علم أصول الفقه المقارن؟ كمال بشر‎ )١( 





* قوله: العاشرة: هذه المسألة في المراسيل» تقدم معنا أن المقصود بالمرسل ما سقط من 
إسناده راو فأكثر في أي طبقات الإسناد» هذا اصطلاح الأصوليين. فيشمل المرسل عند 
احدثين وهو ما سقط صحابيه» ويشمل المعلق وهو الذي سقط من آخر إسناده من جهة 
المؤلف راو فأكثر» ويشمل أيضاً المتقطع الذي سقط من إسناده راوٍ أثناء الإسناد» ويشمل 
أيضاً المعضل الذي سقط فيه أكثر من راوٍ فالجميع يسمى مرسلاً. 
هل يقبل المرسل وتؤخذ منه الأحكام, أولا؟ 
الرايل على توعين: 
النوع الأول: مراسيل الصحابة: فمراسيل الصحابة هل تقبل أولا تقبل؟ 
تنقسم هذة المسألة إلى جرئين: 
الجزء الأول: إن كان من عادة ذلك الصحابي الراوي أنه لا يروي إلا عن صحابي» فإتما 
تقبل. 
الجزء الثاني: إن كان الصحابي المرسل يروي عن غير الصحابة فقيل: لا تقبل روايته» واستدلوا 
على ذلك بأن قالوا: يمكن أن يكون الصحابي المرسل قد أسقط تابعياً لأنه قد ورد أن بعض 
الصحابة روي عن بعض التابعين. 


وأما الجمهور فإنحم يقولون: تقبل ول الصحابة واستدلوا على ذ 
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بَعْضٍء كُحَدِينَئْ أبي هريرة وَابْنِ عم 


الأول: إجماع الأمة على قبول مراسيل صغار الصحابة» فمثلاً جابر بن عبد الله يحدث عن 
فترة انقطاع الوحي ونحن نجزم بأنه لم يحضر تلك الوقعة» وعائشة تحدث عن نزول الوحي في 
أول الأمر وهي لم تولد بعدء وهكذا. ومع ذلك أجمعت الأمة على قبول رواياتهم؛ لذلك 
قال المؤلف: لنا إجماعهم على قبول أحاديثهم: أي إجماع الأمة على قبول مراسيل الصحابة» 
مع أن بعضهم يعلم بأنه لى يشهد الواقعة ما يجعلنا نجزم بأنه قد حصل هناك إرسال» ولذلك 
روى بعض الصحابة أحاديث فسثلوا عنها فبينوا أتما لست في أحاديثهم وَإِنما من حديث 


صحابي آخر فروى أبو هريرة - رضي الله عنه - حديث: «من أصبح جنباً فلا صوم له» 


/ 





فروجع 


)١( 9م).."‎ 9 . 09١( سبق تخريجها ص‎ )١( 
"المرداوي والسمعانيى لضعف مفهوم المخالفة عن مقاومة النص.‎ 0.٠ 
القول الثاني: جواز النسخ بمفهوم المخالفة» واختار ذلك أبو إسحاق الشيرازي.‎ 
قال: لأن مفهوم المخالفة في معنى المنطوق فجاز النسخ به.‎ 
إذا نسخ المنطوق فإنه يلزم على ذلك أن يكون المفهوم منه منسوخا ويلزم عليه أنه إذا نسخ‎ 
المنطوق يُدسخ ما ثبت بعلته و ما ثبت بدليل خطابه؛ والمراد بدليل الخطاب مفهوم الموافقة‎ 
لأنه إذا سقط الأصل فإنه سقط التابع له خلافاً لبعض الحنفية.‎ 
وهل رفع مفهوم الخطاب بسبب نسخ أصل الخطاب يعد نسخاً أو لا؟‎ 
موطن خلاف بين الأصوليين» وهو خلاف لفظي.‎ 
لا يرف النّسحُ يَِيلٍ عمْلِيٍ ولا وبَايِيء بل بالتَقْلٍالْمُجَردِء أو الشوب باسْتِذْلال عملي‎ 
. كَالْإِجْمَا عَلَى أَنَّ هذا 1 و ا بتَقْلٍ الرّاويء خحْوَ:‎ 


* قوله: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي: هناك طرق لمعرفة وجود النسخ, وهناك 
أدلة لا يصح إثبات النسخ بناء عليهاء فالأدلة العقلية والأدلة القياسية لا مدخل ا لمعرفة 
النسخ و إنما لابد أن يكون هناك نقلء أو نقل مشوب باستدلال عقلي. 

ما هي الطرق التي يعرف يما وجود النسخ؟ 

هناك طرق عديدة منها: 

الأول: الإجماع» فإذا أجمعت الأمة على أن أحد الأحكام منسوخ فهذا دليل على ورود 
النسخ مثاله ورد في الحديث: أن." (5) 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ف أصول الفقه المعروف ب البلبل؟ سعد الشثري ص/775 
(؟) شرح مختصر الروضة فٍ أصول الفقه المعروف ب البلبل؟ سعد الشثري ص/ 7/5 
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.-١‏ "ومن أمثلته قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» 
فالمعنى أن الغضبان يتشوش ذهنه ولا يتمكن من القضاء على وجهه, ولذلك فإن العلة في 
هذا الموطن ليست هذا الوصف فلم يكن الوصف علة بنفسه. وإِنما العلة هي ما تضمنه هذا 
الوصف من تشوش الذهن, فكل محل وجدنا فيه هذا الوصفء فإننا نثبت فيه أنه علة. 
مئال هذا: لماذا منع الشارع الغضبان من القضاء؟ لأنه يتشوش ذهنه» ومن ثم نقول: إن 
الحاقن والحاقب والجائع» بمنعون من القضاءء لأن هذه الأوصاف تشوش الذهن. 


الْقِسْمْ النَاني: إِنَْائًا بالإجماعء كَالصِعَرٍ لِلْولَايَة» وَاشْتَِالٍ قَلْبٍ الْقَاضِي عَن اسْتِيفَاءٍ النَظرِ 
لِمَنئْع الحكم, وَتَلَِ الْمَالِ تخت الْيَدِ الْعَادِيّه لِلِضَّمَانِ في الْعَصْبٍء مَيَلْحَقُ به السَارِقٌ» 
لِاشْتراكهِمَا في الجامع» 


تقدم معنا أن الطريق الأول من طرق إثبات العلة هو: النص. 
والطريق الثاني: الإجماع. فإذا أجمعت الأمة غلل أذاءوضقا من الأوضات هو غلة بكم 


فحينئذ نستفيد من ذلك أن هذا الوصف هو علة الحكم لأن الإجماع من أدلة الشريعة كما 

تقدم ومن أمثلة ذلك: ولاية النكاح وقع الاتفاق فيها على أن الصغر وصف يعلل به لإثبات 

الولاية ومثله في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقضي القاضي حي" 17) 
"يقضي وهو غضبان» أجمعت الأمة على أن العلة هي اشتغال قلب القاضي عن 

استيفاء النظرء فهذه العلة هي التي منعت القاضي من القضاءء فكل محل وجد فيه هذا 

الوصف فإننا نلحقه به» من أين أثبتنا أن هذا الوصف علة؟ بطريق الإجماع. 

مسألة: السارق إذا سرق وقطعت يده هل نطالبه بإرجاع المال المسروق إلى صاحبه أو نقول: 

يكفيه قطع اليد؟ 

قولان لأهل العلم» والأصوب أنه يجب عليه إرجاع المال لصاحبه؛ لقول النبي - صلى الله 

عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» .)١(‏ 

قال المؤلف: تلف المال نحت اليد العادية للضمان في الغصبء فيلحق به السارق لاشتراكهما 


5 





قُ الجامع: فإنه إذا عصب غاصب مال غيره ثم تلف المال» قلنا: يجب عليك ضمان هذا 


المال فترجع مثله أو قيمته» هذا في الغصبء ما العلة في هذا؟ 
وَكَذَّلِكَ الْأَحْوّةُ من الْأَبََيْن أَنْرث في التَقْدِيم في الْإرْثِ إِجْمَاعَا فَكَذَا في اليّكاحء وَالصّعَرْ 
ف تُبُوتٍ الولايّة عَلَى البكرء فَكَذَا في الَيّب. 


7 
03 


رَ 


نقول: العلة في هذا أن المال مملوك للأول» والتلف موجب للضمانء» فهكذا في السرقة فإننا 
نقيس السارق على الغاصب, ونطالب السارق بإرجاع المال» فالأصل: الغاصبء والفرع: 
السارق» والحكم: وجوب رد المال المأخوذ. هذا هو الحكم, والعلة: تلف المال تحت يد 
عادية» وكون هذا الوصف علة مأخوذ من الإجماع. 

قال: وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعاً: لو مات ميت عن شقيق 
وأخ لأبء فإن الشقيق يحوز المال كله والأخ لأب يسقطء هذا حكم إجماعيء والعلة: أن 
الشقيق أقرب من الأخ للأب بالإجماع» فإذا كان هذا في الإرث فكذا في النكاح فلو كان 
عندنا امرأة لما قرابة» أخ شقيق» وأخ لأب فإننا نقول: إن الذي يزوجها هو الأخ الشقيق 
قياساً على هسألة الإرث» الأصل: الارث» 


)1( "6 الخرجه آبو ذاوه (11ق©) والوفلاي 30 1) وابى فلح و2‎ 01١ 

٠.54‏ "العوام وأجمع العلماء؛ هل يقول أجمعت الأمة أم لا؟ أما عدم الاعتبار بقوطهم: فلا 
خلاف فيه وإليه أشار بقوله أولاً: (وهو اتفاق) وهذا عكس ما فهمه جماعة عن القاضي 
والصواب ما ذكره المصنف» وقد صرح القاضي في (التقريب) أن خلاف العوام لا يعتبر به 
وقال فيه في الكلام على الخبر المرسل: لا عبرة بقول العوام وفاقاً ولا خلافاً. 
(ص): وآخرون: الأصولي في (الفروع). 
(ش): المجتهد الذي يعتبر ليس هو المجتهد كيف كانء بل هو امجتهد مطلقاً أو المجتهد في 
ذلك الفن الذي يحصل الإجماع على مسألة من مسائله؛ فأما لو كان مجتهداً في فن» فإنه 
لا يعتبر قوله في فن آخرء لأنه عامي بالنسبة إليه» فعلى هذا المعتبر في مسائل الكلام إنما 
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هو قول المتكلمين لا غير» وي مسائل الفقه (؟/ك) قول (71/ز) المتمكن من الاجتهاد في 
الفقه» لا قول المتكلمين واختلفوا في الأصولي الذي ليس بفقيه» والفقيه الذي ليس بأصولي, 
هل يعتبر في الفروع؟ على أربعة مذاهب. 
أحدها: يعتبر قوهما: نظراً لما ل هما من الأهلية المناسبة بين الفنين. 
الثاني: لا يعتبران» لعدم أهلية الاجتهاد.." )١(‏ 

4-. "الصحابة رضي الله عنهم فإتحم درجوا على ترك التعرض لمعانيها مع أتمم كانوا لا 
يألون جهادا في ضبط قواعد المسألة والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء 
فلو كان تأويل هذه الظواهر متبوعا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بما فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة وقال ابن القشيري في تفسيره: تعلق قوم باختيار الجهل في ذلك مع دعوى 
الأخذ بالظاهر ولا يخفى أن الظاهر التشبيه في كل لفظ يوهم التشبيه» فإن اعترف هؤلاء 
بأنحم لا يشبهون فقد تركوا الظاهر بالضرورة وعند ترك الظاهر فلا مانع من تكلف تأويل 
ممكن واحتج ابن عطية للمتأولين بأن الكل أجمعوا على تأويل قوله تعالى: لإروهو معكم أينما 
كنتم» أن معناه بقدرته وعلمه وإحاطته قال: وهذه آية أجمعت الأمة على هذا التأويل 
فيهاء وأنحا تخرجه عن معنى لفظها المعهود, قال: وتأولهم هذا حجة عليهم في غيره وقال 
الشيخ عز الدين في بعض فتاويه: وطريق 
التأويل بشرطه أقربهما إلى الحق» لأن الله تعالى نما خاطب العرب بما يعرفونه وقد نصب 
الأدلة على مراده من آيات كتابه لأنه قال: ثم إن علينا بيانه» وقال لرسوله صلى الله عليه 
وسلم: للإلتبين للناس ما نزل إليهم6: وهذا عام في جميع آيات القرآن فمن." (5) 

هؤه. 'أحدهما : الخلاف في خلق الأفعال فمن قال: إن الله خلقهاء اتحه القول بتكليف 
المكره لأن جميع الأفعال المخلوقة لله تعالى على وفق إرادته فيصير التكليف بما مقدورا للعبد. 
ومن قال: إنما غير مخلوقة لله تعالى لم ير تكليف المكره لأن المعتزلة موا أنفسهم أهل العدل» 
لأنحم قالوا: أفعال العباد مخلوق لهم لا له سبحانه تحقيقا لعدله: إذ لو خلقها ثم عاب عليها 
كان ذلك جورا. 
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الثاني : أنه هل في التخويف والإكراه ما يتضمن ضرورية الفعل أي: ما يقتضي اضطرار 
المكره إلى الفعل لداعي الطبع أم لا؟. 

[القرط] السايعة [غلم التعاطاب بكرن مانو | 

أن يعلم المخاطب كونه مأمورا قبل زمن الامتثال حتى يتصور منه قصد الامتثال» وإن لم يعلم 
وجود شرطه؛ وتمكنه في الوقت. 

قال إلكيا الطبري: أجمع أصحابنا على اشتراطه» وقال أبو هاشم: لا نعلمه متمسكا بأن 
الإمكان شرط لتحقق الأمرء والجهل بالشرط محقق» وذلك يقتضي الجهل بالشروط» نعم. 
أجمع من قبلنا على إطلاق ورود الأمر بناء على تقدير بقاء أكثرهم؛ وظهور ذلك عندهم. 
قال: وما ذكره أبو هاشم لا دافع له إلا أصل لأصحاب الأشعري في النسخ. ومذهبه فيه: 
أن الحكم ثبت قطعاء ثم رفع بعد ثبوته بالنسخ. فقال: ثانيا عليه إذا توجه أمر على المخاطب 
فقط تنجز الأمرء ثم إذا زال إمكانه فلا ريب في الأمرء وإِنما الأمر في الشرط القضاء لا في 
شرط أصل الأمر. وهذا في غاية البعد» فإن الأمر ليس هو اللفظ ولكن الأمرء الطلب وذلك 
يستدعي شرطه الإمكان إلا أن ينكر كون الإمكان شرطاء ولا يتحقق الخلاف إلا به» وأبو 
هاشم لا ينكر وجوب الإقدام عليه» ونية الوجود والتردد لا يدفع ذلك» وما ذكرناه لا ينكر, 
فالخلاف يرجع إلى اللفظ. ١‏ ه. 

وأما القاضي ففرض الخلاف في الصحة فقال: أجمعت الأمة على أن. الأمر إذا اتضل 
بالمكلف ولا مانع يمنعه من الامتثال فيعلم أنه مأمور بالأمر الوارد عليه» ولكن يعتقد كونه 
مأمورا في الثاني والثالث من الأوقات المستقبلة بشرط أن يبقى على صفة التكليف» فنستيقن 


الحال توجه الأمر عليه» وأما في الاستقبال فإن بقي دام على." )١(‏ 


2.5 "مسألة 
يجوز نسخ الحكم عندنا وإن لم يقترن به إعلام بأنه سينسخ. قال ابن برهان: وعن أبي الحسين 
البصري وغيره من المعتزلة أنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على النسخ في الجملة» كقوله 
تعالى : هقد نَرَى تَعَل وَجْهِكَ في السسَمَاءِ# [البقرة: 5 4 ]١‏ الآية. قالوا: فهذه قرينة أن 
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الله تعالى سينسخ القبلة من بيت المقدس. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: رأيت بعض من كان يظهر التوحيد» ويتهم بالإلحاد يزعم أن 

النسخ لا يجوز إلا بدليل مقرون باللفظ يعلم أنه كائن بعد, وإن لم يبين وقنه. قال الأستاذ: 

فيلاقرل البيود وقد أجبعت الأمة على خلافه. اه. 

ونقل عن أبي الحسين البصري أنه يجب أن يذكر مع المنسوخ ما يدل على أنه منسوخ من 

حيث الجملة» وإلا لكان تلبيسا. وخالفه جمهور المعتزلة. وأصحابنا قالوا: لا يحب ذلكء, بل 

يجوز تأخير بيان النسخ من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

وقال الماوردي: معت بعض أهل العلم يقول: إن كل آية منسوخة ففي ضمن تلاوتما 

يدل على أن مور 0 بثابت على الإطلاق» مثل قوله في سورة النساء: إمَأَمْسِكُوهُنٌ 
ف البِيُوتِ حٌَ يَتَوَكَامْنَ الْمَوْث أو يَجْعَاه اللّهُ طن سَبِيا؟©» [النساء: ]١5‏ نبه على أن 

حكمها لا يدوم» فنسختها آية النور بقوله: ©الرَانِيَةٌ وَالرَّنيِ» [النور: ؟] الآية. ولذا قال 

صلى الله عليه وسلم: "قد جعل الله لمن سبيلا" .١‏ قال: وهذا الذي ادعاه يبعد أن يوجد 

في كل آية منسوخة» لكنه معتضد لمذهب أبي حنيفة في أن الزيادة على النص تكون نسخاء 

فجعل ذلك من شواهد المنسوخ. 

مسألة 

لا يتحقق النسخ إلا مع التعارضء فأما مع إمكان الجمع فلا. وقول من قال: نسخ صوم 

عاشوراء برمضان» ونسخت الركاة كل صدقة سواها فلا يصح, لأن الجمع بينهما لا منافاة 

فيه. وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان ونسخ سائر الصدقات فرض الركاة» فحصل 


النسخ معه لا به. 


١‏ رواه مسلم ١١/‏ كتاب الحدود» باب حد الزق» حديث ١59٠0‏ عن عبادة بن 


البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" نا 
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0.7 "مسألة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 

أما كونه لا ينسخ, فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة الرسول» والنسخ لا يكون بعد موته. 
هكذا قاله ابن الصباغ» وسليمء وابن السمعاني» وأبو الحسين في "المعتمد" والإمام فخر 
الدين: 

وجعلوا هذه المسألة مبنية على أن الإجماع لا ينعقد في زمانه» لأن قولهم بدون قوله لاغ ؛ 
وأما معه فالحجة في قوله وقول الغير لاغ, وإذا لم ينعقد إلا بعد زمانه فلا يمحكن نسخه 
بالكتاب والسنة لتعذرهما بعد وفاته» ولا بإجماع آخر, لأن هذا الإجماع الثاني إن كان لا عن 
دليل فهو خطأ. وإن كان عن دليل فقد غفل عنه الإجماع الأول» فكان خطأ والإجماع لا 
يكون خطأء فاستحال النسخ بالإجماع. ولا بالقياس» لأن من شرط العمل به أن لا يكون 
مخالفا للإجماع فتعذر نسخ الإجماع مطلقاء لأنه لو انتسخ لكان انتساخه بواحد ما ذكرناء 
والكل باطل. 

وما ذكروه من عدم تصور انعقاد الإجماع في حياته عليه السلام هو ما ذكره أكثر الأصوليين» 
وفيه نظر إذا جوزنا لحم الاجتهاد في زمانه كما هو الصحيح, فلعلهم اجتهدوا في مسألة» 
وأجمعوا عليها من غير علمه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو الحسين البصري في "المعتمد" 
بعد ذلك ما يخالف الأول فإنه جزم بأن الإجماع لا ينسخ, لأنه إنما ينعقد بعد وفاته» ثم 


قال: نعم يجوز أن ينسخ الله حكما أجمعت عليه الأمة على عهده. ثم قال: فإن قيل: يجوز 


أن ينسخ إجماع وقع في زمانه. قلنا: يجوز وإِنما منعنا الإجماع بعده أن ينسخ. وأما في حياته 
فالمنسوخ الدليل الذي أجمعوا عليه» لا حكمه. 
وقد استشكل القرافي في "شرح التنقيح" هذا الحكمء. ونقل عن أبي إسحاقء» وابن برهان 


جواز انعقاد الإجماع في زمانه. قال: وشهادة الرسول لحم بالعصمة متناولة لما في زمانه وما 


بعدذه. 
وقال صاحب المصادر": ذهب الجماهير إلى أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخاء لأنه 


نما يستقر بعد انقطاع الوحي» والنسخ نما يكون بالوحي. قال الشريف المرتضى: وهذا غير 





كاف؛ لأن دلالة الإجماع عندنا مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي وبعده. قال: 
فالأقرب أن يقال: أجمعت الأمة على أن ما ثبت بالإجماع يترا 

4. 'إينسخ ولا ينسخ بهء أي لا يقع ذلكء لا أنه غير جائز. ولا يلتفت إلى خلاف 
عيسى بن أبان» وقوله: إن الإجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من غسل 
الميث. انتهى. 
وأما كونه ينسخ به فكما لا يكون منسوخا لا يكون ناسخاء لأنه لما كان ينعقد بعد زمانه 
لم يتصور أن ينسخ ماكان من الشرعيات في زمانه» ولأن الأمة لا تجتمع على مثل هذاء 
لأنه يكون إجماعا على خلافه» وهم معصومون منه. فإن قيل: قد نسختم خبر الواحد 
بالإجماع» وهو حديث الغسل من غسل الميت» والوضوء من مسه؟ قلنا: إنما استدل بمخالفة 
الإجماع له على تقدير نسخه فصار منسوخا بغير الإجماع, لا بالإجماع, فصار الإجماع في 
هذا الموضع دليلا على النسخ, لا أنه وقع به النسخ. قاله ابن السمعاني في "القواطع". 
وقال الأستاذ أبو منصور: إذا أجمعت الأمة على حكم واحد» ووجدنا خبرا بخلافه استدللنا 
بالإجماع على سقوط الخبر» لا نسخه أو تأويله على خلاف ظاهره؛ وكذا قال الصيرفٍ في 


كتابه: ليس للإجماع حظط قُ نسخ الشرع» لأهم لا يشرعون» ولكن إجماعهم يذل على 
الغلط في الخبر أو رفع حكمه. لا أتمم رفعوا الحكم, وإِنما هم أتباع لما أمروا به. وقال القاضي 
من الحنابلة: يجوز النسخ بالإجماع لكن للا بنفسه» بل كستنده. فإذا رأينا نصا صحيحا 
والإجماع بخلافه» استدللنا بذلك على نسخه. وأن أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ, وإلا لما 


خالفوه. وقال ابن حزم: جوز بعض أصحابنا أن يورد حديث صحيح والإجماع على خلافه. 
قال: وذلك دليل على أنه منسوخ. قال ابن حزم: وهذا عندنا خطأ فاحشء, لأن ذلك 
معدوم؛ لقوله تعالى: «إإنا ْنُ نَبَلَنَا الذّكْرَ وَإِنَاّ لَهُ َحَافِظُونَ؟ه [الحجر: 3] وكلام الرسول 
وحي محفوظ. اه. 

وممن جوز كون الإجماع ناسخا الحافظ البغدادي في كتاب "الفقيه والمتفقه" ومثله بحديث 
الوادي الذي في الصحيح حين نام الرسول وأصحابه؛ فما أيقظهم إلا حر الشمس. وقال 
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في آخره: "فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرهاء ومن الغد للوقت" .١‏ 
١‏ رواه مسلم 477/١‏ كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
حديث 58١‏ بلفظ "أما إنه ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
بحي ء وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لما فإذااكان الغد فليصلها 
عند وقتها..." الحديث. ورواه أبو داود 2١١9/١‏ حديث 4717 بلفظ "إنه لا تفريط في 
النوم إنما التفريط في اليقظة» فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد 
نظ 1 

98-. "|لمبحث الثامن] وجوب اتباعه 
واحتجنا إليه؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه» بدليل أنا إذا قلنا: كل مجتهد 
مصيب للحق يجب على مجتهد آخر اتباعه. ووجه الوجوب أن الشرع إذا قال: ما أجمعت 
الأمة عليه حق وجب أن يعمل به كما إذا قال: هذا باطل» وجب اجتنابه.." 00( 

ثوه. "أو لا يكون ظاهراء بل عملوا بما تضمنه. 


ففي القسم الثاني ثلاثة مذاهبء ثالثها: إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم, وأما 
الثالث فلا يدل على أتم عملوا من أجله. وهل يدل إجماعهم على موجبه على صحته؟ فيه 


خلاف. انتهى. 

وقال إلكيا: إذا ظهر أن مستند الإجماع نص» كان هو مستند الحكم؛ ونحن إنما نتلقى الحكم 
من الإجماع إذا لم نر مستندا مقطوعا بهء فأما إذا أجمبعت الأمة على موجب الخبر المروي 
من خبر الواحد» فهل يدل القطعي على أن إجماعهم كان لأجله أم لا؟ 

قال: فيه تفصيلء وهو إن عملوا بما عملواء وحكموا مستندين إلى الخبر مصرحين بالمستند» 
فلا شكء وإن لم يظهر ذلكء فالشافعي "رحمه الله" يقول في مواضع من كتبه: إن إجماعهم 
يصرف إلى الخبر» وبه قال أبو هاشم. وزاد عليه فقال: أجمعت الصحابة على القراض» ولا 
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خبر فيه» فالظاهر أنهم أجمعوا عليه بخبر المساقاة» ولكن اشتهر الإجماع في القراض؛ لعموم 

البلوى به» دون المساقاة. 

وذهب غيرهما إلى أنه يجوز أن يكون إجماعهم لأجل الاجتهاد» أو لأجل خبر آخر لم ينقل؛ 

ويبعد كل ذلك ليس خرقا للعادة» وهذا لا دافع له إلا أن يقال: لا يجوز أن يجمعوا لأجل 

خبر ثم لا ينقل ما أجمعوا عليه وهذا لا يمشي إذ يمكن أن يقال: إجماعهم أعني نقل ما له 

أجمعوا. اه 

وما نقلاه عن الشافعي» نقله في "المحصول" عن أي عبد الله البصري» وخالفه. والظاهر أن 

المراد أن ذلك على سبيل الظن الغالب» لا أنه عنه حقيقة. وقال ابن برهان في "الأوسط": 

الخلاف لفظي لا فائدة له؛ لأن الإجماع ينعقد عن الدليل القطعي والظني. 

قلت: وها نظائر . 

منها أن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث لا يكون حكما منه بصحة ذلك الحديث؛ 

لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر» وكذلك مخالفته للحديث 

ليست قدحا منه في صحته؛ وقد سبق الخلاف فيها. 

ومنها الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه, وقد سبقت في باب الأخبار.." )١7‏ 
.١‏ 'فإن قيل : فإذا لم يكن العامة من أهل العلم بالدقائق والنظر» فلا يكون لهم مدخل 

في الإجماع» ولا بمم معتبر في الخلاف؟ قلنا: كذلك نقول» ويقول أكثر الناس. وإِنما وجب 

سقوط الاعتبار بخلافهم لإجماع سلف الأمة من أهل كل عصر على أنه حرام على عامة 

أهل كل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماؤهم» فوجب أن لا يعتبر 

بخلاف العامة لأجل هذا الإجماع السابق على منعهم من ذلك. 

وجواب آخر : أنه لا يجب ترك الاعتبار بمم؛ لأتحم مسلمون» وبعض الأمة» بل معظمهاء 

فوجب الاعتبار بخلافهم؛ وتيت أن :هنا أجمع عليه العلماء عينا وتفصيلا إجماع العامة» وإن 

لم نعرفه عينا. 


فإن قيل: فما يقولون: لو صار عامة الأمة في بعض الأعصار إلى مخالفة إجماع جميع العلماء 
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وخطئهم؟ هل يكون إجماع العلماء حجة؟ قيل: لا يكون قولحم دون قول العامة إجماعا 
بجميع الأمة؛ لأن العامة بعضهمء؛ لكن العامة مخطئون في مخالفتهم؛ لأنمم ليسوا من أهل 
العلم بحكم الله وأنه يحرم عليهم القول في دين الله بلا علم» وليس خطؤهم من جهة مخالفة 
الإجماع إذ هم بعض الأمة. 

وجواب آخر: أنه لا يعتبر بخلاف العامة» ولا بدخولم في الإجماع, لأجل ما قدمناه من 
اتفاق سلف الأمة على تخطئة عامة أهل كل عصر في خلافهم على علمائهم؛ فوجب سقوط 
الاعتبار بقول العامة. 

هذا كلامه» وحاصله يرجع إلى إطلاق الاسم بمعنى أن الجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق 
"أجمعت الأمة "» ويحكم به قول العوام فيهم تبعا؟ فالقاضي يقول: لا يصدق اسم الإجماع 
وإن كان ذلك لا يقدح في حجيته. وهو خلاف لفظي في الحقيقة» وليس خلافا في أن 
مخالفتهم تقدح في قيام الإجماع؛ ولهذا قال في "مختصر التقريب" بعدما سبق: فإن قال قائل: 
فإذا أجمع علماء الأمة على حكم من الأحكام؛ فهل يطلقون القول بأن الأمة مجمعة عليه؟ 
قلنا : من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام» كوجوب الصلاة والركاة وغيرهما. فما 
هذا سبيله يطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه. 

وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشتبه على العوام» فقد اختلف أصحابنا 
في ذلك؛ فقال بعضهم: العوام يدخلون في حكم الإجماع, وذلك أتمم وإن لم يعرفوا تفصيل 
الأحكام» فقد عرفوا على الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة من تفاصيل الأحكام فهو 


مقطوع به فهذا مساهمة منهم ف الإجماعء وإن لم يعلموا مواقعه." )١(‏ 

.20 "مسألة [ظهور الإجماع بالفعل وسكوت الآخرين عليد] 
وأما ظهوره بالفعل وحده بأن يتفق أهل الحل والعقد على عملء ولم يصدر منهم قول 
فاختلفوا على مذاهب: 
أحدها : أنه كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن العصمة تابعة لإجماعهم كثبوتما 
للشارع» فكانت أفعالهم كأفعاله» وقطع به الشيخ أبو إسحاق وغيره» وقال في "المنخول": 
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إنه المختار» وقال أبو الحسين في "المعتمد"١:‏ يجوز اتفاقهم على القول والفعل والرضى» 
ويخبرون عن الرضى ف أنفسهم؛ فيدل على حسن ما رضوا به» وقد يجمعون على ترك الفعل» 
وترك الفعل يدل على أنه واجب ويجوز أن ما تركوه مندوب إليه؛ لأن تركه غير محظور, 
وتابعه في "المحصول" . 

والمذهب الثاني : المنع» ونقله إمام الحرمين عن القاضيء قال: بل رهما أنكر تصوره؛ إذ لا 
يتصور تواطؤ قوم لا يحصون عددا على فعل واحد من غير أربء فالتواطؤ عليه غير ممكن. 
نعم آحادهم يرتكبون ذلك في أوقات متغايرة» وذلك لا يعد توافقا أصلاء فإن تكلف 
متكلف تصوره في مجلس واحدء فلا احتفال به لإمكان أن يختص به» وليس ف نفس الفعل 


دلالة على انتسابه إلى الشرع؛ والقول مصرح بانتسابه إلى الشرع» فإذن ليس في الفعل دلالة 
على كونه صوابا. ١‏ ه. واعلم أن الذي رأيته في "التقريب" للقاضي التصريح بالجواز» فقال: 
كل ما أجمعت الأمة عليه يقع بوجهين: إما قول» وإما فعل» وكلاهما حجة. انتهى. 

والمذهب الثالث : قول إمام الحرمين بأنه يحمل على الإباحة مال تقم قرينة دالة على الندب 
أو الوجوب, فإنا نعلم أن الواحد من التابعين لو باشر فعلاء فروجع فيه» فقال: كيف لا 


أفعله» وقد فعله المهاجرون والأنصار قبل المشورة عليه» والعادة أيضا تدل على مثل ذلك» 
فإن الأمة إذا اتفقت على فعل» وتكرر الفعل فيما بينهم» فإن كان معصية اشتهر كونه 
معصية» ولا يخفى» قال إلكيا: والحق ما قاله» فليلتحق بمسائل الإجماع» وقال القراقي: إنه 
والمذهب الرابع : قول ابن السمعاني: إن كل فعل خرج مخرج الحكم والبيان 
١‏ انظر المعتمد 479/7» اللمع ص: ٠‏ 5. المنخول ص: /81.." )1١(‏ 

“2.55 'فلا يعد قولا ثالثاء والحق أنه لا فرق في ثبوت الحكم الديني والدنيوي في الاستناد 
إلى ما لا يقع فيه الخطأء وهو الإجماع لقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الخطأ" 2١‏ 
ولم يعين الديني» ولك أن تقول: إن الإجماع في أمور الدنيا متعذر» لمخالفة الزهاد لأهلهاء 
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فما ينعقد الإجماع مع مخالفتهم؛ ولهذا اختلف قول عبد الجبار في الدينية. 
الخامسة : إذا أجمعت الأمة فلن آفر القرقي فإ ف كاف للق بالديء كان لهاع يهنا بن 
وإلا فلاء خلافا لمن أطلق الأمر المجمع عليه. 
السادسة : هل يصح أن يجمعوا على أنه لا دليل على كذا إلا ما استدلوا به؟ قال القاضي 
عبد الوهاب في الملخص: ينظرء فإن كان الدليل الثاني ما يتغير دلالته صح إجماعهم على 
منع كونه دليلاء مثل أن يتعرف للخصوص أو ينقله إلى المجاز أو النسخ؛ ونحوه. فإن لم يتغير 
فلا يصح إجماعهم على ثاني دليل سوى ما استدلوا به» كما لا يصح منهم الإجماع على أن 
الإجماع لا يصح أن يكون دليلا. 
١‏ حديث صحيح» وسبق تخريجه. . " 00( 

وهه. "المسألة الثانية : 
محرا على شيع وخالفهم من كترامم باللاويل قلي يطل كالافيع لدللف 8 هم رجموا 
إلى الحق» وأقاموا على الخلاف الذي كان بينهم وبين المؤمنين أيام كفرهم. قال القاضي في 
"التقريب": ينبني على مسألة انقراض العصرء فإن اعتبرناه ل يكن إجماعا؛ لأن عصر المؤمنين 
م ينقرض على القول» حتى يرجع الكافرون إلى الحق كما للمؤمنين إن رجعوا. 
وإن قلنا: لا يعتبر» وهو الأصح.ء قال القاضي: فالواجب كونه إجماعا؛ لأنه قول جميع المؤمنين 
قبل إيمان هؤلاء المتأولين» وعلى هذا فلا يعتد بخلاف من أسلم من سائر الكفار» وبلغ رتبة 
الاجتهاد إذا خالف من قبله؛ لأنه إجماع على إجماع سبق خلافه, وكذلك قال الصيرقي في 
الدلائل: إذا أجمعت الأمة: أجل كال بورك عي 1 بكي ادس سمي ا واا عليز 


الاتباع» وهو واضح إن لم يشترط انقراض العصرء والحق أن تبنى المسألة على انقراض العصر 


فإن قلنا باشتراطه اعتد بقوله وإلا فلا.." (؟) 


ههده. "رباب المذاهب فأقوال مقلديهم وإن كانت فروعا تنزل بالنسبة إلى المقلدين منزلة 
أقوال الشارع عند المجتهدين, فإذا حفظ من إمامه فتيا وفهم معناها جاز له أن يلحق بما ما 
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يشابمها على الصحيح؛ خلافا محمد بن يحبى» وهو المعبر عنه 'بالتخريج 'وجعل إلكيا محل 
الخلاف في هذا فيما لم يكن الحكم في الفرع بنص أو دليل نص يستدل به على مثله» ويكون 
الفرع الثاني مثلاء فإن كان كذلك فلا يمتنع منه قطعا كما أن الحكم ثبت بالنص ومع ذلك 
يمتنع حمل الفرع عليه بعلة» فرجع حاصل الخلاف إلى أن الذي ثبت بالقياس لا يجوز أن 
يجعل أصلا وما لا يقبت بالقياس من المختلف فيه يجوز أن يجعل أصلا إذا كان ثبوته بعموم 
أو نص أو غيره» لأنه يخرج بذلك عن كونه فرعا ثابتا بالقياس قال: وهذا قول الأصوليين 
وهو يستدعي البناء على أصل وهو أن الحكم الواحد هل يجوز إثباته بعلتين مختلفتين؟ فإن 
قلنا: يمتنع) نشأ هنة أن الفرع لا يجوز أن يجعل أصلا لفرع آخر. 

تنبيه إذا منعنا أن يكون حكم الأصل قياساء يستثنى منه صورتان: 

إحداهما : القياس الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جوزنا له الاجتهاد. 

والفانية : التي أجمعت الأمة على إلحاقه بالأصل» ذكره الغزالي في مسألة الاجتهاد وستأي. 
خامسها: أن لا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع 2١‏ لأنه لو عمه لخرج عن كونه فرعا 
وضاع القياس» لخلوه عن الفائدة بالاستغناء بدليل الأصل عنه؛ ولأنه حينئذ لا يكون جعل 
أحدهما أصلا والآخر فرعا أولى من العكسء وقد ينازع فيه. ومثاله: السفرجل مطعوم, 
فيجري فيه الربا قياسا على البر» ثم يستدل على علية الطعم بقوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" 
. وجوز آخرون ذلك نظرا إلى أن المستدل إذا ذكر دليلا له مدلولان وتمسك بأحد مدلوليه 
على مرامه لا يقتضي الحكم تكليفه التمسك بمدلوله الآخرء كما لو كان مدلوله الآخر غير 
محل النزاع» والمذهب الأول. 

والفرق أن الدلالة على العلة إِنما تراد لإثبات محل النزاع» فالدلالة على ثبوتما بما يغني عن 
ثبوتها لا فائدة فيه» بخلاف ما إذا كان المدلول الآخر محل النزاع وقد وجه الرافعي وغيره من 
الأصحاب أحد القولين في اشتراط الحلول في ركاة المعدن» بالقياس 


(00) ١ 1 اظر الإحكام للآمدي "مار" الإبماج ا 8 " المستصفى البو/ ايوس‎ ١ 
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20.055 "أن السنة كانت تنزل كما ينزل القرآن وهو أخذ نزول الوحي وأعظمها وصرح 
الشافعي رحمه الله في الرسالة "بأن السنة منزلة كالقرآن وفي الحديث: "بلغوا عني ولو آية" .١‏ 
والمسألة متجاذبة» وليس فيها كثير فائدة» فإنه على كل حال يحب الأخذ بما وطاعتها 
كالقرآن ومن أقوى أدلة القائلين بالوقوع قوله: "إلا الإذخر" عقيب ما قيل له: إلا الإذخر, 
ونحو ذلك وليس قاطعا لاحتمال أن يكون أوحى إليه في تلك اللحظة. 
وادعى القرافي في أن محل الخلاف في الفتاوى» وأن الأقضية يجوز فيها بلا نزاع وفيه نظرء لما 
سيأ وقال أبو الحسين في المعتمد”: إن أريد باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم الاستدلال 
بالنصوص على مراد الله» فذلك جائز قطعاء وإن أريد به الاستدلال بالأمارات الشرعية: 
فإن كان أخبار آحاد فلا يتأتى منه عليه السلام» وإن كانت أمارات مستنبطة وهي التي 
يجمع بما بين الأصل والفرع فهو موضع الخلاف في أنه هل كان يجوز له أن يتعبد به عليه؟ 
والصحيح جوازه. 
فروع: 
الأول - إذا جوزناء فهل كان يجب عليه؟ فيه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة في تعليقه "في 
الأقضية» وصحح الوجوب وكذا حكاهما الماوردي في الأقضية ثم قال: والأصح عندي 
التفصيل بين حقوق الآدميين فيجب عليه لأنحم لا يصلون إلى حقوقهم إلا بالاجتهاد, ولا 
يحب في حقوق الله. 
الثاني - إذا اجتهد فهل يستبيح الاجتهاد برأيه أو يرجع فيها إلى دلائل الكتاب؟ على 
وجهين حكاتهما الماوردي أيضاء أحدهما: أنه يرجع في اجتهاده إلى الكتاب؛ لأن سننه أصل 
كالكتاب. وقال الغزالي: يجوز القياس على الفرع الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلمء 
وعلى كل فرع أجمعت الأمة على إلحاقه بالأصل» قال: لأنه صار أصلا بالإجماع والنص فلا 
يعطى إلى مآخذهم. 
الثالث - إذا جوزنا له الاجتهاد فالمختار أنه لا يتطرق الخطأ إلى اجتهاده؛ لأنه لو جاز 
لوجب علينا اتباعه فيه» وهو يناثي كونه خطأ والمسألة قد نص عليها الشافعي في الأم فقال 


في كتاب الإقرار: والاجتهاد في الحكم بالظاهرء ولن يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله 


وسنة رسوله الذي عصمه الله من الخطأ وبرأه الله منه فقال: وَإِنكَ 


الحا 





.""451" رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء حديث‎ ١ 
انظ اليف ىصوا النق الاج انيرا‎ 

/اهه. "مبيالة:: 
إذا وجدنا عن مجتهد حكما وظفرنا له بدليل مناسبء, وفقدنا غيره» فهل يجوز لنا جعله 
معتمدا لهذا المجتهد؟ جزم به القرافي في القواعد "قال: ولهذا أجمعت الأمة على أنا إذا رأينا 
في كلام الشارع حكما. وظفرنا له بمناسبة جزمنا بإضافة الحكم إليها مع تحويز أن يكون 
الأم ركذلك عقلاء لكن الاستقراء دل عليه.." (؟) 

مهه. "وما نسبه للغزاللي غلط عليه» فقد صرح بفساد مذهب العنبري» كما سبق عنه, 
وهو بريء من هذه المقالة والذي أشار إليه في كتاب "التفرقة "هو قوله: إن من لم تبلغه 
الدعوة من نصارى الروم أو الترك أنحم معذورون» وليس فيه تصويبهم, والكلام نما هو فيمن 
بلغته الدعوة وعاند. وإِنما نبهت على هذا لثلا يغتر به الواقف عليه. 
وقال ابن دقيق العيد: ما نقل عن العنبري والجاحظ إن أرادا أن كل واحد من المجتهدين 
مصيب لا في نفس الأمر فهو باطل قطعاء لأن الحق متعين في نفس الأمر في جهة واحدة» 
والمتفاضلان لا يكونان حقين في نفس الأمر. وإن أريد به أن من بذل الوسع ولم يقصر في 
الأصوليات أنه يكون معذورا غير معاقب فهذا أقرب وجهاء لكونه نظرياء ولأنه قد يعقد فيه 
أنه لو عوقب وكلف بعد استفراغه غاية الجهد لزم تكليفه لما لا يطاق. 
وقال في "شرح الإلمام": يمكن أن يجيب العنبري عما رد به عليه من تبييت المشتركين واغترارهم 
وعدم المعرفة بالفرق بين المعاند وغيره» فله أن يقول: المكلف منه مع إمكان النظر بين معاند 
ومقصرء وأنا أقول بملاك كل واحد منهما. هذا إن كان ما قالا بناء على ما ذكرناه. وأما 
الذي حكي عنه من الإصابة في العقائد القطعية فباطل قطعاء ولعله لا يقوله إن شاء الله 
عل 
وأما المخطيع في الأصول والمجسمة: فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله. واختلف ف 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه ط- أخرى؟ جاسم الفهيد ٠.5/5‏ ه 
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تكفيره. وللأشعري قولان. قال إمام الحرمين وابن القشيري وغيرهما: وأظهر مذهبيه ترك 
التكفير» وهو اختيار القاضي في كتاب "'إكفار المتأولين": وقال ابن عبد السلام: رجع 
الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة» لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات. 
وقال: اخطفنا في عبارة والمشار إليه واحد. والخلاف فيه وجهان لأصحابنا كما قاله ابن 
القشيريء وكان الإمام أبو سهل الصعلوكي: لا يكفرء قيل له: ألا تكفر من يكفرك؟ فعاد 
إلى القول بالتكفير. وهذا مذهب المعتزلة» فهم يكفرون خصومهم ويكفر كل فريق منهم 
الآخر. قال الإمام: ومعظم الأصحاب على ترك التكفير. وقالوا: إِنما نكفر من جهل وجود 
الرسع أو عل وده ولكن تفل فياك أو قال قرلا أجمعت الأمة على هالا ودر ذلك 
إلا عن كافر. ومن قال بتكفير المتأولين يلزمه أن يكفر أصحابه في نفي البقاء أيضاء كما 
يكفر في نفي العلم وغيره من المسائل المختلف فيها. قلت: وقد أطلق الشافعي رحمه الله 
تكفير القائل بخلق القرآن» لكن جمهور أصحابه تأولوه على كفران النعمة» كما قاله النووي 
وغيره. . " 00 

.2 'قَالَ إِلْكيًا الطََرِيّ: أَجمَعَ أُصْحَابنًا عَلَى دراه و ذال أ د ل كا 


9 


بأنّ الإمكانَ سَرْطٌ لِتَحَقّق الْأمْرِ وَالجَهْل بالشَرْطٍ حَنَّقْ وَذَلِكَ يَقْئَضِي الجَهْلَ بالشّروط 
ع أخع َنْ ْنَا عَلَى إِطَلَاقٍ وُرُودٍ الْأَمرِ بِنَاءَ عَلَى تَقْدِيرٍ بَقَاء اين وَظُهُورٍ دَلِكَ 


في النّشْخ. 1 فيه: 


0 ع مر لط 
5 نَ إلا أَنْ يُنْكِرَ كَوْنَ الْإمْكَانٍ سَيْطاء ولا يَتَحَمَّقْ الخلا إِلَّا به 
ب الْإقْدَام عَلَيْ وَنيةُ الْؤُجُودٍ وَالئَردْدٍ لا يَدْكَمْ دَلِكَء وَمَا ذَكَرْاهُ 
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يَيْجِمْ إِلَّ اللّقْظِ. اه 


وأكا القايى قوز الثلاقي فى المتكة تقال: اده عَلَى أن الَْمْرَ دا انَصََ 
بالْمُكلْفٍ : 0 مَنَعْةُ م؟ من ااال ل مُورٌ بِالْأمر أارد عَلَيْه وَلَكِنْ يَعْتَقِدُ كَوْنَهُ 
تِ الْمُسْتفبَلة بِسَرط أن يَبْقّى عَلَى صِمّة التكليف» 


دَامَ عَلَى الْؤْجُوبٍء وَإِنْ مَاتَ 


سي قاع ا تق ل مع غك مد 


يَقْطَعْ بِدَلِكَ وَيُؤْوَلُ تَوَقْعْةُ في اسْتدَامَةٍ الْؤجُوبٍ إلى وق الاخترام 0 

.0 "إن من الكسرث رخلة وَتَعَذَرَ عَلَيْه الْعَؤدُ إِلَ الحج أو الْعْمْرَة» يَبِقّى 
حَاسِرَ لأس » يا عَنْ اللِبَاسٍِ» رما عَلَيِْ كُنٌ مَا يخرُمُ عَلَى الْمُحْرمء بَعِيدٌ 0 
مَذْهَب مَالِكِ أنَّ الْكَلامَ لِمَصْلَحَةٍ الصّلاةٍ لا يُبَطِلْهَاء وَرَدّ عَلَيْهِ إِمَامُ الرَمَيْنِ بحَدِيثْ: 
«التَّسْبِيحٌ لِلبّجَالٍ؛ والتصفيق للتساء» . قال: ولو حار الْكَلَامُ في مَصْلْحَتَهًا لَّمَا أو العاقوة 


َ 


في ذَلِكَ إِذَا تاب الْإِمَامَ شَيْةٌ َيَلرَمُ مَالْكًا إِخْرَاجُ َي ال الستتب مِن الْعْمُومِء فَإِنَّ الحَديتَ 
َرَدَ عَلَى شَيْءٍ تاب أبَا بكر في صَّلَاتهه لَمّا صَلَى يم وص صَفْقُواء هَلَمّا فَرَعٌ مِنْ الصَّلَاةٍ قَالَ 
- تن اللَّهُ عَلَيْه وس -: را التَّسْبِيح لِلبّجَالٍ» » قلا يَجُورُ إِخْرَاجُ السّبّب» 0 للم 
3 ور عَلَى قَوْيِمْ إِنَّ الكبّب دَاخِلٌ قَطُْعَا أَنّهُ ةَ 

جين نُرُوينا 0 يَنْعَطِفُ عَلَى مَا مَضَّى؟ وَقَدْ عمد 
شه ١‏ لاد مِنْ الْأسْبّاب»ء وَعَذَا الْإِشْكَالُ وَارِدُ عَلَى سب . 
واللقاف إشكال الخد وف أن ' لين ' قِ 6 0 000 
[امجادلة: ] معدا مُبْتَدَأْ وَخَبَرةُ " فَتَخْرِيرٌُ " 
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وَجَارَ دُخُولُ الْمَاهِ في لبر 6 الْمبْتَدَْ مَعْى الشَّرْطِ وَتَضَهُّنِ الخَبرٍ مَغْى الرَاءِ. فَإِذَا 
رِيدَ التَنْصِيص عَلَى أن الب مُشتكقٌ بالصّلّة دَحَلَت الْمَاءُ حَنْمًا للدَلالة عَلَى دَلِكَء وَإِذَا ل 
تدْخُل احْتمل أَنْ يَكُونَ مُشتحقًا به أو بَِئْرو. كُمَا لَو قيل: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ رد 
َب وَِنْ كنا نَقُولُ: إن َنْب الحكم عَلَى الْوَصْفٍ مُشْعِرٌ بعلي وَلكِنْ لَيْسَ بن وَدُخُولُ 


6 
-000م نَصّّ. 


عم أن اللشخ لا ور ا َيل مَفْرُونٍ باللَقْظٍ بُعْلمْ أنه كاز 


دي 
4 
السْتا 


"بالالا نه كائ” تع وَإنْ 
و 


م ورسهة رك 01 
يُبَيْنْ وَقَنَهُ. قال ١‏ 
إن 


سَْادُ: فَهَذَا 0 الْبَهُودِ وَقَكَ ذ أجمعث الأمة عَلَى خلافه. اه. وَنْقِلَ 
د التعطرعة أثة سه أن فك :1 مَعْ الْمَمْسُوخ ما يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَمْسُوحّ مِنْ حَيْتُْ 


22 


000 


خملة إلا لكان تلبيسًا. 56 ارم وأصكاينا قالواه لا يحت للك اه كو 
تأعة يَانٍ النّسْخْ مِنْ وَفْتِ الخِطّابٍ إِلَ وَفْتِ الْحَاجَةٍ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ: سمغت بَعْض أَمْلٍ 
ل :نكل آي مششرخة قبي دكن بلاج ما َل على أن كمه ين بيت 
عَلَى الإطلاقي» مكل فَوْلِه في سورة اليسَاءِ: لضي في الْبِيُوتِ حت يَتوََاهُنَ الْمَوْتُ 
أو يجْعَلَ اللَّهُ من سَبيلا» [النساء: ]١5‏ نبّهَ عَلَى أَنَّ حْكُمَهَا لا يَدُومُ فَتَسَحْنْهَا آيَهُ الثُور 
بِقَوله: انيه الزن [النور: ]١‏ الْآيَة. وَلِذَا قَالَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «قَدْ جَءَ 
اللّهُ طن سَبِيلًا» . كَالَ: وَهَدَا الَذِي ادّعَاهُ يَبِعُدُ أَنْ يُوجَدَ في كُلّ آي مَنْسُوحة لكِنّهُ مُعْتَضِدٌ 


- 


لِمَذْهَبٍ أبي حَبِيقَةَ في أَنَّ الزيادةَ عَلَى النّصّ تَكُونُ تَسْكاء فَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ سَوَاهِدِ الْمَنْسُوخ. 


د مي ا تّسْحُ إِلّا مَعَ العا 


لا يَمَحَمَّىْ ١‏ النَسْحْ إِلّا مَعَ ١‏ لتَعَارْضِء فَأمًا مع إِمْكَانٍ الجئع قلا.." (5) 
كور “ارقاو اشنيكة لأنة نا وفكرة يفد م ا ا 


- 


قَالّ الشَّريف الْمُرْتَضّى: وَهَذدًا غَيْرُ كافي, لِأَنَ دَلَالَةَ الإِجمَاع عِنْدَن مُسْتَقرّةٌ في كُلَ حَالٍ قَبْلَ 
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سرع 
يُلعَمَتْ إلى خلافٍ عِيسى بن 
ودث ب« الاي وب در م اه 


- 


- 


َعْدَ رَمَانِهِ 1 يُتَصَوٌرُ أَنْ يَنْسَحّ مَا كان مِنْ 000 في َمَانه وله | الْأَمَهَ / 
مِثْلٍ هَذَاء ا 0 
الوَاجِدٍ بالإجماع» وَهُوَ حَدِيتُ الْمْسْلٍ مِنْ عُسْلٍ الْمَيّتِء والْوْضُوكُ من مَه؟ قُلْنَا: ما اسْعَدَلٌ 
بمْخَالَعَة الإجماع لَهُ عَلَى تَقَدِيرٍ نَسْحْهٍ فَصَارَ مَنْسُوحًا بِغَيْرٍ الإجماع» / لا بالإجماعء قَصَّارَ 
جما في هذا الْمَؤْضع دَلِيلَا عَلَى النّسخ, لا أَنّهُ وَقَعَ به النّسْحْ. قَالَهُ ابْنُ الستَمْعَانَ في " 
فو 00 

ده. 'وَقَالَ الُْسْبَادُ أو مَنْصُورٍ: إِذَا د عَلَى كي وَاحِدٍِء وَوَجَدَنَا حبرا بخلافه 
اسْتَدَلَلَنا بالإجماع عَلَى سْقُوطٍ الحر لا نَسْجْه أو ويل ه عَلَى خلافب ظَامِرِهء وَكَذَا قَالَ 
الصَّيْرقق في كتابه: ليس لإجماع عط ف تشخ الشّرع, لدع لا يُشَرْحُوَ) وَلَكِنّ إِجْمَاعَهُمْ 
ذل كن لفل و كتير اورم شكين ل 0 ؛ وَِننا هُعْ أَتبَاعٌ لِمَا أُمِرُوا به. 
وَقَالَ الْقَاضِي مِنْ الحتابلَة: يكور اتش الإجماع لكن لا بِنَفْسِهِء بَل مُسْتَنَدِه. فَإِذَا رَأَيْنَا نضا 


ُُ 
2 
ع 


صَحِيحا وَالْإِجْمَاعٌ بخلافه, اسْتَدْللَنَا بذَلِكَ عَلَى تخي ون أقان الإجماع اطَّلْعُوا عَلَى اخ 


0-0 


1 


وَإِلّا لَمَا خَالَقُوة. وَكَال اب حَرم: َو بنذ امتكابنا أن ئررة خرية مجيعٌ وَالْإجْماغٌ 
عَلَى خلافه. قَالَ: وَذَلِكَ دَلِيه عَلَى أَنَهُ 
ِأَنَّ ذَلِكَ مَعْدُومٌ لِقَولِه تَعالَ: مإ كن نَبَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَ لَهُ ححَافِظُونَ4: [الحجر: 1] وَكَلامُ 
ليَسُولٍ وَحْي عَخْفُوظً. اه. وَيمنْ جَوَرٌ كَوْنَ الْإجْماع بَاسِحًا الحَافِظٌ الْبَعْدَادِيُ في كِتَابِ الْمَقِيه 
متم " وَمتهُ بحَدِيثِ الْوادِي الَذِي في المتحيح جين بام البَسُولُ وَأَصْحَابة فا أَْمَطَهُمْ 
لاحر التلحس. وَقَالَ في آخره: «قَإِذًا سَهًا أَحَدكُم عَنْ صَّلَاةٍ مَلْيْصَلِّهَا جين يَذْكُيْهَاء وَمِنْ 


- 


الْعَدِ للوَفْتِ» . قَالَ: فَأَعَادَ الصّلاةً الْمَنْسِيةَ بَعْدَ قَضَائِهَا حَالَ الذَّكْرٍ وَقِ الْوَفْتِ مَنْسُوحٌ 


مَنْسُوح. قَالَ ابْنُ حَرْعِ: وَهَذًَا عِنْدَنَ غم فَاحشٌ) 
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معدم 50 0 


[الفتحث انام وُجُوبُ ايْبَاع الإجماع] 

[الْمَبِْحَتُ التَّامِئُ] وُجُوب ايْباعِهِ وَاحْتَجْا إِلَيّْ؛ِ أنه لا يَلْرَهُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ حَمًا وُجُوبُ 
ايبَاعِهِ بدَلِيلٍ أن إِدَا قُلنَا: كل مجْتَهِدٍ مُْصِيبْ لِلْحَقّ يحب عَلَى مُتَهِدٍ آخرَ ايْباعْةُ. وَوَجْهُ 
الْهُجُوبٍ أنَّ الشَّرْعَ ذا قَالَ: ما جعت الْأمَُ عازه حو معت أذ تنهن يد كها إذا كال: 


هَذًَا بَاطل» وَحَبَ اجتنابة. 


| المتكث التّاسِعٌ اسه اس : ٍ. 
[الْمَبْحَتُ التَّاسِعُ] اسْتِصْحَابْ الْإجْمَاع وَاجِبٌ أَبَدَا لِأَنّهُ لا ب ُنْسَخ النَصنُ ولا 
تمن كنات .له إ أ على زم م حدث من لك لش 


6 
سأ 


تج الإجماع الْمْقَدّمِ خلامًا ِظاهِر وَسَيَأْقِ في بَابٍ الِاسْتِصّحاب. وَقَد احْتَّجّ ابْنُ دَاؤْد." 
0( 

فاه عند أَهْلٍ الْعَصْرٍ لبي وقكذا خ واحل قهإة يك أن يكوة لكيه فريككدة 
لا؟ تَقَلَ الشَّافِعِيٌ نَهُ قَالَ: لا بد أَنْ بكرن ذَلِكَ الب مُسْبَئَدًَا مُسْمَنَدًا لِأإٍجْمَاع, وَخَالَفَ قُ ذلك 
الْأُصُولِيُونَ. اه. وَإنَا ة 57 َِنّهُ إِذَا كان اليد مُتوَاتا فَهُوَ مُسْتَتَدُهُمْ بلا 
خلافيء كما قَالّ الْقَاضِي 2 عَم عَبْدُ الْوَمَّابِ لس ل النَصّ. قَالَّ: وَإِعا 
الخلافٌ في خَبَرٍ الْآحَادٍ وَهُوَ ثَلَانَُ أَقْسَام: أَنْ يُعْلمَ ظَهُورُه بَيْنَهُمْ وَالْعَمَلُ بمُوجَبه لِأَجْلِهء أو 


ا 
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ُعْلَمَ ظْهُو عأقونة تنتهم والعمل بتوجرد ولا بخلم أ عملا إأجلدء أو لا يون طاجراء بن وأو 


7 م دي 


س فَهُوَ 
لدف وأا التَالِثُ قا يَدُلُ عَلَى أَعَمْ فبلراسة تغله وسيل -- على مُوجَبه 
عَلَى صِكَيِهِ؟ فيه خلاف. الْتَهَى. 


وَقَالَ إِلْكِيًا: إِذَا ظَهَرَ أَنَّ مُسْئَئَدَ الإجْمَاع نص كَانَ هُوَ مُسْتَتَدَ 


-_ 


الحكم مِنْ الإجماع إل توه مَقَطُوعًا به 

ارون ين خرن اريديه كول ين 0007 ِخْمَاعَهُمْ كَانَ لِأَجْلهِ أَمْ لا؟ قَالَ: فيه 
تفعريل» وو إن عمل : ها عَمِلُواه و ين إل لير مُصَيْحِينَ بِالْمُسْئَئدِ فَلَا 
مَك وَإِنْ 4 يَظْهَرْ لك ليل ون ل ) ليق وضع مكل : إِنَّ إِحْمَاعَهُمْ 
يُصْرَفُ إِلَ لخر وَبهِ قَالَ أَبُو هَاشِيء وَرَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَجْمَعَتْ جمَعَتْ الصَّحَابَةٌ عَلَى الْقِرَاضِء ولا 

50 7 أ أَجَْعُوا عَلَيْهِ خب الْمُسَاقَاقٍ وَلَكِن أَسْتْهرَ الْإِجْماغ في." )١(‏ 
لْعَامَة خْطِمُونَ في خُحالمَتهِمْ؛ لِأَْ لَبْسُوا من أَهْلٍ الْعِلّم كم الل وَأَنّهُ يخم عَلَيْهِمْ 
43 مرا لول علق مز مد قا تي بع ب ل 
له تقكرة كلذف العامة ول بتُحُوييم في الإجتاع: لِأَجْلٍ مَا قَدَمْنَاةُ مِنْ 
ا ال ا ل 


سُقُوط الِاعْتبَارٍ بِقَوْلٍ الْعَامَةِ. هَذَا كَلَامُكُ وَحَاصِلْةُ يَرْجِمُ إِلَ إِطْلاقٍِ الاسم يمَثقى أ 


الْمُجْتَهِدِينَ إِذَا أَمَعُوا هَل يَصدُقٌ ' أحمعث الأمة 25 


َالْقَاضِي يَقُولُ: لا يَصدْقُ اسْمْ الإجماع» وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لا يَفْدَحْ في حُجَّيّته وَهْوَ خلافٌ 


ن 


َه عر 


ني قِ 15 يك ع خلاقًا ف أن ا تَفْدَحُ 3 قَيَام الإجماعء وَيحَذَا قَالَ قُ 0 
مُحمَصَر التَقْريبِ " بَعْدَمَا سَبَقَ: فَإِنْ قَا ليل: ذا أججع م عُلَمَاءُ الأكه على حك يذ 


00 فَهَنَ يُطْلِقُونَ الْمَوْلَ أن الك * ُجْمِعَةٌ عَلَيْهِ؟ قُلنَا: مِنْ الْأَخكام ما يَخحْصّل فِيهِ اثَمَاقَ 
الحَاص وَالْعَامٌ كهجوب الصّلاةٍ 0 .قا نهدا نظييلة لعلئ القؤل أذ 60 الكت 


عليه 
يه4. 
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وما نا أَجْمَعَ عَلَيْه لفل مِنْ أخكام الُْوُوع الي كا تشتبة على العا قَقَدْ اختلّف أَصّحَابنًا 
في ذَلِكَء مَقَالَ بَعْضْهُْ: الْعَوَامُ يَدُخْلُونَ في كم الإجماعء 2 أ وَإِنْ 4 يَعْرِفُوا تَفْصِيلَ 
الْأَحْكامء فَمَدْ عَرَقُوا عَلَى الجُملة أَنَّ ما أَجَْع عَلَيْهِ عْلَمَاءُ الَأ مِنْ تَمَاصِيلٍ الْأَحْكام فَهُوَ 
مَفْطُوحٌ بهء فَهَذَا مُسَاهمَةٌ مِنَهُمْ في الماع َإِنْ 4 يَعْلَمُوا مَوَاقِعَهُ عَلَى التَفْصِيلٍ. وَمِنْ 


م 


ممحايئا عَنْ رَعَمَ أَكمْ لا يَكُونُونَ مُسَاهِِينَ في الْإجْمَاع نه إِمَا يتَحَمَّقُ الْإِجْمَاعْ في التمَاصِيلٍ 


َعْدَ الْعِلّمِ بحاء فَإَِا 4 يَكُوبُوا عَالِمِينَ بها فلا ي يتح كَوئُمْ من أَهْلٍ الإجماع. انم 
كه #العدقية الكزن: المي ؛ وَتَقَلَهُ إِمَامُ الرمَيْنِ عَنْ الْقَاضِي» َالَ: َل ويا نكرب 


2-0-2 


إِذْ لا يُتَصَه ا كرك لمر ميا على وال لعي را بو راط امسر 


ا 


ُكن. نَعَمْ آحَادُهُمْ يَرْتَكِبُونَ ذَلِكَ في أَوْقَاتِ مُتَعَايرَةِ» ذلك ل بع َوَافَْا أَصْلَاء فَإِنْ 
ل ا يخْتصّ به وَلَْيْسَ في 

نفس الفغل دلالة على اساي إلى الع ولول مرخ بالتسَاي إلى المع إن بسن في 
نل وآ لَالَةٌ عَلَى كوْنه صّوَابًا. اه. 1 


وَاعْلَمْ أن الَذِي ينه ف التقُريبِ " لِلْقَاضِي اللَصْرِيح بالجواز قالَ: حك ما أجمعث الأمة 


عَلَيْهِ يَمَعُ بوَجْهَيْنِ: إِمَا قَوْلُء وَإِمَا فِعْكَء وكلاهمًا ححجةٌ. انْتَهَى. وَالْمَذْهَبْ الثَالِتُ: قَوْلُ إِمَام 
الحرَمَيْنٍ بِأنّهُ يحْمَكْ عَلَى الْإباحة مَا 1 تَقُمْ قَرِيئة 1 له على اذب أ الوب فإ تغلم )4 
الْوَاجِدَ مِنْ التَّابعِينَ لَوْ بَاشَرَ رَّ فغْلا فرُوجع فيد فَقَالَ كك ل العلة وَقَلْ كَعَلَه الجهاجتون 


وَالَْنصَارُ قَبْل الْمشُورة عَلَيْهه وَالْعَادةُ أَنْضًا تَدُل عَلَى ل ذَلِكَ 0 لدم 


# 


فِعْل وك َرَ الْفِعْكَ فِيمَا بَيْتَهُْ فَإِنْ كان مَعْصِيَةٌ أَشْثُهِر كو مَعْصِيَة ولا يَخْمَّىء فَا قَالَّ إِلْكِيا 
وَالحَنُ مَا قَالَهُ فَلَيلَتَحَقْ يمَسَائِلٍ الْإجْماع وَقَالَ الْقَرَايُ: اه كَسَنٌ. وَالْمَلْهَبُ الرَابعْ: 
0 ابْنِ السسَمْعَايَ: إِنَّ كل فِغْلٍ خوج عدج الحكم وَالْبَيَانِ لا يَنْعَقِدُ به الْإجْمَاءٌ كما أَنَّ مَا 
يي من أَفْعَالٍ الَسُولٍ عَفْرَجَ الشّزع لا يَنْبْتُْ فِيه الشَرْغء وَأَمَا الذي حَرَج من الْأْعَالٍ 
عَْرَجَ لمكم وَالْبَيَانٍ يَصِح أَنْ يَنْعَقِدَ به الإجماغ؛ لِأَنَّ الشَرْعَ يُوْحَذُ مِنْ فِغْلٍ اليَسُولٍ - عَلَيْ 
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السام -. كُمَا يُؤْحَذُ مِنْ قَوْلِهِ ولا بد مِنْ يجي 
وَمَنْ اشْتَرَطَُ في المَولٍ َهَاهُنا أؤِلَ. ." )١7‏ 


- 


4-ده. للططأ» ؛ و يُعَينْ الدّبِيّ» وَلّك أَنْ تَقُولَ: إِنَّ الإجماع في كود اليه 


- 


حَالَمَةِ البُمَادٍ ِأَمْلِهَا نما يَنعقدُ الما مع ملم وَيحَدَا التلّف قَوْلْ عَبْدٍ اليّارٍ في 
ا لبا يك ل أ لقي فذحن هتلق بلقي كذ بات 


5 


نب َل ف جلا ل أمو الث المخمع عل السَادِسَةٌ سَهُ: كَل يَصِح أَنْ جْمِعُوا 
أَنَهُ لا 000 ِلَّا ما اسْمَدَُوا بِ؟ قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَكَابٍ في الملخص: فُنْظك 


ص 57 


نَع و ل 
ري الْمَجَازٍ أو النّسْخْ نحو فَإِنْ ا ان 
00 جْمَاعَ يَصِخٌ أَنْ يَكُونَ 
0 
'عَلَى الْقَّوْلِ) عي يَنْحِعَ يد . 0 لِلْمْؤْمنِينَ إِنْ َجَعُوا. وَإِنْ قُلْنَا: لَا 
ما لِأَنهُ ول بيع الْمُؤْمِنِيَ قبل لمَانِ 


2000 


م لاد الْمْتَولِينَ وَعَلَى هَذَا قَلَا يُعْتَدَ بخلاف م*؟ ا الْكُمَانٍِ وَبَلَعٌ رُنْبَةَ الاجْتِهَادٍ 
إِذا خَالَفَ مَنْ قَبْلَهُ؛ٍ لِأَنَهُ جع على لماع متب جلا وَكَذَلِكَ قَالَ الصَيروعٌ في الدلائل: 
ذا معت الْأمَة؛ أخلم كاي وَبَلع منيئ 1 ين له متازعة معهع. وَإَا عَليْهِ الاتَْاءُ 
وَهُوَ وَاضِحٌ إِنْ 1 يَشَْرِط الْقرَاضَ الْعَصْرِء وَالْحَقُ أَنْ تب الْمَسْألهُ عَلَى الْقِرَاضٍ الْعَضْرٍ فَإِنْ 
كُلْنَا باشتراطه أُعْتُدٌَ بِقَولِه وَِلّا مَلَا. 


5 ع عب 


لْمَسَْلَةُ الدَائهُ: قَدْ اي 00 وكا ذا انشقد لوا يليل 


م أ تأوير 


يو- 


تمسو ع ) 


ه 2 
تبخول أن ينقد ١‏ تيل ا 8 
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كا ونقفة يقد عل اله امريد 


نَ. نَعَمْ إِنْ أجْمَعُوا عَلَى 


6 


الاو 
ِنْكَار 0 النَان 0 د لاله 5 0 00 
"وَالثَّانيَةٌ: لي عَلَى إِلَْاقِه ه بِالْأصلٍء ذَكَرَُ عر في م مَسْأَلّة الاجْتَهَادٍ 


خاستها: أن لا يكوة دياه حكبه شايلا لحك القع لأنّه و عه لع عن كؤنه ديعا 
وَضَاعَ الْقِيَامء لُِلوَِ عَنْ الْقَائدَةِ بالاسْتَعْنَاءٍ بدَلِيلٍ الْأَصْلٍ عَنْه وَلِأَنهُ حِيتَِذٍ لا يَكُونُ جَغْل 
أَحَدِمِمًا أَصْلًا وَالآخَر فَيْعَا أَوْل م لْعَكْسٍ وَقَدْ مُتارَعُ فيه. وَمِكالة: الكَمَرجَل مَطَعُومٌ 
يَجْرِي فيه الرَبَا قِيَاسًا عَلَى لَب م يُسْتَدَلُ عَلَى علكة الطَّمم َِوْلِهِ: «لا تَبِيعُوا الطّعَامَ 
بالطّام» . وَجَورٌ آحَرُون ذَلِكَ تظنا إل أَنَّ الْمُسْتدِلٌ إدَا ذكر ليلا لَه مَذثولانٍ ومَكَ 
بأَحَدٍ مَذْلُوليهِ عَلَى مَرَامِهِ لا يَقْنَضِي الُكْمْ تَكَلِينَة النَّمسّكَ بمَدْنُوِهِ الآخرِء كما لو كان 
مَذْلُولهُ الآحَرْ غَيْرَ حل اليَراع» وَالْمَذْعَبُ الْأَوَلْ. وَالْمَوْقُ أن الدَّالَة على الْعلَّة ما ثرَادُ لإذْبَاتِ 
َل التراع» مَالدَلَالَةُ عَلَى بوتا ا يعني عَن ُبوتنا لا مَائِدَةَ فيهء بخلاف ما دا كان الْمَدْلُونُ 
الْآحَرُ حَكَ الْرَاع وَقَدْ وَجّه الرَافِعِيُ وَغَيْيهُ مِنْ الْأَصْحَابٍ أَحَدَ الْمَولَبْنِ في اشْيراطٍ الُلُولٍ في 
كا الْمَعْدِنِء بلْقِيّسِ عَلَى التَّقْدَيْنِ مِنْ غَيْرٍ الْمَعْدِنِ وَيُقَالُ عَلَيْه: لا مَْقَ بَيْنَ الْمَعْدِنِ وَغَيْره 
بِالتسْبَة إل قَوْلِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «لا ركاه في مال حقٌ." (5) 


5 


, 'َلْمَرعَ مَهْوَ مَوْضِعْ الخلافٍ في أَنّهُ هَل كان يجوز لَه أن يَتَعبَدَ‎ 20-١ 
جَوَارُهُ فُرُوعٌ الْأََلْ - إِذَا جَوَرْنَاء فَهَلْ كَانَ يجب عَلَيْه؟ فِيهِ وَجْهَانِ 80 ا‎ 
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تعلق " ل الْأَقْضِيَ وَصَّحَّحّ المكويت وَكَذَا حكاههًا الْمَا الْمَا 


مه 
- 2 


هَّ 


عندٍي التفضياة 5 96 بَيْنَّ خحُقُوقٍ الْآدَميّينَ فََحجِبْ عَلَيْهَ 0 
بِالِاجْتَهَادِ ولا يحب ف خُمُوقٍ الله الدّاني - إِذَا اجِتَهَدَ فَهَلْ يَسْتَبِيحُ ع 
فيا إلى دَلَائلٍ الكتاب؟ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُما الْمَا 
إِلّ الكتاب لِأَنَّ سْتَنَهُ أَصْل كَالْكتابٍ. 
وقَالَ الْرَاُِ: يجُورُ الْقَِامْ عَلَى اج ع2 اسه الي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ -» وَعَلَى 
/ ات أعدلد بالإجماع وَالنّصّ قَلَا 
1 الاجْتهَاد كَالْمْحْتَائ أَنَّهُ لا يتطكقُ الخطأ إل 
َهُوَ يُنَاق كَوْنَهُ خطأ وَالْمَسْأَلَةُ كَدْ 
ف الأ ' قال في كتّاب ل اي قُِ ا بالظّاجِرٍ 0 7 
ا نشوله الي عصمة [ الا 


0 تبي ا ِل راط متتير» [ال عطأ وات كن يؤر 


بن قُورَك: هُوَ مَعْصومٌ 3 اجْتِهَادِهِ كما هُوَ مَعْصُوةٌ في 


مَنْصُورٍ عَنْ أَصْحَاينَا وَقَالَ اندي إِنَّهُ الحي عِنْدَناء ا 


04 


"شاه 0 وَجَدْنا عَنْ محْتَهِدٍ كما وَظَفِرْنَا لَهُ دَلِيلٍ مُتَاسِبٍء وَقَقَدْنَا َيه فَهَلْ 
1 تالخد نهدا هذا الْمُجْتَهِدِ؟ - 22 جَرَمَ به الْقَرَافُ فق الْقَوَاعِدٍ " قَالَ: يا جعت الْأمة 
أن ذا رَيْنَا في كلام الشّارِع خكمًا. وَظفِرْنا لَه نَاسَبَةٍ جَرَمنَا بإضَافَةِ الحَكم إِلَيْهَا مع 


هو- 6 


تويز أن كي الام 0000 


_ 


02 


ا ل ل ا 
فيهًا. قَالَ لْمَاوَوْدِي: هَذَا هُوَ الظّادد مِنْ مَذَّهَبِ الشَّافِعِيَ قَالَ: بسبة نيه أن يككونَ مِنْ 
مذهب المي أن ع أن يَفْصدَ ايها طَلَب الي عند تفْسِ؛ ألم دالا 
إلا بلتّصنّ. وَعَلَى كلا المَدْهبَئنٍ عَلَيِ أن يَموَصّلَ بِاجتهاده إلى طب الي وَإِصَابَِ الَْيٍ. 
قَيَجْمَعْ بَيْدَ َْنَ هَذَيْنٍ الشَّرْطَيْنِ. وَقَالَ ب+ بَعْضُ الْعرَاقِيينَ مِنْ الْقمَهَاءِ وَالْمتَكَلَمِنَ: عَلَيْهِ الاجْتِهَادُ 
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الي كتغاوة غلنه الها لا يْعلُونَ عَلَيْدِ طلت لدي 

بي يُوسُف. وَاخْيُلفَ عَنْ أي حَدِيقَة فُقِيلَ: في بَعْض الْأخكام علَيْه 

ةل 0 ؤب لي الها حابي #وشف. وَقَدَ 

اتَلَطَّتُ مَذَاهِْ الا 5 هَذَا حي عق الت وَاحْتَجَّ القَائلون أن عَلَيْه طب 00 
ا أن مَا أَحْمَاهُ الله 00 إل الهاو 0 
الرَافِعِىُ فق باب الِاجْتِهَادِ د في الْقِبْلَِ 

ا" كن أذ يت الفشرية عقا :4 ب سعلتة عق قثريت 

الْمُشْتركِينَ 3 وَعَدَم الْمَعْرفَة بالْمَْقٍ بَيْنَ الْمُعَانِدٍ وَغَيْرو كله أن يثول؟ الفكلث يله 

مَعَ إمْكَانٍ النَظَرِ بَيْنَ مُعَانِدٍ وَمُْمَضِرِ 1ك بماك كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمًا. هَذَا إِنْ كَانَ مَا قَالَا 

نا عَلَى مَا ذَكرْناهُ. وَأََا الّذِي كي عَنْهُ من الإصَابَة في الَْمَائِدٍ الْمَطْعيّة فَبَاطِلَ قَطْعَاء 

وَلَعَلّهُ لا يَقُولهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالٌ. لا لقن (أمن وعم قلا شَلكَّ في تأيْيمه 

وَتَفْسِيِقِهِ وتضليلة. وَاخْتُلِف في تكفيره. وَلِلْدَسْعَرِيٍ قَوْلَانِ. قَالَ إِمَامُ الخحرَميْنٍ وان الْمُسَيْرِيَ 

وَغَدْهمًا: وَأَظْهَرُ مَذَهَبَيْهِ َزْكُ التَكفِيرء وَهُوَ اخْتِيارُ الْقَاضِي في كِتَابٍ ' إكقار الْمتَأَوَلِينَ ": 

وقَالَ ابن عَبْدٍ كلام رَجَعَ الْأَسْعرِيُ عِنْد مَؤْتِهِ عَنْ تَكَفِير أَهْل الْقِبَِْء أن اهل بالصّفَاتٍ 

َيْس جَهْلًا بالْمَوْصُوفَاتِ. وَقَالَ: الطَفْنًا في عِبَارَة وَالْمْشَارُ ِلَيْهِ وَاجدٌ. وَالخِلافُ فيه وَجْهَانِ 

لِأَصْحَابنَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِْيِه وَكَانَ الْإمَامُ أَبُو سَهْلٍ المُخلوكيئ: لا يُكَقْل قبل له: ألا 

كف م مَنْ يُكَيْرْك؟ فَعَادَ إل الْمَوْلِ بِالنَكفِير. وَهَذًَا مَذْهَبْ الْمُعْتَرلَة فَهُمْ يُكَمْرونَ خُصُومَه: 

ْو كُُ كَرِيقٍ مِنْهُمْ الْآخَرَ. قَالَ الْإمَامُ: وَمُعْظَمُ الْأصْحاب عَلَى نيك التُكفِير. 0 

كي عن جو وغ الت أَوْ عَلِمَ وُجودَهُ وَلَكِنْ فَعَلَ فِغْلاء أو قَالَ كوا تلطه 

عَلَى أَنَّهُ أ 2 ذَلِكَ 1 غذكافر. من قا يكير ْمتَأوَلِينَ يَلَْمْهُ أَنْ يُكَيْرَ أَصْحَابَهُ 

مِنْ الْمَسَائِلٍ الْمُخْتَلَِ فِيهَا. قُلْت: 

عل الثران: لَكِنّ جهو 0 رَ أَصْحَابهِ ل 
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“ان عا عل الْمَسَائِلٍ الأمتولكة: ككون الإجماع ح خحُجَةَ وَكَوْنِ الْقِيّاسِ و وَخَيَرٍ الْوَاحِدٍ 

يك ؛ وَكَالنَلّافٍ ف اشتراط الْقِرَاضٍ الْعَصْرٍ ف الإجماع. وف الْحَاصِلٍ عَنْ اجْتَهَادِء وَمِنْهُ 
قاذ كود الْمْصِيبٍ وَاجِدًا في الظَيّاتٍ. فَالَ الْعرَالكُ:." )١(‏ 

. ©؛ وحالةٌ العُمُوم فِيه بيَّنَهْ (وَالْمُدَعِي مطالب بِلْبَيْنَ) . إذا أنكر الْمَطْلُوبٍ لقّوْله 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم: (الَْيْنة " لمتحي والْيَمِين على من أنكر) . وَهَكذا ذكر ابْن رشد 
وَغَيره هذا الحلِيث. وذكره ابن عبد لبر عن عمر بن شُعْبَة عن أيبه عن جده قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: (الْمَينَ على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من أنكر) . وأنكر ذَلِكْ 
ان سهل وَقَالَ: إن الحزيت: (شاهداك أو يبينه) .. والبيئة: تشمل الشاهدين والأرتقف 
وَالشّاهِد م مَعْ الْيَمِين والمرأتين كما أي إن شَاءَ الله. (وَحَالّة الْعُمُوم فيه) أي ف الْمُدَعِي من 
كونه صالخا أو طالحاً ادّعى على صَالح أو طالح (بَيّنّة) َل الْقَرَاقّ وغَيره: أجمعت الأمة 
على أن الالح التفي مثل أي بكر وعمر رَضِي الله عَنْهُمَا لو ادعى على أفسق النّاس درها 
َاجِدًا لا يصدق فيه وَعَلِيهِ الْبينَة فَهَذدَا با قدم فيه الأصْل على الْعَاِبٍ لأن الْعَااِبٍ أن 
الصّالح التقي لا يَدعِي إلا حَمًا. وَيمَذَا الْإِجْماع الختج الشَّافِعِيّة علينا في تَقْدِم الْعَااِبِ على 
الأصّل في دَعْوَى الْمَرْآَةِ اميس وعدم الْإنْقَاق وَنحُوهمَا يما شهد العرف فيه للْمُدَّعِي كُمَا 
مرّ فَمَوْل (ت) يَسْتَئْني من الْعُمُومِ الْمَذّكُور مسألتا التدمية وامحتملة غصبا إذا اذَّعَتَ الْوَطْءِ 
ُيقبل فيهمًا قول الْمُدَّعِي بِعَبْر بَيْنّة الخ. فيه نظر لِأن الْمُدَّعِي فيهمًا لترجيح جَانبه بِالْعزِفٍ 
صّار مدعى عَلَيْهِ فهما كمسألتي الْمَسِيس وعدم الْإنْقَاق وَنَحُوهَا داخلان في قول النَّاظِم من 
قد عضدا. مقاله عرف الح. وَالْدّعَى عَلَيْهِ باليَمِينِ في عَجْزٍِ مُدّع عن التَِبينٍ (وَالْمُدّعى عَلَيِْ) 
مبمدأ (بالْيَمِين) يتَعَلّق بخاص خبره أي مطالب بِالْيَمِينِ 5 لدلالّة مَا تقدم عَلَيّْه وَلَا 
يِصح عطفه على الْمُنّجِي وباليمين على البيئة للا يودي إل الْعقطف على معمولي عاملين 
مُختَلفين وَهُوَ لا يجوز وَإنَا يُطالب بِالْيمِينِ (في) حال (عجز مُدع عَن التَئيين) أي عَن لبه 
ون حال كون الدَّعْوَى في امال أو مَا يؤول إِلَيْهِ وإلاّ فكل دَعْوَى لا تغبت إل بعدلين قلا 


هَ 


٠/0/7 البحر المحيط في أصول الفقه؟ جاسم الفهيد‎ )١( 





بين بمجردها كنْكاح وعتق وَتَحوهًا وتمَل كلامه مَا إذا طلب الطّالِب يِين الْمَطْلُوب لعجزه. " 
00 

هلاه. " وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه ؛ لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره 
باستعماله والتغوط في الماء أقبح من البول » وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال 
بقرب النهر فجرى إليه » فكله مذموم قبيح منهي عنه ". )١(‏ 
المالكية 
" فاختلف فيه عليه أيضا فقال حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد 
لله بن عمر عن أبيه وقال فيه حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر ابن عبيد الله 
عن عبد الله بن عمر وقال حماد بن سلمة فيه ... إذا ... كان الماء ... قلتين ... أو ثلاثا 
لى ينجسه شيء وبعضهم يقول فيه ... إذا ... كان الماء ... قلتين ... لم يحصل ... الخنبث 
... وهذا اللفظ محتمل للتأويل ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول 
بمذا الحديث إلى أن القلتين غير معروفتين ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه وأما حديث 
ولوغ الكلب في الإناء وحديث النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها لمن انتبه من 


نومه وحديث النهي عن البول في الماء الدائم الراكد فقد عارضها ما هو اقوى منها والأصل 
في الماء الطهارة (©) فالواجب أن لا يقضي بنجاسته إلا بدليل لا تنازع فيه ولا مدفع له 
ونحن نذكر ما نختاره من المذاهب في الماء ها هنا ونذكر معنى حديث ولوغ الكلب وغسل 
اليد في باب أبي الزناد إن شاء الله عز وجل قال أبو عمر الدليل على أن الماء لا يفسد إلا 
ما ظهر فيه من النجاسة أن الله عز وجل ماه طهورا فقال وَأَنرَلنَا مِْ السكَمَاءٍ مَاءِ طَهُور 
(؟) (58) .. وقد أجمعت الأمة أن :لاع طهر للتحاسات وأله ليس .ىق ذلك كسائر 
المائعات الطاهرات فثبت بذلك هذا التأويل وما كان طاهرا مطهرا استحال أن تلحقه 


النجاسة لأنه لو لحقته النجاسة لم يكن مطهرا أبدا لأنه لا يطهرها إلا بممازجته إياها 
واختلاطه بما فلو أفسدته النجاسة من غير أن تغلب عليه وكان حكمه حكم سائر المائعات 
التي تنجس بمماسة النجاسة لا لم تحصل لأحد طهارة ولا استنجى أبدا والسنن شاهدة لما 
قلنا مثل ما شهد به النظر من كتاب الله عز وجل فمن ذلك أمر رسول الله - صلى الله 
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ادل 





عليه وسلم - أن يصب على بول العرابي دلو من ماء أو ذنوب من ماء وهو أصح حديث 
يروى في الماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعلوم أن البول إذا صب عليه الماء مازجه 
ولكنه إذا غلب الماء عليه طهره ولم يضره ممازجة البول له " (*) 


1 () رد امار 1م 2 5). 
)١(‏ () سورة الفرقان» آية رقم: (5). 
(5) () انظر: التمهيد لابن عبد البر: (1/ 99م - رعس).." (1) 

2.5 'وضوء السكران 
" الإجماع ج: ١‏ ص: 14) وأجمعوا على أن السكر حرام " .)١(‏ 
" مراتب الإجماع ج: ١‏ ص: ١؟)‏ واتفقوا على أن الغسل ف الاجناب من الزنا واجب 
كوجوبه من وطء الحلال ". 
' (بداية المجتهد ج: ١‏ ص: 555) وأما الأنبذة فإنحم اختلفوا في القليل منها الذي لا 
يسكر» وأجمعوا على أن المسكر منها حرام " .)١(‏ 
" (مراتب الإجماع ج: ١‏ ص: )٠١‏ واتفقوا على أن البول .. ينقض الوضوء بنسيان كان 
ذلك أو بعمد وكذلك ذهاب العقل بسكر أو اغماء أو جنون " (7). 
المسألة الأولى: الوضوء من السكر. 
' السكر إما أن يكون من شراب الخمر » وإما أن يكون من الأشربة الأخرى » ويختلف 
حكم شارب الخمر عن حكم شارب المسكرات الأخرى من الأنبذة عند بعض الفقهاء. 
أولا - (الخمر): ١١‏ - أجمع الفقهاء على أن شرب الخمر حرام ويجب الحد على شاريما 
سواء أكان ما شربه قليلا أم كثيرا وسواء سكر منها أم لم يسكر. واستدل الفقهاء جميعا 
على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ِيَأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن 
الحَمرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ والأَزْلامُ رِجْسن مِن عَمَلٍ الشَبِطَانٍ فَاجَْيبُوه لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ (10) 
ًا يُرِيدُ الشَبْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاءَ في الحَمْر وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذِكْر الله 


5 4/ بناء المساجد من المال الحرام؟ عبد الله التويجري ص‎ )١( 





وَعَنْ الصّلاةٍ فَهَلَ أَنْتّْ مُنتَهُونَ؟ (31) (5) ... وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: #وكل مسكر خمر » وكل مسكر حرام#. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام. وقد أجمعت الأمة على تحرمه " (5). 

)١54( '‏ من قال ليس في النبيذ وضوء )١(‏ حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل 


عن جابر عن أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا ليس في شيء من الشراب وضوء. (5) 


.)54 /١( انظر: الإجماعء لابن المنذر:‎ )( )١( 
.)5140 /١( (؟) () انظر: بداية المجتهد, لابن رشد:‎ 
.)5١ /١( انظر: مراتب الإجماع» لابن حزم:‎ )( )©( 
.)3١ - 90( سورة المائدة» آية:‎ )( ):( 
.)55 الموسوعة: (5؟/‎ )( )5( 
)١( "..)089 /١( المصنف:‎ ( )5( 

لالاه. 2 " (و) صحته (بترك جماع) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق » وإن 
لم ينزل (و) ترك (إخراج مني) يقظة بلذة معتادة (و) ترك إخراج (مذي) كذلك لا بلذة أو 
غير معتادة أو مجرد إنعاظ [الشرح] (قوله في فرج مطيق) سواء كان الفرج قبلا أو دبرا وسواء 
كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما سواء كان حيا أو ميتا كان آدميا أو بحيمة 
فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه 
ولا صوم موطوءته البالغة حيث ل تمن ولم تمذ" )١(‏ 
" (والكفارة) واجبة (برمضان) أي بالفطر في رمضان (فقط) دون غيره (إن أفطر) فيه. 
(منتهكا لحرمته .. (بجماع) أي إدخال حشفته في فرج مطيق ولو بحيمة » وإن لم ينزل وتحب 
على المرأة إن بلغت (وإخراج مني) بمباشرة أو غيرها (وإن بإدامة فكر أو نظر) " (؟) 
الشافعية 


' إحداها) أجمعت الأمة على تحرم الجماع في القبل والدبر على الصائم وعلى أن الجماع 
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يبطل صومه ؛ للآيات الكرمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة » ولأنه مناف 
للصوم فأبطله كالأكل » وسواء أنزل أم لا » فيبطل صومه في الحالين بالإجماع ؛ لعموم الآية 
والأحاديث » ولحصول المنافي » ولو لاط برجل أو صبي أو أولج في قبل بميمة أو دبرها بطل 
صومه بلا خلاف عندنا » سواء أنزل أم لا قال أبو حنيفة في اللواط كمذهبنا » وقال في 
البهيمة: إن أنزل بطل صومه وإلا فلا » وسواء في الوطء وطء زوجته وأمته وأجنبية بزنا أو 
شبهة » فكله يفطر به إذااكان علما بالصوم." (؟) 

"فصل بحب الكفارة (بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم) فهذه خمسة 
قيود .. : (فلا كفارة على ناس .. (أوبغير الجماع .. والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج 
المفضية إلى الإنزال » لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه" (5) 

"فلو زن بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان (أحدهما) القطع بوجوب كفارتين على كل واحد 
منهما كفارة ؛ لأن التحمل بسبب الزوجية ولا زوجية هنا (وأصحهما) وبه قطع المصنف 
والجمهور أنه إن قلنا: 


.)57+ /١( انظر: حاشية الدسوقي:‎ )( )١( 

(؟) () انظر: بلغة السالك: .)7١07/1١(‏ 

(5) () انظر: المجموع شرح المهذب: (5/ /84). 

() () انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة:: (89//1).." )١(‏ 

. ": وأما غير المعذور فإن الكفارة تلزمه بذلك كله عند مالك على أي وجه وقع فطره 
من العمد والحتك لحرمة الصوم » وقال أبو حنيفة مثل قولنا في ذلك كله إلا بخروج المني بغير 
إيلاج فإنه لا كفارة عليه عنده » وقال الشافعي لا كفارة على من أفسد صومه بشيء من 
ذلك إلا بإيلاج » والدليل على ما نقوله أن هذا قصد إلى الفطر وهتك حرمة الصوم بما يقع 
به الفطر فوجبت الكفارة كالمجامع. " .)١(‏ 





" (و) صحته (بترك جماع) أي تغيبب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق ٠‏ وإن لم ينزل (و) 
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ترك (إخراج مني) يقظة بلذة معتادة (و) ترك إخراج (مذي) كذلك لا بلذة أو غير معتادة 
أو مجرد إنعاظ |الشرح] (قوله ف فرج مطيق) سواء كان الفرج قبلا أو دبرا وسواء كان ذلك 
المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما سواء كان حيا أو ميتا كان آدميا أو بحيمة فلو غيبها 
بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم 
موطوءته البالغة حيث ل تمن ولم تمذ" (؟) 

" (والكفارة) واجبة (برمضان) أي بالفطر في رمضان (فقط) دون غيره (إن أفطر) فيه. 
(منتهكا لحرمته .. (يجماع) أي إدخال حشفته ف فرج مطيق ولو بحيمة » وإن ل ينزل وتحب 
على المرأة إن بلغت (وإخراج مني) بمباشرة أو غيرها (وإن بإدامة فكر أو نظر) " (*) 
الشافعية 

"وإن أتى امرأته في دبرها فغيبه أو بميمة أو تلوط أفسد وكفر مع الإثم بالله في المحرم الذي 
أتى مع إفساد الصوم » وقال بعض الناس في هذا كله لا كفارة عليه ولا يعيد صوما إلا أن 
ينزل فيقضي ولا يكفر. (قال الشافعي): فخالفه بعض أصحابه في اللوطي ومن أتى امرأته 
في دبرها فقال يفسد وقال هذا جماع » وإن كان غير وجه الجماع المباح ووافقه في الآتي 


للبهيمة قال وكل جماع . غير أن في هذا معصية لله عز وجل من وجهين فلو كان أحدهما 
يزاد عليه زيد على الآتي ما حرم الله من وجهين." (5) 

' إحداها) أجمعت الأمة على تحرم الجماع في القبل والدبر على الصائم وعلى أن الجماع 
يبطل صومه ؛ للآيات الكرمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة » ولأنه مناف 
للصوم فأبطله كالأكل » وسواء أنزل أم لا » فيبطل صومه في الحالين بالإجماع ؛ لعموم الآية 
والأحاديث » ولحصول المنافي » ولو لاط برجل أو صبي أو أولج في قبل بميمة أو دبرها بطل 
صومه بلا خلاف عندنا » سواء أنزل أم لا قال أبو حنيفة في 


)١(‏ () انظر: المنتقى شرح الموطأ: (9/ 7ه). 
)١(‏ () انظر: حاشية الدسوقي: /١(‏ 077). 





(8) () انظرة نبلغة الساللك* 99 17): 


(4) 0 انظر: الأم: (9/ "..)0١١‏ (1) 

0.69 " (والكفارة) واجبة (برمضان) أي بالفطر في رمضان (فقط) دون غيره (إن أفطر) 
فيه. (منتهكا لحرمته .. (يجماع) أي إدخال حشفته في فرج مطيق ولو بحيمة » وإن لم ينزل 
وتحب على المرأة إن بلغت (وإخراج مني) بمباشرة أو غيرها (وإن بإدامة فكر أو نظر) " )١(‏ 
الشافعية 
' إحداها) أجمعت الأمة على تحرم الجماع في القبل والدبر على الصائم وعلى أن الجماع 
يبطل صومه ؛ للآيات الكرمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة » ولأنه مناف 
للصوم فأبطله كالأكل » وسواء أنزل أم لا » فيبطل صومه في الحالين بالإجماع ؛ لعموم الآية 
والأحاديث » ولحصول المنافي » ولو لاط برجل أو صبي أو أولج في قبل بميمة أو دبرها بطل 
صومه بلا خلاف عندنا » سواء أنزل أم لا قال أبو حنيفة في اللواط كمذهبنا » وقال في 
البهيمة: إن أنزل بطل صومه وإلا فلا » وسواء في الوطء وطء زوجته وأمته وأجنبية بزنا أو 
شبهة » فكله يفطر به إذا كان عالما بالصوم." (؟) 
"فرع في مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة أو رجلا في الدبر ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء 
والكفارة » وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد , وقال أبو حنيفة » عليه القضاء » وف 
وجوب الكفارة روايتان عنه أشهرهما عنه لا كفارة ؛ لأنه لا يحصل به الإحصان والتحليل 


فأشبه الوطء فيما دون الفرج واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسبب الصوم » فوجبت فيه 
الكفارة كالقتل » قال أصحاب أبي حنيفة: ولا كفارة في إتيان البهيمة." (؟) 

" (وترك) أي وصحة الصوم بقصده وبترك (عمد الوطء) فيبطل بعمده إجماعا (قوله: إجماعا) 
في ق ل على الجلال أن بعض الأئمة كأبي حنيفة لا يقول بالفطر في اللواط وإتيان البهيمة 
اه وانظر هل ذلك ولو مع الإنزال " (8) 

"قوله: (لأن الإيلاج) أي ولو .. لغير آدمي في قبل أو دبر" (5) 
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.)7030/١( انظر: بلغة السالك:‎ )( )١( 
.)554/8 /7( انظر: المجموع شرح المهذب:‎ 0 )0( 
.)91010/7( انظر: المجموع شرح المهذب:‎ ) )7( 
.)5١١ انظر: شرح البهجة: (؟/‎ © )5( 


(5) () انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة:: (؟/ 74).." 00 





.0 "القائلين بوقوعه مطلقا في القرآن والحديث واللغة في الفصل الأول» انتقل - في 
الفصل الثاني - إلى بيان الحقيقة وقسمها إلى مفصلء ومجمل. 
وذكر أن المفصل على ضربين: غير محتمل» ومحتمل. 
وأوضح - في الفصل الثالث - أن غير امحتمل هو النص» وحده ومثل له بآية من القرآن 
الكريم» ثم انتقل إلى المحتمل فعرفه وبين في الضرب الثاني أن 
المقصود به الظاهر والعموم لأن اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه على سائرهاء ثم أوضح 
أن الظاهر يشمل الأوامر والنواهي» وتعرض بعدهما إلى عموم مباحث العموم والإطلاق وما 
يقابلهماء ولما انتهى من بيان أحد ضربي الحقيقة بشقيه غير امحتمل والمحتمل انتقل إلى بيان 
المجمل المفتقر إلى البيان. 
هذاء وفي القسم الثاني للأصل تناول السنة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وقسمها إلى: أقوال» وأفعال» وإقرار» ثم انتقل إلى أحكام الأخبار وتعرض لبعض مباحثها 
من تواتر وآحاد» ومسند ومرسل» وخصص للكتاب والسنة بابا يتعلق بمما وهو النسخ, 
تناوله في تسعة فصول. وهكذا واصل خطواته المنهجية في بقية الأبواب سواء المتعلقة بإجماع 
الأمة وهو آخر أقسام الأصلء أو بأقسام الأخرى وهي معقول الأصل أو استصحاب الحال 
على ما تقدم. 
وف آخر الكتاب ختمه المؤلف ببيان صفة امجتهد وأحكام الترجيح مبينا أن الترجيح قد يقع 
في الأخبار أو في العلل» ثم بين أن الأخبار التي تتعارض فلا يمكن الجمع بينهما ولا يعرف 
المتأخر منها فإن الترجيح فيها يقع في موضعين: 
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أحدهما: الإسناد» والثاني: المتن. 

فالترجيح 2 الإسناد جعله أحد عشر وجهاء وكذا الترجيح من جهة المتن» شم تناول ترجيح 
لمعا والعلل فجعله أيضا على أحد عشر ضربا. 

- ثانيا: راعى المؤلف في كتابه الإشارة التيسير والتبسيط» فأشار إلى أهم أبواب أصول الفقه 


وأوجز العبارة فى إيراده لمعاني الأدلة سواء النقلية منها." )١(‏ 


.0١‏ "لتابعون بعدهم وتابعوهم» فدل على صحة ما قلناه» وأنه إجماع من الفقهاءء 


وا محدثون يستعملونه ِي كل عصر وزمان» فوجب أنه جهل معمول به والله أعلم. 


باب الكلام في إجماع أهل المدينة وعلمهم )١(‏ 

مالك العمل على إجماع أهل المدينة» فيما طريقه التوقيف منه -عليه السلام- كإسقاط ركاة 
الخضراوات؛ لأنه معلوم أتما قد كانت في وقت النبي -صلى الله عليه وسلم-» ول ينقل أنه 
أخذ منها الركاة» وإجماع أهل المدينة على ذلك؛ فعمل عليه؛ وإن خالفهم غيرهم وقد احتج 
ملك حرحمه الله- بذلك في مسائل يكثر تعدادهاء حيث يقول الأمر الذي لا اختلاف 
عندناء وهو من خبر التواتر الذي قد بينا أنه مذهبه وحجته في أتمم أولى من غيرهم فيما 
طريقه النقل عن النبى -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الرسول عليه السلام- كانت هجرته 
إلى المدينة ومقامه بماء ونزول الوحي عليه فيهاء واستقراء الأحكام والشرائع بماء وأهلها 
فيتبعونه» أو يشاهدهم على أمر فيقرهم عليه» فلما كانت هم هذه المنزلة منه -عليه السلام- 
حىق." انقطع التنزيل» وقبض بينهم -صلى الله عليه وسلم- فحال أن يذهب وهم 2 هذه 
الصفة ما سيدركه غيرهم؛ لأن غيرهم من ظعن منهم إلى المواضع هم الأقل» والأخبار عنهم 
أخبار الآحاد؛ لأن أعدادهم مضبوطة؛ وأخبار أهل المدينة أخبار تواتر» فكانت أولى من 


أخبار الآحاد. 
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فإن قيل: فقد نقل إلى أهل المدينة أشياء كانت من النبي -صلى الله عليه وسلم- في مغازيه 
م يكونوا علموها قبل ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

قيل: الذين نقلوا إليهم ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أهل المدينة» فلم يخرج 
النقل عنهم. 

فإن قيل: فقد كانت منه -صلى الله عليه وسلم- أشياء بمكة لما حج لم تكن بالمدينة. 
قيل: قد كان معه أهل المدينة في حجته فهم شاهدوه أيضا ب "مكة", ونقلوا عنه ما كان منه 


2 حجه وغيره. 


3518 /8 ونحاية السول‎ ء7٠١‎ /١ والأحكام للآمدي‎ ء/٠٠١‎ /١ انظر البرهان‎ )١( 


)١( "..1 80/١ والمستصفى‎ 

0.0 اسلمنا: إمكان خلوها عنها فلم قلتم: إنه لابد أن يكون الخلق لغرض؟ 
قوله: لو لم يكن لغرض لكان عيبا ممنوعاء وهذا لأن العيب عندنا عبارة عن فعل يفضي إلى 
ضد ما يفعل ذلك الفعل لأجله؛ ومعلوم أنه غير لازم بما ذكرتم. 


سلمنا: أن العيب عبارة عن الفعل الخالي عن الغرض. فلم قلتم: إن العيب بهذا المعني على 
الله محال؟ وهذا لأن أفعال للّه تعالى عندنا غير معللة بالحكم والمصالح. 

ولا يمكن الاستدلال: بالتحسين والتقبيح على بطلانه» لأنه مضى إبطاله. وهب أنا إِنما 
نتكلم في هاتين المسألتين بناء على أنه ما بطل» فيمكننا أن نستدل به على الخصم بطريق 
الإلزام لكن نحن لا نقول به: حتى يستدل به علينا ولا بأنه لو كان فعله لغير غرض لصدق 
عليه بأنه غائب» وأنه باطل بإجماع الأمة: لأن أسامي الله تعالى / (١7١/أ)‏ عندنا توقيفيه؛ 
وبتقدير كوا قياسية فإنما يجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل والنقص» واسم الغائب ليس 


كذلك. 
سلمنا: فساد هذا القسمء فلم لا يجوز أن يكون الغرض غير ما ذكرتم؟ وأما الدليل على 
انحصار الغرض فيما ذكرتم من الأقسام لابد لهذا من دليل 


١ الإشارة في أصول الفقه؟ ابن يونس ص//‎ )١( 





سلمنا: الحصر لكن لا يحصل منه المطلوب» وهو إباحة التناول قبل الشرع وبيانه لوجهين: 
أحدهما: أنه يحوز أن يكون الغرض أحد ما ذكرتم من الأقسام» لكن بعد ورود الشرع» فعلى 
هذا التقدير لا يلزم منه إباحة التناول قبل الشرع. 

وتأهذاء أن الفورض ذا كان هر لابه كل او تماق ادراب ني 10 

.20 'وجوب العبادة علينا وطلبها منا بل يتوقف بعده على الطلب والإيجاب» وعلى هذا 
التقدير لا نعلم أن قبل الإيجاب هل بقاؤنا مطلوب للشارع أم لا؟. فلا يكون مجرد خلقنا 
للعبادة دالا على الانتفاع بما هو من أسباب البقاء ما لم يوجب للعبادة» فإذا أوجب ذلك 
فرما دل عليه لو لم يجر تكليف ما لا يطاق. 
[حكم تعلم أصول الفقه] 
ولنختم هذا النوع: ببيان أن تعلم أصول الفقه من فروض الكفايات» فإنه من مبادئ هذا 
العلم فيناسب ختمه به. 
فنقول: الدليل عليه أن الحادثة إذا نزلت بالمكلف, فإما أن يكون مأمورا عنده [بشيء أو لا 
يكون» بل حاله عنده] كحاله قبله. 
وهذا الثاني: باطل بإجماع الأمة لاقتضائه عدم التكليفء فيتعين الأول: وهو إما معرفة حكم 
الله فيها وما يتعلق به من العمل "أو غيره" الثاني باطل وفاقاء فيتعين الأول: وهو إما معرفة 
ذلك الحكم بالبناء على طريق أولا بالبناء عليه» بل بمجرد التشهي والاختيار» وهذا الثاني: 
باطل بإجماع الأمة. على أن المكلف غير مخير بين النفي والإثبات في الوقائع النازلة به» بل 
هو مأمور بأن يبني حكم الحادثة على الاجتهاد إن كان عالماء أو على الاستفتاء إن كان 
عامياء والطرق الموصلة إلى معرفة الأحكام هي أصول الفقه؛ وقد ثبت أن معرفتها بناء على 
طريق واجبه» وقد ثبت توقف معرفتها على معرفة أصول الفقه» فيجب معرفة أصول الفقه 
لما ثبت أن ما يتوقف عليه الواجب المطلق وكان مقدورا للمكلف فهو واجب»ء ثم أنه غير 


واجب على العين لإجماع الأمة على جواز الاستفتاء للعامي فهو إذن على الكفاية.." (5) 
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64-. "يكن كل مجتهد مصيباء وإن كانا بناء على الدليلين فإن كانا متساويين فمقتضاهما 
التخيير أو الوقف فالجارم بالنفي أو الإثبات مخطئ فلم يكن كل مجتهد مصيباء وإن كان 
أحدهما راجحا والآخر مرجوحا فالتمسك بالراجح مصيب والآخر يكون مخطنا فلم يكن 
أيضاكل مجتهد مصيباء وإن كان أحد الحكمين يناء على الدليل دون الآخر كان المتمسك 
بالدليل مصيبا دون الآخر فلم يكن أيضاكل مجتهد مصيبا فعلى كل التقادير لم يكن كل 
وأورد الإمام هذا بطريقة أخرى وهى أن أحد امجتهدين إذا اعتقد رجحان الأمارة الدالة على 
العدم فنقول: أحد هذين الاعتقادين خطأء والخطأ منهي عنه. فأحد هذين الاعتقادين 
تدا وق 
بيان الأول: إن إحدى الأمارتين إما أن تكون راجحة على الأخرى أو لا تكون, فإن كانت 
إحداهما راجحة على الأخرى كان اعتقاد رجحانه صوابا واعتقاد رجحان الأمارة الأخرى 
خطا؛ ضرورة أنه غير مطابق؛ وإن لم تكن إحداهما راجحة على الأخرى كان كل من 
الاعتقادين خطأ ضرورة عدم مطابقتهما للمعتقد فعلى كل التقديرات لا يكون الاعتقادان 
مطابقين بل أحدها يكون بخلاف المعتقد فثبت أن كل مجتهد ليس بمصيب بعنى كون 
اعتقاده مطابقا للمعتقد وهذا إحدى صور الخلاف فإن اكتفينا به جاز» وان أردنا بيان أن 
الكل ليس بمصيب بعنى أتحم ما أتوا ما كلفوا به قلنا: الدليل عليه: أن الاعتقاد الذى لا 
يكون مطابقا للمعتقد جهل والجهل لإجماع الأهة غير مأمور به فنبت أيضا أن الكل ليسوا 


تصبيى تعن الأنيان. وللأفون يف "0 

6. "وأجيب عنه بإجماع الأمة على الترجيح بأمور حقيقية؛ وسنده ما سبق. 
وعن (ب): أن مقدار الرجحان ممكن الاطلاع عليه» وإلا: لم يكلف إلا: بالمشترك بين 
الأمارات. و - حينئذ - لا رجحان بالنسبة إلى المكلف - هذا خلف - ثم إن لم يكلف 
بالوصول إلى أقصى الإمكان» لم تكن التخطئة عند بعض المراتب أولى» فكل من عمل 
بالظن - ولو مع ألف تقصير - مصيب - هذا خلف - فهو مكلف به فإذا لم يصل إليه 
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كان مخطتا. 

وفيه نظر» من حيث إن المكلف به - وإن كان هو أقصى الإمكان - لكن بالنسبة إلى 
ظنه» لا بالنسبة إلى نفس الأمرء و - حيئئذ - لا يلزم الخطأ إذا انتهى إلى أقصى الإمكان 
بالنسبة إلى ظنه - وإن كان لا يصل إلى أقصى الإمكان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر - 
ثم إنه خطأ في الطريق» ولا نزاع فيه. 

(و) امجتهد مستدلء والاستدلال بالدليل على المدلول متوقف على وجودهماء فامتنع حصول 
المدلول بعد الظن الحاصل بعده. فإن قلت: المطلوب ظن الحكم لا الحكم. قلت: إن كان 
ظن تقتضيه الأمارة: فا محذور لازم» أو غيره: فباطل وفاقا. 

(ز) امجتهد طالب؛ فمتوقف على مطلوب؛ متقدم على طلبه؛ فامتنع حصوله بعده» وهو 
كالأول. 

والاستدلال عليه: بأن تصويب الكل يقتضي الجمع بين المتنافيين ضعيف جداء فإن اتحاد 
النسبة معتبر فيه وفاقاء وهو غير حاصل. 

(ح) أن تصويب الكل يفضي إلى منازعة لا يمكن قطعهاء فإن المجتهد إذا قال لامرأته 
امجتهدة: (أنت بائن) ثم راجعهاء لأنه يرى الرجعة بالكنايات» والمرأة تنكر ذلكء فإتهما 
يتنازعان في الوطء منازعة لا يمكن قطعهاء وكذا نحوها من المسائل» والمنازعة التي يمكن رفعها 


فعا قال :فنا أنهي إليدات ابوااك كدلف 7 10 


5. "لنقل واشتهر» فكان إجماعا. 
فإن قلت: فقد نقل عنهم تولية المخالف في الدماء والفروج» ونمكنه من الفتوى فيهاء وترك 
البراءة والتفسيق» وهو يدل على تصويبه. 
قلت: التخطئة مصرح بماء والتصويب مستدل عليه لو سلم - فكان الأول أولى» ولأن الخطأ 
غير متعين» فلم يمكن المنع من ذلك. لا يقال. بالتوفيق أولى من الترجيح» لأنه يقنتضي 
إعمال أحدهما. دون الآخرء بخلاف التوفيق» فتحمل التخطئة على ما إذا قصر في الاجتهاد 
أو لم يكن أهلا له أو فيما نص قاطع لم يجده بعد البحث التام. 


)١(‏ الفائق في أصول الفقه؟ ابن شُعَيْبِ ؟/07: 





لأن التوفيق متعذر لأن الحمل الخطأ على ما ذكرتم من الصور - خلاف الظاهرء إذ الظاهر 
فهم الاستقصاء فيه» حتى كان الواحد منهم يبقى فيه برهة من الزمان. وأما أهلية الاجتهاد: 
فقد كان ثابتا لهم بإجماع الأمة. وأما خفاء النص عليهم: فكذلكء لأنه نقلة الشريعة» 
والباحثون عنه. ثم عدم إظهارهم النص بعد التخطتة ينفيه. 

فرع: 

المصوبة: منهم من قال بالأشبه. والأشبه نفيه» لأنه إن كان هو العمل بأقوى الأمارات - 
وهو حاصل - كان الأمر بالعمل به واردا إجماعاء فكان الحكم معيناء وإِن لم يكن حاصلا 
لم يكن العمل بالأشبه حاصلا. 

وإلا: فإن كان مصلحة العبد - وقلنا بوجوب رعاية مصالحه. على الله تعالى - وجب أن 
ينص عليه؛ ليتمكن من الاستيفاء» فيكون الفعل وإن لم نقل به - جاز أن ينص على غيره 
فيبطل القول به. أو مفسدته - وهو باطل - إذ ليس في الأمة من يوجبها على الله تعالى؛ 
أو لا مصلحته ولا مفسدته: فهو كذلكء إذ القول بالوجوب على الله تعالى» مع أنه لا 
مصلحته ولا مفسدته باطل إجماعا. 


وقدح فيه: أنه - وإن جاز أن ينص على غيره - لكنه لا ينص لا: على ما هو مصلحته." 
00( 


2.17 للمعتقين في المرض الثلث ول يكن بينهم وبين الميت قرابة (قال) : فقد دل هذا 
على بطلان إيجاب الوصية للوالدين والأقربين» وهذا يقتضي منه إجازة نسخ الوصية المذكورة 
للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة بالخبر. 
وما قيل: إنه نسخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى: «#فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره [البقرة: 44 ]١‏ قالوا: فقد كان هذا حكما عاما 
مستقرا في سائر الصلوات لإجماع الأمة» إذ غير جائز ورود دليل الخصوص بعد استقرار 
حكم العموم إلا على وجه النسخ. 
قالوا: والدليل على أن صلاة الخوف إنما نزلت بعد ذلك «أن النبي - عليه السلام - أخر 
الصلوات يوم الخندق ونم يصل صلاة الخوف» لأنما ل تكن نرلكه 


4٠4/٠ الفائق في أصول الفقه؟ ابن شُعَيْب‎ )١( 





قالوا: وقد اعترف الشافعي بذلك في أمر صلاة الخوف. قال أبو بكر: وهذا عندي لا دليل 
فيه على وجود النسخ لأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن التوجه إلى الكعبة قد كان واجبا في 
حال الخوف وفي السفر على الراحلة للمتنفل ثم نسخ ترك التوجه إليهما في هاتين الحالتين: 
بل يجوز أن يقال: لم يؤمروا بدءا بالتوجه إلى الكعبة إلا في حال الأمن وفي غير حال السفر 
للمتنفل على الراحلة (وإنما كانت حال الخنوف) مخصوصة من قوله تعالى #وفول وجهك 
شطر المسجد الحرام» [البقرة: 45 ]١‏ » لأن النبي - عليه السلام - لم يصل صلاة المنوف 
إلا بعد مضي مدة من لزوم فرض التوجه إلى الكعبة» مما يوجب أن يكون لزوم التوجه إليها 
قد كان عاما في سائر الصلوات ثم نسخ, لأنه لا يمتنع أن يكون الصحابة قد علمت حين 
نزول الآية من خطاب النبي - عليه السلام - ما أوجب كون ذلك مقصورا على حال الأمن 
(والإقامة) دون حال الخوف والسفر, ثم لم يتفق فعلها غير متوجه إلى الكعبة إلا عند الحاجة» 
على انارق سياف قفينة الأوي 197 

4 "ف منع خلاف المفضول عليه؛ لأن الصحابة متفاضلون» وأفضلهم: الخلفاء الأربعة» 
بإجماع الأمة: وقد سوغوا مع ذلك الاجتهاد لمن دونهم معهم, ومخالفتهم» مثل: ابن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» وأنس - رضي الله عنهم -» ولو كان الفضل موجبا لحم 
التفرد بالفتيا - لما جاز لأحد من الصحابة مخالفة الأئمة الأربعة» وقوله - عليه السلام -: 
«اقتدوا باللذين من بعدي» لما ل يمنع أن يقول: معهما من دونما من الصحابة كذلك لا 
يبمنع التابعي. 
فإن قيل: لقول الصحابي مزية على قول التابعي» لأنه قد شاهد النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وعلم بمشاهدته مصادر قوله ومخارجه؛ ومن بعدهم ليست له هذه الحال» فواجب أن لا 
يزاموهم. 
قيل له: ما (عرفه الصحابي) بالمشاهدة» قد عرفه التابعي بسماعه ممن نقله إليه» فلا يختلف 
حكمه وحكم الصحابي في هذا الوجه, لأنه غير جائز من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في» إطلاق لفظ يشعمل على حكم يريد به أن ينقل عنه ليشترك العام والخاص في معرفته؛ 
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ولزوم حكمه؛ إلا وذلك اللفظ متى نقل يفيد الغائب ما أفاده الشاهد» ولا يجوز: أن بخص 
الشاهد من دلالة الحال ومخارج اللفظء بما لا يفيده اللفظ» إذا نقل عنه» إلا وحكمه مقصور 
على الشاهد» ومخصوص به» دون الغائب. 
فأما إذا أراد (عموم الحكم) في الفريقين» فلا معنى لاعتبار حال المشاهدة ومخارج اللفظء 
وإذا كان ذلك كذلكء فلا فرق بين من شاهد النبي - عليه السلام - وبين غيره» ألا ترى 
إلى قوله في: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب." )1١(‏ 
8. تآقيل له: لأجل أن ما علم من سنة الرسول عليه السلام إما باضطرار أو بطريق 
الاستدلال فهي التي يعرف بما الأحكام دون أخبار المخبرين عنها. وإِنما الخبر عنها طريق 
لثبوتما إذا كان بصفة ما ذكرناء وليس يتعلق الحكم بأخبار المخبرين بما. فأما خبر الواحد 
فإنما نظن أن النبي صلي الله عليه وسلم قد قال ما رواه الراوي» ولا نقطع به» والحكم متعلق 
بنفس الخبر عن الرسول عليه السلام» وقول الرواة دون قول الرسول عليه السلام» وكيف 
يتعلق الحكم في مثل هذا بقوله ونحن لا نعلم أنه قال ما روي عنهء فبان أن الحكم المعلوم 
من سنته متعلق بنفس قوله وسنته, والحكم بما لم يقبت منها مما رواه الثقات» ونظن أنه قاله 
متعلق برواية الرواة» فافترق الأمران وصار خبر الواحد أصلا يخالف السنة المعلومة. 
ويلي ذلك الكلام في الإجماع» لأن حجيته تثبت بعد الرسول عليه السلام وبعد استقرار 
أحكام الكتاب: /إضن: /51 والسدةة ولأجل أن بوت حجته منتزع منهما ومردود إليهما. 
فإن قيل: كيف يصح لكم هذا التزتيب؟» وأنتم تتركون ظواهر الكتاب والسنة لإجماع الآمة: 


ولا تتركون الإجاع بمما.." (5) 

.> "يقال له: نحن لا نترك ظاهر الكتاب والسنة بقول الأمة المجمعة (عليه). وإِعما نتركهما 
معليما ان كتانب وس كوا ونا نتبين بإجماع الأمة على كبا لبا ماسيكان ناميا 
أو أن المراد كحما غير ظاهرهما ما وقفت عليه الأمة أو من تقوم بحم الحجة منهمء لعلمنا بأن 
الأمة لا يجوز أن ترفع حكمهما باجتهاد وقياس منهاء وإنما تتبع الأدل منهماء ولا تخالفهما 


على ما سنبين القول فيه إن شاء الله. 


)١(‏ الفصول في الأصول؟ الجصاص هم 
)١(‏ التقريب والإرشاد (الصغير)؟ الباقلاتي 81/١‏ 





ويلي ذلك القياس وإعماله في مواضعه. وذكر من هو من فرضه. وما يتصل من الفصول 
ببابه» وإِنما وجب تأخيره عما قدمناه من الأدلة لأجل أنه إنما يثبت كونه أصلا ودليلا 
بالكتاب والسنة والإجماع على ما نبينه» ولأن استعماله في مخالفة ما قدمناه من الأدلة باطل 
محظور» وإنما يصح إذا لم ينف ما ثبت بهما حكمه. 

ويلي ذلك صفة المفتي والمستفتي, وإنما وجب تقديم القيام [القياس] على هذا الأصل؛ لأجل 
أن المفتي إنما يصير مفتيا يجوز الأخذ بقوله إذا عرف القياس وما به يثبت وما يحب من 
أحكامه في مواضع استعماله؛ ثم يفتي بعد ذلك. فيجب أن يكون العلم بالقياس حاصلا له 
حتى يكون لعلمه به مفتيا. 

وإنما صار القول في صفة المفتي والمستفتي من أصول الفقه لأجل أن فتواه للعامي دليل على 
وجوب الأخذ به في حال وجوازه في حال. فصارت فتواه للعامي بمثابة النصوص والإجماعات 
وسائر الأدلة للعالم» ولأنه لا يكون قوله دليلا للعامي يجب الأخذ به أو يسوغ ذلك له إلا 


بعد حصوله على صفة من تحوز فتواه وإلا حرم عليه الأخذ بقوله.." )0( 


.-١‏ "ويقال لحم: ما أنكرتم أن يكون تقدم أمره لحم بالسواك بإجماع الأمة وجعله لحم 


مسنونا دلالة وقرينة على أنه لو أمرهم به أمرا ثانيا لم يأمرهم به إلا على سبيل الوجوبء لأنه 
قد تقدم أمره به على وجه الندب الذي ليس بشاقء فأعلمهم بتقدم ذلك الأمر أنه لو جدد 
لهم أمرا لم يكن إلا شاقا واجبا لأنه لا جهة للأمر إلا كونه ندبا أو واجباء فإذا علموا أنه قد 
أمرهم به ندباء عقلوا من قوله أنه لو أمرهم به ثانيا لكان شاقاء وأنه نما كان يأمرهم به أمرا 
واجبا زائدا على حكم الندب. 
واستدلوا - أيضا - على ذلك بقوله عليه السلام لأبي سعيد (بن المعلى) لما دعاه وهو في 
الصلاة فلم يجبه أما سمعت الله تعالى يقول: «إؤاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم»؛ وأن عيبه 
له وتوبيخه إياه على ترك إجابته دليل على أن مجرد أمره على المي نا 

0.65 "يسقط مع تقدم وجوب المقضي» ويجب وإن لم يجب المقضي. فلهذا قالت الأمة: 
إن قضاء الصيام واجب على الحائض وأن يلزمها الصيام مع الحميض. وأن قضاء الجمعة غير 


81١4/١ التقريب والإرشاد (الصغير)؟ الباقلاتي‎ )١( 
5/8/7 (؟) التقريب والإرشاد (الصغير)؟ الباقلاني‎ 





واجب على من فاتته» أو اعتمد تركها مع الاتفاق على وجوا عليه. فثبت بهذا أنه ليس 
القضاء لأجل ترك فعل المقضي. ولا تقدم وجوبه, وإِنما يوجبه أمر ثان. وإن اعتل معتل منهم 
ف سقوظ العبادات عن -[؟8]- الكافر بأتما لو كانت واجبة عليه لوجب عليه الركاةٌ 
مع إسلامه. فلما اتفق على سقوطها دل ذلك على أنه غير مخاطب بما في حال كفره. وهذا 
باطلء لأننا قد دللنا ما سلف على أنه مخاطب بالرّكاة وسائر العبادات وإخراجهاء وأداؤها 
مع إسلام الكافر ممكن مثاب باتفاق الكل. ولو بقي عليه الوجوب للزمه للإخراج. ولكان 
ذلك صحيحا منه باتفاق. وإِنما بم يلزمه ذلك لأن الله تعالى خفف محنته وأسقط ذلك عنه. 
ولو لم يسقطه لكان واجبا. 
فإن قالوا: الإجماع على سقوطه يدل على أنه كان غير مخاطب به. 
قيل لحم: هذا باطل وفي هذه الدعوى وقع النزاع» وليس بين الأمة خلاف في أنه يجوز ورود 
السمع بإسقاط ماكان وجب وتقدم فرضه. وهذا منه» فبطل ما قالوه. 
فإن قيل: فبأي دليل أسقطتم عنه ما علمتم تقدم وجوبه عليه؟ 
قبل لهم: لإجماع الأمة على سقوط ذلك عنه وكونه غير واجب عليه. فعلمنا بتلك الأدلة 
كونه مخاطبا بما. وبمذا الإجماع علمنا سقوطها عنه» ولا جواب عن ذلكء وعلى هذا الذي 
قلناه دل قول الله تعالى: إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم." )١(‏ 

2.55 "والدليل على فساد القول بالوقف في ذلك أمور: 
أحدهما: إن المتوقف إِنما يتوقف في ذلك لطلب الدليل على جواز تأخيره وزوال المأثم بذلك. 
وليس يتوقف لطلب الدليل على سلامة تقديم الفعل من المأثم والعقاب» والقول بأن تقديم 
إيقاعه حرام لأن من قال بالفور والتراخي جميعا يقول إن تقديم فعله حسن جميل. والقائلون 
بوجوب تقديمه يقولون يأثم بالتأخير. والقائلون بالتراخي يقولون: إنه إذا قدمه فقد أدى 
الواجب وبرئت ذمته. والأحوط له في إحازة -[585]- الثواب تقديمه, لأنه لا يأمن الموت 
إن أخره. وإذا كان ذلك ثبت أن مقدم فعله فاعل للمأمور به بإجماع الأمة قبل القائل بمذاء 
فطل نا فالردي 117 
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0.6 "9ومما يقتضي الفرق بينهما أيضا أن الاعتقاد بما يتضمنه العلم بوجوب الفعل لا محالة 
والتصديق للمخبر عن وجوبه. وترك الإصرار على معصيته. وذلك أن الأمر لا يستقر وجوبه 
إلا مع العلم بأنه واجب» أو التمكن من العلم بذلك. فإذا أمر بإيقاع الفعل والتقرب به 
معجلا أو مؤجلا فلابد من إعلامه وإشعاره بذلك» ومتى علم وجوبه حصل معتقدا لذلك» 
لأن الاعتقاد لوجوبه ليس بمعنى أكثر من العلم بوجوبه. فصار إفهام الوجوب متضمنا لاعتقاد 
الوجوب. وهذا الاعتقاد علم من فعل الناظر المستدل على وجوب ما أمر به. وليس لا يصح 
له العلم بوجوب الفعل إلا بعد إيقاعه فضلا عن تقديمه؛ لأنه لو علم وجوبه واعتقد ذلك 
لصح أن يتركه جملة ويعصي بتركه. فإذا علم وجوب ما وقت بوقت متأخر وجب اعتقاد 
الوجوب معجلة وتأخر الفعل» وحال كونه عالما بوجوب الواجب عليه مع تأخر انتقاد 
وجوبه» لأن نفس الاعتقاد لوجوبه هو العلم بالوجوبء فافترق الأمران» ولأن الله سبحانه 
إذا أوجب على العبد فعلة فقد أخبره باستقرار وجوبه عليه» ولزمه عند ذلك/ اعتقاد كونه 
واجبا لكي يكون بذلك مصدقا لخبر الله عز وجل عن إيجابه عليه» وإلا وجب كونه مكذبا 
له أو شاكا ف خبره» وذلك محرم بإجماع المسلمين» وهو ل يحتاج في تصديق الخبر عن إيجاب 
الواجب إلى إيقاع فعل الواجب. ولابد متى علم وجوب الفعل عليه واعتقاد ذلك وتصديق 
المخبر عن وجوبه أن يكون عازما على أداء ما اعتقد وجوبه» أو تاركا لهذا العزم» وقد اتفق 
على تحريم ترك هذا العزم في كل وقتء لأنه لا يتركه مع ذكر العبادة إلا بالعزم على ترك 
الواجب» وذلك عصيان من المكلف بإجماع الأمة: وليس في تأخير الفعل عصيان» فافترق 
الأمران. 
فصل: واستدلوا على ذلك بأن قالوا الدليل عليه إنه لا يخلو الأمر المطلق بغير توقيت من 
أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون أمره بفعل الشيء على الدوام والتكرار." )١(‏ 

.20 "ولأنه لا يخلو الأمر منا لغيره إذا لم يعلم أنه يبقى أولا يبقى من أن يكون ما تقدم 
منه للمأمور إذا مات قبل بلوغ الوقت الذي أمره بالفعل فيه من أن يكون أمرا له بالفعل» 
(فإن مات قبل بلوغ الوقت الذي أمره بالفعل فيه) أو أن يكون غير أمر له بشيء», إذا 


7١7/5 التقريب والإرشاد (الصغير)؟ الباقلاني‎ )١( 





حصل موته قبل الوقت؟ وهذا باطل بإجماع الأمة وأهل اللغة, على أن ما تقدم من الأمر 
لعبده أمر له بالفعل» وأنه إذا عزم على فعله عزم على فعل طاعة. وإن عزم على تركه عزم 
على عصيان الأمر. فلو لم يستقر عليه أمر لم يجز القول بشيء من ذلكء فثبت بهذا أتنه 
أمر له بشريطة أن بقيء وكان على صفة من يلزمه التكليف. (لأنه إذا لم يجز كونه أمرا له 
بشريطة أن بقي). وهذا واضح لا إشكال فيه. 

وقد فصلت القدرية بين جواز أمرنا لغيرنا كمذه الشريطة وبين جواز أمر الله تعالى لغيره بماء 
بأن ذلك إِنما جاز وحسن منا لتجويزنا وجوده بحمذه الشرائط وتحوزينا أن لا يحصلء والله جل 
ذكره لا بد من كونه عالما بأتما حاصلة وقت الفعل» أو بأتما غير حاصلة» فلا وجه إذا كان 
ذلك كذلك لحسن اشتراطه ما يعلم أنه يوجد لا محالة أو لا يوجد. 

وهذا باطل» لأننا قد بينا أن ذلك صحيح جائز منه تعالى / ص 71١‏ ومنا إذا لم يعلم 
المكلف أنه يبقى أولا يبقى لصحة امتحانه مع تحويزه لذلك بفعل العزم على أدائه أو تركه. 
ولأنه لا يمتنع أن يكون عالما بأنه إذا أمر زيدا أن يفعل فعلا في المستقبل بشريطه بقائه, لأن 
علم أنه لا يبقى لطفا له في فعل ماعدا ذلك المأمور له من الطاعات المعجلة اللازمة له قبل 
ذللق الوقا 4" ولظنا لغيره هن المكلفيق فى تل 7 1 

0-65 وانجنون» ولوجب صحة مدحهم على ما يفعلون وذمهم إذا لم يفعلواء والوصف لمم 
بأنهم طائعون مثابون وعصاة معاقبون حتى يكونوا في ذلك كالمكلفين الموجودين» ولما كان 
ذلك باطل بإجماع الأمة لم يجز كون المعدوم ومن جرى مجراه مأمورا. 
فيقال لهم: إن عنيتم بصحة ذمهم ومدحهم وإثابتهم وعقابهم ووجود تسميتهم عصاة وطائعين 
كونحم كذلك عند الوجود وزوال الطفولية والجنون» ووجود شرائط التكليف وتضيق الفرائض 
عليهم» فذلك واجب باتفاق» وصحيح على ما ألزمناهم. 
وإن عنيتم بذلك لزوم هذا الأمور لحم قبل البلوغ والوجود والإقامة» وحصول شرائط العبادة. 
فذلك باطلء لأتمم لم يلزموا في هذه الأحوال فرضا مضيفا حاضرا وقته واجتناب شيء أقدموا 


على إصابته. ولا هم في هذه الأحوال مفرطون في أمر تضيق عليهم تفيذه؛ ولا راكنون لذنب 


7117/١ التقريب والإرشاد (الصغير)؟ الباقلاني‎ )١( 





لزمهم اجتنابه» يستحقون بالإقدام والاجتناب مدحا وذما وثوابا وعقابا. 
وإذا كان ذلك كذلك سقط - أيضا - ما توهموه. وكل من لزمه حكم الأمر وموجبه بشرط 
بلوغه إليه فلم يبلغه لم يلزمه تنفيذ موجبه. ويحب على هذا أن يكون من لم تبلغه دعوة الإيمان 
لم يلزمه فعله» لأنه لا يحب عقلاء وَإِنما يحب سمعا ويجحب على هذا الأصل أن يكون من 
بلغته الدعوة ولزمته الإيمان. و (من) لم يبلغه تفصيل فرائض الدين - وِلم يكن له إلى علم 
ذلك سبيل بأن يكون في دار الكفر» وبحيث لا يجد من يبلغه - غير مخاطب بماء ولا يمتنع 
من ذلك أن يكون فعل مالم يبلغه وجوبه عليه إذا بلغه وتسميته نصاء أو منع ذلك لا طائل 
فيه بعد أن يسلم أنه لم يكن وجب عليه مالم يبلغ وجوبه إليه للكلام» ولا يمكن من العلم/ص 
وهذه جمل في هذا الباب كافية.." )١(‏ 

2.17 "ثم يقال لحم: قد يدل على إجزائه وقوعه موقع الصحيح وإن كان معصية قبيحا 
حراما. 
وإن قالوا - أيضا - قد تميناك عن الصلاة في الدار المغصوبة والتوضيئ بماء مغصوب وحرمنا 
ذلك؛ فإن فعلته مضى وأجزاء» ولم تحب عليك إعادته» وناب عن فرضكء وكذلك فقد 
يعلم هذا بإجماع الأمة على أنه واقع موقع الصحيح. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما ادعوه. 
ثم يقال لهم: ألي قد علمنا إجزاء الصلاة في الدار المغصوبة وكثير ما تمي عنه وحرم فعله؟ 
فإذا قالوا: أجل. قيل لهم: أفيجوز أن يكون طريق العلم بإجزائه وصحته الأمر به مع النهي 
عنه أو الإباحة له مع كونه حراما. 
فإن قالوا: أجل. أمسك عنهم وظهر تخليطهم. 
وإن قالوا: لاء بل إنما نعلم ذلك بطريق غير الإباحة له والأمر به. أبطلوا ما ادعوه بطلانا 
وإن قال منهم قائل: إنما وجبت دلالة النهي على فساد المنهي عنه وكونه غير واقع موقع 
الصحيح أنه إذا ورد في عقد وتمليك كانت فائدته منع التمليك به وإذا وقع محرما ملكا به 
بطلت فائدة النهي . 


8٠.517 التقريب والإرشاد (الصغير)؟ الباقلاني‎ )١( 





قيل له: لم قلت إن هذا فائدته؟ وما أنكرت أن يكون معناه الدلالة لنا على قبح المنهي 
وكونه معصية حراماء وسيما إذا كان مما لا تدل العقول على قبحه وتحريمه فيعلم بالنهي عنه 
كونه مفسدة قبيحاء وإن حصل التمليك به» وليس يعتبر التمليك به وكون المتوصل إلى 
تملكه بالنهي عنه على ملك المكلف حراما.." )١7‏ 

4--. "ني مثلهما من البلايا ما لا قبل لأحد به دون ذنب سلف منه ولا إحسان سلف 
من سليمان وداود على جميعهم الصلاة والسلام وسلط محمدا صلى الله عليه و سلم على 
جميع أعدائه وعصمه منهم ومنحه النصر عليهم وسلط على أنبياء أخر أعداءهم فقتلوهم 
بأنواع المثل وكلهم مع ذلك من مسعود مسلط على عدوه في الدنيا ومحروم مسلط عليه عدوه 
فيها وكلهم مجتمعون في الجنة متنعمون فيها وفعل بنا ذلك أيضا فمن محسن منعم ومن محسن 
مشقي وقد نعم أيضا عز و جل ملوكا من الكفار في الدنيا وأصحبهم النصر والتأييد إلى أن 
قبض أرواحهم إلى النار وهم أطغى خلق الله وأكفره وأشد تسلطا على الفواحش 
0.8 وحرم آخرين من الكفار فقتلهم بالفاقة والجوع والعري والقمل والمساءلة من باب إلى 
باب مع العاهات العظيمة والبلايا الشنيعة والأمراض المؤلمة ثم جعل مجتمعهم في جهنم مع 
منعهم في الدنيا ومنحوس فيها فأي عقل ترتبت فيه هذه الرتبة أو المنع منها ما يحس شيئا 
من ذلك في عقله إلا ناقص العقل ينبغي له أن يتهم حسه في ذلك 

.0 ونسأل من جعل العقل مرتبا في حظر أو إباحة قبل ورود الشرع فنقول له ما تقول 
في راهب في صومعة مريد لله عز و جل بقلبه كله موحد لله تعالى لا يدع خيرا إلا فعله ولا 
شرا إلا اجتنبه إلا أنه كان في جزائر الشاشيين في أقصى الدنيا يسمع قط ذكر محمد صلى 
الله عليه و سلم من جميع أهل ناحيته إلا متبعا بالكذب وبأقبح الصفات ومات على ذلك 
وهو شاك في نبوته صلى الله عليه و سلم أو مكذب لما أليس مصيره إلى النار خالدا مخلدا 
أبدا بلا نماية فإن شك أحد في ذلك فهو كافر لإجماع الأمة 

0١‏ ثم نقول ما تقول في يهودي أو نصراني لم يدع قتل مسلم قدر عليه إلا قتله أو أنفذه 
ولم يبق شيئا من الفواحش إلا ارتكبه من الزى وفعل قوم لوط عليه السلام وفعل كل بلية ثم 
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إنه أيقن بنبوة محمد صلى الله عليه و سلم وآمن وبرىء من كل دين إلا دين الإسلام وأقر 
بذلك بلسانه ومات أثر ذلك أليس من أهل الجنة بلا خلاف من أحد من الأمة فإن شك 
في ذلك فقد كفر 

اففي أي موجب للعقل وجد إثبات هذا أو وجد إبطاله وما الذي أوجب في العقل 
أن يخص محمدا صلى الله عليه و سلم وسائر الأنبياء كمذه الفضائل وقد كان عليه السلام 
بين أظهر الناس أربعين سنة لم يحبه تعالى بمذه الفضيلة فأي عقل أوجب منعه من ذلك قبل 
أن يؤتاها أو أوجب أن يحبى بما إذ حبي بما هل هي إلا ." )١(‏ 

0..- “"الباب التاسع في تأخير البيان 

. تقال علي واختلفوا في نوع من أنواع البيان فقالت طائفة إنما يرد المجمل ثم يرد المفسر 
وقال آخرون لا يردان إلا معا وقال آخرون جائز ورود ا مجمل قبل المفسر والمفسر قبل امجمل 
وورودهما معا كل ذلك جائز 

. تقال علي ويهذا نقول إلا أنه لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إيجاب العمل البتة 
ولا يجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه و سلم بعد وروده عليه طرفة عين ولسنا نقول بهذا 
لأن العقل يمنع ذلك لكن لأن النص قد ورد بذلك وإنما منعنا من تأخير الله البيان عن وقت 
وجوب العمل لقول الله تعالى 4 لا يكلف لله نفسا إلا وسعها لما مااكسبت وعليها ما 
كتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينآ إصرا كما حملته على لذين 
من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورحمنآ أنت مولانا فنصرنا على 
لقوم لكافرين © وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا يعرف به وَإِنما منعنا من 
تأخير النبي صلى الله عليه و سلم البيان عن ساعة وروده عليه السلام لقول الله تعالى © 
يأيها لرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولله يعصمك من 
لناس إن لله لا يهدي لقوم لكافرين © فلو أخر عليه السلام البيان عن ساعة وروده عليه 
لكان عليه السلام في تلك المدة وإن قلت مستحقا لاسم أنه لم يبلغ ولو أنه لم يبلغ لكان 
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عاصيا ولا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه و سلم إلا جاهل ومن تمادى على نسبة 
العصية إليه في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة 

.0 قال علي وقد نزلت الصلوات الخمس مفسرة بمكة ثم جاءت آيات كثيرة مدنيات 
فيها أقيموا الصلاة فقط فصح بذلك ما ذكرنا من أنه قد ينزل المفسر قبل المجمل وأما نزول 
الجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك في الصيام وتحريم حشيش مكة ثم جاء تخصيص الإذخر 
.0 قال علي وأما قولنا بتأخير الله عز و جل البيان ما لم يأت وقت إيجابه تعالى العمل 
ا 

.0 " فصل أجاز بعض أصحابنا أن يرد الحديث الصحيح 

00 قال علي وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه 
و سلم ويكون الإجماع على خلافه قال وذلك دليل على أنه منسوخ 

.٠‏ تقال علي وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين ضروريين أحدهما أن ورود 
حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ولا هو في العالم فمن ادعى 
أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له والله إلى وجوده أبدا 

.١‏ والثاني أن الله تعالى قد قال 98 إنا نحن نزلنا لذكر وإنا له الحافظون » فمضمون عند 
كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز و جل بحفظه فهو غير ضائع أبدا لا 
يشك في ذلك مسلم وكلام النبي صلى الله عليه و سلم كله وحي بقوله تعالى 4 وما ينطق 
عن لهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها والذكر محفوظ بالنص 
فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله عز و جل ضوورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك 
5. فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما 
ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم بحفظ وهذا تكذيب لله عز و جل في أنه 
حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لسقط كثير ما بلغ عليه السلام عن ربه وقد أبطل ذلك 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ف قوله في حجة الوداع اللهم هل بلغت 
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5. قال علي ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التلاوة منسوخين 
بحديث آخر صحيح وإما بآية متلوة ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت بل هو 
موجود عندنا إلا أننا نقول لا بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا منقولا إلينا 
محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا لا بد من ذلك وإنما الذي منعنا منه فهو 
أن يكون المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ." )١(‏ 

4. “والغنم والإبل والبقر ومقدار الأعداد المأخوذ منها الرّكاة ومقدار الركاة المأخوذة 
وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بما وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة 
الإحرام وما يجتنب فيه وقطع يد السارق وصفة الرضاع اتحرم وما يحرم من الما كل وصفة 
الذبائح والضحايا وأحكام الحدود وصفة وقوع الطلاق وأحكام البيوع وبيان الربا والأقضية 
والتداعي والإيمان والأحباس والعمرى والصدقات وسائر أنواع الفقه وإنما في القرآن جمل لو 
تركنا وإياها لم ندر كيف نعمل فيها وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله 
ريسم 

65. وكذلك الإجماع إِنما هو على مسائل يسيرة قد جمعناها كلها في كتاب واحد وهو 
المرسوم بكتاب المراتب فمن أراد الوقوف عليها فليطلبها هنالك فلا بد من الرجوع إلى 
الحديث ضرورة ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك 
هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك 

57. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال وإِنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة 
من قد اجتمعت الأمة على كفرهم وبالله تعالى التوفيق 

2.0 ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ويترك كل ما اختلفوا فيه ما 
قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة فهاتان المقدمتان توجب بالضرورة الأخذ 
بالنقل 


٠01/57 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم -دار الحديث؟ ابن حزم‎ )١( 


ين 





518". وأما من تعلق بحديث التقسيم فقال ما كان في القرآن أخذناه وما لم يكن في القرآن 
لا ما يوافقه ولا ما يخالفه أخذناه وما كان خلافا للقرآن تركناه فيقال لهم ليس في الحديث 
الذي صح شيء يخالف القرآن فإن عد الزيادة خلافا لزمه أن يقطع في فلس من الذهب 
لأن القرآن جاء بعموم القطع 

8-. ولزمه أن يحل العذرة لأن في نص القرآن 2 قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير 
لله به فمن ضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم # والعذرة ليست شيئا ما ذكر فإن 
قال هي رجس قيل له كل محرم فهو رجس لا سيما إن كان مخاطبنا ممن يستحل أبوال الإبل 
ودرا اي شر ا 

.٠‏ " ونبيك الذي أرسلت فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي صلى الله 
عليه و سلم قال وبرسولك الذي أرسلت فقال النبي عليه السلام لا ونبيك الذي أرسلت 
فأمره عليه السلام كما تسمع ألا يضع لفظة رسول في موضع لفظة نبي وذلك حق لا يحيل 
معنى وهو عليه السلام رسول ونبي فكيف يسوغ للجهال المغفلين أو الفساق المبطلين أن 
يقولوا إنه عليه السلام كان يجيز أن توضع في القرآن مكان وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس 
قرآنا والله يقول مخبرا عن نبيه صلى الله عليه و سلم 98 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال 
لذين لا يرجون لقآءنا ئت بقرآن غير هذآ أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقآء نفسي 
إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم # ولا تبديل أكثر 
من وضع كلمة مكان أخرى أم كيف يسوغ لأهل الجهل والعمى إباحة القراءة المفروضة في 
الصلاة بالأعجمية مع ما ذكرنا ومع إجماع الأمة على أن إنسانا لو قرأ أم القرآن فقدم آية 
على أخرى أو قال الشكر للصمد مولى الخلائق وقال هذا هو القرآن المنزل لكان كافرا 
بإجماع ومع قوله تعالى « ولقد نعلم أنحم يقولون إنما يعلمه بشر لسان لذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 ففرق تعالى بينهما وأخبر أن القرآن إنما هو باللفظ العربي 
لا بالعجمي وأمر بقراءة القرآن في الصلاة فمن قرأ بالأعجمية فلم يقرأ القرآن بلا شك 
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5). والعجب أن قائل هذا الحجر لا يجيز الدعاء في الصلاة إلا بما يشبه ما في القرآن لا 
بتسمية المدعو لم ولا بغير ذلك وقد جاء النص بإباحة الدعاء فيها جملة ويقول إن من 
عطس في الصلاة فقال الحمد لله رب العالمين فحرك بما لسانه فقد بطلت صلاته فسبحان 
من وفقهم لخلاف الحق في كلا الوجهين فيجيزون القراءة في الصلاة بخلاف القرآن ويبطلون 
الصلاة بذكر آية من القرآن ومنعون من الدعاء فيها إلا بما في القرآن أو ما يشبهه ولا شبه 

.0 واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى 8 وإنه لفي زبر لأولين 4 وبخطابه تعالى لنا 
بالعربية حاكيا كلام موسى عليه السلام 

2.7 قال علي وهذا لا حجة لمم فيه لأن الذي في زبر الأولين إنما هو معنى القرآن ." 
00 

14). "قال علي وهذه أعجوبة شنيعة أترى العبيد ليسوا من رجالنا إن هذا الأمر كان 
ينبغي أن يستحبى منه وأن من جاهر بأن العبيد ليسوا من رجالنا الواجب أن يرغب عن 
الكلام معه 

5. رأيضا فإن أول الآية المذكورة 5 يأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بلعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه لله فليكتب وليملل 
لذي عليه لحق وليتق لله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه لحق سفيها أو ضعيفا 
أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل ومرأتان تمن ترضون من لشهدآء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لأخرى ولا 
يأب لشهدآء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند 
لله وأقوم للشهادة وأدن ألا ترتابوا إلا أن تكون تحارة حاضرة تديروتما بينكم فليس عليكم 
جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضآر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم وتقوا لله ويعلمكم لله ولله بكل شيء عليم 4 

20.55 والآية الأخرى من قوله 9 بأيها لنبي إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعدتمن وأحصوا 
لعدة وتقوا لله ربكم لا تخرجوهن من بيوتحن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك 
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حدود لله ومن يتعد حدود لله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل لله يحدث بعد ذلك أمرا # 
الآية ولا خلاف بين أحد في أنمما متوجهتان إلى الأحرار والعبيد وأن هذا حكم عام 
للمتبايعين من الأحرار والعبيد وللمطلقين من الأحرار والعبيد فإذا قد صح ذلك فكيف 
يسوغ لذي عقل ودين أن يقول إن قوله تعالى « من رجالكم # 

20.07 وقوله تعالى 4 منكم *# ) مخصوص به الأحرار دون العبيد والآيتان كلتاهما لا خلاف 
منهم مخاطب بكما والأحرار والعبيد سواء 

4. فصل في أمره عليه السلام واحدا هل يكون أمرا للجميع 

8. تقال علي قد أيقنا أنه صلى الله عليه و سلم بعث إلى كل من كان حيا في عصره في 
معمور الأرض من إنسي أو جني وإلى من ولد بعده إلى يوم القيامة وليحكم في كل عين 
وعرض يخلقهما تعالى إلى يوم القيامة فلما صح ذلك بإجماع الأمة المتيقن المقطوع به المبلغ 
إلى النبي صلى الله عليه و سلم وبالنصوص الثابتة بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة 

0.5 ولزومه الإنس والجن وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل إلى مشاهدته عليه السلام 
من يأقِ بعده كان أمره صلى الله عليه و سلم لواحد من النوع وفي واحد من النوع أمرا في 
النوع كله وللنوع كله وبين هذا أن ماكان من الشريعة خاصا لواحد أو لقوم فقد بينه عليه 


السلام نصا وأعلم أنه خصوص عفعله في الجذعة بأبي محش وى شار اشر عليط 107 


2.١‏ "معهود أصله وكلفظ نقل عن موضوعه وقال بعضهم 98 وإذا جآءهم أمر من لأمن 
أو لخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى لرسول وإلى أولي لأمر منهم لعلمه لذين يستنبطونه منهم 
ولولا فضل لله عليكم ورحمته لاتبعتم لشيطان إلا قليلا * راجع إلى قوله تعالى 9 وإذا 
جآءهم أمر من لأمن أو لخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى لرسول وإلى أولي لأمر منهم لعلمه 
لذين يستنبطونه منهم ولولا فضل لله عليكم ورحمته لاتبعتم لشيطان إلا قليلا ‏ أي أذاعوا 
به إلا قليلا 

00.6 قال علي ويبطل قول هؤلاء بما بطل به قول من ذكرنا قبلهم ولا فرق وقال بعضهم 
فضل الله ورحمته المذكوران في الآية هما محمد صلى الله عليه و سلم والقرآن أي لولاهما لكنتم 
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كفارا متبعين الشيطان إلا قليلا من هديناه قبل ذلك كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن 
ساعدة 

2.7 قال علي وهذا تأويل فاسد النية لأن زيدا وقسا لولا فضل الله ورحمته لما لاتبعا 
الشيطان والاستثناء نما هو مخرج لما استثنى من جملة ما استثنى منه فلا يجوز أن يكون هذا 
الاستثناء إلا من الفضل والرحمة والامتناع من اتباع الشيطان الذي ذكر كل ذلك في الآية 
وبالله تعالى التوفيق 

0.4 قال علي وحتى لولم يجز في الاستثناء إلا رده إلى أقرب مذكور لما كان في ذلك ما 
يوجب ألا نقبل شهادة القاذف إذا تاب لأن الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص الآية بإجماع 
الأمة وإذا اقم المي اشع اللغذالة بجيرورة الآنه لب بق العا عزن حاطو إلا قانيى أو 
عدل وإذا ثبتت العدالة وجب قبول الشهادة لقوله تعالى 1# جزآؤهم عند ريهم جنات عدن 
تحرى من تحتها لأنمار خالدين فيهآ أبدا رضى لله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه # 
فحرام علينا ألا نرضى عمن رضي الله عنه وإذا كان حراما علينا ففرضنا الرضا عنه وإذا كان 
الرضا عنه فرضا ففرض علينا قبول شهادته لأنه ممن نرضى من الشهداء بنص القرآن في 
إيجاب شهادة 2 يأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم 
كاتب بلعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه لله فليكتب وليملل لذي عليه لحق وليتق 
لله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه لحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل 
هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان 
من ترضون من لشهدآء أن تضل إحداهما فتذكر إحداههما لأخرى ولا يأب لشهدآء إذا ما 
دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند لله وأقوم للشهادة 
وأدن ألا ترتابوا إلا أن تكون تحارة حاضرة تديروتما بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها 
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضآر كاتب ولا شهيد وإِن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا لله ويعلمكم 
لله ولله بكل شيء عليم # فقد صح أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته 

".20 والعجب من أصحاب أبي حنيفة في تركهم ظاهر الآية وميلهم إلى رأيهم الفاسد فإن 
نص الآية إنما يوجب ألا تقبل شهادته بنص القذف وليس في ذلك أن شهادته لا تسقط 
إلا بعد أن يحد وقالوا هم إن شهادته لا تسقط إلا أن يحد فزادوا في رأيهم ما ليس في القرآن 
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وخالفوا الآية في كل حال فقبلوا شهادته أفسق ماكان قبل أن يحد وردوها بعد أن ظهر 
الحد وقد أخبر عليه السلام في كثير من الحدود أن إقامتها كفارة ." )١(‏ 

ماما " بإجماع الأمة كلها والناسخة في المصحف في الخط والتلاوة والترتيب والتأليف قبل 
المنسوخة وفي هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق 

2.30 فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف 

0 قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل 

8. تقال أبو محمد وقد أخطأ هؤلاء القائلون 

. و«وجائز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف والشيء بمثله ويفعل الله ما يشاء ولا 
يسأل عما يفعل وإن احتج محتج بقوله الله تعالى 8 شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى 
للناس وبينات من لحدى ولفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر يريد لله بكم ليسر ولا يريد بكم لعسر ولتكملوا لعدة ولتكبروا لله 
على ما هداكم ولعلكم تشكرون # وبقوله تعالى 9 يريد لله أن يخفف عنكم وخلق لإنسان 
ضعيفا © وبقوله تعالى 8 وجاهدوا في لله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في لدين 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو “مماكم لمسلمين من قبل وي هذا ليكون لرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهدآء على لناس فأقيموا لصلاة وآتوا لركاة وعتصموا بلله هو مولاكم فنعم لمولى 
ونعم لنصير © وبقوله تعالى ‏ شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى للناس وبينات من 
لحدى ولفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر يريد لله بكم ليسر ولا يريد بكم لعسر ولتكملوا لعدة ولتكبروا لله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون © فلا حجة لهم في شيء من ذلك 

4". أما قوله تعالى 8 شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى للناس وبينات من لهدى 
ولفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 
يريد لله بكم ليسر ولا يريد بكم لعسر ولتكملوا لعدة ولتكبروا لله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون © 9 وجاهدوا في لله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في لدين من حرج 
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علة ]كه انق على عطاك يلمي من اقثل ون اذا ايكون الرسيول نهدا ملك وتكونوا 
شهداآء على لناس فأقيموا لصلاة وآتوا لركاة وعتصموا بلله هو مولاكم فنعم لمولى ونعم لنصير 
فنعم دين الله كله يسر والعسر والحرج وهو ما لا يستطاع إما ما استطيع فهو يسر 

5.. وأما قوله تعالى 1 يريد لله أن يخفف عنكم وخلق لإنسان ضعيفا © فنعم ولا خفيف 
في العالم إلا وهو ثقيل بالإضافة إلى ما هو أخف منه ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف بالإضافة 
0 

20.55 "وتناقضهم فيما يلزمونه من العقود والشروط وما لا يلزمونه منها أكثر من أن يحصى 
أو يحاط به إلا في المدة الطويلة وفيما ذكرنا كفاية لمن عقل والحنفيون مثلهم في ذلك وبالله 
تعالى التوفيق 

64. قال أبو محمد فلما قام البرهان بكل ما ذكرنا وجب أن كل عقد أو شرط أو عهد 
أو نذر التزمه المرء فإنه ساقط مردود ولا يلزمه منه شيء أصلا إلا أن يأتي نص أو إجماع 
على أن ذلك الشيء الذي التزمه بعينه واسمه لازم له فإن جاء نص أو إجماع بذلك لزمه 
وإلا فلا والأصل براءة الذمم من لزوم جميع الأشياء إلا ما ألزمنا إياه نص أو إجماع فإن حكم 
حاكم بخلاف ما قلنا فسخ حكمه وورد بأمر النبي صلى الله عليه و سلم إذ يقول من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

ه. قال أبو محمد أبو محمد فإذ قد ثبت كل ما ذكرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن 
كل ما لا يصح بصفة ما وشرط ما وعقد ما ففسدت تلك الصفة وذلك الشرط وذلك 
العقد في حين التعاقد فإن ذلك الشيء لا يصح أبدا ويبطل ذلك العقد ويفسخ أبدا لأن 
ما تعلقت صحته بما لا يجوز فلا صحة له إذ لم يصح ما لا تمام له إلا به وهذا أمر يعم 
بالضرورة وبذلك وجب إبطال كل نكاح انعقد بشرط فاسد أو بصفة فاسدة وكذلك كل 
بيع انعقد على ما لا يجوز فإن كل ذلك يفسخ أبدا ووجب بذلك بطلان كل صلاة صليت 
في مكان مغصوب يعلم المصلي فيه أنه مغصوب وكل صلاة فعل فيها المرء ما لا يجوز له 
وبذلك حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمعتدي وبسكين مغصوية وبالله تعالى التوفيق 
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20.0.5 وصح بحذا كله أن كل عقد أو عهد أو نذر أو شرط أوجبها أو أباح إيجاكما نص 
فإكحا نافذة لازمة فمن ادعى سقوط شيء من ذلك فقوله باطل وكل ذلك باق بحسبه لازم 
كما كان إلا أن يأ مدعي بطلانه بنص على بطلانه فيجب الوقوف حيئئذ عند ما أوجبه 
النص مثال ذلك أن الإجارة عقد قد جاء النص بجوازه وإباحة التزامه وصح الدليل من النص 
والإجماع على أن الإجارة إلى غير أجل وعلى غير عمل محدود باطل مردودة لا تجوز لأتما 
أكل مال بالباطل والإجارة على ما ذكرنا حرام مردودة بإجماع الأمة كلها من مجيز لها ومن 
مانع منها وبالنص 

43 ولايد أن كرن الإجاة إل أجل علوم أو إن .غير الكل ولا سييل إل قنيم 0717 

. " وأيضا فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول الآخر منهم 
ولا بد من ذلك فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم فقد حصلنا في خلاف الحديث المذكور وحصلوا 
فيه شاؤوا أو أبوا 

8-. ولقد أذكرنا هذ مفتيا كان عندنا بالأندلس وكان جاهلا فكانت عادته أن يتقدمه 
رجلان كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت فكان يكتب تحت فتياهما أقول بما قاله 
الشيخان فقضى أن ذينك الشيخين اختلفا فلما كتب تحت فتياهما ما ذكرنا قال له بعض 
من حضر إن الشيخين اختلفنا فقال وأنا أختلف باختلافهما 

. تقال أبو محمد فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو أخذ ما 
أجمعوا عليه وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة رضوان الله عليهم معهم وفي 
تتبعهم سنن النبي صلى الله عليه و سلم والقول بما 

."١‏ رأيضا فإن الرسول صلى الله عليه و سلم إذا أمر باتباع سنن الخلفاء الراشدين لا 
يخلو ضرورة من أحد وجهين إما أن يكون صلى الله عليه و سلم أباح أن يسنوا سننا غير 
سننه فهذا ما لا يقوله مسلم ومن أجاز هذا فد كفر وارتد وحل دمه وماله لأن الدين كله 
إما واجب أو غير واجب وإما حرام وإما حلال لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلا 
فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد 
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أباح أن يحرموا شيئا كان حلالا على عهده صلى الله عليه و سلم إلى أن مات أو أن يحلوا 
شيئا حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها رسول الله صلى 
إلى أن مات وكل هذه الوجوه من جوز منها شينا فهو كافر مشرك لإجماع الأمة كلها بلا 
خلاف وبالله تعالى التوفيق فهذا الوجه قد بطل وله الحمد 

5. وأما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته صلى الله عليه و سلم فهكذا نقول 
ليس يحتمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا 

0.537 وقال بعضهم إِنما نتبعهم فيما لا سنة فيه 

84. تقل أبو محمد وإذ لم يبق إلا هذا فقد سقط شغبهم وليس في العالم شيء إلا وفيه 
سنة منصوصة وقد بينا هذا في باب إبطال القياس من كتابنا هذا وبالله تعالى التوفيق ." 
)00( 

همه". " هلا جعلوا المسكوت عنه ما دون القلتين مثل القلتين كما جعلوا المسكوت عن 
دينها في الظهار مثل المذكور دينها في القتل 

5" وقالت طائفة أخرى منهم لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده لأن ذلك لم يذكر في 
بعض الأحاديث ولا يقول الإمام آمين لأنه لم يذكر ذلك في بعض الأحاديث وإن كان قد 
ذكر في غيرها لكن يغلب المسكوت ههنا فلا نقول إلا ما جاء في كلا الحديثين ذكره 

2.50 ثم قالت الجزية من غير أهل الكتاب وإن كان الله تعالى لم يأمر بأخذها إلا من أهل 
الكتاب وادعوا ذلك على عثمان رضي الله عنه 

. تقال أبو محمد وهذا لا يصح عن عثمان أصلا وأول من أخذ الجزية من غير أهل 
الكتاب فالقاسم بن محمد الثقفي قائد الفاسق الحجاج أخذها من عباد البد من كفرة أهل 
السند وأما عثمان رضي الله عنه فلم يتجاوز إفريقية وأهلها نصارى ولا تجحاوز في الشرق 
خراسان وق الشمال أذربيجان وأهلها حوس 

0.89 ومن عجائبهم التي تغيظ كل ذي عقل ودين والتي كان يجب عليهم أن يراقبوا الله 
تعالى في القول بما أو يستحيوا من تقليد من أخطأ فيها إطباقهم على أن قول الله تعالى © 


١ 10/5 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم -دار الحديث؟ ابن حزم‎ )١( 


57 





ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب لله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيما # فليس يدخل فيه القاتل خطأ وأن القاتل خطأ بخلاف القاتل عمدا في ذلك ثم 
أجمع الحنفيون والشافعيون والمالكيون على قول الله تعالى 98 يأيها لذين آمنوا لا تقتلوا لصيد 
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من لنعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا لله عما سلف 
ومن عاد فينتقم لله منه ولله عزيز ذو نتقام #: إلى منتهى قوله تعالى 38 يأيها لذين آمنوا لا 
تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من لنعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا 
لله عما سلف ومن عاد فينتقم لله منه ولله عزيز ذو نتقام # فقالوا كلهم إن القاتل الصيد 
وهو محرم خطأ تحت هذا الحكم وهم يسمعون هذا الوعيد الشديد الذي لا يستحقه مخطىء 
بإجماع الأمة فيكون في عكس الحقائق والتحكم في دين الله تعالى أعظم من هذا التلاعب 
في حكمين ورذا بلفظ العمد ففرقوا يينهما كما ترى وحسينا الله ونعم الوكيل ." (1) 

. " سبيل إلى أن يوجد لأحد منهم أن جعل ,أيه دينا أوجبه حكما وإِنما قالوا إخبارا 
منهم بأن هذا الذي يسبق إلى قلوبهم وهكذا يظنون على سبيل الصلح بين المختصمين ونحو 
هذا مع أن أصحاب القياس قد كفونا ولله الحمد التعلق بمذا الباب لأتمم نعي حذاقهم 
ومتكلميهم مبطلون للرأي والاستحسان إلا أن يكون قياسا على علة جامعة 

.١‏ وقد أصفق على هذا أكابر المتأخرين من الحنفيين المالكيين وسلكوا في ذلك مسلك 
الشافعيين وتركوا طرائق أسلافهم في الاعتماد على الرأي والاستحسان وقياس التمثيل 
المطلوب والتشبيه ولو لم يفعلوا لكان أمرهم أهون ما يظن لأنه لم يبق إلا بالرأي وحده مجردا 
والاستحسان المطلق فليس رأي زيد أولى من رأي عمرو ولا استحسان زيد أولى من 
استحسان رأي عمرو 

5. فحصل الدين وأعوذ بالله لو كان ذلك هملا غير حقيقة وحراما حلالا معا وحقا 
باطلا معا وتخليطا فاسدا 
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0.551 وهذا أبين من أن يغلط فيه من له حس وبالله تعالى التوفيق 

اك واحتجوا بإجماع الأمة على تقديم أبي بكر إلى الخلافة وأن ذلك قياس على تقديم 
النبي صلى الله عليه و سلم له إلى الصلاة وأن عمر قال للأنصار ارضوا لإمامتكم من رضيه 
ونوك اله صا الل عليه ولي لمبلاكي وف عكر دريكم 

5". "قال أبو محمد وهذا من الباطل الذي لا يحل ولو لم يكن في تقديم أبي بكر حجة 
إلا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد استخلف عليا على المدينة في غزوة تبوك 

0.5 وهي آخر غزواته عليه السلام 

20.517 فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فيهما الصلاة والأحكام أولى 
من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها 

64. 3 فإن قالوا إن استخلاف النبي صلى الله عليه و سلم أبا بكر هو آخر فعله 

0.8 قيل طم وبالله تعالى التوفيق إن عليا لم ينحط فضله بعد أن استخلفه رسول الله صلى 
الله عليه و سلم على المدينة في غزوة تبوك 

 .5‏ بل زاد خيرا بلا شك 

0.١‏ فلم يكن استخلاف النبي صلى الله عليه و سلم أبا بكر على الصلاة لأجل نقيصة 
حدثت في علي لم تكن فيه إذا استخلفه على تبوك 

؟ا". كمالم يكن استخلافه عليه السلام عليا على المدينة في عام تبوك لأنه كان أفضل 
من أبي بكر فليس استخلاف أبي بكر على الصلاة حاطا لعلي 

2.37 وإنما العلماء في خلافة أبي بكر على قولين أحدههما أن النبي صلى الله عليه و سلم 


لص عله 1 00 

84. "قال أبو محمد ونسبوا رضي الله عنهم الآية التي ذكرنا آنفا في براءة وكلهم قد سمعها 
لأنما في سورة براءة التي قرئت على الناس كلهم في الموسم في حجة أبي بكر سنة تسع 
“.2 وف الجملة أيضا أبو هريرة وابن عمر وكلاهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم الأمر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة كما حدثنا ابن يوسف ثنا أحمد 
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بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج 
ثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد 
بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابمم على الله 

05 قال مسلم وحدثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع نا روح عن العلاء بن عبد الرحمن 
بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله 

20.7 قال أبو محمد فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النبي صلى الله عليه و سلم ما 
ترك الصحابة الحديث الذي تعلقوا به ولكن ليس كل أحد يحضره في كل حين ذكر كل ما 
عنده واحتجوا بإجماع الأمة على استخلاف إمام إذا مات إمام ولا نص على المستخلف 
4. تقال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن النص قد صح بطاعة أولي الأمر منا 
وجاءت الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه و سلم بوجوب الطاعة للأثمة ولزوم البيعة 
وهذا ما يوجب استخلاف إمام إذا مات الإمام فهو نص صحيح على وجوب الاستخلاف 
لمن يوثق بدينه ويقوم بأمور المسلمين من قريش نصوصا بينة على وجوب العدل على الإمام 
والرفق بالرعية والنصح لحم فصفات الإمام منصوصة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
بينة واضحة 

08. فمن كانت فيه تلك الصفات فقد نص على تقديمه وإفراده بالأمر ما عدل 


0.٠‏ كالأمر بالعتق ولا حاجة بنا إلى تسمية المعتق وإيجاب الأضحية والنسك ولا حاجة 


بنا إلى ." (1) 
١لا‏ . ' فكيف ولا يصح من ذلك كله شيء 
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65. وقد نزه الله عز و جل عليا رضي الله عنه عن هذا الكلام الساقط الغث ثم سأل 


عمر عن من عنده عن الحد فيهما فقال علي بن أبي طالب الذي ليس وراءه مرمى في 
السقوط والحجنة لوجوه أحدها أنه لا يحل لمسلم أن يظن أن عمر وعليا يضعان شريعة في 
الإسلام ل يأت بما النبي صلى الله عليه و سلم ولكانا في ذلك كالذين أنكرا عليهم في 
الحديث نفسه أنحم شرعوا ما لم بأذن به الله تعالى فمن ا محال أن ينكر على علي من شرع 
في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ويشرع هو في الحين نفسه شريعة لم يأذن بما الله تعالى وهذا 
ما لا يظنه بعلي ذو عقل ودين ولا فرق بين وضع حد في الخمر وبين إسقاط حد الزن أو 
الزيادة فيه أو إسقاط ركعة من الظهر أو زيادة فيها أو فرض صلاة غير الصلوات المعهودة 
أو وضع حد مفترض في أكل الربا وكل هذا كفر ممن أجازه 

0.58 د ثم المشهور عن علي رضي الله عنه بالسند الصحيح أنه جلد الوليد بن عقبة في 
الخمر أربعين في أيام عثمان رضي الله عنه فبطل يقينا أن يكون يرى الحد ثمانين ويجلد هو 
أربعين فقط وهذا الحديث يكذب كل ما عن علي بخلافه 

4 لأيضا فليس كل من يشرب الخمر يسكر وشارب الجرعة لا يسكر والحد عليه ولا 
كل من ممكر يهني فلن الننى كير يكلب لهم :كرت حيفك تح وذكن داتعا 
الآخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد ولا كل من يهذي يفتري فالمبرسم يهذي ولا يفتري 
ولا كل من يفتري يلزمه الحد فقد يفتري المجنون والنائم فلا يحدان فوضح أن هذا الكلام 
المنسوب إلى علي وقد نزهه الله تعالى عنه من الكذب في منزله ينزه عنها كل ذي عقل 
فكيف مثله رحمة الله عليه 

م وأيضا فإن كان يجلد لفرية لم يفترها بعد فهذا ظلم لإجماع الْأَمَ ولا خلاف بين 
اثنين أنه لا يحل لأحد أن يؤاخذ مسلما أو ذميا بما لم يفعل ولا أن يقدم إليه عقوبة معجلة 
لذنب لم يفعله عسى أن يفعله أو عسى ألا يفعله وما عندنا هذا من فعل ظلمة الملوك ذوي 
الأعياث المشتهرين بأتباعهم من السخفاء المتطايبين بمثل هذا وشبه من السخف ومثل هذا 
الجنون لا يضيفه إلى عمر وعلي إلا جاهل بمما وبمحلهما من الفضل والعلم رضي الله عنهما 





5.. وعهدنا بحؤلاء القوم يقولون ادرؤوا الحدود بالشبهات فصاروا ههنا يقيمون الحدود 
لك 

2.17 “"المعاني لأن السيل لا يستحق ميراثا أصلا لا سدسا ولا ثلثا وكذلك الغصن ولا 
فرق ومن أنوك النوك أن يظن أحد بمثل علي وزيد رضي الله عنهما 

4. إن أحدهما قاسم الجد مع الإخوة إلى خمسة وهو سادسهم ثم له السدس وإن كثروا 
وإن الثاني قاسم بالجد الإخوة إلى اثنين هو ثالثهما 

8. الا ينقضه من الثلث ما بقي أو السدس من رأس المال قياسا على غصنين تفرعا من 
غصن شجرة وأن إدخال أصحاب القياس لهذا في القياس في القحة الظاهرة والاستخفاف 
البادي 

. (ففإن قال قائل فما وجه هذين الصاحبين لحذين المثلين في هذه المسألة فالجواب وبالله 
تعالى التوفيق إن هذا باطل بلا شك ونحن نبت أتمم رضي الله عنهم ما قالوا قط شيئا من 
هذا 

.-0١‏ ولقد كانوا أرجح عقولا وأثقب نظرا وأضبط لكلامهم في الدين من أن يقولوا شيئا 
من هذا الاختلاط ولكن عيسى الخياط وعبد الرحمن بن أب الزناد غير موثوق بمما ولعل 
الشعبي سمعه من لا خير فيه كالحارث الأعور وأمثاله 

65. ثم لو قال قائل إن وجه ذلك لو صح بين ظاهر لا خفاء به وهو أن زيدا وعليا 
رضي الله عنهما يذهبان من رأيهما الذي لم يوجباه حتما على أحد إلى أن الميراث يستحق 
بالدنو في القرابة فإذا كان ذلك والإخوة عندهما أقرب من الجد فإذ هم أقرب من الجد فلا 
يجوز أن يمنعوا من الميراث معه وللجد فرض بإجماع فلم يجز أن يمنع أيضا من أجلهم وخالفهما 
غيرهما في قولهما إن الأخ أقرب من الجد 

2.55 فههنا ضربا هذين المثلين ليريا أن قربى الأخ من الأخ المتولدين من الأب كقربى 
الغصن والغصن المتفرعين من غصن واحد ومن شجرة أو كقربى جدول من جدول تفرعا 
جميعا من خليج من واد لكان قولا وهذا تشبيه حسي عياني ضروري لا شك فيه إلا أنه 
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ليس من قبل التشبيه بقرب الولادة تستحق الميراث فالعم وابن الأخ أقرب من الجد ولا 
خلاف بيننا وبين خصومنا أتمما لا يرئان معه شيئا وابن البنت أقرب ابن العم الذي يلتقي 
مع المرء إلى الجد العاشر وأكثر ولا يرث معه شيعا بإجماع الأمة 

0.6 ونحن لم ننكر الاشتباه وإِنما أنكرنا أن نوجب أحكاما لم يأذن بما الله تعالى ولا رسوله 
صلى الله عليه و سلم من أجل الاشتباه في الصنفات فبطل أن يكون لهذا الخبر مدخل في 
القياس أو تعلق به بوجه من الوجوه ولكن تمويه أصحاب القياس في قياسهم وفيما يحتجون 
به لقياسهم متقارب كله في الضعف والسقوط والتمويه على الضعفاء المغترين بحم 

0.6 نسأل الله أن يفيء بحم إلى المدى والتوفيق بمنه ." )1١(‏ 

57آ. "فلا يخلو رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحد وجهين لا ثالث لما إما أن 
يكون لم يبلغ ولا بين للناس فهذا كفر ممن قاله بإجماع الأمة بلا خلاف 

0.7 وإما أن يكون صلى الله عليه و سلم بلغ كما أمر به وبين للناس جميعهم دينهم وهذا 
هو الذي لا شك فيه فأين الغائب من الدين ههنا لو عقل هؤلاء القوم إلا أن يكون هؤلاء 
القوم وفقنا الله وإياهم يتعاطون استخراج أحكام في الشريعة لم ينزها الله تعالى على رسوله 
صلى الله عليه و سلم فهي غائبة عنا فهذا كفر ممن أطلقه واعتقده وتكذيب لقول الله عز 
و جل ف حرمت عليكم لميتة ولدم ولحم لخنزير ومآ أهل لغير لله به ولمنخنقة ولموقوذة ولمتردية 
ولنطيحة ومآ أكل لسبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بلأزلام ذلكم 
فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم لأسلام دينا فمن ضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن لله 
غفور رحيم ‏ ولقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم 
اشهد 

4. وما تمويههم بذكر النار ولعل في الغائب نارا باردة فكلام غث في غاية الغثاثة لأن 
لفظة نار إِنما وقعت في اللغة على كل حار مضيء صعاد فإن كنتم تريدون أن شيئا حارا 
يكون باردا فهذا تخليط وعين المحال 
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8. وأما لفظة نار فد وقعت أيضا في اللغة على ما لا يحرق فالنار عند العرب اسم 
الميسم الذي توسم به الإبل فيقولون ما نارها بمعنى ما وسمها فليس الاسم مضطرا إلى وجوده 
كما هو ولا بد ولكنه اتفاق أهل اللغة وليس من قبل أننا شاهدنا النار محرقة صعادة مضيئة 
وجب ضرورة أن تسمى نارا ولا بد بل لو موها باسم آخر ما ضر ذلك شيئا 
250060. وليس أيضا من قبل أننا شاهدنا النار على هذه الهيئة عرفنا أن ما غاب عنا منها 
كذلك أيضا بل قد علمنا أن أهل اللغة لم يوقعوا اسم نار في الغائب والحاضر إلا على الحار 
المضيء امحرق الصعاد 
.0١‏ ففإن قلتم فلعل في الغائب جسما مضيئا باردا صعادا قلنا لكم هذا ما لا دليل عليه 
والقول بما لا دليل عليه غير مباح وقد عرفنا صفات العناصر كلها إلا إن قلتم لعل الله تعالى 
عالم بمذه الصفة فالله تعالى قادر على ذلك ولكنه تعالى لم يخلق في هذا العالم ثما شاهدنا 
بالحواس أو بالعقل أو بالمقدمات الراجعة إلى الحواس والعقل غير ما شاهدنا بذلك ولعله 
تعالى قد خلق عوالم بخلاف صفة عالمنا هذا إلا أن هذا أمر ." )1١(‏ 

٠8‏ " أخبرونا عن هذه العلل التي تذكرون أهي من فعل الله تعالى وحكمه أم من فعل 
غيره وحكم غيره أم لا من فعله تعالى ولا من فعل غيره ولا سبيل إلى قسم رابع أصلا 

0.0 فإن قالوا من فعل غير الله من غير حكمه جعلوا ههنا خالقا غيره وفاعلا للحكم 
غيره وجعلوا فعل ذلك الفاعل موجبا على الله تعالى أن يفعل ما فعل وأن يحكم بما حكم به 
وهذا شرك مجرد وكفر صريح وهم لا يقولون ذلك 
04. ففإن قالوا ليست من فعله ولا من فعل غيره أوجبوا أن في العالم أشياء لا فاعل لها أو 
أنهم في هذا الحاكمون على الله تعالى بما وهم الذين يحللون ويحرمون ويقضون على الباري 
عز و جل وهذا كفر مجرد ومذهب أهل الدهر وهم لا يقولون ذلك 
5 فإن قالوا بل هي من فعل الله عز و جل وحكمه 
5. 3ققلنا لهم أخبرونا عنكم أفعلها الله تعالى لعلة أو فعلها لغير علة فإن قالوا فعلها تعالى 
لغير علة تركوا أصلهم وأقروا أنه تعالى يفعل الأشياء لا لعلة وقيل لهم أيضا ما الذي أوجب 
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أن تكون الأحكام الثواني لعلل وتكون الأفعال الأول التي هي علل هذه الأحكام لا لعلل 
وهذا تحكم بلا دليل ودعوى ساقطة لا برهان عليها وإن قالوا بل فعلها تعالى لعلل أخر 
سئلوا في هذه العلل أيضا كما سثئلوا في التي قبلها وهكذا أبدا فلا بد لهم ضرورة من أحد 
وجهين لا ثالث ما إما أن يقفوا في أفعال ما فيقولون إنه فعلها لغير علة فيكونون بذلك 
تاركين لقوطم الفاسد إنه تعالى لا يفعل شيئا إلا لعلة أو يقولون بمفعولات لا تماية لها وأشياء 
موجودة لا أوائل لها وهذا كفر وخروج عن الشريعة بإجماع الأمة 

00 وقبح الله قولا يضطر قائله إلى مثل هذه المواقف فبطل قوم في العلل وصح قولنا 
إن الله تعالى يفعل ما يشاء إلا لعلة أصلا بوجه من الوجوه بحذا البرهان الضروري الذي لا 
انفكاك عنه وبالله تعالى التوفيق 

.0 قال أبو محمد ويكفي من هذا كله أن جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن 
آخرهم وجميع التابعين أولحم عن آخرهم وجميع تابعي التابعين أولمهم عن آخرهم ليس منهم 
أحد قال إن الله تعالى حكم في شيء من الشريعة لعلة وإنها ابتدع هذا القول متأخرو القائلين 
بالقياس 

08. لأيضا فدعواهم إن هذا الحكم حكم به الله تعالى لعلة كذا فرية ودعوى لا دليل 
عليها ولو كان هذا الكذب عن أحد من الناس لسقط قائله فكيف على الله عز و جل ." 
)0( 

.70٠‏ " وكذلك قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فأبان الله تعالى كذبهم 
في قولهم إن الله تعالى إنما يفعل الشرائع لمصالح عباده وأيضا فقد كان أصلح لهم أن يدخلهم 
الجنة دون تكليف عمل ولا مشقة واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو 
ننساأها نأت بخير منها أو مثلها 


.١‏ تقال أبو محمد وهذا لا حجة لحم فيه لأن الناسخة إنما صارت خيرا لنا معشر المؤمنين 
كما خاصة إذ جعلها الله تعالى خيرا لنا لا قبل ذلك ولم يكن قط هنا سبب يوجب أن تكون 
خيرا لنا إلا أنه تعالى شاء ذلك بلا سبب ولا علة أصلا 
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5>". ويقال لحم وبالله تعالى التوفيق متى كانت الناسخة خيرا لنا إذ نسخ بما ما تقدم أو 
قد كنت خيرا لنا قبل أن يسنخ ما تقدم 

2.71 قإن قالواكانت خيرا قبل أن يخاطبنا بما فقضوا أصلهم وأثبتوا أنه تعالى قد منعنا ما 
هو خير لنا مدة طويلة وإن قالوا بل صارنت خيرا لنا إذا نسخت هبا ما تقدم وإذ خاطبنا 
وأبطل بما الرتبة الأولى 

0.65 قيل لهم وما الذي أوجب أن تصير حينئذ خيرا لنا وما الذي أوجب أن تنتقل الرتبة 
الأولى عن كونها خيرا لنا أعلة متقدمة حكمت على البارى تعالى بذلك أم أنه شاء ذلك 
فقط 

0 0 فإن قالوا بل علة أوجبت ذلك على البارى عز و جل كفروا لإجماع الم وجعلوا 
الله تعالى مدبرا مصرفا تعالى الله عن ذلك 

57. 3 فإن قالوا بل إنه شاء ذلك فقط رجعوا إلى أنه تعالى شاء ما فعل بلا علة أصلا ولم 
يشأ ما لم يفعل وأنه تعالى يريد ضلال من ضل ول يرد به الهدى ولا المصلحة أصلا وبالله 
تعالى التوفيق 

0.7 وقد بين تعالى ذلك بقوله وفي آذاتحم وقرا وبقوله تعالى ختم الله على قلويهم فليت 
شعرى أي صلاح إرادة الله تعالى لمن ختم على قلبه وجعل في أذنيه وقرا عن قبول الحق نعوذ 
بالله من أن يريد منا ما أراد بمؤلاء 


4. ونقول لمن قال إنه تعالى أراد صلاحهم أن يدعو ربه أن يريد به من الصلاح ما أراد 


يحم ."17) 


8. "الأخبار من ديوننا هذا وبيان وجوه الصواب منها من الخطأ فإن هذا أيضا مكان 


يخفى بيان الخطأ فيه جدا وأما نحن فنقول بالأخذ الزائد شرعا إلا أننا نقول وبالله تعالى 
التوفيق إن من مال إل أحد هذه الوجوه 2 مكان شم تركه 2 مثل ذلك المكان وأخذ بالوجه 
الأخر مقلدا أو مستحسنا فما دام لم يوقف على تناقضه وتفاسد حكمه فمعذور مأجور 


حتى إذا وقف على ذلك فتمادى فهو فاسق عاص لله عز و جل لاتباعه ال هوى قال الله 
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تعالى ‏ يداوود إنا جعلناك خليفة في لأرض فحكم بين لناس بلحق ولا تتبع لموى فيضلك 
عن سبيل لله إن لذين يضلون عن سبيل لله لحم عذاب شديد بما نسوا يوم لحساب # وكل 
من قال في الدين بقول ل يأت عليه ببرهان لكن بما وقع ف نفسه الميل فإنه بيقين متبع لحواه 

58. والوجه الثالث أن يتعلق بحديث ضعيف ل يتبين له ضعفه أو بحديث مرسل أو ادعى 
تحريحا في راوي حديث صحيح إما بتدليس أو نحوه أو ادعى أن الناقل أخطأ فيه فمن اعتقد 
صحة ما ذكر من ذلك معذور مأجور حتى إذا ترك في مكان آخر مثل ذلك الحديث أو رد 
مرسلا آخر لإرساله فقط وأخذ بحديث آخر فيه من التعليل كالذي فيما قد رده في مكان 
آخر ووقف على ذلك فإن تمادى فهو فاسق وإن لم تقطع على أنه مخطىء عند الله عز و 
جل لكن لإقدامه على الحكم ف الدين بما قد شهد لسانه ببطلانه في موضع آخر فهو متبع 
هواه فهو ضال بالنص كمن حكم شهادة فاسقين يعلم فسقهما فيما لا يدري هو صحة 
شهادتمما به أو رد شهادة عدلين يعلم عدالتهما بغير حرج ثبت عنده بل علم منه ببطلان 
ما شهدا به فهذا فاسق لإجماع الأمة كلها وإن كان في الممكن أن يكون قد صادف الحق 
عند الله تعالى ولكن لما أقدم على خلاف ما أمر به بغير يقين كان عاصيا لله تعالى ونعوذ 
بالله من الخذلان 

.,0١‏ 3 فإن قال قائل فكيف تقولون فيمن بلغه نص قرآن أو سنة صحيحة بخبر ليس من 
باب الأمر أنه قد جاء ذلك الخبر في نص آخر باستثناء منه أو زيادة عليه ولم يبلغه النص 
الثاى 


7 


8. فجوابنا وبالله تعالى التوفيق إن هذا بخلاف الأمر لأن الأوامر قد ترد ناسخا بعضها 


بحظا فونه ذا يلع محف ولقه ما كه ولبدن تقر كذللف دا وانها مضي 07 
20.7 "والأمراض المؤلمة ثم جعل مجتمعهم في جهنم مع منعهم في الدنيا ومنحوس فيها فأي 
عقل ترتبت فيه هذه الرتبة أو المنع منها ما يحس شيئا من ذلك في عقله إلا ناقص العقل 
ينبغي له أن يتهم حسه في ذلك ونسأل من جعل العقل مرتبا في حظر أو إباحة قبل ورود 
الشرع فنقول له ما تقول في راهب في صومعة مريد لله عز وجل بقلبه كله موحد لله تعالى لا 
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يدع خيرا إلا فعله ولا شرا إلا اجتنبه إلا أنه كان في جزائر الشاشيين في أقصى الدنيا يسمع 
قط ذكر محمد صلى الله عليه وسلم من جميع أهل ناحيته إلا متبعا بالكذب وبأقبح الصفات 
ومات على ذلك وهو شاك في نبوته صلى الله عليه وسلم أو مكذب لما أليس مصيره إلى 
النار خالدا مخلدا أبدا بلا نماية فإن شك أحد في ذلك فهو كافر بإجماع الأمة ثم نقول ما 
تقول في يهودي أو نصراني لم يدع قتل مسلم قدر عليه إلا قتله أو أنفذه ولم يبق شيعا من 
الفواحش إلا ارتكبه من الزى وفعل قوم لوط عليه السلام وفعل كل بلية ثم إنه أيقن بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم 
وآمن وبرىء من كل دين إلا دين الإسلام وأقر بذلك بلسانه ومات أثر ذلك أليس من أهل 
الجنة بلا خلاف من أحد من الأمة فإن شك في ذلك فقد كفر ففي أي موجب للعقل 
وجد إثبات هذا أو وجد إبطاله وما الذي أوجب في العقل أن يخص محمدا صلى الله عليه 
وسلم وسائر الأنبياء بمذه الفضائل وقد كان عليه السلام بين أظهر الناس أربعين سنة لم يحبه 
تعالى كحذه الفضيلة فأي عقل أوجب منعه من ذلك قبل أن يؤتاها أو أوجب أن يحبى با إذ 
حبي بما هل هي إلا 
أفعال الله تعالى واختياره وكل هذا يبطل أن يكون للعقل محال في حظر أو إباحة أو تحسين 
أو تقبيح وأن كل ذلك منتظر فيه ما ورد من الله تعالى في وحيه فقط نسأل الله الحدى والعافية 
في الدنيا والآخرة بمنه آمين." 00 

58164. "لباب التاسع في تأخير البيان 
قال علي واختلفوا في نوع من أنواع البيان فقالت طائفة إنما يرد المجمل ثم يرد المفسر وقال 
آخرون لا يردان إلا معا وقال آخرون جائز ورود امجمل قبل المفسر والمفسر قبل اجمل 
وورودهما معا كل ذلك جائز قال علي وكذا نقول إلا أنه لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت 
إيجاب العمل البتة ولا يجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة عين 
ولسنا نقول بمذا لأن العقل يمنع ذلك لكن لأن النص قد ورد بذلك وإنما منعنا من تأخير 
الله البيان عن وقت وجوب العمل لقول الله تعالى إلا يكلف لله نفسا إلا وسعها لما ما 
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كسيت وعليها ما كسية: رينا له تواسذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولة تحمل علينا إضرا 
كما حملته على لذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورحمنآ 
أنت مولانا فنصرنا على لقوم لكافرين» وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا 
يعرف به وإِنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه السلام 
لقول الله تعالى #ؤيأيها لرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولله 
يعصمك من لناس إن لله لا يهدي لقوم لكافرين فلو أخر عليه السلام البيان عن ساعة 
وروده عليه لكان عليه السلام في تلك المدة وإن قلت مستحقا لاسم أنه لم يبلغ ولو أنه لم 
يبلغ لكان عاصيا ولا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل ومن تمادى على 
نسبة المعصية إليه في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة قال علي وقد نزلت 
الصلوات الخمس مفسرة بمكة ثم جاءت آيات كثيرة مدنيات فيها أقيموا الصلاة فقط فصح 
بذلك ما ذكرنا من أنه قد ينزل المفسر قبل المجمل وأما نزول المجمل قبل المفسر فقد نزل 
ذلك ف الصيام." )١(‏ 

26. "فصل أجاز بعض أصحابنا أن يرد الحديث الصحيح قال علي وقد أجاز بعض 
أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الإجماع على خلافه 
قال وذلك دليل على أنه منسوخ قال علي وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهين برهانيين 
ضروريين أحدهما أن ورود حديث صحيح يكون الإجماع على خلافه معدوم لم يكن قط ولا 
هو في العالم فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له والله إلى وجوده أبدا والثاني أن 
الله تعالى قد قال #إإنا نحن نزلنا لذكر وإنا له الحافظون» فمضمون عند كل من يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبدا لا يشك في ذلك مسلم 
وكلام البي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى وما ينطق عن لحوى * إن هو إلا 
وحي يوحى» والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها والذكر محفوظ بالنص فكلامه عليه السلام 
محفوظ بحفظ الله عز وجل ضرورة منقول كله إلينا لا بد من ذلك فلو كان هذا الحديث 


الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا 
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عليه قد ضاع ولم يحفظ وهذا تكذيب لله عز وجل ف أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك 
لسقط كثير ما بلغ عليه السلام عن ربه وقد أبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
قوله في حجة الوداع اللهم هل بلغت قال علي ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية 
صحيحة التلاوة منسوخين بحديث آخر صحيح وإما بآية متلوة ويكون الاتفاق على النسخ 
المذكور قد ثبت بل هو موجود عندنا إلا أننا نقول لا بد أن يكون الناسخ هما موجودا 
أيضا عندنا منقولا إلينا حفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا لا بد من ذلك وإنما 
الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا." )١(‏ 

0.75 "ولو أن امرأ قال لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة ولكان 
لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل 


ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال 
وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم وبالله تعالى 
التوفيق ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط ويترك كل ما اختلفوا فيه ثما 
قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقا بإجماع الأمة فهاتان المقدمتان توجب بالضرورة الأخذ 


بالنقل وأما من تعلق بحديث التقسيم فقال ماكان في القرآن أخذناه وما لم يكن ف القرآن 
لا ما يوافقه ولا ما يخالفه أخذناه وماكان خلافا للقرآن تركناه فيقال لهم ليس في الحديث 
الذي صح شيء يخالف القرآن فإن عد الزيادة خلافا لزمه أن يقطع في فلس من الذهب 
لأن القرآن جاء بعموم القطع ولزمه أن يحل العذرة لأن في نص القرآن «ؤقل لا أجد في مآ 
أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 

أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير لله به فمن ضطر غير باغ ولا 
عاد فإن ربك غفور رحيم» والعذرة ليست شيئا ما ذكر فإن قال هي رجس قيل له كل 
حرم فهو رجس لا سيما إن كان مخاطبنا ممن يستحل أبوال الإبل وبعرها فأي فرق بين 


أنواع المعذرات لولا التحكم ولزمه أيضا أن يحل الجمع بين العمة وبنت أخيها لأن القرآن 
نص على المحرمات ثم قال وو لمحصنات من لنسآء إلا ما ملكت أعانكم كتاب لله عليكم 
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وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما ستمتعتم به منهن 
فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن لله كان عليما 
حكيمات فإن عد الزيادة خلافا لزمه كما ذكرناه وأما الطائفة الأخرى المبيحة للقول بما ل 
يأت نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإباحة أن ينسب ذلك إليه فحسبنا أتمم مقرون 
على أنفسهم بأنهم كاذبون وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث 
عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين حدثنا أحمد بن محمد الجسوري قال 
ثنا." (1) 

0.800 "توضع في القرآن مكان وهو يمنع من ذلك في دعاء ليس قرآنا والله يقول مخبرا عن 
نبيه صلى الله عليه وسلم «إوإذا تتلى عليهم آياتنا ببنات قال لذين لا يرجون لقآءنا نت 
بقرآن غير هذآ أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقآء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي 
إني أخاف إن عصيت رربي عذاب يوم عظيم» ولا تبديل أكثر من وضع كلمة مكان أخرى 
أم كيف يسوغ لأهل الجهل والعمى إباحة القراءة المفروضة في الصلاة بالأعجمية مع ما 
ذكرنا ومع إجماع الأمة على أن إنسانا لو قرأ أم القرآن فقدم آية على أخرى أو قال الشكر 
للصمد مولى الخلائق وقال هذا هو القرآن المنزل لكان كافرا بإجماع ومع قوله تعالى 9ولقد 
نعلم أنتمم يقولون إنما يعلمه بشر لسان لذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 
ففرق تعالى بينهما وأخبر أن القرآن إنما هو باللفظ العربي لا بالعجمي وأمر بقراءة القرآن في 
الصلاة فمن قرأ بالأعجمية فلم يقرأ القرآن بلا شك والعجب أن قائل هذا الهجر لا يجيز 
الدعاء في الصلاة إلا بما يشبه ما في القرآن لا بتسمية المدعو لم ولا بغير ذلك وقد جاء 
النص بإباحة الدعاء فيها جملة ويقول إن من عطس في الصلاة فال الحمد لله رب العالمين 
فحرك بما لسانه فقد بطلت صلاته فسبحان من وفقهم لخلاف الحق في كلا الوجهين 
فيجيزون القراءة في الصلاة بخلااف 
القرآن ويبطلون الصلاة بذكر آية من القرآن وعنعون من الدعاء فيها إلا بما في القرآن أو ما 
يشبهه ولا شبه للقرآن في شيء من الكلام بإجماع الأمة واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى 
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«إوإنه لفي زبر لأولين» وبخطابه تعالى لنا بالعربية حاكيا كلام موسى عليه السلام قال علي 
وهذا لا حجة لحم فيه لأن الذي في زبر الأولين إنما هو معنى القرآن 
لا القرآن ولو كان القرآن في زبر الأولين لما كان محمد صلى الله عليه وسلم مخصوصا به ولا 
كانت فيه آية وهذا خلاف النصوص والخروج." )1١(‏ 

٠8‏ "لعبيد أو عم الجميع فلا بد من أنه عموم للأحرار والعبيد فكل خطاب ورد فهو 
هكذا ولا فرق إلا ما فرق النص فيه بين الأحرار والعبيد 
وكذلك قالوا في قوله تعالى #إيأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بلعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه لله فليكتب وليملل لذي 
عليه لحق وليتق لله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه لحق سفيها أو ضعيفا أو لا 
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين 
فرجل ومرأتان تمن ترضون من لشهدآء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لأخرى ولا يأب 
لشهدآء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند لله 
وأقوم للشهادة وأدى ألا ترتابوا إلا أن تكون تحارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح 
ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضآر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا 
لله ويعلمكم لله ولله بكل شيء عليم» فقالوا هذا للأحرار دون العبيد 
قال علي وهذه أعجوبة شنيعة أترى العبيد ليسوا من رجالنا إن هذا الأمر كان ينبغي أن 
يستحبى منه وأن من جاهر بأن العبيد ليسوا من رجالنا الواجب أن يرغب عن الكلام معه 
وأيضا فإن أول الآية المذكورة #إيأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه 
وليكتب بينكم كاتب بلعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه لله فليكتب وليملل لذي 
عليه لحق وليتق لله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه لحق سفيها أو ضعيفا أو لا 
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين 
فرجل ومرأتان من ترضون من لشهدآء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لأخرى ولا يأب 
لشهدآء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند لله 
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وأقوم للشهادة وأدى ألا ترتابوا إلا أن تكون تحارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح 
ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضآر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا 
لله ويعلمكم لله ولله بكل شيء عليم» والآية الأخرى من قوله «إيأيها لنبي إذا طلقتم لنسآء 
فطلقوهن لعدتمن وأحصوا لعدة وتقوا لله ربكم لا تخرجوهن من بيوتمن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود لله ومن يتعد حدود لله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل لله 
بحدث بعد ذلك أمرا»ك الآية ولا خلاف بين أحد في أنمما متوجهتان إلى الأحرار والعبيد 
وأن هذا حكم عام للمتبايعين من الأحرار والعبيد وللمطلقين من الأحرار والعبيد فإذا قد 
صح ذلك فكيف يسوغ لذي عقل ودين أن يقول إن قوله تعالى لمن رجالكم» وقوله 
تعالى «9منكم» مخصوص به الأحرار دون العبيد والآيتان كلتاهما لا خلاف منهم مخاطب 
كما والأحرار والعبيد سواء فصل في أمره عليه السلام واحدا هل يكون أمرا للجميع قال 
علي قد أيقنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل من كان حيا في عصره في معمور الأرض 
من إنسي أو جني وإلى من ولد بعده إلى يوم القيامة وليحكم في كل 

عين وعرض يخلقهما تعالى إلى يوم القيامة فلما صح ذلك بإجماع الأمة المتيقن المقطوع به 
المبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالنصوص الثابتة بما ذكرنا من بقاء الدين إلى يوم القيامة 
ولزومه الإنس والجن وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل إلى مشاهدته عليه السلام من أت 
بع عا و ا 

9. "من اتباع الشيطان الذي ذكر كل ذلك ف الآية وبالله تعالى التوفيق قال علي وحتى 
لولم يجز في الاستثناء إلا رده إلى أقرب مذكور لما كان ف ذلك ما يوجب ألا نقبل شهادة 
القاذف إذا تاب لأن الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص الآية بإجماع الأمة وإذا ارتفع الفسق 
ثبتت العدالة ضرورة لأنه ليس في العالح من المخاطبين إلا فاسق أو عدل وإذا ثبتت العدالة 
وجب قبول الشهادة لقوله تعالمى #إجزآؤهم عند ربحم جنات عدن تحرى من تحتها لأنمار 
خالدين فيهآ أبدا رضى لله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه» فحرام علينا ألا نرضى 
عمن رضي الله عنه وإذا كان حراما علينا ففرضنا الرضا عنه وإذا كان الرضا عنه فرضا ففرض 
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علينا قبول شهادته لأنه تمن نرضى من الشهداء بنص القرآن في إيجاب شهادة #إيأيها لذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بلعدل ولا يأب كاتب 
أن يكتب كما 

علمه لله فليكتب وليملل لذي عليه لحق وليتق لله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان لذي 
عليه لحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين 
من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان من ترضون من لشهدآء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما لأخرى ولا يأب لشهدآء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا 
إلى أجله ذلكم أقسط عند لله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تحارة حاضرة 
تديروتما بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضآر كاتب ولا 
شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا لله ويعلمكم لله ولله بكل شيء عليم فقد صح 
أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته والعجب من أصحاب أبي حنيفة في تركهم 
ظاهر الآية وميلهم إلى رأيهم الفاسد فإن نص الآية إنما يوجب ألا تقبل شهادته بنص القذف 
وليس في ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن يحد وقالوا هم إن شهادته لا تسقط إلا أن 
يحد فزادوا في رأيهم ما ليس في القرآن وخالفوا الآية في كل حال فقبلوا شهادته أفسق ما 
كان قبل أن يحد وردوها بعد أن ظهر الحد وقد أخبر عليه السلام في كثير من الحدود أن 
إقامتها كفارة 

لفاعليها وهم أهل القياس بزعمهم فهلا قاسوا المحدود في القذف على المحدود في السرقة 
والزيى وقد شاركهم المالكيون في بعض ذلك فردوا شهادة المحدود فيما حد فيه وأجازوها فيما 
لم يحد فيه وهذا كله افتراء على الله لم يأذن به وحكم في الدين بغير نص وبالله تعالى التوفيق 
قال علي وكذلك قوله عز وجل #إولذين لا يدعون مع لله لها آخر ولا يقتلون لنفس لتي 
حرم لله إلا بلحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له لعذاب يوم لقيامة 
ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صال حا فأولئك يبدل لله سيئاتهم حسنات 





وكان لله غفورا رحيماك إلى قوله تعالى فإن الاستثناء الذي في آخرها راجع بإجماع إلى كل 
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0.8 "شرط أو عهد أو نذر التزمه المرء فإنه ساقط مردود ولا يلزمه منه شيء أصلا إلا 
أن يأ نص أو إجماع على أن ذلك الشيء الذي التزمه بعينه وامه لازم له فإن جاء نص 
أو إجماع بذلك لزمه وإلا فلا والأصل براءة الذمم من لزوم جميع الأشياء إلا ما ألزمنا إياه 
نص أو إجماع فإن حكم حاكم بخلاف ما قلنا فسخ حكمه وورد بأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم إذ يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال أبو محمد أبو محمد فإذ قد ثبت 
كل ما ذكرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن كل ما لا يصح بصفة ما وشرط ما وعقد ما 
ففسدت تلك الصفة وذلك الشرط وذلك العقد في حين التعاقد فإن ذلك الشيء لا يصح 
أبدا ويبطل ذلك العقد ويفسخ أبدا لأن ما تعلقت صحته بما لا يجوز فلا صحة له إذ لم 
يصح ما لا تمام له إلا به وهذا أمر يعم بالضرورة وبذلك وجب إبطال كل نكاح انعقد 
بشرط فاسد أو بصفة فاسدة وكذلك كل بيع انعقد على ما لا يجوز فإن كل ذلك يفسخ 
أبدا ووجب بذلك بطلان كل صلاة صليت في مكان مغصوب يعلم المصلي فيه أنه مغصوب 
وكل صلاة فعل فيها المرء ما لا يجوز له وبذلك حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمعتدي 
وبسكين مغصوبة وبالله تعالى التوفيق وصح بهذا كله أن كل عقد أو عهد أو نذر أو شرط 
أوجبها أو أباح إيجابما نص فإتما نافذة لازمة فمن ادعى سقوط شيء من ذلك فقوله باطل 
وكل ذلك باق بحسبه لازم كما كان إلا أن يأت مدعي بطلانه بنص على بطلانه فيجب 
الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص مثال ذلك أن الإجارة عقد قد جاء النص بجوازه وإباحة 
التزامه وصح الدليل من النص 
والإجماع على أن الإجارة إلى غير أجل وعلى غير عمل محدود باطل مردودة لا تجوز لأتما 
أكل مال بالباطل والإجارة على ما ذكرنا حرام مردودة بإجماع الأمة كلها من مجيز لها ومن 
مانع." 00 
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0.7١‏ "وسلم ولم يسقطها إلى أن مات وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئا فهو كافر 
مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف وبالله تعالى التوفيق فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد وأما 
أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته صلى الله عليه وسلم فهكذا نقول ليس يحتمل هذا 
الحديث وجها غير هذا أصلا وقال بعضهم إنما نتبعهم فيما لا سنة فيه قال أبو محمد وإذ لم 
يبق إلا هذا فقد سقط شغبهم وليس ف العالم شيء إلا وفيه سنة منصوصة وقد بينا هذا في 
باب إبطال القياس من كتابنا هذا وبالله تعالى التوفيق 


واحتجوا بما أخبرناه عبد الله بن ربيع قال نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
بشار نا أبو عمر نا سفيان هو الثوري عن الشيباني هو أبو إسحاق عن الشعبي عن شريح 
أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله 
فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا ف سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى 
التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم قال أبو محمد وهذا عليهم لا لحم لأن عمر لم يقل بما 
قضى به بعض الصا حين وإنما قال ما قضى به الصالحون فهذا هو إجماع جميع الصالحين وف 
هذا الحديث إباحة عمر ترك الحكم بالقياس واختياره لذلك." )1١(‏ 

0.78 "ذلكلم يذكر في بعض الأحاديث ولا يقول الإمام آمين لأنه لم يذكر ذلك في بعض 
الأحاديث وإن كان قد ذكر في غيرها لكن يغلب المسكوت ههنا فلا نقول إلا ما جاء في 
كلا الحديثين ذكره ثم قالت الجزية من غير أهل الكتاب وإن كان الله تعالى لم يأمر بأخذها 
إلا من أهل الكتاب وادعوا ذلك على عثمان رضي الله عنه قال أبو محمد وهذا لا يصح 
عن عثمان أصلا وأول من أخذ الجزية من غير أهل الكتاب فالقاسم بن محمد الثقفي قائد 
الفاسق الحجاج أخذها من عباد البد من كفرة أهل السند وأما عثمان رضي الله عنه فلم 
يتجاوز إفريقية وأهلها نصارى ولا تحاوز في الشرق خراسان وفي الشمال أذربيجان وأهلها 


مجوس ومن عجائبهم التي تغيظ كل ذي عقل ودين والتي كان يجب عليهم أن يراقبوا الله 
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تعالى في القول بما أو يستحيوا من تقليد من أخطأ فيها إطباقهم على أن قول الله تعالى 
«ؤومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب لله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيما فليس يدخل فيه القاتل خطأ وأن القاتل خطأ بخلاف القاتل عمدا في ذلك ثم 
أجمع الحنفيون والشافعيون والمالكيون على قول الله تعالى #يأيها لذين آمنوا لا تقتلوا لصيد 
وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآاء مثل ما قتل من لنعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا لله عما سلف 
ومن عاد فينتقم لله منه ولله عزيز ذو نتقام إلى منتهى قوله تعالى «إيأيها لذين آمنوا لا 
تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من لنعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا 
لله عما سلف 
ومن عاد فينتقم لله منه ولله عزيز ذو نتقام فقالوا كلهم إن القاتل الصيد وهو محرم خطأ 
تحت هذا الحكم وهم يسمعون هذا الوعيد الشديد الذي لا يستحقه عخطىء لإجماع الأمة 
فيكون في عكس الحقائق والتحكم في." )١(‏ 

7.- "يظنون على سبيل الصلح بين المختصمين ونحو هذا مع أن أصحاب القياس قد 
كفونا ولله الحمد التعلق بمذا الباب لأتمم نعني حذاقهم ومتكلميهم مبطلون للرأي 
والاستحسان إلا أن يكون قياسا على علة جامعة وقد أصفق على هذا أكابر المتأخرين من 
الحنفيين المالكيين وسلكوا في ذلك مسلك الشافعيين وتركوا طرائق أسلافهم في الاعتماد 
على الرأي والاستحسان وقياس التمثيل المطلوب والتشبيه ولو لم يفعلوا لكان أمرهم أهون 
مما يظن لأنه لم يبق إلا بالرأي وحده مجردا والاستحسان المطلق فليس رأي زيد أولى من رأي 
عمرو ولا استحسان زيد أولى من استحسان رأي عمرو فحصل الدين وأعوذ بالله لو كان 
ذلك هملا غير حقيقة وحراما حلالا معا وحقا باطلا معا وتخليطا فاسدا وهذا أبين من أن 
يغلط فيه من له حس وبالله تعالى التوفيق واحتجوا بإجماع الأمة على تقديم أبي بكر إلى 
الخلافة وأن ذلك قياس على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له إلى الصلاة وأن عمر قال 
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للأنصار ارضوا لإمامتكم من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاتكم وهي عظم 
دينكم قال أبو محمد وهذا من الباطل الذي لا يحل ولو لم يكن في تقديم أبي بكر حجة إلا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف عليا على المدينة في غزوة تبوك وهي آخر 
غزواته عليه السلام فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فيهما الصلاة 
والأحكام أول مو قبائن الاتمغالاف غلن الضلاة وعدهاز" 10 

00-6 "وي الجملة أيضا أبو هريرة وابن عمر وكلاهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الأمر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة كما حدثنا ابن يوسف ثنا أحمد بن 
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا 
أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي ثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالحم وحسابحم على الله قال 
مسلم وحدثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع نا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابحم على الله قال أبو محمد فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النبي صلى 
لله عليه وسلم ما ترك الصحابة الحديث الذي تعلقوا به ولكن ليس كل أحد يحضره في كل 
حين ذكر كل ما عنده واحتجوا بإجماع الأمة على استخلاف إمام إذا مات إمام ولا نص 
على المستخلف قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لأن النص قد صح بطاعة أولي الأمر 
منا وجاءت الآثان المتحاح عن البي ضلى الله عليه وسلم بوجوب 10) 

.20 "وكل هذا كفر ممن أجازه ثم المشهور عن علي رضي الله عنه بالسند الصحيح أنه 
جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين في أيام عثمان رضي الله عنه فبطل يقينا أن يكون يرى 
الحد ثمانين ويجلد هو أربعين فقط وهذا الحديث يكذب كل ما عن علي بخلافه وأيضا فليس 
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كل من يشرب الخمر يسكر وشارب الجرعة لا يسكر والحد عليه ولاكل من يسكر يهذي 
ففي الناس كثير يغلب عليهم السكون حيئئذ نعم وذكر الله تعالى الآخرة والبكاء والدعاء 
والتأدب الزائد ولا كل من يهذي يفتري فالمبرسم يهذي ولا يفتري ولا كل من يفتري يلزمه 
الحد فقد يفتري امجنون والنائم فلا يحدان فوضح أن هذا الكلام المنسوب إلى علي وقد نزهه 
لله تعالى عنه من الكذب في منزله ينزه عنها كل ذي عقل فكيف مثله رحمة الله عليه وأيضا 
فإن كان يجلد لفرية لم يفترها بعد فهذا ظلم بإجماع الأمة ولا خلاف بين اثنين أنه لا يحل 
لأحد أن يؤاخذ مسلما أو ذميا بما لم يفعل ولا أن يقدم إليه عقوبة معجلة لذنب لم يفعله 
عسى أن يفعله أو عسى ألا يفعله وإنما عندنا هذا من فعل ظلمة الملوك ذوي الأعياث 
المشتهرين 

بأتباعهم من السخفاء المتطايبين بمثل هذا وشبه من السخف ومثل هذا الجنون لا يضيفه 
إلى عمر وعلي إلا جاهل بمما وبمحلهما من الفضل والعلم رضي الله عنهما وعهدنا بمؤلاء 
القوم يقولون ادرؤوا الحدود بالشبهات فصاروا ههنا يقيمون الحدود 


وشديوة إل عمر وغل إقامتها راطع الشبياك أن لا شيية "10 

75.- "الشعبي معه ممن لا خير فيه كالحارث الأعور وأمثاله ثم لو قال قائل إن وجه ذلك 
لو صح بين ظاهر لا خفاء به وهو أن زيدا وعليا رضي الله عنهما يذهبان من رأيهما الذي 
لم يوجباه حتما على أحد إلى أن الميراث يستحق بالدنو في القرابة فإذا كان ذلك والإخوة 
عندهما أقرب من الجد فإذ هم أقرب من الجد فلا يجوز أن يمنعوا من الميراث معه وللجد فرض 
بإجماع فلم يجز أن بمنع أيضا من أجلهم وخالفهما غيرهما في قولهما إن الأخ أقرب من الجد 
فههنا ضربا هذين المثلين ليريا أن قربى الأخ من الأخ المتولدين من الأب كقربى الغصن 
والغصن المتفرعين من غصن واحد ومن شجرة أو كقربى جدول من جدول تفرعا جميعا من 
خليج من واد لكان قولا وهذا تشبيه حسي عياني ضروري لا شك فيه إلا أنه ليس من قبل 
التشبيه بقرب الولادة تستحق الميراث فالعم وابن الأخ أقرب من الجد ولا خلاف بيننا وبين 
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شيئا وابن البنت أقرب ابن العم الذي يلتقي مع المرء إلى الجد العاشر وأكثر ولا يرث معه 
شينا بإجماع الأمة ونحن لم نتكر الاشتباه وإنما أنكرنا أن نوجب أحكاما لم يأذن بما الله تعالى 
ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل الاشتباه في الصفات فبطل أن يكون لهذا الخبر 
مدخل في القياس أو تعلق به بوجه من الوجوه ولكن تمويه أصحاب القياس في قياسهم وفيما 
يحتجون به لقياسهم متقارب كله في الضعف والسقوط والتمويه على الضعفاء المغترين بحم 
نسأل الله أن يفيء بمم إلى الهدى والتوفيق بمنه 

وأما قول علي إذ بلغه أن معاوية قال إذ قتل عمار فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية فقال معاوية." )١(‏ 

2.77 "القياس والرأي والتقليد ولقد كان من بعض الصحابة نزعات إلى القياس أبطلها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكرها إن شاء الله تعالى في الدلائل على إبطال القياس إذا 
استوعبنا بحول الله تعالى وقوته كل ما اعترضوا به وبقيت أشياء من طريق النظر موهوا يما 
ونوردها إن شاء الله تعالى ونبين بعونه عز وجل بطلان تعلقهم وأنه لا حجة لهم في شيء 
منها كما بينا بتأييد الله تبارك وتعالى ما شغبوا به من القرآن وما موهوا به من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم وما لبسوا به من الإجماع وما أوهموا به من آثار الصحابة وبالله تعالى 
التوفيق فمن ذلك أتحم قالوا إن القياس هو من باب الاستشهاد على 
الغائب بالحاضر فإن لم يستشهد بالحاضر على الغائب فلعل فيما غاب عنا نارا باردة قال 
أبو محمد هذه شغبية فاسدة فأول تمويههم ذكرهم الغائب والحاضر في باب الشرائع وقد علم 
كل مسلم أنه ليس في شيء من الديانة شيء غائب عن المسلمين وإِنما بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليبين للناس دينهم اللازم لهم قال تعالى إبلبينات ولزبر وأنزلنا إليك 
لذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 
فلا يخلو رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وجهين لا ثالث لما إما أن يكون لم يبلغ 
ولا بين للناس فهذا كفر ممن قاله لإجماع الأمة بلا خلاف وإما أن يكون صلى الله عليه 
وسلم بلغ كما أمر به وبين للناس جميعهم دينهم وهذا هو الذي لا شك فيه فأين الغائب 
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من الدين ههنا لو عقل هؤلاء القوم إلا أن يكون هؤلاء القوم وفقنا الله وإياهم يتعاطون 
استخراج أحكام في الشريعة لم ينزها الله تعاللى على رسوله صلى الله عليه وسلم فهي غائبة 
هنا كيذ كت على" انا واعود و كيين 3/1 

5320035 "ويحرمون ويقضون على الباري عز وجل وهذا كفر مجرد ومذهب أهل الدهر وهم 
لا يقولون ذلك فإن قالوا بل هي من فعل الله عز وجل وحكمه قلنا لحم أخبرونا عنكم أفعلها 
الله تعالى لعلة أو فعلها لغير علة فإن قالوا فعلها تعالبى لغير علة تركوا أصلهم وأقروا أنه تعالى 
يفعل الأشياء لا لعلة وقيل لهم أيضا ما الذي أوجب أن تكون الأحكام الثواني لعلل وتكون 
الأفعال الأول التي هي علل هذه الأحكام لا لعلل وهذا تحكم بلا دليل ودعوى ساقطة لا 
برهان عليها وإن قالوا بل فعلها تعالى لعلل أخر سئلوا في هذه العلل أيضا كما سثلوا في التي 
قبلها وهكذا أبدا فلا بد لهم ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لما إما أن يقفوا في أفعال ما 
فيقولون إنه فعلها لغير علة فيكونون بذلك تاركين لقولهم الفاسد إنه تعالى لا يفعل شيا إلا 
لعلة أو يقولون بمفعولات لا نحاية لحا وأشياء موجودة لا أوائل لما وهذا كفر وخروج عن 
الشريعة بإجماع الأمة وقبح الله قولا يضطر قائله إلى مثل هذه المواقف فبطل قوهم في العلل 
وصح قولنا إن الله تعالى يفعل ما يشاء إلا لعلة أصلا بوجه من الوجوه بمذا البرهان الضروري 
الذي لا انفكاك عنه وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد ويكفي من هذا كله أن جميع الصحابة 
رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم وجميع التابعين أولحم عن آخرهم وجميع تابعي التابعين أولهم 
عن آخرهم ليس منهم 
أحد قال إن الله تعالى حكم في شيء من الشريعة لعلة وإِنما ابتدع هذا القول متأخرو القائلين 
بالقياس وأيضا فدعواهم إن هذا الحكم حكم به الله تعالى لعلة كذا فرية ودعوى لا دليل 
عليها ولو كان هذا الكذب عن أحد من الناس لسقط قائله فكيف على الله عز وجل." 
0( 


0.888 "في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 
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وكذلك قال تعالى أولئك الذين ل يرد الله أن يطهر قلوبهم فأبان الله تعالى كذبحم في قوهم إن 
الله تعالى إِنما يفعل الشرائع لمصالح عباده وأيضا فتمد كان أصلح لهم أن يدخلهم الجنة دون 
تكليف عمل ولا مشقة واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننساأها 
نأت بخير منها أو مثلها قال أبو محمد وهذا لا حجة لمم فيه لأن الناسخة إِنما صارت خيرا 
لنا معشر المؤمنين بما خاصة إذ جعلها الله تعالى خيرا لنا لا قبل ذلك ولم يكن قط هنا سبب 
يوجب أن تكون خيرا لنا إلا أنه تعالى شاء ذلك بلا سبب ولا علة أصلا ويقال لهم وبالله 
تعالى التوفيق متى كانت الناسخة خيرا لنا إذ نسخ بما ما تقدم أو قد كنت خيرا لنا قبل أن 
يسنخ ما تقدم قإن قالواكانت خيرا قبل أن يخاطبنا بما فقضوا أصلهم وأثبتوا أنه تعالى قد 
منعنا ما هو خير لنا مدة طويلة وإن قالوا بل صارنت خيرا لنا إذا نسخت هبا ما تقدم وإذ 
خاطبنا وأبطل بما الرتبة الأولى قيل لهم وما الذي أوجب أن تصير حينقذ خيرا لنا وما الذي 
أوجب أن تنتقل الرتبة الأولى عن كوتما خيرا لنا أعلة متقدمة حكمت على البارى تعالى 
بذلك أم أنه شاء ذلك فقط فإن قالوا بل علة أوجبت ذلك على البارى عز وجل كفروا 
جاع الأمة وجعلر اللتعال مهنا عضرقا تعال دهن للك 7 17) 

09 "ثبت عنده بل علم منه يبطلان ما شهدا به فهذا فاسق لإجماع الأمة كلها وإن كان 
في الممكن أن يكون قد صادف الحق عند الله تعالى ولكن لما أقدم على خلاف ما أمر به 
بغير يقين كان عاصيا لله تعالى ونعوذ بالله من الخذلان فإن قال قائل فكيف تقولون 
فيمن بلغه نص قرآن أو سنة صحيحة بخبر ليس من باب الأمر أنه قد جاء ذلك الخبر في 
نص آخر باستثناء منه أو زيادة عليه ولم يبلغه النص الثاني فجوابنا وبالله تعالمى التوفيق إن 
هذا بخلاف الأمر لأن الأوامر قد ترد ناسخا بعضها بعضا فيلزمه ما بلغه حتى يبلغه ما 
نسخه وليس الخبر كذلك بل يلزمنا تصديق 


ما بلغنا في ذلك لأن الله تعالى لا يقول إلا الحق وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه 
أن يعتقد مع ذلك أن ماكان في ذلك الخبر من تخصيص ل يبلغه أو زيادة لم تبلغه في حق 
ولا نقطع بتكذيب ما ليس في ذلك الخبر أصلا وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)0( الإحكام 5 أصول الأحكام لابن حزم؟ ابن حزم ١‏ 





إذ قال لا تصدقوا أهل الكتاب إذا حدثوكم ولا تكذبوهم تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل أو 
كلاما هذا معناه فهذا حكم الأخبار الواردة في الوعظ وغيره وبالله تعالى التوفيق وما كان 
من الأخبار لا يحتمل خلاف نصه صدق كما هو ولزم تكذيب كل ظن خالف نص ذلك 
الخبر وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل لا إله إلا هو عليه توكلت قال أبو محمد 
علي بن أحمد رضي الله عنه قد انتهينا من الكلام في الأصول إلى ما أعاننا الله تعالى عليه 
ويسرنا له على حسب ما شرطنا في أول كلامنا في ديواننا هذا من التقصي والاستيعاب 
نسأل الله عز وجل أن يجعله لوجهه ودعاء إليه ونصرا له وأن يدخلنا بما من به علينا من 
ذلك في جملة من أثنى عليهم بقوله تعالى #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولنك." )١7‏ 

أكثر من تعظيمنا لغيره » أو من كان أعلى درجة في الجنة من نظيره » ولا معنى للفضل أصلا 
غير هذا » فمن ادعى أنه يدري أي هؤلاء القوم أعلى درجة في الجنة فهو فاسق كاذب على 
لله عز وجل . 

وقد كان في القرن الثاني والثالث فساق ومتأخرون في الفضل عمن بعدهم بلا شك » وإِنما 
الفضل فيمها على الأغلب » لا إلى إنسان بعينه منهم البتة » ولا جاء أيضا نص عن الله 
تعالى » ولا عن رسوله ص بالأمر لنا بتعظيم بعضهم أكثر من تعظيم الآخرين » بل هم 
علماء من جملة العلماء غيرهم » لهم ما طم وعليهم ما عليهم » فسقط سؤالهم بمن أفضل 
ومن أجل . 

وأما الورع : فهو اجتناب الشبهات » ولقد كان أبو حنيفة وأحمد وداود من هذه المنزلة في 
الغاية القصوى » وأما مالك والشافعى فكانا يأخذان من الأمراء » وورث عنهما واستعملاه 
وأثريا منه » وهما في ذلك أصوب ممن ترك الأخذ منهم » وما يقدح هذا عندنا في ورعهما 
أصاا ( ولقد كانوا رحمهم اله قُ غاية الورع ا 

وأما القطع بانحم أورع عند الله عز وجل فغيب لا يستجيز القطع به إلا فاسق » وأورعهم في 
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ظاهر أمرهم في الفتيا من كان أشدهم لمخالفة ما جاء في القرآن وما صح عن النبي ص » 
وأبعدهم عن القطع برأيه » وهذا أمر يعلمه كل ذي حس سليم ضرورة من جاهل أو عالم » 
إلا من غالط عقله وكابر حسه . 

وأما أيهم أعلم : فإن معنى العلم أن يكون عند المرء من رواية ذلك العلم وذكره لما عنده منه 
» وثباته في أصول ذلك العلم الذي يختص به أكثر ما عند غيره من أهل ذلك العلم » والذي 
كان عند أبي حنيفة من السنن فهو معروف محدود وهو قليل جدا » وإِنما أكثر معوله على 
قياسه ورأيه واستحسانه » كما روي عنه أنه قال : علمنا هذا رأي » فمن أتى بخير منه 


أخذناه . 


وأما الذي عند مالك فهو كله في موطثه » قد جمعه وشيء يسير قد جمعه الرواة عنه ما ليس 
في الموطأ » وذلك جزء صغير » قد حصل كل ذلك وضبط » ولا يسع أحدا أن يظن به أنه 
كان عنده علم فكتمه » وأحاديث صحاح فجحدها » نعوذ بالله من ذلك » فقد قال تعالى 
: و وإذ أخذ الله ميئاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » فبنذوه وراء ظهورهم 
آل عمران 117 » وقال تعالى : 98 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من 


بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا فأولقك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 4 البقرة آية .١59.015٠‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : ولقد أساء الثناء عليه جدا من أدعى أنه كان عنده من العلم 
والسئن غير ما رواه الناس وغير ما بلغه إليهم من رواياته » وكل ذلك لا يبلغ ألف حديث 
ومئتي حديث من مرسل ومسند . 

وأما الشافعى رحمه الله فكان عنده موطأ مالك رحمه الله » وحديث كثير عن سفيان بن عيينة 
» وهذا كان أعلى ما عنده وأوثق ما لديه » وخلط إلى ذلك ما لو تركه كان أولى به عن 
الرواة عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى ونحو ذلك . 

وأما أحمد بن حنبل فكان مقداره في جمع السنن وضبطها والوقوف على ذكرها المقدار 
المشهور الذي لا يجهله إلا جاهل لا يعتد به في أهل العلم » فهو أعلم م نكل من ذكرنا » 
وأضبط » وأشد إشرافا على السنن التي هي العلم وبيان القرآن . 

وأما داود فكان واسع الرواية جدا » جامعا للسنن غاية الجمع » ضابطا لما نحاية الضبط . 
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وقد ذكرنا أن كل من جمع من السنئن الصحاح أكثر مما جمع غيره » ومن أقوال العلماء أكثر 
ثما عنده سواه » وضبط ذلك بذكره وفهمه » فهو أعلم بلا شك ببرهان ضرورة لا يقدر أحد 
على معارضته لما ذكرنا أن هذا هو معنى العلم لا ما سواه . 

وأما الفتيا بالرأي فليس علما ولا فضيلة » ولا يعجز عنه أحد » بل هو مذموم من الصحابة 
رضي الله عنهم » ومن التابعون بعدهم » وهم يقرون على أنفسهم بذلك : 

فهذا ربيعة يقول للزهري : أنا أخبر الناس برأبي » فإن شاؤوا أخذوه » وإن شاؤوا ضربوا به 
الحائط . 

قال أبو محمد رحمه الله : ولعمري إن شيئا يكون سامعه بالخيار في أن يضرب به الجائط » 


فحق أن يتعجل ضرب الحائط به » وأن لا يفتي به في الدين » ولا يخبر به عن الله عز وجل 


فهذا مالك يقول عند موته : وددت أني ضربت لكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطا 
على أنه لا صبر لي على السياط (). 

قال أبو محمد رحمه الله (): ولعمري إن ما ندم عليه صاحبه هذه الندامة عند الموت » فإن 
القاطع به ف دماء المسلمين وفروجهم وأموالحم وأبشارهم ودينهم لمخذول . 

وهذا ابن القاسم يقول : لا تباع كتب الرأي ؛ لأننا لا ندري أحق هي أم باطل . 

قال أبو محمد رحمه الله : ولعمري إن ما لم يقطع على جواز بيع كتبه ولم يدر أحق هي أم 
باطل لبعيد عن أن تجوز الفتيا به في الإسلام » أو أن يخبر به عن الله تعالى . 

وهذا سحنون يقول : ما ندري ما هذا الرأي » سفكت به الدماء واستحلت به الفروج . 
قال أبو محمد رحمه الله : فإن كان لا يدري ما هو فالذي أخذه عنه أبعد من أن يدريه لو 
نصحوا أنفسهم . 

هذه أحكام ظاهرة الصدق لا ينكرها إلا ذو حمية يأنف أن يهتضم دنياه وتبطل اشرعته ) 
 :‏ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 4 الشعراء آية 7١17‏ . 

وأما الشافعي فإنه لا يجيز الرأي أصلا » وهذا أحمد وإسحق بن راهويه وسائر المتقدمين 
والمتأخرين من أصحاب الحديث » وأما داود فأمره في إبطاله أشهر من أن يتكلف ذكره . 


ولا فرق بين رأي مالك وأبي حنيفة ورأي الاوزاعي ورأي سفيان ورأي ابن أبي ليلى » ورأي 
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ابن شبرمة » ورأي الحسن بن حي » ورأي عثمان البتي » ورأي الليث » وكل ذلك رأي » لا 
فضل لبعضه على بعض » وكل هؤلاء مجتهد مأجور » وكل من قلد واحدا منهم مخطئ ملوم 
غير معذور . 

فإذ هذه صفة الرأي بإجماع الأمة كلها » وإنما هو حكم بالظن » وتخرص في الدين » فليس 
يستحق المكثر منه ومن القول به صفة العلم ؛ لأنه ليس علما » ولا حفظه من العلم بسبيل 
» وإئما هو اشتغال بالباطل عن الحق » وباب من كسب المال » ووجة من التسوق والترؤفس 
على الجيران » وعند الحكام فقط . وصناعة من صناعات المتأجر » وقد خاب وخسر من 
جعل هذا عرضة من دينه » نعوذ بالله من الخذلان . 

وَإنما العلم ما ذكرنا من المعرفة بأحكام القرآن » وما صح عن رسول الله ص » ومعرفة ثقات 
الناقلين للسئن » وما أجمع عليه المسلمون » وما اختلفوا فيه » فهذا هو العلم » وحامله هو 
العام لا ما سوى ذلك . 

وأعلى الناس منزلة في العلم فالصحابة رضي الله عنهم » فإن الصاحب ولو لم يكن عنده إلا 
حديث واحد أخذه عن رسول الله ص فهو عند ذلك الصاحب حق يقين من عند الله تعالى 
؛ لأنه أخذه ممن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وممن لا يخطئ في شيء من 
الديانة أصلا » فهو عند ذلك الصاحب كالقرآن ف صحة وروده من عند الله عز وجل في 
وجوب الطاعة له » ثم التابعون » فإنحم أخذوا السنن التي هي العلم عمن شهد الله له 
بالعدالة كلهم » إذ يقول الله تعالى : محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا © إلى قوله تعالى : ف وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 4# الفتح آية 79 » وقال تعالى : 
9 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولقك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا » وكلا وعد الله الحسنى * الحديد آية ٠١‏ » وقال تعالى : ف إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى أولائك عنها مبعدون # الأنبياء آية ٠١١‏ ن إلى قوله تعالى : © هذا يومكن 
الذي كنتم توعدون 4# الأنبياء آية ٠١“‏ » وقال تعالى : 18 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا * الفتح 
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قال أبو محمد رحمه الله : فمن أخذ العلم عمن شهد الله تعالى لهم بالجنة قطعا وبالعدالة : 
وبأنه تعالى رضي عنهم » وعلم الله ما في قلويهم فأنزل السكينة عليهم » فقد صحت لهم 
العصمة من تعمد الفسوق , إذ لا يجتمع الفسوق والسكينة في قلب واحد » فهو أعلى 
درجة في العلم وأثبت قدما فيه » وأولى باسمه » فمن أخذه من بعدهم ممن لا يقطعون له 
بالعدالة » ولا بصحة غيبه » ولا بعدالته عند الله عز وجل » ولا يتن عن معتقده ممن ليس 
فيه إلا حسن الظن به فقط » والله أعلم بباطنه » وهذه صفة التابعين وكل من دوتم » فلا 
يحوز أن يكون أعلم من صاحب بوجه من الوجوه . 

وجائز أن يكون أعلم من تابع ؛ لأن التابع لا يقطع بصدقه » ولا بصحة نقله » ولا بعدالته 
عند الله عز وجل » كما نقطع نحن وهم بعدالة الصاحب عند لله عز وجل وبصدقه ؛ لأن 
العدل عند الله لا يكون إلا صادقا بلا شك » لا سيما مع قوله تعالى : 1 للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئفك 
هم الصادقون والذين تبوؤا الدار والابمان من قبلهم © إلى قوله عز وجل : فإ إنك رؤوف 
رحيم # الحشر آية ٠١-/‏ » فشهد الله لهم بالصدق والفلاح . 

قال أبو محمد رحمه الله : فهذه درجة العلم » وإذ معنى العلم هو ما ذكرنا ضرورة أن يكون 
أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن عن رسول الله ص » وأضبطهم لها » وأذكرهم لمعانيها , 
وأدراهم بصحتها » وبما أجمع عليه ثما اختلفوا فيه . 

وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة رضي الله عنهم أتم منها في محمد بن نصر المروزي » فلو 
قال قائل : إنه ليس لرسول الله ص حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر ما 


عصن لد ا 
]١١١ 1:3 00‏ ويجوز تخصيص السنة به » وقال بعض الناس: لا يجوز ذلك والدليل على 
جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه » والسنة غير مقطوع بطريقها » فإذا جاز 
تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى وأما السنة: فيجوز تخصيص الكتاب 
ما » لأن الكتاب والسنة دليلان » أحدهما خاص » والآخر عام » فقضي بالخاص منهما 
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على العام » كما لو كانا من الكتاب ويجوز تخصيص السنة بالسنة من لفظ النبي صلى الله 
عليه وسلم وفعله » ويجوز التخصيص بإقراره كما رأى المصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح 
فأقره عليه » ولا يجوز أن يرى منكرا من أحد فيقره عليه ويجوز التخصيص بإجماع الأمة لأنه 
أقوى من كثير من الظواهر » فإذا جاز التخصيص بالظواهر فالإجماع بذلك أولى ويجوز 
التخصيص بالقياس » لأن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل » فخص به 
العموم كلفظ الخاص ولا يجوز تخصيص العموم بالعرف والعادة » لأن الشرع لم يوضع على 
العادة » وإِنما وضع - ثٍ قول بعض الناس - على حسب المصلحة » وق قول الباقين على 
ناآرف ماهر وجل #بوذتك ل بق مان لماو 1001 ) 

٠.74‏ " وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة 

8815. وهو غلط 

وإن تردد بين الوجوب والندب فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على الندب 

لأنه الأقل والوجوب متوقف فيه 

2.745 وإن تردد بين القربة والإباحة فيتلقى منه رفع الحرج 

827. وليس هذا متلقى من صيغة الفعل إذ الفعل لا صيغة له ومستنده مسلك الصحابة 

. 31 فإنا نعلم أن الممنوع من فعل فيما بينهم لو نقل عن الرسول صلى الله عليه و سلم 
فعله لفهموا منه رفع الحرج 

0.88 وأما الإباحة فلا نتلقاه فإنه حكم يقتضي التخيير مع تساوي الطرفين وهو يناقض 
الندب والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج فأقل الدرجات رفع الحرج 

3 فإن تمسك أبو حنيفة رحمه الله بإجماع الأمة على كون النبي عليه السلام أسوة وقدوة 


ومطاعا وشرطه الاقتداء به في كل ما يأتي ويذر 


.١‏ 2قلنا معناه أن أمره ممتثل كما يقال الأمير مطاع في قومه لا يراد به أتمم يتربعون إذا 


تربع أو ينامون إذا نام 
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م فإن تمسك بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما تحاكم عنه فانتهوا وقوله فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره وقوله فاتبعون يحببكم الله فكل ذلك محمول على الأمر وهو الذي 
أثانا +" )١7‏ 

؟هلا. "فالجواب من أوجه: 
الأول : إن الإجماع إذا انعقد على صحة هذه الصلاة فليعلم به بالضرورة أن نية التقرب 
ليس بشرط أو نية التقرب بمذه الصلاة ممكن وأبو هاشم والجبائي ومن خالف في صحة 
الصاقة معموق بإجماع الأمة على ترك تكليف الظلمة قضاء الصلوات مع كثرتهم وكيف 
ينكر سقوط نية التقرب وقد اختلفوا في اشتراط نية الفرضية ونية الإضافة إلى الله تعالى فقال 
قوم لا يجب إلا أن ينوي الظهر أو العصر فهو في محل الاجتهاد وقد ذهب قوم إلى أن 
الصلاة تحب في آخر الوقت والصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ آخره أجزأه ولو بلغ في 
وسط الوقت مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه 


فإن قيل :من نوى الصلاة فقد تضمنت نيته القربة. 
قلنا: إذا صحت الصلاة بالإجماع واستحالت نية التقرب فتلغى تلك النية ويصح أن يقال 


تعلقت نية التقرب ببعض أجزاء الصلاة من الذكر والقراءة وما لا يزاحم حق المخغصوب منه 
فإن الأكوان هي التي تتناول منافع الدار ثم كيف يستقيم من المعتزلة هذا وعندهم لا يعلم 
المأمور كونه مأمورا ولا كون العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال كما سيأتي فكيف ينوي 
التقرب بالواجب وهو لا يعرف وجوبه ؟ 

الجواب الثاني : وهو الأصح أنه ينوي التقرب بالصلاة ويعصي بالغصب وقد بينا انفصال 
أحدهما عن الآخر ولذلك يجد المصلي من نفسه نية التقرب بالصلاة وإن كان في دار 
مغصوبة لأنه لو سكن ولم يفعل فعلا لكان غاصبا في حالة النوم وعدم استعمال القدرة وإنما 
يتقرب بأفعاله وليست تلك الأفعال شرطا لكونه غاصبا؟ 

فإن قيل: هو ف حالة القعود والقيام غاصب بفعله ولا فعل له إلا قيامه وقعوده وهو متقرب 
إفعله شيكوة معقريا بعين عا تو خافن 3:4 (1) 
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0.54 "مسألة الأمر بالشرط والمشروط 
ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر بل يتوجه الأمر بالشرط 
والمشروط ويكون مأمورا بتقديم الشرط فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام كما يخاطب 
الحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء والملحد بتصديق الرسول بشرط تقديم الإيمان بالمرسل 
وذهب أصحاب الرأي إلى إنكار ذلك 
والخلاف إما في الجواز وإما في الوقوع 
أما الجواز العقلي فواضح إذ لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون 
بجميعها وبتقديم الإسلام من جملتها فيكون الإيمان مأمورا به لنفسه ولكونه شرطا لسائر 
العبادات كما في المحدث والملحد 
فإن منع مانع الجميع وقال كيف يؤمر بما لا يمكن امتثاله؟ والمحدث لا يقدر على الصلاة 
فهو مأمور بالوضوء فإذا توضأ توجه عليه حينئذ الأمر بالصلاة 
قلنا فينبغي أن يقال لو ترك الوضوء والصلاة جميع عمره لا يعاقب على ترك الصلاة لأنه لم 
يؤمر قط بالصلاة وهذا خلاف الإجماع وينبغي أن لا يصح أمره بعد الوضوء بالصلاة بل 
بالتكبير فإنه يشترط تقديمه ولا بالتكبير بل بممزة التكبير أولا ثم بالكاف ثانيا وعلى هذا 
الترتيب وكذلك السعي إلى الجمعة ينبغي أن لا يتوجه الأمر به إلا بالخطوة الأولى ثم بالثانية 
وأما الوقوع الشرعي فنقول كان يجوز أن بخصص خطاب الفروع بالمؤمنين كما خصص 
وجوب العبادات بالأحرار والمقيمين والأصحاء والطاهرات دون الحيض ولكن وردت الأدلة 
بمخاطبتهم وأدلته ثلاثة 
الأول قوله تعالى 3# ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين 4 [ المدثر: الآية 5,5 4] 
فأخبر أنه عذبحم بترك الصلاة وحذر المسلمين به 
فإن قيل هذه حكاية قول الكفار فلا حجة فيها 


قلنا :ذكره الله تعالى 2 معرض التصديق دم لجاع الأمة وب. يحصل. " )00( 


١171/١ المستصفى ط- أخرى؟ أبو حامد الغزاللي‎ )١( 
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.2 "وأما الإباحة فلا نتلقاه فإنه حكم يقتضي التخيير مع تساوي الطرفين وهو يناقض 
الندب والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج فأقل الدرجات رفع الحرج فإن تمسك أبو حنيفة 
رحمه الله بإجماع الأمة غلن كو التى عليه التمام أسوة وقدوة بومطاعا :وشرطه الأشط ا بيد 
في كل ما أت ويذر قلنا معناه أن أمره ممتثل كما يقال الأمير مطاع في قومه لا يراد به أنهم 
يتربعون إذا تربع أو ينامون إذا نام فإن تمسك بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
كماكم عنه 
فانتهوا وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره وقوله فاتبعوني يحببكم الله فكل ذلك محمول 
على الأمر وهو الذي أتانا به دون الفعل مسألة )١(‏ إذا نقل عن الرسول عليه السلام فعلان 
مختلفان في واقعة واحدة وعدل الرواة كما نقل في صلاة الخوف قال الشافعى رضى الله عنه 
لتق سوا جوز الفغلين1(1) 

20.5 "مسألة: ما ذكرناه في الواحد بالنوع ظاهرء 
أما الواحد بالتعيين كصلاة زيد في دار مغصوبة من عمرو فحركته في الصلاة فعل واحد بعينه 
هو مكتسبه ومتعلق قدرته؛ فالذين سلموا في النوع الواحد نازعوا ههنا فقالوا: لا تصح هذه 
الصلاة» إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجباء» وهو 
متناقض فقيل لهم: هذا خلاف إجماع السلفء فإنهم ما أمروا الظلمة عند التوبة بقضاء 
الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعهاء ولا تموا الظالمين عن الصلاة في الأراضي 
المغصوبة» فأشكل الجواب على القاضى أبي بكر - رحمه الله - فقال: يسقط الوجوب 
عندها لا بما بدليل الإجماع ولا يقع واجبا؛ لأن الواجب ما يئاب عليه. 
وكيف يئثاب على ما يعاقب عليه وفعله واحد هو كون 2 الدار المغصوبة وسجوده وركوعه 
أكوان اختيارية هو معاقب عليها ومنهي عنها؟ وكل من غلب عليه الكلام قطع بهذا نظرا 
إلى اتحاد أكوانه في حالة من أحواله وأن الحادث منه الأكوان لا غيرها وهو معاقب عليها 
عاص بكاء فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه ومطيعا بما هو به عاص؟ وهذا غير 


مرضى عندناء بل نقول: الفعل وإن كان واحدا في نفسه فإذا كان له وجهان متغايران يجوز 


1 المنخول؟ أبو حامد الغزالي ص/‎ )١( 





أن يكون مطلوبا من أحد الوجهين مكروها من الوجه الآخرء وإِنما محال أن يطلب من 
الوجه الذي يكره بعينه» وفعله من حيث إنه صلاة مطلوب ومن حيث إنه غصب مكروه 
والغصب معقول دون الصلاة والصلاة معقولة دون الغصبء وقد اجتمع الوجهان في فعل 
واحد ومتعلق الأمر والنهي الوجهان المتغايران. 

وكذلك يعقل من السيد أن يقول لعبده: " صل اليوم ألف ركعة وخط هذا الثوب ولا تدخل 
هذه الدار» فإن ارتكبت النهي ضربتك وإن امتثلت الأمر أعتقتك ". فخاط الثوب في الدار 
وصلى ألف ركعة في تلك الدار» فيحسن من السيد أن يضربه ويعتقه ويقول أطاع بالخياطة 
والصلاة وعصى بدخول الدار» فكذلك فيما نحن فيه من غير فرق. فالفعل وإن كان واحدا 
فقد تضمن تحصيل أمرين مختلفين يطلب أحدهما ويكره الآخر. ولو رمى سهما واحدا إلى 
مسلم بحيث رق إلى كافر أو إلى كافر بحيث يرق إلى مسلم» فإنه يثاب ويعاقب ويملك 
سلب الكافر ويقتل بالمسلم قصاصا لتضمن فعله الواحد أمرين مختلفين. 

فإن قيل: ارتكاب المنهي عنه إذا أخل بشرط العبادة أفسدها بالاتفاق» ونية التقرب بالصلاة 
شرطء والتقرب بالمعصية محال» فكيف ينوي التقرب؟ فالجواب من أوجه: الأول: أن الإجماع 
إذا انعقد على صحة هذه الصلاة فليعلم به بالضرورة أن نية التقرب ليس بشرط أو نية 
التقرب بمذه الصلاة ممكنء وأبو هاشم الجبائي ومن خالف في صحة الصلاة مسبوق بإجماع 
الأمة على ترك تكليف الملا اراق االعبار اكه عت كر قتون كنك كر توف فيه النتررين؟ 
وقد اختلفوا في اشتراط نية الفرضية ونية الإضافة إلى الله تعالى» فقال قوم: لا يجب إلا أن 
ينوي الظهر أو العصر فهو في محل الاجتهاد. 

وقد ذهب قوم إلى أن الصلاة تحب في آخر الوقت والصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ 
آخره أجزأه» ولو بلغ في وسط الوقت مع أنه لا تتحقق الفرضية في حقه. 

فإن قيل من نوى الصلاة فقد تضمنت نيته القربة قلنا: إذا صحت الصلاة بالإجماع واستحال 


نية التقرب فتلغى تلك النية. ويصح أن يقال تعلقت نية التقرب ببعض أجزاء." )00 


(1) المستصفى؟ أبو حامد الغزالي ص/17> 





2٠.17‏ "بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراه. فإن أقدم للخلاص من سيف المكره 
لا يكون مجيبا داعي الشرع؛ وإِن انبعث بداعي الشرع بحيث كان يفعله لولا اللأكراه بل كان 
يفعله لو أكره على تركه فلا يمتنع وقوعه طاعة لكن لا يكون مكرها وإن وجد صورة 
التخويف» فليتنبه لهذه الدقيقة. 


[مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر] 

ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر 

بل يتوجه الأمر بالشرط والمشروط ويكون مأمورا بتقديم الشرط» فيجوز أن يخاطب الكفار 
بفروع الإسلام كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء والملحد بتصديق الرسول 
بشرط تقديم الإيمان بالرسل. وذهب أصحاب الرأي إلى إنكار ذلك؛ والخلاف إما في الجواز 
وإما في الوقوع. أما الجواز العقلي فواضح, إذ لا يمتنع أن يقول الشارع «بني الإسلام على 
خمس» وأنتم مأمورون بجميعها وبتقديم الإسلام من جملتهاء فيكون الإيمان مأمورا به لنفسه 
ولكونه شرطا لسائر العبادات كما في المحدث والملحد. 

فإن منع مانع الجميع وقال: كيف يؤمر بما لا يمكن امتثاله» وا نمحدث لا يقدر على الصلاة 
فهو مأمور بالوضوء فإذا توضأ توجه عليه حينئذ الأمر بالصلاة؟ قلنا: فينبغي أن يقال لو 
ترك الوضوء والصلاة جميع عمره لا يعاقب على ترك الصلاة؛ لأنه لم يؤمر قط بالصلاة 
وهذا خلاف الإجماع. وينبغي أن لا يصح أمره بعد الوضوء بالصلاة بل بالتكبير» فإنه يشترط 
تقديمه, ولا بالتكبير بل بحمزة التكبير أولا ثم بالكاف ثانيا وعلى هذا الترتيب. 

وكذلك السعي إلى الجمعة ينبغي أن لا يتوجه الأمر به إلا بالخطوة الأولى ثم بالثانية. وأما 
الوقوع الشرعي فنقول: كان يجوز أن بخصص خطاب الفروع بالمؤمنين كما خصص وجوب 
العبادات بالأحرار والمقيمين والأصحاء والطاهرات دون الحيض؛ ولكن وردت الأدلة 
بمخاطبتهم» وأدلته ثلاثة» الأول: قوله تعالى: «9ما سلككم في سقرك [المدثر: 547] #قالوا 
ل نك من المصلين* [المدثر: 47] الآية» فأخبر أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين به. 
فإن قيل: هذه حكاية قول الكفار فلا حجة فيها قلنا: ذكره الله - تعاللى - في معرض 
التصديق لهم بإجماع الأمة فصل ادير ]ف :لو كاذ كذيا لكان كقرقر :.خلنيهاء انا 
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مخلوقون وموجودون» كيف وقد عطف عليه قوله: لإوكنا نكذب بيوم الدين» [المدثر: 45] 
فكيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟ فإن قيل: العقاب بالتكذيب لكن غلظ بإضافة 
ترك الطاعات إليه. قلنا: لا يجوز أن يغلظ بترك الطاعات كما لا يجوز أن يغلظ بترك 
المباحات التي لم يخاطبوا بما. 

فإن قيل: عوقبوا لا بترك الصلاة لكن لإخراجهم أنفسهم بترك الإيمان عن العلم بقبح ترك 
الصلاة. قلنا: هذا باطل من أوجه: أحدها: أنه ترك للظاهر من غير ضرورة ولا دليل» فإن 
ترك العلم بقبح ترك الصلاة غير ترك الصلاة» وقد قالوا لم نك من المصلين [المدثر: 47] 
الثاني: أن ذلك يوجب التسوية بين كافر باشر القتل وسائر ا محظورات وبين من اقتصر على 
الكفر؛ لأن كليهما استويا في إخراج النفس بالكفر عن العلم بقبح المحظورات» والتسوية 
بينهما خلاف الإجماع. الثالث: أن من ترك النظر والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على ترك 
الإبهمان؛ لأنه أخرج نفسه بترك النظر عن أهلية العلم بوجوب المعرفة والإيمان. 

فإن قبل: لم." 00 

8. "كما أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة مبرأة من التناقض 
والاختلاف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع 
الأمة لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد» قال تعالى: (وما ينطق عن الموى” إن هو إلا 
وحي يوحى) [النجم: 27 5]. 
وكل هذه الأدلة تشمل الظني والقطعي منهما. 
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" (8/ 59): (الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولا إلا حقا 
والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا). 
وقال في "المسودة" (ص/774): (لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع 
الوجوه وليست مع أحدهما ترجيح يقدم به ذكره أبو بكر الخلال). 
وقال في "مجموع الفتاوي" (/ :)5١‏ (إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة 
واحد فان كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة فليس 


7 المستصفى؟ أبو حامد الغزالي ص/‎ )١( 





في المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول فالقرآن يأمر باتباعه فيه 
والمؤمنون مجمعون على ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فانه لا يكون الا حقا 
موافقا لما في الكتاب والسنة لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما الرسول فينزل 
عليه وحى القرآن ووحى آخر هو الحكمة كما قال: (ألا إى أوتيت الكتاب ومثله معه )١(‏ 


.0 


أقسام التعارض أربعة (؟): 


القسم الأول والثاني - أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو خاصين وله أربع حاللات: 


)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - وصححه 
الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط. 
(؟) انظر هذه الأقسام الأربعة في "الأصول من علم الأصول " (ص/ره/).." )1١(‏ 

0-508 تنبيهان: 
الأول - قول الأصفهاني في نفيه جواز النسخ شرعا: 
قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (؟/ :)71١‏ («وخالف أبو مسلم» يعني: الأصفهاني, 
في جواز النسخ شرعاء أي: أن الذي دل على امتناع النسخ هو الشرع, لا العقل» «لقوله 
تعالى: (وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) [فصلت: »4١‏ 
5 والنسخ إبطال» قوله: «وليس بشيء»» يعني: ما احتج به أبو مسلم لا حجة فيه؛ 
لأن المراد من قوله تعالى: (لا يأتبه الباطل)» ع لا يأتبه الكذب» (من بين يديه) يعني 
الكتب السالفة لا تكذبه» بل هي موافقة له» (ولا من خلفه), أي: من بعد نزوله وانقضاء 


عصر النبوة» بأن يقع بعض ما وعد به من المخبرات» على خلاف ما تضمنه من الإخبارات 


77 المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول؟ شهُدة ص/4‎ )١( 


” 





قوله: «ثم الباطل غير الإبطال»» هذا رد آخر على أبي مسلمء وهو أن الآية إنما دلت على 
نفي الباطل عن القرآن» لا على نفي الإبطال» والنسخ إبطال للحكم, لا باطل لاحق 
بالقرآن» ولله سبحانه وتعالى أن يبطل من أحكام شرعه ما شاءء ويثبت ما شاء؛ فما نفته 
الآية غير ما أثبتناه. 

ومعنى إبطال الحكم بالنسخ: أن ماكان مشروعا صار غير مشروع. ثم إن أبا مسلم يدعي 
امتناع النسخ شرعا دعوى عامة» والآية التي احتج بماء نما تدل - لو دلت - على امتناع 
النسخ في القرآن خاصة. والدعوى العامة لا تثبت بالدليل الخاص. 

نم هو محجوج بإجماع الأمة على نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلمء لما قبلها من 
الشرائع» مع أنما شرائع حق صحيحة, لا يأتيها الباطل. فجوابه عنها هو جوابنا عن لحوق 
النسخ للقرآن» غير أن أبا مسلم يجعل كل ما ماه غيره نسخاء من باب انتهاء الحكم بانتهاء 
مدته ووجود غايته» لا من باب ارتفاعه بورود مضاده؛ فهو معنى قول بعض الأصوليين: إن 
النسخ بيان انتهاء مدة الحكم ... ). 

- وقد اختلف في قول الأصفهابي المعتزلي - على فرض ثبوته عنه )١(‏ - فهو قول شاذ 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع من سبق وقد وصفه بذلك أبو الحسين البصري 


)١(‏ لا أقول هذا تشكيكا في ثبوت القول عنه. وإنما لما وقفت عليه ممن قال أنه لا يصح 
عنه.." (1) 

00-05 "يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) 
(0). 
كما أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع الأمة: لا فرق 
في ذلك بين المتواتر والآحاد» قال تعالى: (وما ينطق عن الحوى” إن هو إلا وحي يوحى) 


[النجم: *؛ 4]. 


)١(‏ الشرح الكبير لمختصر الأصول؟ شهْدة ص/17؟ 





وكل هذه الأدلة تشمل الظني والقطعي منهما. 

قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوي" (8/ 59): (الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقا 
والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا). 

وقال في "المسودة" (ص/7374): (لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع 
الوجوه وليست مع أحدهما ترجيح يقدم به ذكره أبو بكر 

الخلال). 

وقال في "مجموع الفتاوي" (17/ :)5٠‏ (إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة 
واحد فان كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة فليس 
في المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول فالقرآن يأمر باتباعه فيه 
والمؤمنون مجمعون على ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فانه لا يكون الا حقا 
موافقا لما في الكتاب والسنة لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما الرسول فينزل 
عليه وحى القرآن ووحى آخر هو الحكمة كما قال: (ألا إى أوتيت الكتاب ومثله معه (؟) 
0 

قال الكلوذاني في "التمهيد" (4/ 519): (لا يجوز أن تعتدل الأمارتان في المسألة عند 
امجتهد» فلا تترجح إحداهما على الأخرىء وبه قال الكرخي وأبو سفيان السرخسي وأكثر 
الشافعية» وقال الجبائي وابنه: يجوز ذلك ويكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأي الحكمين شاء 
ن وغليه ذهب الرازي والجرجاني من الحنفية. 


)١(‏ رواه أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدهء وصححه الشيخ 
الألباني والشيخ الأرناؤوط. 


0( رواه أمد وأبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب 35 رضي اله عنه - وصححه 


الشيخ الألباق والسيخ الأرناؤوط ب" (1) 


)١(‏ الشرح الكبير لمختصر الأصول؟ شهُدة ص/ 4 ه 





.0١‏ "ثثانيا: تخصيص الكتاب بالسنة: أي يأ دليل من الكتاب عام فيخصص بالسنة 
يعني بأنٍ دليل من السنة فيخصص هذه الآية فيفيد أن هذه الآية ليست على عمومها قال 
الشافعي رحمه الله (حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن) لأنه ورد أدلة 
كثيرة في القرآن إما عامة فخصت بالسنة أو مجملة فبينت بالسنة أو مطلقة فقيدت بالسنة 
والدليل قوله تعالى لما ذكر النحرمات قال و وأحل لكم ما وراء ذلكم(١)‏ 4# يعني من النساء 
هذه الآية خصت بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء في هذا الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسلم كما في الصحيحين أخرج العمة والخالة بأتما لا تجمع مع المرأة لأنه 
لو لم يرد إلا هذه الآية لعلم أن لا بأس من الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها أي لا 
يتزوجهما. 
ثالغا: الإجماع تأني آية ثم تخصص بإجماع الأمة وهذا لم يذكره المضنف. ومثاله قوله تعالى 76 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة(؟) * فالآية عامة 
في الحر والرقيق أي أنه أي إنسان يرمي أحد فإنه يجلد ثمانين جلدة لكن خصت هذه الآية 
بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر يعني العبد إذا قذف أحد فإنه 
يحلد أربعين وهذا على القول بأنه في المسألة إجماع لأن المسألة في القذف فيها على خلاف 
ونحن لا يهمنا الخللاف. 


)١(‏ النساء: من الآية4 ؟). 


)١( النور: من الآية4).."‎ )١( 

65ظ". "رضي الله عنهم - وإذا بطل القول بأن الإمام هو على أو العباس - رضي الله 
عنهما - وجب القطع بأن الإمام هو أبو بكر رضي الله عنه - 
واعلم: أن هذا الدليل مبني على مقدمات: 
المقدمة الأولى: ان الأمة مجمعة على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد 
هؤلاء الثلاثة. 


)١(‏ شرح الورقات في أصول الفقه - للصقعبي؟ العَرْنُوي» جمال الدين ؟/17ه 


5/0 





واعلم: أن الأنصار طلبوا الخلافة لأنفسهم في أول الأمر وقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فلما 
ناظرهم ((أبو بكر)) في ذلك تركوا قومهم» فصار ذلك القول باطلا بإجماع الأمة. وكل من 
نظر في كتب السير» علم وتيقن اتفاق الأمة على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ليس إلا أحد هؤلاء الثلاثة. 
المقدمة الثانية: ان ((عليا)) - رضي الله عنه - ما كان بعد وفاة الرسول عليه السلام في 
العجز إلى حيث لا يمكنه طلب حق نفسه؛ وما كان ((أبو بكر)) - رضي الله عنه - في 
القوة والتسلط بحيث يمكنه غصب الحق من ((علي)) - رضي الله عنه - 
والدليل عليه: أن ((عليا)) رضي الله عنه - كان في غاية الشجاعة والشهامة. وكانت 
((فاطمة)) - رضي الله عنها - مع علو منصبها زوجة له. وكان ((الحسن)) و ((الحسين)) 
- رضي الله عنهما - ابنيه وكان ((العباس)) مع علو منصبه معه. 
فإنه يروى في الأخبار: أن ((العباس)) قال ل ((علي)): أمدد يدك أبايعك» حتى يقول 
الناس: عم رسول الله بايع ابن عم رسول اللهء ولا يختلف عليك اثنان. و ((الزبير)) كان مع 
غاية شجاعته مع ((علي)) فإنه يروى أنه سل سيفه» وقال: لا أرضى بخلافة ((أبي بكر)) 
وأما ((أبو سفيان)) فإنه قالك أرضيتم يا بني ((عبد مناف)) أن تلى عليكم ((تيم)) والله 
لأملأن الوادي عليكم خيلا ورجلا. وأما جملة الأنصار فإتهم كانوا أعداء ((أبي بكر)) وذلك 
لأنحم طلبوا الإمامة لأنفسهم» فدفعهم أبو بكر عنها بقوله عليه السلام ((الأئمة من قريش)) 
©0006 

0.70 'فثبت: أنه لا بد على كل حال من الاعتراف بإمامة أبي بكر رضي الله عنه. 
واعلم: أنه لا كلام للمخالف على هذا الدليل إلا كلامهم المشهور من أن عليا إِنما ترك 
امحاربة لأجل الفتنة والخنوف. ونحن أبطلنا هذا الكلام. فيبقى هذا الدليل سالما عن المعارضة. 
أما الشيعة: فقد احتجوا على أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
بن أبي طالب لوجوه: 
الشبية الأول - وهي التي عليها يعولون وبا يصولون - أن قالوا: أجمعت الأمة على أن 


(1) الأربعين في أصول الدين للرازني (ط الكليات الأزهرية)؟ الرازي» فخر الدين 711/7 
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الغمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما علي» وإما أبو بكر وإما العباس - 
رضي الله عنهم - ولا يجوز أن يكون الإمام هو أبو بكر أو العباس. فتعين أن يكون الإمام 
هو عليا. فيفتقر في تقدير هذا الدليل إلى مقدمتين: 
المقدمة الأولى: إن الاجماع حجة. قالوا: والدليل عليه. إنا قد دللنا على أن زمان التكليف 
لا يخلو من معصوم البتة. وقول المعصوم حجة. فإذا حصل الاجماع كان ذلك الاجماع 
مشتملا على فول ذلك المعصوم» فوجب أن يكون الاجماع حجة. 
المقدمة الثانية: ان أبا بكر والعباس لم يكونا صالحية للإمامة. قالوا: لأنه ثبت بالعقل أن 
الإمام لا بد وأن يكون واجب العصمة» وثبت بإجماع الأمة أنمما ما كانا واجبي العصمة. 
وإذا ثبت أن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة» وثبت أنمما ما كانا واجبي العصمة, 
ثبت أتمما ما كانا صالحين للإمامة. ولما بطلت إمامتهما وجب القطع بإمامة علي, حتى لا 
يخرج الحق عن قول كل الأمة. 
فهذا هو العمدة الكبرى للاثني عشرية في هذه المسألة. (©)." )١7‏ 

0.86 "'ومنها: إذا عجل البعير عن شاة واقتضى الحال الرجوع» فهل يرجع بجميعه أم 
بسبعه؟ وفيه وجهان في "شرح المهذب" .)١(‏ 


7 


ومنها: لو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل أو خمسة عشر أو عشرين (؟)) 


- قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في تلخيص الحبير “/ :١١/‏ "نقل النووي في 
"زيادات الروضة" عن إمام الحرمين عن بعض العلماء: أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب 
النافلة بسبعين درجة» قال النووي: واستأنسوا فيه بحديث. انتهى. والحديث المذكور ذكره 
الإمام في "نمايته" وهو حديث سلمان مرفوعا: في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة من 
خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين 
فريضة في غيره. انتهى. وهو حديث ضعيف أخرجه ابن خزيمة وعلق القول بصحته. واعترض 
على استدلال الإمام به» والظاهر أن ذلك من خصائص رمضان؛ ولهذا قال النووي: 


517/5 الأربعين في أصول الدين للرازي (ط الكليات الأزهرية)؟ الرازي» فخر الدين‎ )١( 


5 





استأنسوا. والله أعلم". 

)١(‏ يعني: لو عجل البعير عن شاة زكاة واجبة في أربعين شاة مثلاء واقتضى الحال الرجوع 
في البعير؛ لحلاك النصاب» أو لاستغناء الفقير» فهل يسترجع البعير كله أم بعضه؟ إن قلنا: 
بأن البعير كله وقع فرضا استرجع البعير كله» وإن قلنا: بأن بعضه وقع فرضا وهو سبعه. فإنه 
لا يسترجع إلا السبع فقط وهو الواجبء أما الباقي الذي وقع تطوعا فلا رجوع فيه؛ لأن 
التطوع لا رجوع فيه. انظر المجموع /١‏ 5.7., 591/5. 

(؟) قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع 5/ /794: "نصاب الإبل حمس بإجماع الأمة: 
نقل الإجماع فيه خلائق؛ فلا يجب فيما دون خمس شيء بالإجماع» وأجمعوا أيضا على أن 
الواجب في أربع وعشرين فما دوتما الغنم» كما ثبت في الحديث؛ فيجب في خمس من الإبل 
شاة» ثم لا يزيد الواجب لزيادة الإبل حتى تبلغ عشراء وفي عشر شاتان, ثم لا زيادة حتى 
تبلغ حمس عشرة» ففيها ثلاث شياه» وق عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت 
خاض”".." 00 

0.855 "كانوا صادقين وجب حصول العلم بقولهم؛ فاستغنى عن التركية. وإن لم يحصل 
القطع بصدقهم وجب أن يحصل العلم بكونم كاذبين؛ لأن الفرض أن حصول العلم بالصدق 
من لوازم قول كل أربعة صادقين» فمتى لم يحصل العلم بالصدق - فقد انتفى اللازم» وإذا 
انتفى اللازم انتفى الملزوم» ولا يمكن انتفاء حصول العلم؛ لانتفاء كوتهم شهدواء (ولا لكوتهم) 
)١(‏ أربعة؛ إذ هو خلاف الفرض»ء فتعين أن يكون لانتفاء الصدقء ومتى انتفى الصدق 
تعين الكذب؛ إذ لا واسطة بينهماء وحينئذ لا يجب تركيتهم أيضا للعلم بكذبهم؛ فتخلوا عن 
الفائدة. 
ترضح أنه لو أفادت الأريعة الحلء سل تمي :نوكه شهرة الزناة وطلت كتين واجب لإجماع 
الأمة: فبطل الأول. 
قال: وأما الخمسة فأتوقف فيهاء إذ لا يخفى عدم تأت هذه الدلالة فيها؛ لأنه إن لم يضطر 
إلى العلم بصدقهم قطع بعدم صدقهم, ولا يلزم من القطع بعدم صدقهم عدم صدق الأربعة 


877/7 الإيماج في شرح المنهاج ط دبي؟ السّهْرَوَْدي‎ )١( 





منهم؛ لجواز أن يكون الأربعة منهم شاهدوا الزنا دون الخامس» فجاز أن تطلب تركيتهم؛ 
لبقاء النصاب. وهذا بخلاف الأربعة؛ لأن كذب أحدهم مسقط للحجة. هذا تقرير حجة 
القاضي. 

ونحن نقول له: إن عنيت بقولك: "أتوقف ف الخمسة" التوقف في حصول العلم بقولهم وعدم 
حصوله - فهو صحيح., لكن لا اختصاص لذه )١(‏ الوقفة بالخمسة» بل يتأتى ذلك في 
الألف والألفين؛ إذ لا 


)١(‏ في (ص)»ء و (غ): "ولا كوهم". 
(؟) سقطت من (ص).." )١(‏ 

.| " فقد اختلف أصحابنا في ذلك: 
فقال بعضهم: العوام يدخلون في حكم الإجماع, وذلك أتحم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام 
- فقد عرفوا على الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة في تفاصيل الأحكام فهو حق مقطوع 
به» فهذا مساهمة منهم في الإجماع وإن لم يعلموا مواقعه على التفصيل. 


ومن أصحابنا من زعم: أتحم لا يكونون مساهمين في الإجماع؛ فإنه إِنما يتحقق الإجماع في 
التفاصيل بعد العلم بماء فإذا لم يكونوا عالمين بما فلا يتحقق كونهم من أهل الإجماع. 

واعلم أن هذا اختلاف يهون أمره؛ ويؤول إلى عبارة محضة »)١(‏ والجملة فيه: أنا إذا أدرجنا 
العوام في حكم الإجماع فيطلق القول لإجماع الأمة. وإن لم ندرجهم في حكم الإجماع» أو 
بدر من بعض طوائف العوام خلاف - فلا يطلق القول بإجماع الأمة؛ فإن العوام معظم 
الأمة وكثيرهاء بل إجماع (؟) علماء الأمة (؟) ". انتهى كلام القاضي (5). 

وكلام الغزالي في "المستصفى" (5) لا ينافيه» فليتأمل وليضبط ذلك» 


(1) في (ص): "خصوصة". وني "التلخيص" ©/ ٠‏ 4: "مخصنة". وكلاهما خطأً. 
(؟) في (ص)» و (غ): "أجمع". 


١894/5 الإيماج في شرح المنهاج ط دبي؟ السُهْرَوَرْدي‎ )١( 





(؟) سقطت من (ت)» و (غ). 
(:) انظر: التلخيص "/ 79 - 4.0. 
(5) انظر: المستصفى /١‏ 181 - 49م )١( "..١‏ 

0200-6560" والثالث: أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدماء ويعرف ذلك بالنص على 
التأخير أو معرفة وقتهما أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر. 
ويرفع النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو بالضد أو بإجماع الأمة على التسخ 
.)١(‏ 


الفصل الثالث: في الناسخ وا منسوخ 

- أما القرآن فينسخ بالقرآن (؟)؛ واختلف في نسخه بالسنة المتواترة (*) ولا ينسخ بأخبار 
الآحاد خلافا للقاضي أب الوليد وبعض أهل الظاهر. 

- أما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة لا بالآحاد (5). 

- وأما أخبار الآحاد فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالآحاد (5). 

ويجوز نسخ الأثقل بالأخف وعكسه. والنسخ بالمثل والنسخ إلى غير بدل (5) والمنسوخ 
بالقرآن على ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة والحكم» ومنسوخ التلاوة دون الحكم» ومنسوخ 
الحكم دون التلاوة (17). 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: ف إجماع الأمة 

وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي وهو حجة عند جمهور الأمة خلافا للخوارج والروافض» 
وإجماع كل عصر حجة لا يشترط الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع (4)8 ولا 
يشترط انقراض العصر خلافا لقوم. 


١174/5 الإبماج في شرح المنهاج ط دبي؟ السُهْرَوَيْدي‎ )١( 





.551 /9 /١ انظر ا محصول‎ )١( 
والأحكام للآمدي ؟/717.‎ »45٠0 /*” /١ انظر ا محصول‎ )١( 
.019 /9 /١ انظر الأحكام للآمدي ؟/ 77 !؛ المحصول‎ )"( 
الأحكام للآمدي ؟/751.‎ »4 9/8 4925 /١ /* انظر المحصول‎ ):( 
.595 /* /١ انظر المحصول‎ )5( 
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3< "هذا خبر أو أمر أو تمي في اللفظ؟ خبرء هذا خبر» لكنه متضمن لحكم شرعي 
هذا يقبل النسخ في مثل هذه الأخبار التي هي لم يرد لفظها ومعناها من جهة الخبرية» وإِنما 
أريد لفظها وتضمنت من جهة المعنى حكما شرعيا نقول: هذه يدخلها النسخ إذن لا تنسخ 
الأخبار إلا إذا كان الخبر بمعنى الحكمء وذكرنا فيما سبق أن النسخ مما خص الله به هذه 
الأمة لحكم منها التيسير والتخفيف على الأمة» وهذا يتصور فيما إذا نسخ إلى غير بدل أو 
نسخ الأثقل إلى الأخفء لأن فيه واضح التيسير وتكثير الأجر للمؤمنين ونحو ذلك» وذلك 
في تصور فيما إذا نسخ من الأخف إلى الأثقل» ويرد فيما نسخ من مساو إلى مساو أن 
يكون فيه ابتلاء هل تمتثل الأمة أم لا؟ إذن يكون فيه تيسير وتخفيف على الأمة وذلك 
يتصور فيما إذا نسخ إلى غير بدل على ما هو مقرر عند الجمهور من جوازه أو إذا كان 
المنسوخ من أثقل إلى أخف نقول: هذا واضح فيه التيسير فإذا كان من أخف إلى أثقل أين 
التيسير؟ نقول: هذا فيه تكثير للأجر لأجور الأمة للمؤمنين إذا كان من مساو إلى مساو 
نقول: هذا ليس فيه تخفيف وإنما فيه ابتلاء لأن المؤمن مبتلى هل يمتثل أو لا يمتثل؟ ولذلك 
جاز النسخ قبل التمكن من الفعل» وقد أجمع المسلمون على جوازه بإجماع الأمة -ممن يعتد 


ما- أجمعوا على جوازه ووقوعه. جوازه عقلاء ووقوعه وهو وجوده في الكتاب والسنة لماذا؟ 





١7/ص تقريب الوصول إلي علم الأصول؟ ابن المستوثي الإربلي‎ )1١( 





لأن حكمه تعالى مترتب على مصلحة حكمه جل وعلا مترتب على مصالح للعباد كلها 
ترجع للعباد لا ترجع إلا الله جل وعلاء فحيئئذ لما كانت المصالح تختلف من زمن إلى زمن 
ومن حال إلى حال ومن أشخاص إلى أشخاص ناسب أن يكون الحكم الشرعي دائرا مع 
المصلحة؛ فقد توجد حكمة الحكم في وقت ثم ترتفع تلك الحكمة فيزول معها الحكم إذن 
عقلا لا مانع من وجود النسخ ولا يلزم من ذلك ما قاله اليهود ومن على شاكلتهم بأنه يلزم 
منه البداء بمعنى أنه يبدو للرب جل وعلا ل يعلمه ثم شرع نقول: هذا فاسد بل علم سبحانه 
وتعالى أنه يشرع الحكم مدة من الزمن ثم بعد ذلك يفوت أو تذهب أو ترتفع تلك المصلحة 
فيتغير مع الحكم فهو عالم جل وعلا بالناسخ والمنسوخ قبل أن تخلق السماوات والأرض جل 
وعلا. 
إذن نقول: أجمع المسلمون على جوازه لأن حكمه تعالى لمصلحة فيتغير بتغيرها لأنما تختلف 
باختلاف الأوقات والأزمان والأشخاص. 
ثم قال رحمه الله: 
000000008 1 0000010 

88. 5 9897إإذن لا تناقض بين القضيتين إذا اختلف زمنهما لاحتمال صدق كل منهما في 
وقتها وأيضا لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ ولا بين خاص وعام, لأننا نمحمل الخاص على 
حالة لا يدل عليها العام اختلف لمحل اقتلوا المشركين لا تقتل زيدا المشرك» هل بينهما 
تناقض؟ نقول: لا اقتلوا المشركين إلا زيدا واقتل زيدا المشرك هذا محله زيد الذات المشخصة 
المشركة حينئذ نقول: لاختلاف انحل وهنا لا يشترط الزمان لاختلاف امحل انفكت القضيتان 
ولا نحكم بالتناقضء إذن لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ لاختلاف الزمان ولا تناقض بين 
عام وخاص لاختلاف المحل» لأن قاعدة التخصيص أنه يخرج من اللفظ العام ما دل عليه 
اللفظ الخاص فلا يكون شاملا له الحكم فليس بينهما تناقض فإذا قال: اقتلوا المشركين هذا 
عام يشمل زيدا المشرك وإذا قال لا تقتل زيدا المشرك لا نقول بينهما تناقض نقول: الثاني 
النص الخاص دل على أنه مستثنى من الأول فكأنه قال اقتلوا المشركين إلا زيدا إذن زيدا لم 


١١/79 شرح نظم الورقات؟ ابن خلِيل‎ )١( 





يشمله الحكم فدل على ماذا؟ على أن امحل مختلف ولا بين مطلق ومقيد» فيقال فيه ما قبل 
في العام والخاص لأن الحكم واحد فحيث أمكن الجمع فلا تناقضء لأن تناقض الجزء هو 
الذي يبحث عنه الأصوليون» وهو الذي يمكن الجمع بين الدليلين ولو بوجه ما دون تعسف 
أو تكلف وإذا لم يمكن الجمع بحال من الأحوال هذا لا يمكن أن يقع في ولا نحكم بأن تم 
ناسخ ولا منسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد هذا لا يوجد في الكتاب والسنة فحيث أمكن 
الجمع فلا تناقض لأن التناقض يمتنع ويستحيل معه الجمع بوجه من الوجوه. 
أدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه لا يمكن أن تكون متناقضة في نفسهاء 
فالقرآن لا يتناقض لا يناقض بعضه بعضا بل هو سالم من الاضطراب والتناقضء لأنه حق 
من حق والحق لا يختلف ولا يتناقض ولا يقابل بعضه بعضا على جهة الممانعة للؤولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (8.7)* [سورة النساء: 857]. 
كذلك السنة لا يمكن أن تتناقض بعضها مع بعضء إذا صح الحديث سواء كانت متواترة 
أم آحاد لأنما وحي «ووما ينطق عن الحوى )١(‏ إن هو إلا وحي يوحى (54)© [سورة 
النجم: ”4 ] والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الاضطراب والتناقض والاختلاف الذي 
لا يمكن الجمع بين قوليه بإجماع الأمة فهو معصوم من ذلك بالإجماع. 
كذلك الإجماع لا يمكن أن يناقض إجماع أليس كذلك؟ لا يمكن أن يجمع على مسألة إجماع 
صحيح واضح بين منقوض ويجمع على مسألة ضدها أخرى؛ لأنه لو قيل بذلك لتناقض 
الإجماع مع الإجماع وهذا لا وجود له لأن الإجماع الأصل فيه أنه قطعيء والقطعي لا يعارض 
القطعي كما ذكرنا سابقا. 
كذلك القياس إذا صح لا يتناقض مع قياس صحيح لاذا؟ لأن مستند القياس هو النص 
من كتاب أو سنة وإذا ثبت الأصل بأن الكتاب والسنة لا تناقض في بعضها مع بعض 
كذلك القياس المبني على الأصل. ." )١(‏ 

00-0 "هنا هذا أراد بحذين البيتين تقسيم الإجماع إلى نوعين إجماع قولي وهو الصريح وإجماع 
سكوتٍ وهو إقراري والإجماع القولي قال فيه: أو نص عليه بقوله (ويحصل الإجماع بالأقوال) 


4/4٠ شرح نظم الورقات؟ ابن حَلِيل‎ )١( 





يعني بأقوال المجتهدين من كل أهله في حكم من الأحكام الشرعية حيئئذ إذا اتفقت كلمة 
العلماء صراحة نطقا لأنم كلهم قالوا: هذا حلال نطقوا بمذا اللفظ حينئذ حصل الإجماع 
القولي أو قالوا: هذا حرام حينئذ يحصل الإجماع القولي إذن الإجماع القولي هو الصريح إذا 
قيل الإجماع الصريح مرادهم به الإجماع القولي وبعضهم يقول: الإجماع القطعي. يعبر عن 
هذا بالإجماع القطعي وخاصة إذا نقل بطريق التواتر» وأما إذا نقل بطريق الآحاد فهذا فيه 
نزاع أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم: هذا حلال أو يقولوا كلهم: هذا 
حرام. ومثله ما أشار إليه بقوله وبالأفعال مثله يعني مثل الإجماع القولي الصريح أن يفعل 
الجميع الشيء ف ... من حيث الفعل اتفقت كلمة العلماء على جواز لكن الكلمة هذه 
لم تنطق بقول وإنما علم بلسان الحال. إذن اتفقوا في الأول بلسان المقال واتفقوا في الثاني 
بلسان الحال وكلاهما إجماع» فهذا إن وجد فهو حجة قاطعة بلا خلاف بين العلماء إن 
وجد هذا وتحقق الإجماع القولي بالقول من كل الفقهاء المجتهدين أو إجماع بالفعل من كل 
فعل العلماء والفقهاء المجتهدين حينئذ نقول: هذا حجة قاطعة بلا خلاف (وبالأفعال) أي 
ويحصل الإجماع بالأفعال ويصح بفعلهم بأن يفعلوا فعله فيدل فعلهم على جوازه وإلا كانوا 


مجمعين على الضلالة: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» لا تجتمع لا بقول ولا بفعل؛ لا 
لأنه حينئذ يكون قد خلا العصر عن ناطق بالحق ولا يمكن أن يتصور أن يفعل الجميع فعلا 
يكون حراما لأنه حينئذ يلزم منه خلو العصر عن فاعل للحق وهذا كلاهما باطل» لكن 


الإجماع بالفعل قالوا: ما يكاد يتحقق ذلك لأنه فيه صعوبة فإن الأمة فيه صعوبة من جهة 


النقل وفيه صعوبة من جهة أخرى هي ما ذكرها بعض الشراح فإن الأمة متى فعلت شيئا 
فلابد من متكلم بحكم ذلك الشيء لا بد إذا فعلوا لابد من ناطق كما أنه إذا قيل القول في 
زمن الصحابة وِلم يكن موافقا للحق حينئذ لابد من ناطق صحابي آخر بالحق لا بد» ولذلك 
استدللنا بعدم نطق البعض الآخر من الصحابة استدللنا على أحقية الناطق لأن قوله حق» 
لأنه لو كان باطلا ولم يتكلم أحد من الصحابة بذلك الحق الذي هو ضد هذا الناطق حينئذ 
لزم منه خلو العصر عن ناطق بالحق وهذا باطل ومثلوا للإجماع الفعلي بإجماع الأمة على 





الختان فهو مشروع بالإجماع الفعلي وأما وجوبه وسنيته مأخوذ من أقوالهم وهذا أمر مختلف 
0 

الاا. 'لنا وجوه الأول أن أحد المجتهدين إذا اعتقد رجحان الأمارة الدالة على الثبوت 
وا مجتهد الثاني اعتقد رجحان الأمارة الدالة على العدم فنقول أحد هذين الاعتقادين خطأ 
والخطأ منهي عنه بيان الأول أن إحدى الأمارتين إما أن تكون راجحة على الأخرى أو لا 
تكون فان كانت إحداهما راجحة على الأخرى كان اعتقاد رجحانه صوابا أما اعتقاد رجحان 
الجانب الآخر يكون غير مطابق للمعتقد فيكون خطأ وإن لم تكن إحداهما راجحة على 
الأخرى كان كل واحد من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد وعلى كل التقديرات لا يكون 
الإعتقادان ولم مطابقين بل أحدهما يكون مطابقا للمعتقد فثبت أن كل مجتهد ليس بمصيب 
معنى كون اعتقاده مطابقا للمعتقد وهذه إحدى صور الخلاف فإن اكتفينا به جاز وإن أردنا 
بيان أن الكل ليس بمصيب بعنى أتمم ما أتوا بما كلفوا به قلنا الدليل عليه أن الاعتقاد الذي 
لا يكون مطابقا للمعتقد جهل والجهل إجماع الأمة غير مأمور به فنبت أيضا أن الكل 
ليسوا بمصيبين بين بمعنى الإتيان بالمأمور به فإن قيل لا نسلم أن أحد الاعتقادين خطأ." 
00 

. "على اعتقاد عدمه فعلمنا أنه لا بد عند حصول هذا الظن من اعتقاد كونه راجحا 
في نفسه إما لأن الظن نفس هذا الاعتقاد أو لأنه لا ينفك عنه 
وعلى كلا التقديرين فالمقصود حاصل قوله هذا الاعتقاد وإن كان غير مطابق لكنه غير جازم 
قلنا بل هو جازم لأن اعتقاد كون الشئ أولى بالوجود غير اعتقاد كونه موجودا واعتقاد كونه 
أولى بالوجود حاصل مع الجزم فإن امجتهد يقطع بأن أمارته نظرا إلى هذه الجهة أولى بالاعتبار 
بلى إنه غير جازم بالحكم لكن الجزم بالأولوية لا يقتضي الجزم بالوقوع كما أنا نقطع بأن 
الأولى بالغيم الرطب في زمان الخريف أن يكون ممطرا مع أنه قد لا يوجد المطر وعدم المطر 
لا يقدح في تلك الأولوية بل تلك الأولوية مقطوع بما فكذا ها هنا فثبت أنه حصل لأحد 
المجتهدين اعتقاد جازم غير مطابق فيكون خطأ وجهلا ومنهيا عنه الطريقة الثانية المجتهد إما 


٠/545 شرح نظم الورقات؟ ابن خلِيل‎ )١( 
(؟) امحصول للرازي؟ محمد الْمَظَفَّرِي م‎ 





أن يكون مكلفا في الحكم بناءا على طريق أو لا بناء على طريق والثاني باطل لأن القول في 
الدين بمجرد التشهي باطل بإجماع المسلمين فإذن لا بد من طريق فذلك الطريق إما أن يكون 
خاليا عن المعارض أو لم يكن خاليا عنه فإن كان الأول وهو كونه خاليا عن المعارض تعين 
ذلك الحكم بإجماع الأمة فيكون تاركه مخطما" )١(‏ 

2.707 "فان قلت لا نسلم أن المجتهد يطلب حكم الله تعالى بل إنما يطلب غلبة الظن ومثاله 
من كان على ساحل البحر فقيل له إن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب وإن 
غلب على ظنك العطب حرم عليك الركوب وقبل حصول الظن لا حكم لله تعالى عليك 
وَإنما حكمه يترتب على ظنك بعد حصوله فهو يطلب الظن دون الإباحة والتحريم قلت 
المجتهد أما أن يطلب الظن كيف كان أو ظنا صادرا عن النظر في أمارة تقتضيه 
الأول باطل بإجماع الأمة فثبت أنه يطلب ظنا صادرا عن النظر في الأمارة والنظر في الأمارة 
متوقف على وجود الأمارة ووجود الأمارة متوقف على وجود المطلوب فثبت أن طلب الظن 
متوقف على وجود المدلول بمراتب فلو كان وجود المدلول متوقفا على حصول الظن لزم 
الدور وهذا غير ما قررناه في الطريقة الثانية واحتج القائلون بأنه لا حكم لله تعالى في الواقعة 
بأمور أحدها لو كان في الواقعة لله حكم لكان إما أن يكون عليه دليل وأعني بالدليل القدر 
اللفخراف يرن ها عبد الظن ويباف قا كيد القن أو كن 0 

5". 'نظير الكتاب بالكتاب قوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" )١(‏ عام خص منه الحامل بقوله تعالى: "وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن" .)١(‏ 
ونظير تخصيص )١(‏ الكتاب بالخبر المتواتر قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين" (4): خص منه القاتل والكافر» بقوله عليه السلام: "لا يورث القاتل (ه) 
بعد صاحب البقرة "» وقال عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". 
وكذا يجوز الخصيص بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -» فإن الله تعالى قال: "الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" (5) - فهذا عام, خص منه المحصن (0)» بفعل النبي 


)١(‏ المحصول للرازي؟ محمد الَْظَمّرِي 5/وم 
)١(‏ المحصول للرازي؟ محمد الْظُئّري 4/5 ؛ 





- صلى الله عليه وسلم - حيث رجم ماعزا. 

وكذا يجوز بالإجماع, نظيره قوله تعالى في الإماء: "فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب" (8) خص الإماء عن آية الزنا في إيجاب الجلد (9) مائةء. حيث يجب عليهين 
خمسون. ثم خص آية الجلد في حق العبيد» لإجماع الأمة, حتى تنصف في حقهم. 

وأما تخصيص الكتاب والمتواتر بخبر الواحد: 

فعلى قياس قول المعتزلة: جائز» كما في القياس» إلا أن النسخ لا يجوز به شرعا. 


.77 5 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق: 4. 

(©) "تخصيص" من أ. 

(4) سورة التساء: .١١‏ 

(ه) في أ: "قاتل" وانظر البيهقي» السئن الكبرى» 5: ١١5‏ وما بعدها. وتفسير الآيات 
- "لا من سورة البقرة» في: الطبري» جامع البيان» ”: ١١/‏ - 2555 والشوكاني» 
فتح القدير» .٠٠١- 945:١‏ 

(5) سورة النور: ؟. 

(0) في أ: "البعض". 


(8) سورة النساء: 56. 


(9) كذا قُ أُّ وفٍ الأصل: الور 1 )00 


ها "مسألة استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب الشرعي 
دابل محيج 
ذكره أصحابنا القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل وله مأخذان أحدههما أن عدم الدليل دليل 
على أن الله ما أوجبه علينا لأن الإيجاب من غير دليل محال والثاني البقاء على حكم العقل 


ع 


المقتتضى لبراءة الذمة [أو دليل الشرع لمن قبلنا ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة قال القاضي 


)١(‏ ميزان الأصول في نتائج العقول؟ ابن مسلمة الأموي ص/777 





استصحاب براءة الذمة١]‏ من الواجب حتى يدل دليل شرعي عليه هو صحيح بإجماع أهل 
العلم كما في الوتر. 

قال شيخنا قوله: استصحاب في نفي الواجب7 احتراز من استصحاب نفي التحريم أو 
الإباحة فإن فيه خلافا مبنيا على مسألة الأعيان قبل الشرع وأما دعوى الإجماع على نفي 
الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر فإن من يقول بالإيجاب العقلي من أصحابنا وغيرهم لا 
يقف الوجوب على دليل شرعي اللهم إلا أن يراد به في الأحكام التي لا مجال للعقل فيها 
بالاتفاق كوجوب الصلاة والأضحية ونحو ذلك. 

قال القاضي هو صحيح بإجماع أهل العلم وقال أبو الخطاب”: هو صحيح بإجماع الأمة 
قال وقد ذكره أصحاب أبى حنيفة والقاضي أبو الطيب وذكره أبو سفيان وقال عدم الدليل 
دليل ثم قال وحكي أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه الطريقة في الاستدلال وقد 
ذكر ابن برهان ما يقارب ذلك وحكاه أبو الخطاب عن قوم من المتكلمين مع حكاية أبى 
سفيان عن بعض الفقهاء وكذلك ذكر أبو الخطاب في أثناء مسألة القياس قال لو كانت 
النصوص وافية بحكم الحوادث 


.١ ما بين هذين المعقوفين ساقط من‎ ١ 


١‏ فق د "نفى الإجماع". 


* كذا في افي ب "أبو الطيب" لكن ما يلى من الكلام يؤيد ما في قن" 0 
0.5057 "وقالت الجبائية :)١(‏ يحصلان فيهما لصفة توجبهما لكن الصفة ليست حقيقية. 


بل وجوه واعتبارات. 
- فهذا مالم يقل به أحد ممن يمت إلى الإسلام بصلة» وإن تساهل بعض أهل السنة في 


إطلاق عبارات توهم أن المعتزلة يقولون بذلكء وإنما معنى ذلك عند المعتزلة أن العقل لا 
يتوقف إدراكه للأحكام وإظهاره لما على ورود الشرع» بل يمكنه قبل ورود الشرع معرفة شيء 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه؟ مجد الدين بن تيمية ص/78/؟ 





منهاء أما بعد وروده فالاعتماد عليه» فإذا ما أدرك العقل شيئاء ثم جاء الشرع ببيانه كان 
مؤّكدا لما أدركه العقل واهتدى إليه» فيشترك الشرع والعقل ف البيان عندهم» ويستقل الشرع 
ف كونه منشئا للأحكام ومثبتها ومصدرها. 
قال صاحب مسلم الثبوت: "مسألة لا حكم إلا من الله" ثم قال -في فواتح الرحموت: 
شارحا هذا النص-: "بإجماع الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعيك 
المعتزلة الحاكم العقل؛ فإن هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعى الإسلام» بل إنما يقولون: 
إن العقل معرف لبعض الأحكام الألهية سواء ورد به الشرع, أم لاء وهذا مأثور عن أكابر 
مشايخنا أيضا". 
راجع: المعتمد: /١‏ 85" ؟/ 215 والإحكام لابن حزم: 47/١‏ والوصول إلى الأصول: 
/١‏ 5ه والإحكام للآمدي: »1١ /١‏ والمحصول: /١‏ ق/ »١184‏ الحامش» والكاشف عن 
المحصول: /١‏ ق / 2878 والمغني في أصول الفقه: ص / 25٠‏ وشرح تنقيح الفصول: 
ص/88, والمختصر وعليه العضد: /١‏ 59١ك»‏ والمسودة: ص/577» والإيحاج: ٠8 /١‏ 
والرد على المنطقيين: ص / »57٠١‏ ونحاية السول: /١‏ 28 وتخريج الفروع على الأصول: 
ص/ 2744 وكشف الأسرار: 5/ 2579 والتلويح على التوضيح: /١‏ 189١؛‏ والمحلي على 
جمع الجوامع: /١‏ 55. وفواتح الرحموت: /١‏ 55, ومناهج العقول: 2١١5 /١‏ وتيسير 
التحرير: 7/ ١5٠‏ وإرشاد الفحول: ص/ 7. 
)١(‏ الجبائية: هم أتباع أبي علي الجبائي الذي أضل أهل خوزستان» وكانت المعتزلة البصرية 
في زمانه على مذهبه؛ ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه أبي هاشم. 
راجع: التبصير في الدين: ص/85» والفرق بين الفرق: ص / 18» والملل والنحل: /١‏ 
"00 

0 "((تبيم)) 
إذا حد الواجب بأنه الذي يستحق تاركه العقاب على تركه» لا يرد عليه سؤال العفو الذي 
أورده الإمام, لأن العفو لا ينائي الاستحقاق, وإنما يرد سؤال العفو على من يذكر العقاب 


579/١ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع؟ التّكَال‎ )١( 





نفسه لا استحقاقه. 

((تنبيه)) 

شرع الإمام -رحمه الله - في تقسيم الأحكام» وحدودهاء وذكر من الحد ما تقدم» والذي 
ذكره ليس حكماء لأن حكم الله - تعالى - هو الوجوب لا الواجب» بل الواجب هو فعل 
المكلف, فهو متعلق الحكم لا نفس الحكم. فشرع عند الحكم حد متعلقه» وأحدهما مباين 
للآخر؛ فإن الحكم صفة الله تعالى» ومتعلقه صفة للعبد» وأحدهما مباين للآخر؛ فإن الحكم 
صفة الله تعالى» ومتعلقه صفة للعبد» لأنه فعله فكان المتعين أن يقول: الوجوب هو الذي 
يذم تارك متعلقه شرعا على بعض الوجوه» وهذا السؤال مطرد في جميع حدوده. وهذا التعبير 
لازم في الجميع. 

قال سيف الدين في ((الإحكام)): الوجوب الشرعي تعلق خطاب الشارع بما ينتهض تركه 
سببا للذم شرعا في حالة ماء ومراده ب ((حالة ما))» مراد الإمام بقوله: بعض الوجوه» وهو 
أسد من كلام الإمام وأقل أسئلة. 


((فائدة)) 
قال سيق للدي ييطل قول الحنفية في اشتراطهم قيد القطع في إطلاقهم لفظ الفرض بإجماع 
الأمة على إطلاقه على أداء الصلوات المختلف فيهاء يقول كل منهم إذا صلى: أديت فرض 
لله تعالى» مع أنه لا قطع مع الاختلافء والأصل في الإطلاق الحقيقة.." )١(‏ 

300.00 "وقال الأصمعي: (ماكنت أعرف الدهاق» حتى ممعت جارية بدوية تقول: اسقني 
دهاقاء أي: ملآنا). 
فهاهنا استدلوا بالاستعمال على الحقيقة» فلولا أنهم عرفوا أن الأصل في الكلام الحقيقة» وإلا 
لما جاز لهم ذلك. 
وخامسها: لو لم يكن الأصل في الكلام الحقيقة» لكان الأصل إما أن يكون هو المجاز» وهو 
باطل بإجماع الأمة: أو لا يكون واحد منهما أصلا؛ فحيئئذ يتردد كل كلام الشارع بين 
أمرين» فيصير الكل مجملاء وهو باطل بالإجماع. 


)١(‏ نفائس الأصول في شرح المحصول؟ القرافي 75/١‏ ؟ 





ويلزم أن يصير كل متكلم به في العرف مجملا؛ لتردد تلك الألفاظ بين حقائقها ومجازاتماء 
ولو كان الكل مجملاء لما فهمنا المراد في شيء من الألفاظ», إلا بعد الاستفسار» وطلب 
تعيين المراد» ولما كان ذلك باطلاء علمنا أن الأصل في الكلام الحقيقة. 
فرع: 
إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة؛ والمجاز الراجح» فأيهما أولى؟ 
فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: الحقيقة المرجوحة أولى. 
وعند أبي يوسف - رحمه الله -: المجاز الراجح أولى. 
ومن الناس من قال: يحصل التعارض؛ لأن كل واحد منهما راجح على الآخر من وجه 
ومرجوح من وجه آخر؛ فيحصل التعارض. 
قال القراقي: اعلم أن المجاز المفرد أن ينقل الاسم المفرد عن المعنى المفرد إلى معنى مفرد 
فأكثر. ." (1) 

0.889 "بيان الأول: أن إحدى الأمارتين: إما أن تكون راجحة على الأخرىء أو لا تكون: 
فإن كانت إحداهما راجحة على الأخرى كان اعتقاد رجحانه صوابا. 
أما اعتقاد رجحان الجانب الآخرء يكون غير مطابق للمعتقد؛ فيكون خطأء وإن لم تكن 
إحداهما راجحة على الأخرى, كان كل واحد من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد. 
وعلى كل التقديرات: لا يكون الاعتقادان مطابقين» بل أحدهها يكون مطابقا للمعتقد, 
فثبت أنه: كل مجتهد ليس بمصيبء بعنى كون اعتقاده مطابقا للمعتقد. 
وهذه إحدى صور الخلاف, فإن أكتفينا به» جاز. 
وإن أردنا بيان أن الكل ليس بمصيب بعنى أتحم ما أتوا بما كلفوا به» قلنا: الدليل عليه أن 
الاعتقاد الذي لا يكون مطابقا للمعتقد - جهل» والجهل بإجماع الأمة غير مأمور به؛؟ فثبت 
أيضا أن الكل ليسوا بمصيبين» بمعنى الإتيان بالمأمور به. 
فإن قيل: (لا نسلم أن أحد الاعتقادين خطأ): 
قوله: (لأن أحدهما اعتقد فيما ليس براجح, أنه راجح وذلك خطأ): 


070/7 نفائس الأصول في شرح المحصول؟ القرافي‎ )١( 





قلنا: اعتقد فيما ليس براجح أنه راجح في نفسهء أو أنه راجح في ظنه؟ 

الأول ممنوع» والثاني مسلم: 

بيانه: أن المجتهد لا يعتقد كون أمارته راجحة على أمارة صاحبه في نفس الأمر» ولكنه يعتقد 
كوف راسيطة ق نه والرسعاة ف كاده حسام تكن" (31) 

.٠‏ "كما أنا نقطع بأن الأولى بالغيم الرطب في زمان الخريف أن يكون ممطراء مع أنه 
قد لا يوجد المطرء وعدم المطر لا يقدح في تلك الأولوية» بل تلك الأولوية مقطوع بماء 
فكذا ها هنا؛ فثبت أنه حصل لأحد المجتهدين اعتقاد جازم غير مطابق؛ فيكون خطأ 
وجهلا؛ ومنهيا عنه. 
الطريقة الثانية: المجتهد: إما أن يكون مكلفا بالحكم؛ بناء على طريق» أو لا بناء على طريق: 
والثاني باطل؛ لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل؛ بإجماع المسلمين؛ فإذن: لابد من 
طريق. 
فذلك الطريق إما أن يكون خاليا عن المعارض» أو لم يكن خاليا عنه: 
إناكاة الأول وهو كوه سهان عن لحار وعدن يذلاك الك بإجماع الأمة: فيكون قائكه 
مخطئاء وإن كان له معارض: فإما أن يكون أحدهما راجحا على الآخرء أو لا يكون: 
فإن كان أحدهما راجحا على الآخرء وجب العمل بالراجح؛ لأن الأمة مجمعة على أنه لا 
يجوز العمل بالأضعف عند وجود الأقوى» فيكون مخالفة مخطئاء وإن لم يكن أحدهما رجحاء 
فحكم تعارض الأمارتين: إما التخيير» أو التساقط» والرجوع إلى غيرهما: 
وعلى كلا القولين فحكمه معين؛ فمخالفة يكون مخطنا. 
فثبت أن المصيب واحد على كل التقديرات؛ فإن قيل: (ل لا يجوز أن يكون مكلفا بالحكم؛ 
لا على طريق؟):." (5) 

.-١‏ "الطريقة الرابعة: الجتهد طالب» والطالب لابد له من مطلوب متقدم في الوجود على 
وجود الطلب؛ فلابد من ثبوت حكم قبل وجود الطلب؛ وإذا كان كذلكء كان مخالف ذلك 


الحكم مخطتا. 


7/.517/9 نفائس الأصول في شرح المحصول؟ القرافي‎ )١( 
7/555 نفائس الأصول في شرح المحصول؟ القراقي‎ )١( 





فإن قلت: (لا نسلم أن المجتهد يطلب حكم الله - تعالى - بل إنما يطلب غلبة الظن: 
ومثاله: من كان على ساحل البحرء فقيل له: إن غلب على ظنك السلامة» أبيح لك 
الركوب» وإِن غلب على ظنك العطبء» حرم عليك الركوب» وقبل حصول الظن لا حكم 
له تعالى عليكء وإنما حكمه يترتب على ظنك بعد حصوله» فهو يطلب الظن دون الإباحة, 
والتحريم): 

قلت: المجتهد إما أن يطلب الظن» كيف كانء أو ظنا صادرا عن النظر في أمارة تقتضيه؟. 
الأول: باطل بإجماع الأمة؛ فثبت أنه يطلب ظنا صادرا عن النظر في الأمارة» والنظر في 
الأمارة متوقف على وجود الأمارة» ووجود الأمارة متوقف على وجود المطلوب؛ فثبت أن 
طلب الظن متوقف على وجود المدلول بمراتب» فلو كان وجود المدلول متوقفا على حصول 


الظن, لزم الدورء وهذا غير ما قررنا في الطريقة الثانية. 
واحتج القائلون بأنه لا حكم لله تعالى في الواقعة بأمور: 
أحدهما: لو كان في الواقعة لله حكم, لكان: إما أن يكون عليه دليل؛ وأعني بالدليل: القدر 


المشارك بيخ ها يفيف الظن» بوبين ها ينيد البقنيقه أو ايكون" 17) 


5-.0 "وكيف يمكن القول به. مع أن أحد المتنافيين متى كان راجحاء كان الآخر مرجوحا 
بالضرورة؟ 
قوله: (فإن أكتفينا بحذا القدر جاز): 
قلنا: لا يمكن الاكتفاء به؛ فإنكم إِنما بنيتم الخطأ باعتبار ما في نفس الأمرء وهو لم ينازع فيه 
أحد؛ بل قالوا به باعتبار الراجح من الأمارات» إنما اختلفوا في الخطأ في الحكم. 
والفرق: أن الحكم قد نوزع في وجوده في نفس الأمر فالخطأ فيه فرع ثبوته» فإذا لم يثبت» 
فلا خطأء وأما الأمارتان فموجودتان قطعاء فيتعين الخطأ باعتبار نفس الأمر في حق أحد 
اجتهدين ضرورة. 
قوله: (الاعتقاد الذي ليس بمطابق جهل» والجهل لإجماع الأمة غير مأمور به): 
قلنا: لا نسلم أن الجهل غير مأمور به إجماعاء بل الجهل المركب باعتبار رجحان الأمارة في 


(1) نفائس الأصول في شرح المحصول؟ القرائي 5/7/9 





نفس الأمرء لا باعتبار ظن المجتهد متفق على الأمر به. 

كما اتفق الناس على وجوب العمل بالظن في الأحكامء مع القطع يأن: الأنارقين' لبسعا 
موصوفتين» يكون كل واحد منهما هي الأرجح, وكذلك ف المجتهدين في القبلة» والمياه, 
والأثواب الملتبسة نجسها بطاهرهاء والتقويم قُ أرق الحنايات» وقيم المتلفات» وجزاء الصيد. 
وغير ذلك من الصور. 

يحكم في كل واحدة بما غلب على ظنه؛ وإن حكم الآخر بضد ما حكم به» مع القطع بعدم 
اشتراك تلك المدارك في أن كل واحد منها أرجح من الآخرء بل الراجح منها متعين في نفس 
الأمر قطعاء فالجهل ال مركب مأمور به في كثير من الصور بالإجماع. 

فكيف يدعى الإجماع على عدم الأمر به؟.." 00 

78. " المسألة الثالئة قال اللخمى قال ابن عبد الحكم ها الله يمين توجب الكفارة مثل 
قوله تالله فإنه يجوز حذف حرف القسم وإقامة ها التنبيه مقامه وقد نص النحاة على ذلك 
فائدة الألف واللام في أسماء الله تعالى للكمال قال سيبويه تكون لام التعريف للكمال تقول 
زيد الرجل تريد الكامل في الرجولية وكذلك هي في أسماء الله تعالى فإذا قلت الرحمن أي 
الكامل في معنى الرحمة أو العليم أي الكامل في معنى العلم وكذلك بقية الأسماء فهي لا 

5.». 0 الفرق الثامن والعشرون والمائة بين قاعدة ما يدخله المجاز في الأيمان والتخصيص 
وقاعدة ما لا يدخله المجاز والتخصيص اعلم أن الألفاظ على قسمين نصوص وظواهر 
فالنصوص هي الي لا تقبل امجاز ولا التتخصيص والظواهر هي الِي تقبلها فالنصوص التي 
هي كذلك قسمان أسماء للأعداد نحو الخمسة والعشرة وغير ذلك من أسماء الأعداد أوها 


الاثنان وآخرها الألف ولم تصنع العرب بعد ذلك لفظا آخر للعدد بل عادت إلى رتب 


الأعداد 


,. هامش أنوار البروق 


0.5 صفحة فارغة آليا 


(1) نفائس الأصول في شرح امحصول؟ القراقي 4.1/5 





هامش إدرار الشروق 
. الفرق الثامن والعشرون والمائة بين قاعدة ما يدخله الجاز والتخصيص ف الأبمان 
وقاعدة ما لا يدخله المجاز والتخصيص الألفاظ على قسمين نصوص وهي التي لا 
تقبل امجاز ولا التتخصيص وظواهر وهي التي تقبلهما والنصوص نوعان النوع الأول 
ما كان الامتناع فيه من المجاز والتتخصيص لغويا وهي أسماء الأعداد التي أوها الاثنان 
وآخرها الألف ولم تضع العرب بعد ذلك لفظا للعدد بل عادت إلى رتب الأعداد 
فقالت ألفان بالتثنية ومراتب الأعداد أربعة وهي الآحاد إلى العشرة والعشرات إلى 
المائة والمئات إلى الألف والألوف فالآحاد والعشرات والمئات والألوف هي رتب 
الأعداد الأربعة وهذه الألفاظ تكررها العرب في مراتب الأعداد إلى غير النهاية 
مكتفية بما من غير النهاية فنحو الخمسة والعشرة من ألفاظ العدد عند العرب 
نصوص لا يدخلها المجاز ولا التخصيص والتخصيص أن تريد بالعشرة بعضها وامجاز 
أن تريد بالعشرة مسمى العشر أو بالخمسة مسمى الخمس لأن العشرة نسبة العشر 
لأنما عشر المائة والخمسة نسبة الخمس لأنما خمس الخمسة والعشرين فهذا أجنبي 
عنها بالكلية فإن التخصيص استعمال اللفظ في بعض معناه مجاز القرينة وامجاز 
استعمال اللفظ في غير معناه لعلاقة وقرينة سواء كان ذلك الغير هو بعض المعنى أو 
غيره ثما بينه وبين المعنى مناسبة خاصة فامجاز أعم من التخصيص فكل تخصيص 
مجاز وليس كل مجاز تخصيصا النوع الثاني ما كان الامتناع فيه من امجاز والتتخصيص 
شرعيا لا لغويا مثل لفظ الجلالة الله ولفظ الرحمن مما هو مختص بالله تعالى فلا يجوز 
استعمالهما في غير الله تعالى بإجماع الأمة وما عدا هذين النوعين 

. 

فر "() 

0.6 "عشر المائة والخمسة نسبة الخمس لأنما خمس الخمسة والعشرين فهذا أجنبي عنها 

بالكلية القسم الثاي من النصوص الألفاظ التي هي مختصة بالله تعالى نحو لفظ الجلالة 
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ولقظل المح فإنه لا يجوز استعماها ‏ .غير الله تغالى بإجماع الأمة فهذا الامتناع شرعي 
والامتناع في الإعداد لغوي وأما الظواهر فهي ما عدا هذين القسمين من العمومات نحو 
المشركين وأسماء الأجناس نحو الأسد وغيره ثما وضع لجنس من الجماد أو النبات أو الحيوان 
أو جنس من قبيل الإعراض نحو العلم والظن والألوان والطعوم والروائح فيجوز المجاز فيها 
كما يجوز إطلاق العلم ويراد به الظن مجازا كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن 
فإن الأيمان أمر باطن لا يعلم ولكن تدل عليه ظواهر الأحوال وكقوله تعالى فظنوا أنحم 
مواقعوها أي قطعوا وعلموا هذا هو المقرر في أصول الفقه وفي أبواب الفقه عند الفقهاء في 
أبواب الأبمان والطلاق وغيرهما وعليه سؤال وذلك أن العرب قد تستعمل اسم العدد مجازا 
كقوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة 

.0١‏ هامش أنوار البروق 

0.5 صفحة فارغة آليا 

هامش إدرار الشروق 

5. العدد وهو لا يدخل في أسماء الأعداد فلا تفيد فيها النية لا في الأبمان ولا في الطلاق 
ولا في غيرهما المسألة الثانية إذا قال والله لأعتقن عبيدي وقال أردت بعضهم على سبيل 
التخصيص أو أردت بعبيدي دوابي وبالعتق بيعها أفاده ذلك لأن لفظ العبيد ولفظ العتق 
من الظواهر فيدخلها المجاز وتفيد فيها النية وعلاقة استعمال العبيد في البعض إطلاق العام 
وإرادة الخاص وف الدواب امجاورة في الملك وعلاقة استعمال العتق في البيع المشابمة في بطلان 
الملك بكل المسألة الثالثة إذا قال والله لأعتقن ثلاثة عبيد ونوى أنه يبيع ثلاث دواب من 
دوابه صح وأفادته نيته لأن لفظ ثلاثة لم يدخله مجاز وإنما دخل المجاز في لفظي العبيد والعتق 
لكونمما من الظواهر كما تقدم تنبيه إذا قال أنت طالق ثلاثا ثم قال أردت اثنتين أو واحدة 
لا يفيده ذلك وأما إن قال أردت أنك طلقت ثلاث مرات من الولد فإنه يفيده ذلك ولم 
يلزمه طلاق لا بي الفتيا ولا في القضاء حيث كان هناك من القرائن ما يعضده ولو قامت 
عليه بينة وإلا لزمه الطلاق الثلاث في القضاء دون الفتيا وذلك لأن التغيير وانمجاز لم يدخل 
في اسم العدد الذي هو الثلاث وإِنما دخل التغيير والمجاز في معدوده الذي هو الطلاق لكونه 


اسم جنس من الظواهر فتغير من الطلاق الذي هو إزالة العصمة إلى جنس آخر وهو طلق 
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الولد فسقط استشكال بعض الفقهاء بأنه كيف أثرت النية في الكل ولم تؤثر في البعض 
وذلك خلاف القواعد فإن النية أبطلت الطلقات الثلاث كلها إذا نوى طلق الولد وهذا هو 
جملة مدلول اللفظ فأولى أن تبطل بعض مدلول اللفظ إذا نوى بالغلاث اثنتين أو واحدة 
فتأمل المسألة الرابعة إذا قال والله أو والرحمن لا فعلت كذا وقال أردت بلفظ الجلالة أو 
بلفظ الرحمن غير 

. 

و 0"() 

7. " فائدة قول العلماء الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفلوا مع أنه لو عكس لاستقام 
فإن الأبناء فروع والفرع شأنه أن يكون أعلى من أصله وفرع الفرع أعلى من الفرع ف الشجرة 
والأصل أسفل وأصل الأصل أسفل من الأصل وهذا يناسب عكس ما قالوه 

4". هامش أنوار البروق 

0.8 صفحة فارغة آليا 


٠‏ على هامش إدرار الشروق 


.١‏ وترجع إليها بنسبة وأما الأصناف الصهرية السبعة فالأول والثاني أمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وهما محرمان بالقرآن وقد تقدم بعض الكلام عليهما هنا 


وإن أردت بسطه فعليك ببداية المجتهد وأحكام ابن العربي وغير ذلك والثالث أمهات نسائكم 
وقد تقدم الكلام عليها في الفرق الذي قبل هذا والرابع ربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بمن جمع ربيبة كفعيلة بمعنى مفعولة من ربا يربحا إذا تولى أمرها وهي 
محرمة بإجماع الأمة كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمها فالات في حجوركم 
تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم وما رواه مالك بن أوس عن علي من أتما لا تحرم 
حتى تكون في حجره فباطل وكمال الكلام عليهما قد تقدم في الفرق قبل والخامس حلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم جمع حليلة كفعيلة بمعنى محلة والسادس أزواج آبائكم في قوله 
تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء إلا ما قد سلف فكما حرم الله على الآباء 
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على الأب أبدا وبالعكس وقد تقدم بقية الكلام عليها في الفرق قبل السابع قوله تعالى وأن 
تجمعوا بين الأختين تعلق أبو حنيفة به في تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت والخامسة في 


عدة الرابعة وقال إن هذا نحرم بعموم القرآن لأنه إن لم يكن جمعا في حل فهو في حبس 
بحكم من أحكام الفرج وهو إذا تزوج أختها فقد حبس المتزوجة بحكم من أحكام النكاح 
وهو الحل والوطء وقد حبس أختها بحكم من أحكام النكاح وهو استبراء الرحم الحفظ 
النسب فحرم ذلك بالعموم وهي من مسائل الخلاف الطويلة وقد مهدنا الخلاف فيها هنالك 
والذي نجتزي به الآن أن الله سبحانه وتعالى تماه أن يجمع وهذا ليس بجمع منه لأن النكاح 
اكتسبه والعدة إلزامية فالجامع بينهما هو الله سبحانه بحلمه وليس للعبد في هذا الجمع كسب 
يرجع النهي بالخطاب إليه وليس قوله تعالى هنا إلا ما قد سلف من مثل قوله إلا ما قد 
سلف في نكاح منكوحات الآباء لأن ذلك لم يكن قط بشرع وإنما كانت جاهلية جهلاء 
وفاحشة شائعة ونكاح الأختين كان شرعا لمن قبلنا فنسخه الله عز وجل فينا بقوله هنا إلا 
ما قد سلف 

.2< اهكلام ابن العربي بتصرف وحذف وزيادة فائدة وجه قول العلماء الآباء وإن علوا 
والأبناء وإن سفلوا مع أنه لو عكس لاستقام فإن الأبناء فروع وشأن الفرع أن يكون أعلى 
من صلبه وفرع الفرع أعلى من الفرع في شجرة النسب والأصل أسفل وأصل الأصل أسفل 
من الأصل وهو الإشارة إلى أن مبدأ الإنسان من نطفة والنطفة تنزل من الأب والنازل من 
الشيء يكون أسفل منه وابن الابن ينزل من الابن فلفظ الأبناء ون سفلوا ولفظ الآباء وإن 
علوا مجاز اصطلحوا عليهما إشارة لهذا المعنى من التخيل ولا مشاحة فلي الاصطلاح فافهم 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ست 


على "الفصل الرابع 
ص: لا (١؟)‏ يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة» |لانتفاء فائدة الإجماع] (8) . 


هل يعتبر العوام من أهل الإجماع؟ 

ولا العوام (4) عند مالك رحمه الله وعند غيره (5) خلافا للقاضي أبي بكر (5) » لأن 
الاعتبار فرع الأهلية» ولا أهلية فلا اعتبار. 

وه 

أما جميع الأمة إلى قيام الساعة فلم يقل به أحد 6 ؟ فإن )0( المقصود من هذه المسألة 


)١(‏ أي: في بيان المعتبرين في انعقاد الاجماع. 

(؟) هكذا في ق: ((لا)) بدون الفاء. وف جميع نسخ المتن والشرح ((فلا)) . 

(") ما بين المعقوفين ساقط من متن ه. 

(4) مسألة اعتبار قول العامي في الإجماع اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة. ذكر المصنف منها 
اثنين في المتن» والثالث في الشرح. وهي : يعتبر» لا يعتبر» يعتبر في الإجماع العام ولا يعتبر في 
الإجماع الخاص. 

(5) هذا القول الأول» وهو للجمهور. انظر: التبصرة ص 2707١‏ المنخول ص 23٠١‏ التمهيد 
لأبي الخطاب 5١/9‏ ؟, المحصول لابن العربي ص 5 .5, تحفة المسؤول للرهوني القسم ١‏ / 
5 سين الفحرير انهل البروة عافن ال 

(7) تواطأ الأصوليون على نسبة القول باعتبار العوام للقاضي أبي بكر الباقلاني» واختاره 
الآمدي. انظر: الإشارة للباجي ص 2775 قواطع الأدلة *«/589, الإحكام للآمدي 
0 لكن ابن السبكي والزركشي ينفيان هذه النسبة» قال ابن السبكي: ((وهو مشهور 
عن القاضيء نقله الإمام وغيره» وينبغي أن يتمهل في المسألة» فإن الذي قاله القاضي في 
مختصر التقريب ما نصه: الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة» حتى لو خالف واحد من العوام 
ما عليه العلماء لم يكترث بخلافه. وهذا ثابت اتفاقا وإطباقا ... )) انظر بقية القول في: 
الإيماج (585/7) . وقال الزركشي: ((والذي رأيته في كتاب التقريب للقاضي التصريح 





بعدم اعتبارهم» بل صرح بنقل الإجماع على ذلكء وإِنما حكى القاضي الخلاف في هذه 
المسألة على معنى آخرء وهو: أنا إن أدرجنا العوام في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع 
الأمة: ولا قاذ تطلق ركه فإن الترام. معظى الكملا وككرهاء :فاه بوالتلاقته. يزو إل 
العبارة» فهذا تصريح من القاضي بأنه لا يتوقف في حجية الإجماع على وفاقهم, وإنما المتوقف 
اسم الإجماع. وتصير المسألة لغوية لا شرعية. وهذا موضع حسنء فليتنبه له)) . سلاسل 
الذهب له ص57 5» وانظر: التلخيص ” / .4١‏ 
(0) انظر: التوضيح لحلولو ص 2754٠‏ رفع النقاب القسم ؟إنوهة. 
(0) في س: ((لأن)) .." (01) 
0٠‏ 'بميزوا عن الرعية» حفظا لقلويهم عن الفسادء وما يخشى من غوائلهم في إفساد 
الممالك. 
وأما الله سبحانه وتعالى» فالعلم كله وجميع المخلوقات بالنسبة إلى عظمة جلاله لا أقول 
كالذرة الملقاة في الفلاة» بل كالعدم الصرفء فالتسوية بين أجزاء العام وجلال الله تعالى 
ضعيفة جداء بل ذلك جناب عظيم؛ كل عظيم بالنسبة إليه ليس بعظيم. 


فهذا فرق عظيم يمنع من ملاحظة عوائد الملوك في خطاب الله تعالى. 

وقل الصيرثي: كل خطاب لم يصدر بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتبليغه يتناوله 
وإن صدر بأمره بتبليغه, لم يتناوله» كقوله تعالى: #وقل يا أيها الناس4. 

وهذا صحيح من اللغة» أما من جهة العوائد فلاء فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
مأمور بتبليغ الشريعة كلهاء وهو داخل فيها كلها بإجماع الأمة إلا ما خصه الدليل.." 0( 
عن "بالعشة من العقر أو بالمتسيية مسسس الحسين لأ العشرة شية العفر آنا 


عشر المائة والخمسة نسبة الخمس لأنها حمس الخمسة والعشرين فهذا أجنى عنها بالكلية 
(القسم الثاني) من النصوص الألفاظ التي هي مختصة بالله تعالى نحو لفظ الجلالة ولفظ 
المهى فإف اله قور امسعماطا فق غير الله تعالى بإجماع الأمة فهذا الامتناع شرعي والامتناع 


١75/5 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير؟ القرافي‎ )١( 
8/5/7 (؟) العقد المنظوم في المخصوص والعموم؟ القرافي‎ 





في الإعداد لغوي وأما الظواهر فهي ما عدا هذين القسمين من العمومات نحو المشركين 
وأسماء الأجناس نحو الأسد وغيره ما وضع لجنس من الجماد أو النبات أو الحيوان أو جنس 
من قبيل الإعراض تحو العلم والظن والألوان والطعوم والروائح فيجوز الجاز فيها كما يجوز 
إطلاق العلم ويراد به الظن مجازا كقوله تعالى #فإن علمتموهن مؤمنات [الممتحنة: ]٠١‏ 
أي ظننتموهن فإن الأيمان أمر باطن لا يعلم ولكن تدل عليه ظواهر الأحوال وكقوله تعالى 
#إفظنوا أنمم مواقعوها» [الكهف: 57] أي قطعوا وعلموا هذا هو المقرر في أصول الفقه 
وق أبواب الفقه عند الفقهاء في أبواب الأيمان والطلاق وغيرهما وعليه سؤال وذلك أن العرب 
قد تستعمل اسم العدد مجازا كقوله تعالى 9#إن تستغفر لحم سبعين مرة» [التوبة: ]8١‏ قال 
العلماء المراد الكثرة كيف كانت وكذلك قوله سبعون زراعا أي طويلة جدا وخصوص السبعين 
ليس مرادا بل المراد الكثرة جدا وهذا مجاز قد دخل في السبعين وهم اسم العدد وكذلك قوله 
تعالى لاثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير» [الملك: 4] . 

قال المفسرون المراد بكرتين المراجعة الكثيرة من غير حصر وعبر بلفظ التثنية عن أصل الكثرة 
وهذا مجاز قد دخل في لفظ كرتين غير أنه ليس من أسماء العدد واسم العدد إنما هو اثنان 
لكن كرتين في معناها ويقول أهل العرف سألتك ألف مرة فما قضيت لي حاجة وكذلك 
زرتنك مائة مرة فلم ترع لي ذلك ولا يريدون خصوص الألف ولمائة بل الكثرة وهذا مجاز قد 
دخل في المائة والألف وإذا انفتح الباب في هذه الألفاظ في بعضها انخرم الجزم في بقيتها فلم 
يبق لنا نصوص ألبتة في أسماء الأعداد غير أن الفقهاء مطبقون على ما تقدم والواقع كما 
ترى فتأمله وعلى ما تقدم من صحة القاعدتين والفرق بينهما تنخرج ثلاث مسائل (المسألة 
الأول) 

إذا حلف ليعتقن ثلاثة عبيد اليوم فأعتق عبدين وقال أردت بلفظ ثلاثة الاثنين لم تفده نيته 


وحنث إن خرج اليوم ولم يعتق الثالث لأن استعمال لفظ الثلاثة في الاثنين مجاز وهو لا 


يدخل في أسماء الأعداد وكذلك بقية أسماء الأعداد لا تفيد فيها النية في الأيمان ولا في 
الطلاق ولا في غيرهما (المسألة الثانية) 

إذا قال والله لأعتقن عبيدي قال أردت بعضهم على سبيل التخصيص أو أردت بعبيدي 
دوابي وأردت بالعتق بيعها أفاده ذلك لأنه يجوز استعمال العبيد مجازا في الدواب والعلاقة 
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الملك في الجميع واستعمال العتق مجاز في البيع والعلاقة بطلان الملك فهذا تفيده فيه النية 
وا لجاز (المسألة الثالثة) 

إذا قال والله لأعتقن ثلاثة 

لكف << اوانو باد مر وا شل با انه ماه لحف جا جارج “بنج بو ماه الحو و جارس ف ولو مله اوح 
2هالقسم إما عرف زماني وحينئد فيتغير الحكم بتغير العرف وإما عرف شرعي وحينئذ 
لا يتغير الحكم وإن تغير العرف وذلك لأن الميثاق لغة العهد الموثق باليمين الذي هو نوع 
من أنواع الإنشاء مأخوذ من التوثق وهو التقوية وهو أن العهد لغة الالتزام فميثاق الله 
بالإضافة عبارة عن التزامه تعالى المقوى بالقسم فيصدق بالقدر المشترك بين القديم وهو 
كلامه تعالى النفسي القديم الذي دلت عليه ألفاظ المواثيق القرآنية الأتية وبين الحادثين 
أحدهما ألفاظ المواثيق القرآنية نحو قوله تعالى لإإقل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك 
على الله يسير» [التغابن: ] وقوله تعالى #والشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ إلى قوله 
«إقد أفلح من ركاهاك [الشمس: 4] «إوقد خاب من دساها [الشمس: ]٠١‏ من 
الالتزامات القرآنية الكثيرة المؤكدة بالحلف فإن الأول التزام لفظي مؤكد بالحلف أي قوله وربي 


والثاني التزام لفظي مؤكد بالحلف أي قوله السابق #والشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ 
إلى قوله «ؤونفس وما سواها» [الشمس: ]١‏ دل على أن الله التزم التزاما مؤكدا بأن من 
زكى نفسه فإنه يجد عنده تعالى فلاحا وأن من دسا لما أي دسسها بالمعاصى فأبدلت إحدى 


السينين ألفا فإنه يجد عنده تعالى خيبة 

(وثانيهما) ما شرعه الله تعالى لنا بأن من أمره لنا تلتزم الحقوق الواجبة علينا للعباد وأن نزيل 
الريبة من صدور المؤمنين الذين هم أصحاب تلك الحقوق بتأكيد ذلك بالإبمان النافي لتلك 
الريبة أضيف إليه تعالى لأدى ملابسة وهي ملابسة المشروعية كما في قوله تعالى #إولا نكتم 
شهادة الله [المائدة: ]١١5‏ كما مر فلفظ علي ميثاق الله دائر بين ما هو موجب للكفارة 
وهو الميثاق القديم وبين ما هو ليس بموجب لما وهما الميثاقان الحادثان أعني اللفظي والمشروع 
في حقنا وهو حقيقة في أي واحد منها وقع أو كان مرادا والدائر بين الموجب وغير الموجب 
غير موجب لأن الأصل براءة الذمة حتى يتحقق الموجب كما هو القاعدة الشرعية المجمع 
عليها فمن هنا قال الشافعي - رضي الله عنه - العهد والكفالة والميئاق كنايات لا صرائح 





لترددها بين المعانى القديمة وبين ا محدثات فإن نوى القديمة وجبت الكفارة وإلا فلا اه. 


. "لثلاثة لحصول مسمى المخالفة بمقتضى ما أخبر عن نفسه في الاستقبال لكن لما 
كانت اليمين إنما يقصد بما الناس حثهم على الإقدام أو الإحجام, والحث إنما يقع في 
الأفعال الاختيارية فإن الإنسان إنما يحث نفسه على ما هو من اختياره وصنعه وأما المعجوز 
عنه فلا يليق بالعاقل حث نفسه عليه ألا ترى أنه لا يحث نفسه على الصعود إلى السماء 
ولا على "أن يعمل النفسه هذا زائدة أو عونا زائدة ولا كنف نفسة عل أنيكون دما أ 
منتصب القامة لأن الأول متعذر عليه والثاني واقع بغير صنعه ويحث نفسه على الصلاة 
والصوم لأنمما من صنعه فإذا تقرر أن الحث إنما يقع من الإنسان فيما هو من صنعه واختياره 
اتضح بذلك خروج حالة الإكراه على الحث لأن الداعية حالة الإكراه ليست للفاعل على 
الحقيقة بل نشأت عن أسباب الإكراه فهى من غير صنعه في المعنى. 
فلا جرم لم تندرج هذه الحالة في اليمين وأما الجهل والنسيان فالإنسان في الجهل يفعل المحلوف 
عليه جاهلا بأنه المحلوف عليه كمن يحلف أن لا يلبس ثوبا فيلتبس ذلك الثوب عليه بغيره 
فيلبسه وهو ذاكر لليمين جاهل بعين المحلوف عليه وأما في النسيان فهو على العكس من 
الجهل يفعل ا محلوف عليه عالما بحقيقته ناسيا لليمين وفي الأكراه قد يكون ذاكرا لهما فهذا 
هو الفرق بين هذه الحقائق الثلاث فالشافعى يقول إن الحث المقصود من اليمين إنما يكون 
مع ذكر اليمين والمعرفة بعين المحلوف عليه بأن يقصد الترك باليمين لأجل اليمين وهذا لا 
يتصور إلا مع القصد إليهما والمعرفة بمما أعني اليمين وا محلوف عليه. 
فإذا جهل اليمين في صورة النسيان أو المحلوف عليه في صورة الجهل فلم يوجدا في نفسه معا 
فما وجد المقصود من اليمين وهو الترك لأجل اليمين فهاتان الحالتان لا يقصدههما الناس 


بالأيمان لحذه القاعدة فخرجا عن اليمين والخارج عن اليمين لا يقع فيه حنث فخرجت 
الأحوال الثلاثة عند الأكراه والنسيان والجهل فإذا خالف اليمين في حالة من هذه الحالات 
لا يلزم بذلك كفارة ولا بد من المخالفة مرة أخرى في حالة الاختيار واستحضار اليمين 
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والعلم با محلوف عليه فاشترط التكرر في الأحوال الثلاثة وأما مالك - رحمه الله تعاللى - فقال 
الحلف وقع على الفعل المختار المكتسب ومقتضى ذلك أن يخرج الأكراه وحده ويبقى 
النسيان والجهل لأن الناسي لليمين مختار للفعل غير أنه نسي اليمين والجاهل مختار للفعل 
غير أنه جهل أن هذا عين امحلوف عليه وإذا وجد الاختيار والفعل المكتسب فقد وجد ما 
حلف عليه ووجدت حقيقة المخالفة فتلزمه الكفارة فإذا وقع الفعل في حالة النسيان أو 


الجهل انحلت اليمين ولزمت الكفارة ولا يشترط التكرر مرة أخرى والظاهر من جهة النظر 
قول الشافعي وهو أحد الأقوال عندنا بسبب أن الباعث للحالف على الحلف إنما 

5 لك 
للووالتخصيص لغويا وهي أسماء الأعداد التي أُولها الاثنان وآخرها الألف ولم تضع 
العرب بعد ذلك لفظا للعدد بل عادت إلى رتب الأعداد فقالت ألفان بالتثنية ومراتب 
الأعداد أربعة وهي الآحاد إلى العشرة والعشرات إلى المائة والمئات إلى الألف والألوف 
فالآحاد والعشرات والمئات والألوف هي رتب الأعداد الأربعة وهذه الألفاظ تكررها العرب 
في مراتب الأعداد إلى غير النهاية مكتفية بما من غير النهاية فنحو الخمسة والعشرة من 
ألفاظ العدد عند العرب نصوص لا يدخلها اجاز ولا التتخصيصء والتخصيص أن تريد 
بالعشرة بعضها والجاز أن تريد بالعشرة مسمى العشر أو بالخمسة مسمى الخمس لأن العشرة 
نسبة العشر لأتما عشر المائة والخمسة نسبة الخمس لأنما حمس الخنمسة والعشرين فهذا أجنبي 
عنها بالكلية فإن التخصيص استعمال اللفظ في بعض معناه مجاز القرينة وامجاز استعمال 
اللفظ في غير معناه لعلاقة وقرينة سواء كان ذلك الغير هو بعض العنى أو غيره ثما بينه وبين 
المعنى مناسبة خاصة فامجاز أعم من التخصيص فكل تخصيص مجاز وليس كل مجاز تخصيصا 
(النوع الثاني) ما كان الامتناع فيه من امجاز والتخصيص شرعيا لا لغويا مثل لفظ الجلالة الله 
ولفظ الرحمن مما هو مختص بالله تعالمى فلا يجوز استعمالمما في غير الله تعالى بإجماع الأمة 
وما عدا هذين النوعين من العمومات نحو المشكن وأسماع الأجتاس من" الجماد والنبات أو 
الحيوان نحو الأسد أو من قبيل الأعراض نحو العلم والظن والألوان والطعوم والروائح فهي 
الظواهر فيجوز إطلاق العلم ويراد به الظن مجازا كقوله تعالى ##فإن علمتموهن مؤمنات 
[الممتحنة: ]٠١‏ أي ظننتموهن فإن الإبمان أمر باطن لا يعلم ولكن تدل عليه ظواهر الأحوال 


0 





فيظن» وإطلاق الظن ويراد به العلم كقوله تعالى «إفظنوا أنحم مواقعوها» [الكهف: 57] 
أي قطعوا وعلموا هذا هو المقرر في أصول الفقه وي أبواب الأيمان والطلاق وغيرهما من 
كتب الفقه عند الفقهاء وعليه سؤال وهو أن العرب قد تستعمل اسم العدد مجازا كقوله 
تعالى «9إن تستغفر لحم سبعين مرة» [التوبة: ]8٠١‏ قال العلماء المراد الكثرة كيف كانت 
وقوله تعالمى #إسبعون ذراعا/» [الحاقة: 77] أي طويلة جدا فالمراد الكثرة جدا." )1١(‏ 

89.-. "في الآية والجواب عن الثاني أنه عام في ذوي الأرحام مطلق فيما هم فيه أولى فإن 
لفظ أولى نكرة في سياق الإثبات وذلك لا عموم فيه فنحمله على ولاية النكاح والمعاوضة 
والمناصرة المجمع عليها فإتحم أولى بنصر بعضهم بعضا والإحسان إلى بعضهم بعضا بالنصرة 
إجماعا وإذا أجمع على إعمال المطلق في صورة وأتما مرادة من النص سقط الاستدلال به 
إجماعا إذ لو عدي حكمه إلى صورة أخرى لكان عاما لا مطلقا والتقدير أنه مطلق وهذا 
خلف وكما يمتنع جعل العام مطلقا بغير دليل يمتنع جعل المطلق عاما بغير دليل فظهر من 
هذه الاستدلالات وهذه الأجوبة صحة مذهب مالك وتفضيله على غيره في هذه المسألة 
وظهر الفرق أيضا من خلال ذلك ظههورا بينا. 


(الفرق الستون والمائة بين قاعدة المتداعيين شيئا لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة 
وبين قاعدة المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون 
له) 


قال مالك في المدونة إذا اختلفا وهما زوجان أو عند الطلاق أو الورثة بعد الموت والزوجان 


حران أو عبدان أو أحدهما مسلمان أو أحدهما قضي للمرأة بما هو شأن النساء وللرجل بما 
هو شأن الرجال وما يصلح مما قضي به للرجل لأن البيت بيته في مجرى العادة فهو تحت 
يده فيقدم لأجل اليد ووافق مالكا أبو حنيفة والفقهاء - رضي الله عنهم أجمعين - وقال 
الشافعي لا يقدم أحدههما على الآخر إلا بحجة ظاهرة كسائر المدعين وقياسا على الصباغ 
والعطار إذا تداعيا آلة العطر أو الصبغ فإنه لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة 
وإن شهدت العادة بأن آلة العطر للعطار وآلة الصبغ 
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ل53قال (فظهر من هذه الاستدلالات وهذه الأجوبة صحة مذهب مالك وتفضيله 
على غيره في هذه المسألة وظهر الفرق أيضا من خلال ذلك ظهورا بينا) قلت لم يظهر ما 
قاله لاحتمال أن تكون تلك الألفاظ تتناول غير الأدنين بالوضع الأصلي ووقع التجوز 
بقصرها على الأدنين والله أعلم. 


قال (الفرق الستون والمائة بين قاعدة المتداعيين شيئا لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة 
ظاهرة وبين قاعدة المتداعيين من الزوجين ف متاع البيت يقدم كل واحد معهما فيما يشبه 
أن يكون له إلى قوله هذا تقرير المنقولات) قلت لا كلام في ذلك 

لل)حسناء فزوج زيد ولده عمر حسناء وهي أخت أخت عمرو فمن هنا قال اللخمي 
كل أم حرمت بالنسب حرمت أختها وكل أخت حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن خالة 
وكل عمة حرمت قد لا تحرم أختها لأتما قد لا تكون أخت أبيه ولا أخت جله. اه 
(والعمة) عبارة عن كل امرأة شاركت أباك في ما علا من أصله 

(والخالة) هي كل امرأة شاركت أمك فيما عليت من أصليها أو من أحدهما على تقدير تعلق 
الأمومة كما تقدم ومن تفصيله تحريم عمة الأب وخالته لأن عمة الأب أخت الجد والجد 
أب وأخته عمة وخالة الأب أخت جدته لأمه والجدة أم وأختها خالة وكذلك عمة الأم 
أخت جدها لأبيها وجدها أب وأخته عمة وخالة الأم أخت جدتها والجدة أم وأختها خالة 
وتتركب عليه عمة العمة لأتما عمة الأب كذلك وخالة العمة خالة الأم كذلك وخالة الخالة 
خالة الأم كذلك وعمة الخالة عمة الأم كذلك وقد تضمن هذا كله قوله تعالى ##وعماتكم 
وخالاتكم» [النساء: ]١*‏ بالحجر في التحريم ولم يتضمنه آية الفرائض بالاشتراك في الموارث 
لسعة الحجر في التحريم وضيق الاشتراك في الأموال فعرق التحريم يسري حيث اطرد وسبب 
الميراث يقف أين ورد ولا تحرم أخت العمة ولا أخت الخالة وصورة ذلك كما قررنا لك في 
الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت عبارة عن كل امرأة لأخيك أو لأختك عليها ولادة وترجع 
إليها بنسبة وأما الأصناف الصهرية السبعة 

(فالأول والثاي) أمهاتكم اللا أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وهما محرمان بالقرآن وقد 
تقدم بعض الكلام عليهما هنا وإن أردت بسطه فعليك ببداية المجتهد وأحكام ابن العربي 


للف 





وغير ذلك 

(والثالث) أمهات نسائكم وقد تقدم الكلام عليها في الفرق الذي قبل هذا 

(والرابع) ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم يمن جمع ربيبة كفعيلة بمعنى 
مفعولة من ربكا يريما إذا تولى أمرها وهي محرمة بإجماع الأمة كانت في حجر الرجل أو في 
حجر حاضنتها غير أمها فالاتي في حجوركم تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم وما رواه 
مالك بن أوس عن علي من أنما لا تحرم حتى تكون في حجره فباطل وكمال الكلام عليهما 
قد تقدم في الفرق قبل 

(والخامس) حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم جمع حليلة كفعيلة بمعنى محلة 

(والسادس) أزواج آبائكم ف قوله تعالى #وولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء إلا ما قد 
سلف» [النساء: ؟؟] فكما حرم الله على الآباء نكاح أزواج أبنائكم كذلك حرم على 
الأبناء نكاح أزواج آبائهم فكل فرج حل للابن حرم على." )1١(‏ 

٠‏ "وإنما المراد بالأمة من لا يتمسك بالحوى والبدعة ولو جاز الخطأ على جماعتهم؛ وقد 
انتقطع الوحي بطل وعد الثبات على الحق فوجب القول بأن إجماعهم صواب ببقين كرامة 
من الله تعالى صيانة لهذا الدين وهذا حكم متعلق بإجماعهم صيانة للدين وذلك جائز» مثل 
القاضي يقضي في المجتهد برأيه فيصير لازما لا يرد عليه نقض وذلك فوق دليل الاجتهاد 
صيانة للقضاء الذي هي من أسباب الدين ولا ينكر في المحسوس و«المشروع أن يحدث 
باجتماع الأفراد ما لا يقوم به الأفراد» والله أعلم. فصار الإجماع كآية من الكتاب أو حديث 


متواتر في وجوب العمل والعلم به. 


فيكفر جاحده في الأصل قال الشيخ الإمام ثم هذا على مراتب فإجماع الصحابة مثل الآية 
والخبر المتواتر وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الحديثء وإذا صار الإجماع مجتهدا في 
السلف كان كالصحيح من الآحاد. 

لووالكل ينتفي بانتفاء بعضه. ألا ترى أن الشرائع الماضية نسخت بهذه الشريعة 
بالاتفاق وليس ذلك إلا نسخ بعض أحكامها فكان القول بأنه يؤدي إلى انقطاع بعض 
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أحكام الشريعة باطلا فكان الإجماع حجة قاطعة ضرورة. 

قوله (وإنما المراد بالأمة من لم يتمسك بالحوى والبدعة) احتراز عما يقال لعل المراد من الطائفة 
المحقة منكرو الإجماع؛ لأتحم من الأمة فقال: المراد من الأمة من لم يتمسك بالحوى والبدعة؛ 
لأن مطلق الأمة يتناول أمة المتابعة دون أمة البدعة وأهل الأهواء الذين منكرو الإجماع منهم 
من أمة الدعوة كالكفار دون أمة المتابعة وهذا حكم أي إصابة الحق بيقين حكم متعلق 
بإجماعهم فيجوز أن لا يثبت حالة الانفراد وذلك جائز أي يجوز أن يكون الدليل غير موجب 
لليقين فإذا انضم إليه معنى آخر يصير موجبا له مثل الحكم امجتهد فيه فيكون غير لازم فإذا 
انضم إليه قضاء القاضي يصير لازما بحيث لا يرد عليه نقضء» وذلك أي قضاء القاضي إنما 
جعل فوق دليل الاجتهاد لأجل صيانة القضاء الذي هو من أسباب الدين عن البطلان 
فلأن ينبت الإجماع حجة لأجل صيانة أصل الدين كان أولى» وهذا بخلاف الشرائع المتقدمة؛ 
فإن نسخها لما كان جائزا لم يقع الحاجة فيها إلى عصمة الأمة عن الخطأ فأما شريعتنا هذه 
فلا يجوز عليها النسخ بل هي شريعة مؤيدة فعصمت أمتها من الخطأ لييقى الشرع لإجماع 
الأمة محفوظاء ثم أجاب عن كلامهم فقال ولا يدكر في المحسوس والمشروع أن يحدث باجتماع 
الأفراد ما لا يقوم به الأفراد؛ فإن الأفراد لا يقدرون على حمل خشبة ثقيلة» وإذا اجتمعوا 
قدروا عليه. 

واللقمة الواحدة لا تكون مشبعة» وإذا اجتمعت اللقمات تصير مشبعة وخبر الواحد لا 
يكون موجبا للعلم وعند اجتماع المخبرين على نقله يصير موجبا له» والكلمة الواحدة بل 
الآية الواحدة من القرآن لا تكون معجزة وإذ اجتمعت الآيات صارت معجزة. 

قال أبو الحسين البصري في جوابهم: المستحيل أن يقال كل واحد من الأمة يجوز أن يكون 
مخطئا في القول الذي اتفقوا عليه وجماعتهم غير مخطئين فيه ونحن لا نقول كذلك وإنما نقول: 
كل واحد منهم يجوز أن يكون قوله خطأ إذا انفرد» وإذا اجتمع مع كافة الأمة لم يكن قوله 
خطأ وليس بممتنع أن يفارق الواحد الجماعة ونظير ما ذكرنا أن يقال كل واحد من الناس 
يحوز أن يكون أسود في الموضع الفلاني فإذا اجتمعوا في موضع آخر لم يكونوا سودا بل 
بيضاء وقد مرت الإشارة إلى الجواب عن بقية كلامهم في أول باب الإجماع. 





[إنكار الإجماع] 
قوله (فيكفر جاحده في الأصل) أي يحكم بكفر من أنكر أصل الإجماع بأن قال: ليس 
الإجماع بحجة أما من أنكر تحقق الإجماع في حكم بأن قال: لم يثبت فيه إجماع وأنكر الإجماع 
الذي اختلف فيه فلا. 
واعلم أن العلماء بعدما اتفقوا على أن إنكار حكم الإجماع الظني كالإجماع السكوقٍ والمنقول 
بلسان الآحاد غير موجب للكفر اختلفوا في إنكار حكم الإجماع القطعي كإجماع الصحابة 
مثلا فبعض المتكلمين لم يجعله موجبا للكفر بناء على أن الإجماع عنده حجة ظنية فإنكار 
حكمه لا يوجب الكفر كإنكار الحكم الثابت بخبر الواحد أو القياس. 
وذكر هذا القائل في تصنيف له والعجب أن الفقهاء أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات والأخبار 
وأجمعوا على أن المنكر لما تدل عليه هذه العمومات لا يكفر إذا كان الإنكار لتأويل» ثم 
يقولون الحكم." 00 

١م‏ اللقضاء الذي هي من أسباب الدين ولا ينكر في المحسوس والمشروع أن يحدث 
باجتماع الأفراد ما لا يقوم به الأفراد» والله أعلم. فصار الإجماع كآية من الكتاب أو حديث 
متواتر في وجوب العمل والعلم به.فيكفر جاحده في الأصل 


الذي هو من أسباب الدين عن البطلان فلأن يثبت الإجماع حجة لأجل صيانة أصل الدين 
كان أولى» وهذا بخلاف الشرائع المتقدمة؛ فإن نسخها لما كان جائزا لم يقع الحاجة فيها إلى 
عصمة الأمة عن الخطأ فأما شريعتنا هذه فلا يجوز عليها النسخ بل هي شريعة مؤبدة 
فعصمت أمتها من الخطأ ليبقى الشرع بإجماع الأمة محفوظاء ثم أجاب عن كلامهم فقال 
ولا ينكر في المحسوس والمشروع أن يحدث باجتماع الأفراد ما لا يقوم به الأفراد؛ فإن الأفراد 
لا يقدرون على حمل خشبة ثقيلة» وإذا اجتمعوا قدروا عليه. واللقمة الواحدة لا تكون 


مشبعة» وإذا اجتمعت اللقمات تصير مشبعة وخبر الواحد لا يكون موجبا للعلم وعند 
اجتماع المخبرين على نقله يصير موجبا له. والكلمة الواحدة بل الآية الواحدة من القرآن لا 


71/8 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؟ علاء الدين البخاري‎ )١( 


ولك 





تكون معجزة وإذ اجتمعت الآيات صارت معجزة. قال أبو الحسين البصري في جوايهم: 
المستحيل أن يقال كل واحد من الأمة يجوز أن يكون مخطئا في القول الذي اتفقوا عليه 
وجماعتهم غير مخطئين فيه ونحن لا نقول كذلك وإِنما نقول: كل واحد منهم يجوز أن يكون 
قوله خطأ إذا انفرد» وإذا اجتمع مع كافة الأمة لم يكن قوله خطأ وليس بممتنع أن يفارق 
الواحد الجماعة ونظير ما ذكرنا أن يقال كل واحد من الناس يجوز أن يكون أسود في الموضع 
الفلاني فإذا اجتمعوا في موضع آخر لم يكونوا سودا بل بيضاء وقد مرت الإشارة إلى الجواب 
عن بقية كلامهم في أول باب الإجماع. 

قوله "فيكفر جاحده في الأصل" أي يحكم بكفر من أنكر أصل الإجماع بأن قال: ليس 
الإجماع بحجة أما من أنكر تحقق الإجماع في حكم بأن قال: لم يثبت فيه إجماع وأنكر الإجماع 
الذي اختلف فيه فلا. واعلم أن العلماء بعدما اتفقوا على أن إنكار حكم الإجماع الظني 
كالإجماع السكوت والمنقول بلسان الآحاد غير موجب للكفر اختلفوا في إنكار حكم الإجماع 
القطعي كإجماع الصحابة مثلا فبعض المتكلمين لم يجعله موجبا للكفر بناء على أن الإجماع 
عنده حجة ظنية فإنكار حكمه لا يوجب الكفر كإنكار الحكم الثابت بخبر الواحد أو 
القياس. وذكر هذا القائل في تصنيف له والعجب أن الفقهاء أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات 
والأخبار وأجمعوا على أن المنكر لما تدل عليه هذه العمومات لا يكفر إذا كان الإنكار 
لتأويل» ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الإجماع مقطوع به ومخالفه كافر فكأتمم قد جعلوا 
الفرع أقوى من الأصل وذلك غفلة عظيمة» وبعضهم جعلوه موجبا للكفر؛ لأن الإجماع 


حجة قطعية كآية من الكتاب قطعية الدلالة أو خبر متواتر." 00 


5م "كان بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. 
قيل: [هذا] )١(‏ منشأ الوهم والإيهام في هذه المسألة» وهو الذي قام بقلوب ضعفة المتفقهين 
فالتزموا وألزموا من الشروط بما غيره أحب إلى الله وأرضى له منه بإجماع الأمة بالضرورة 
المعلومة من الدين. 
وجواب هذا الوهم أن الجاعل يبذل ماله في غرضه الذي يريده إما محرما أو مكروها أو مباحا 
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أو مستحبا أو واجبا (؟) لينال غرضه الذي بذل فيه ماله» وأما الواقف فإِنما يبذل ماله فيما 
يقربه إلى الله [وثوابه» فهو لما علم أنه لم يبق له تمكن من بذل ماله في أغراضه أحب أن يبذله 
فيما يقربه إلى الله] () وما هو أنفع له في الدنيا والآخرة (54)» ولا يشك عاقل أن هذا 
غرض الواقفين» بل» ولا يشك واقف أن هذا غرضه والله سبحانه وتعالى ملكه المال لينتفع 
به في حياته وأذن له أن يحبسه لينتفع به بعد وفاته فلم يملكه أن يفعل به بعد موته ما كان 
يفعل به في حياته» بل حجر عليه فيه وملكه ثلثئه يوصي به بما يجوز ويسوغ أن يوصي به 
حتى إن خاف (5) أو جار أو أثم في وصيته جاز (5)؛ بل وجب على الموصي (72)» والورثة 
رد ذلك الجور والحيف (8) والإثم؛ ورفع سبحانه الإثم عمن يرد ذلك الحيف (8) والإثم من 
الورثة والأوصياءء فهو سبحانه لم يملكه أن يتصرف في تحبيس ماله بعده (9) إلا على وجه 
يقربه إليه ويدنيه من رضاه لا على أي وجه [أراد» ولم بأذن الله ولا رسوله للمكلف أن 
يتصرف ف تحبيس ماله بعده على أي وجه أراده] )٠١(‏ أبداء فأين في كلام الله ورسوله أو 
أحد من الصحابة ما يدل على أن لصاحب المال أن يقف ما أراد على من أراد» ويشرط 


ما أراد» ويحب على الحكام والمفتين أن ينفذوا وقفه ويلزموا بشروطه] »)١١(‏ وأما ما قد لمج 


به بعضهم من قوله: "شروط الواقف )١7(‏ كنصوص الشارع"» [فهذا يراد به معنى صحيح 
ومعنى باطل] 8 ).2 فإن أريك أتما كنصوص الشارع 2 الفهم والدلالة وتقييد 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(؟) في (ت) و (ك): "أو راجحا"! 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ت). 
(4) في المطبوع و (ك): "في الدار الآخرة". 
(5) في (ت): "إن أجنف". 

(3) في (ت) و (ك): "ساغ". 

() في "اللطبوع: "الوصي". 

(0) في (ك): "الجنف". 


(9) في (ك): "أن يتصرف بتحبيس أصله". 


لف 





)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

)١1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وقال في الهحامش: "سقط هنا بعض كلامه". 
)1١١(‏ ني (ت) و (ق): 'نصوص الواقف' . 

10 كتوق العوز فون ع م 1 7 

20.081 "والاستدلال فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه )١(‏ فكيف 
يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من [كل] )١(‏ معنى؟ والعامي 
(") لا يتصور أن يصح له مذهب ولو تصور ذلك ل يلزمه ولا لغيره» ولا يلزم أحدا قط أن 
يتمذهب بمذهب رجل من الأمة [بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. 
وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة] (4) لم يقل بما أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى رتبة» 
وأجل قدراء وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلكء وأبعد منه قول من قال: يلزمه 
أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء؛ وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد 
المذاهب الأربعة. 
فيالله العجبء ماتت مذاهب أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ومذاهب 
التابعين» وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين 
سائر الأمة والفقهاء؟! وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة 
من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله |تعالى] (؟) ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو 
الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة لا يختلف الواجب» ولا يتبدل» وإن اختلفت 
كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضا تابع لما أوجبه 
الله ورسوله. 
ومن صحح للعامي مذهبا قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي إنتسب إليه هو الحق 


فعليه الوفاء بموجب اعتقاده» وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير 


المذهب الذي انتسب إليه» وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه» أو أرجح منه أو غير ذلك 


من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتماء بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله 
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-صلى الله عليه وسلم- أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة 
ويقدم عليها قول من انتسب إليه. 

وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة [الأربعة] (؟) وغيرهم؛ ولا يجب عليه 
وله على اميق أن ينيد [اتحد .من الأثمنة] '(9) الأريعة بإجماع الأمةء كما لايجب (ه) 


على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد» بل إذا 


(1) في (ك): "بطريقه". 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): "فالعامي". 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(5) في (ق) و (ك): 'كمالم يجب".." (1) 


قوله: «وليس بشيء» » يعني: ما احتج به أبو مسلم لا حجة فيه ؛ لأن المراد من قوله 
تعالى: لا يأتيه الباطل» أي: لا يأتيه الكذبء؛ (من بين يديه) يعني الكتب السالفة لا تكذبه 
بل هي موافقة له (ولا من خلفه) , أي: من بعد نزوله وانقضاء عصر النبوة» بأن يقع بعض 
ما وعد به من المخبرات» على خلاف ما تضمنه من الإخبارات. 

وقال قتادة: معناه: أن الشيطان لا يستطيع أن يبطل منه حقاء ولا يحق منه باطلا. وكذلك 
قال قتادة أيضاء وثابت البناي في قوله تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: 9] » قال: حفظه الله من أن يزيد الشيطان فيه باطلاء أو يبطل منه حقاء وهذا 
ليس من إبطال النسخ في شيء» ولا يدل عليه. 

قوله: «ثم الباطل غير الإبطال» » هذا رد آخر على أبي مسلم وهو أن الآية إنما دلت على 
نفي الباطل عن القرآن» لا على نفي الإبطال» والنسخ إبطال للحكم, لا باطل لاحق 
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بالقرآن» وله سبحانه وتعالى أن يبطل من أحكام شرعه ما شاءء ويقبت ما شاء ؛ فما نفته 
الآية غير ما أثبتناه. 


ومعنى إبطال الحكم بالنسخ: أن ما كان مشروعا صار غير مشروع. ثم إن أبا مسلم يدعي 


امتناع النسخ شرعا دعوى عامة» والآية التي احتج بماء إنها تدل - لو دلت - على امتناع 
النسخ في القرآن خاصة؛ والدعوى العامة لا تثبت بالدليل الخاص. 

نم هو محجوج بإجماع الأمة على نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لما قبلها من 
الشرائع» مع أنما شرائع حق صحيحة, لا بأتيها الباطل. فجوابه عنها هو جوابنا عن لحوق 
اسح للقرانة غيل أن آيا مسلم عل كل .ما عام غير نمسا من باب قيلي 1 


المستدل بالقياس إذا أراد أن يبين أن علة الأصل المقيس عليه كذا ليلحق به الفرع المقيس» 
وأراد تبيين العلة بالسبر والتقسيم» ذكر كل علة علل بما حكم الأصلء ثم يبطل الجميع إلا 
العلة التي يختارهاء فيتعين التعليل بماء فيثبت الحكم في الفرع بواسطتهاء مثل أن يقول: «علة 
الربا» في البر ونحوه إما «الكيل أو الطعم أو القوت» والكل» أي: العلل كلها باطلة «إلا 
الأول» مثلاء وهي الكيل إن كان حنبليا أو حنفياء أو إلا الطعم إن كان شافعياء أو إلا 
القوت إن كان مالكياء فيتعين للتعليل» ويلحق الأرز والذرة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل؛ 
ويقيم الدليل على بطلان ما أبطله؛ إما بانتقاضه انتقاضا مؤثراء أو بعدم مناسبته» أو غير 
ذلك بحسب الإمكان والاتفاق. 

وقد تضمنت الجملة المذكورة من عبارة «المختصر» أنه يشترط لصحة السبر أمور: 

أحدها: أن يكون الحكم في الأصل معللاء إذ لو كان تعبداء لامتنع القياس عليه. 

الثاي: أن يكون مجمعا على تعليله - قاله أبو الخطاب - إذ بتقدير أن يكون مختلفا في 
تعليله» فللخصم التزامه التعبد فيه» فيبطل القياس. 

قلت: وهذا موضع تفصيل وهو أن يقال: إن كان المستدل مناظراء أو خصمه منتميا إلى 
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مذهب ذي مذهب ؛ كفاه موافقة الخصم على التعليل» ولم يعتبر الإجماع عليه من الأمة 
وإن كان الخصم مجتهداء اعتير الإجماع على تعليله؛ إذ المجتهد لا حجر عليه إلا بإجماع 
الأمة. يدوه له أن يلم اليد 3 (1) 

57م. 'أقاله ابن العربي في أحكام القرآن. 
وقال ابن رشد في المقدمات: أبواب الذرائع في الكتاب والسنة يطول ذكرها ولا يمكن 
حصرهاء من ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» » 
وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه» ومن وقع في الشبهات كان كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه» ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه» . 
مسألة: قال القرافي: الذريعة بإجماع الأمة على ثلاثة أقسام: القسم الأول: معتبر إجماعا 
كحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السلم في أطعمتهم» وسب الأصنام عند من يعلم 
من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ. 
القسم الثاني: ملغى إجماعا كزراعة العلسء فإنه لا بمنع ذلك خشية الخمر والشركة في سكنى 
الدار خشية الزنا. 
القسم الثالث: مختلف فيه كبيوع الآجال» اعتبر المالكية الذريعة فيها وخالفهم غيرهم في 
ذلك. 
مسألة وسيلة المحرم محرمة» وكذلك وسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة والسفر للحج, 
فكما يحب سد الذرائع يجب فتحها كما مثلنا. 


فرع: ومن ذلك البيع بعد نداء الجمعة الموجب لسعي المتبايعين أو أحدهما لأنه وسيلة إلى 
التخلف عن الجمعة أو فوات بعضهاء فإن وقع ذلك فالمشهور أنه يفسخ, واختلف في غير 
البيع من العقود كالنكاح والخلع والصلح والإجارة وما في معنى ذلكء فقال ابن بشير لا 
شك أتما كالبيع لأنما مشغلة واختلف في الفسخ أيضا وحكى اللخمي عن ابن عبد الحكم 
الفسخ في الإقالة والشركة والتولية والأخذ بالشفعة. 
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فرع: قال ابن راشد: ينبغي للحاكم إذا خاف من المتبايعين الوقوع في المحرم أن يمنعهم منه. 


فرع: ومن ذلك السفر بالمصحف إلى أرض العدو خشية تملكه ووقوعه بأيديهم فلا يجوز 
حمله إلى بلادهم.." )00 

7. "فليأذن له بذلك وإن رأى في ذلك مضرة بأحد ممن جاورها أو بأبناء السبيل وعامة 
المسلمين منعه من ذلك وإن هو حول الطريق دون نظر الإمام ورأيه نظر الإمام في ذلك فإن 
كان صوابا أمضاه وإن كان على غير ذلك رده لأن الإمام هو الناظر لجميع المسلمين وهو 
بمكانهم في ذلك 

. وقال ابن نافع مثله قال ابن حبيب وهذا أحب إل وبه أقول من مختصر الواضحة 

8. 0 فرع وفي مختصر الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في النهر يكون لاصقا 
بالطريق والطريق لاصق بأرض رجل فيحفر النهر الملاصقة به كلها ويدخل في أرض الرجل 
فيريد الناس أن يمشوا في أرضه فإن الإمام ينظر الناس في ذلك أو يحتالوا لأنفسهم ولصاحب 


الأرض أن يمنعهم من ذلك إن استطاع ذلك ولسنا نرى لأحد أن يستحل المرور فيه إلا 
بإذن صاحبه ونرى لمن سلك فيه ولو مرة واحدة أن يتحلل صاحبه من ذلك وتحلله إياه قبل 
المرور أحب إلي من تحلله بعد المرور 

. فصل في القضاء بسد الذرائع والذريعة الوسيلة إلى الشيء ومعنى ذلك حسم مادة 
وسائل الفساد فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل 
وهو مذهب مالك رحمه الله والقول بسده مأخوذ من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى 


ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فمتى خاف المسلم إذا سب 
دين الكفر يؤدي إلى سب الله أو رسوله أو الإسلام أو أهله ل يجز له أن يسب دينهم ولا 
صلبانهم ولا ما يتعرض إلى ما يدعو إلى ذلك قاله ابن العربي في أحكام القرآن 

.١‏ وقال ابن رشد في المقدمات أبواب الذرائع في الكتاب والسنة يطول ذكرها ولا يمكن 
حصرها من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله عليه الصلاة 
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والسلام الحلال بين وال حرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن 
وقع في الشبهات كان كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا 
وإن حمى الله محارمه 

7 . مسألة قال القرائي الذريعة بإجماع الأمة على ثلاثة أقسام القسم الأول معتير إجماعا 
كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السلم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من 
حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ 

0.8 القسم الثاني ملغى إجماعا كزراعة العلس فإنه لا يمنع ذلك خشية الخمر والشركة في 
سكبى الدار خشية الزنا 

5. القسم الثالث مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبر المالكية الذريعة فيها وخالفهم غيرهم 
ف ذلك 

. مسألة وسيلة المحرم محرمة وكذلك وسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة 

.77 


"() 
54م "'احتج بعض المثبتين: بإجماع الأمة. وبأن نبوته عليه السلام لا تصح إلا مع النسخ 
وقد صحت. وبأنه جاء في التوراة أنه تعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك: (إن قد 
جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا 
تأكلوه) ثم حرم كثيرا من الحيوان على موسى وبني إسرائيل. وكان آدم يزوج الأخت من 

الأخ, ثم حرمه الله تعالى على موسى. 

والأول ضعيفء إذ لا إجماع مع الخلاف» وكذلك الثاني لجواز تأقيت الشريعة المتقدمة إلى 
وقت ورود المتأخرة» وذلك لا يكون نسخاء كما أن إباحة الإفطار بالليل لا يكون نسخا 
لإيحاب الصوم إلى الليل» وهذا ما عول عليه من أنكر النسخ من المسلمين إذ قال: ثبت في 
القرآن أن موسى وعيسى بشرا بشرع محمد عليه السلام» وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره وكذا 


يقول 
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في الإلزامين. 

والمعتمد قوله تعالى: #اما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهاه .)١(‏ ووجه 
الاستدلال: أن صحة التمسك بالقرآن إن توقفت على صحة النسخ وقد صح لصحة نبوته 
عليه السلام فيصح النسخ, وإن لم يتوقف تمسكنا بالآية المذكورة. 

ولقائل أن يقول (؟): ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه ولا صحة وقوعه. 

احتج منكروه عقلا: بأن الفعل إن كان حسنا قبح النهي عنه» وإن كان قبيحا قبح الأمر 


به. 


.]١٠١5 [البقرة:‎ )١( 
(؟) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على احتجاج الإمام الرازي بالآية. أن الآية لا دليل‎ 
وذلك بأن يكون الشرط والجزاء محالين. ثم رد الأسنوي هذا الاعتراض بأنه قد يقال: إن‎ 
سبب نزول الآية يدل على الوقوع, فإن الزمخشري قد نقل في كشافه, أن الكفار طعنوا‎ 

فقالوا: إن محمدا يأمر بالشيء ثم ينهى عنه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
(انعل فناية امون لاجر 003 
.> (باب حد القذف) 

(وإذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا 

ودرك ليس إلا عقوبة» إذ تلزمه الأحكام ولا علم له بما يصدر منه» فاعتبار دركه 
زائلا في حق الردة حتى لا يكفر حينئذ لعدم الاعتقاد» والاستخفاف اعتبار مخالف لاعتبار 
قلنا: ثبت من الشرع ما يقتضي أنه بعدما عاقبه بلزوم الأحكام مع عدم فهم الخطاب خفف 
عنه في أصل الدين رحمة عليه في ذلك خاصة» وذلك حديث عبد الرحمن بن عوف المتقدم 
فإنه لم يحكم بكفر القارئ مع إسقاط لفظة " لا " من «إؤقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: 
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]١‏ ولا شك أن ذلك السكر الذي كان بم لم يكن بحيث لا درك أصلا؛ ألا ترى أتحم أدركوا 
وجوب الصلاة وقاموا إلى الأداء» فعلمنا أن الشارع رحمه في أصل الدين وعاقبه في فروعه 
ولهذا صححنا إسلامه. ولولا هذا الحديث لقلنا بردته وإن لم يكن له درك ولم نصحح من 
الكافر السكران إسلامه» وما ذكرنا يعرف صحة التفصيل الذي ذكرناه وهو أن هذا السكران 
الذي وقع منه كلمة ردة» ولم يصل إلى أقصى السكر إن كان عن غير قصد إليها كما قرأ 
علي #وقل يا أيها الكافرون [الكافرون: ]١‏ فغير فليس بكافر عند الله ولا في الحكمء وإن 
كان مدركا لما قاصدا مستحضرا معناها فإنه كافر عند الله تعالى بطريق تكفير المازل. 

وإن لم يحكم بكفره في القضاء لأن القاضي لا يدري من حاله إلا أنه سكران تكلم بما هو 
كفر فلا يحكم بكفره. والله سبحانه أعلم. 


[باب حد القذف] 


تقدم وجه المناسبة بينه وبين ما قبله وما بعذه. والقذف لغة الرمى بالشىء. وق الشرع: رمى 
بالزناء وهو من الكبائر بإجاع الأمة. قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 


المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولحم عذاب عظيم» [النور: *؟] وقال - عليه الصلاة 
والسلام - «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله» والسحر. 
وقتل النفس التي حرم الله» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم النحف. وقذف 
ابحصنات الغافلات المؤمنات» متفق عليه. وعنه - عليه الصلاة والسلام - «من أقام 
الصلوات الخمس واجتنب السبع الكبائر نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء» 
وذكر منها قذف المحصنات. وتعلق الحد به بالإجماع مستندين إلى قوله تعالى 9#والذين يرمون 
ا محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» [النور: 
5] (والمراد الرمي بالزنا) حتى لو رماه بسائر المعاصي غيره لا يجب الحد بل التعزير (وفي 
النص إشارة إليه) أي إلى أن المراد الرمي بالزنا (وهو اشتراط أربعة من الشهود) يشهدون 
عليها بما رماها به ليظهر به صدقه فيما رماها به» ولا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على 
شهادة أربعة إلا الزنا» ثم ثبت وجوب جلد القاذف للمحصن بدلالة هذا النص بالقطع 
بإلغاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف 


درك 





فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد. 
(قوله وإذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا) بأن قال زنيت أو يا زاني." 
00 

0.6 "قال (ويجحب بشهادة شاهدين) لتحقق الظهور كما في سائر الحقوق» وينبغي أن 
يساما الإمام عن كيفية السرقة وماهيتها وزماتما ومكانها لزيادة الاحتياط كما مر في الحدودء 
ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة. . 
لو)يضمن شيئا لو ادعى المقر له المائتين لأنه أقر بسرقة مائتين فوجب القطع وانتفى 
الضمان والمائة الأولى لا يدعيها المقر له بخلاف الأولى» ولو قال سرقت مائتين بل ماثئة لم 
يقطع, ويضمن المائتين لأنه أقر بسرقة مائتين ورجع عنهما فوجب الضمان ولم يحب القطع 
ول يصح الإقرار بالمائة إذ لا يدعيها المسروق منهء ولو أنه صدقه في الرجوع إلى المائة لا 
ضمان (قوله ويجحب بشهادة شاهدين كما في سائر الحقوق) وهذا بإجماع الأمة (قوله وينبغي 
أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة) أي كيف سرق لاحتمال كونه سرق على كيفية لا 
يقطع معها كأن نقب الجدار وأدخل يده فأخرج المتاع فإنه لا يقطع على ظاهر المذاهب 
الثلاثة» وأخرج بعض النصاب ثم عاد وأخرج البعض الآخر أو ناول رفيقا له على الباب 
فأخرجه ويسألهما (عن ماهيتها) فإِنْما تطلق على استراق السمع والنقص من أركان الصلاة 
(وعن زماتما) لاحتمال التقادم» وعند التقادم إذا شهدوا يضمن المال ولا يقطع على ما مرء 
وتقدم أيضا ما أورد من أن التقادم ينبغي أن لا يمنع قبول الشهادة على القطع لأن الشاهد 
لا يتهم في تأخيره لتوقفه على الدعوى وتقدم جوابه للمصنف ولقاضي خان» ميساهما عن 
المكان لاحتمال أنه سرق في دار الحرب من مسلمء وهذا بخلاف ما لو كان ثبوت السرقة 
بالاقرار. معبيق. لذ يسال القاضي امقر عن الزمان لأن التقادم لا يبطل الإقرار ولا يسأل المقر 
عن المكان لكن يسأله عن باقي الشروط من الحرز وغيره اتفاقا. 
وني الكافي: وعن المسروق إذ سرقة كل مال لا توجب القطع كما في الثمر والكمثرى» وقدره 
لاحتمال كونه دون نصابء وعن المسروق منه لأن السرقة من بعض الناس لا توجب القطع 
كذي الرحم اتحرم ومن الزوج. وقال في المبسوط: لم يذكر محمد السؤال عن المسروق منه 


8١5/© فتح القدير للكمال ابن الحمام؟ الكمال بن الحمام‎ )١( 





لأنه حاضر يخاصم والشهود يشهدون على السرقة منه فلا حاجة إلى السؤال عنه» وأنت 
تعلم أن شهادتهم بأنه سرق من هذا الحاضر وخصومة الحاضر لا يستلزم بيانهما النسبة من 
السارق ولا الدعوى تستلزم أن." )١(‏ 

0.6١‏ "وإنما هو أمر ندب هو الصحيح. وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح 
بدونه» أما الندبية معلقة به» والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد 
العتق» فإن كان يضر بمم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله. 


وأما اشتراط قبول العبد فلأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه ولا يعتق إلا بأداء كل البدل لقوله 
- عليه الصلاة والسلام - «أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو 
عبد» وقال - عليه الصلاة والسلام - «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وفيه اختلاف 
الصحابة - رضي الله عنهم -» وما اخترناه قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -, 

يني شرح مختصر القدوري في المقام حيث قال: وإنه للندب لإجماع الأمة انتهى. إذ 
قد علم منهما أن كون الأمر للندب في #إفكاتبوهم» [النور: *"] ليس مما وقع عليه إجماع 
الأمة بل وقع فيه اختلافهم ولكن المختار هو القول بأنه للندب كما هو مذهب أكثر العلماء 
(قوله وي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه) تقريره أن في الحمل على 
الإباحة إلغاء الشرط وهو قوله إن علمتم فيهم خيرا» [النور: *"] لأن الإباحة ثابتة 
بدونه بالاتفاق» وكلام الله منزه عن ذلكء كذا في العناية وغيرها. واعترض عليه بعض 
الفضلاء حيث قال فيه: إن مفهوم الشرط لا اعتبار له عندنا اه: أقول: هذا ساقطء لأن 
معنى عدم اعتبار مفهوم الشرط عندنا أن التقييد بالشرط لا يدل على نفي الحكم عما عداه 
لا أن ليس في ذكره فائدة أصلاء فإن هذا لا يليق بكلام البشر فضلا عن كلام خالق القوى 
والقدر. نعم يرد على ذلك منع أن في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط المذكور بل فيه فائدة 
وهي إخراج الكلام على مجرى العادة كما صرح به من قال بالإباحة على ما ذكر ف عامة 
الشروح (قوله والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق» فإن كان 
يضر بمم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله) أقول: لقائل أن يقول: فعلى هذا 


)١(‏ فتح القدير للكمال ابن الحمام؟ الكمال بن الحمام ه/557؟ 





لا يكون في الحمل على الإباحة إلغاء الشرطء» لأن عقد الكتابة يصير بدون الشرط حينئذ 
مكروها لا مباحاء إذ قد تقرر في علم الأصول أن المباح ما استوى طرفا فعله وتركه» وأن 
المكروه ما كان طرف تركه أولى» إذا كان الأفضل عند انتفاء الشرط المذكور على المعنى المزبور 
أن لا يكاتبه كان جانب الترك أولى فيصير عقد الكتابة إذ ذاك مكروها لا مباحا فينافي قوله 
فيما قبل» وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه فليتأمل 


(قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أبما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة 

دنائير فهو عبد» إلخ) قال تاج الشريعة: فإن قلت: اختلاف الصحابة في المسألة وتكلمهم 

فيها بالرأي يدل على زيافة الحديث كما عرفء ولهذا زيفنا ما روى أصحاب الشافعي أنه 

- عليه الصلاة والسلام - قال «ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كي لا يأكلها الرّكاة» في 

إيجاب الركاة في مال الصبي بأن الصحابة - رضي لله عنهم - اختلفوا في هذه." )١(‏ 
0085 "ورد بأنه لا ينافي أن يقصدوا مع ذلك التحمل للأداء عند الكمال. 

واستدل أيضا بإجماع الصحابة على قبول رواية نحو الحسنين وابن عباس وابن الزبير والنعمان 

بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن مخرمة ونحوهم - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى 

الله عليه وسلم -» وحين وفاته لم يكن أحد منهم بلغ إلا ابن عباس على قول. 

ووهموا القاضي أبا بكر في قوله في "مختصر التقريب": (إنه كان حينئذ ابن سبع سنين)؛ فإن 

ذلك لم يقله أحدء بل قيل: إنه كان ابن عشر. وقيل: ثلاث عشرة. وقيل: حمس عشرة» 

ورجحه أحمد. 

واستشكل بأنه نما ولد قبل الحجرة بسنتين أو ثلاث,» والاتفاق على أن إقامته - صلى الله 

عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين. 

قال ابن دقيق العيد: وهذه الطريقة في الاستدلال تتوقف على أن من رووا له فقبله أنه لم 

يكن يعلم ذلك إلا من جهتهم؛ وهو متعذرء وإنما ينبغي أن يستدل لإجماع الأمة على قبول 

رواية هؤلاء مع احتمال تحملهم صغارا. 

وقد يجاب عما قاله بأن الأصل أنحم لم يكونوا يعلمون ما رووه لهم إلا من جهتهم حتى يثبت 


١55/9 فتح القدير للكمال ابن الحمام؟ الكمال بن الحمام‎ )١( 





من طريق غيره. 

واعلم أن شرط تحمل الصغير التمييز» ونقل عن المحدثين اعتبار خمس سنين؛ وقيل: أربع. 
وذلك لما رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن محمود بن الربيع» قال: "عقلت من النبي - 
صلى الله عليه وسلم - مجة مجها ف وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين" .)١(‏ وبوب عليه 
البخاري: "متى يصح سماع الصغير؟ ". 

وقال ابن عبد البر: إنه حفظ ذلك وهو ابن أربع سئين أو خمس سنين. ووجه الاستدلال 


00" صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

عملم "وأن الذي يجمعوت عليه هو الحق الذي لا تجوز عنالفته هذا هو المطلوب هذا 
تقريرهم في الاستدلال ويأتي بما ناقش فيه من خالف في حجية إجماعهم 
وأما السنة فأحاديث واسعة ولأنواع كل خير جامعة سردها في شرح الغاية وأتى بما فيه النهاية 
والحداية منها أحاديث أتحم قرناء الكتاب وأنمم لا يفارقونه إلى ورود الحوض ف يوم الحساب 
وأنحم أمان للأمة من الاختلاف وأن الأمة لا تضل إذا تمسكت بكتاب الله وعترته وانه إذا 
أخبره ربه عز وجل أنمما لا يفترقان إلى أحاديث جمة نقلها من المحدثين عيون الأئمة 
قال في نجاح الطالب للعلامة المقبلي عند قول ابن الحاجب ولا ينعقد بأهل البيت خلافا 
للشيعة ما لفظه هذا يناف حكايته عن الشيعة نفي حجية الإجماع والمشهور الذي لا يجهله 


إلا مقلد في النقل لا يصح تقليده أن الشيعة يقولون بحجية إجماع الأمة وحجة إجماع أهل 
البيت فالرافضة لدخول المعصوم في الموضعين وأما الزيدية فلا يقولون بالعصمة في الإمام ولا 
باشتراطها والنقل عنهم باشتراط ذلك باطل ولكن يقولون بإجماع الأمة بمثل أدلة غيرهم 
وبإجماع أهل البيت لأحاديث تواترت معنى أن أهل البيت والكتاب لا يفترقان حتى يردا 
عليه الحوض لكثرة طرقها منها عند من التزم الصحة كمسلم والحاكم وابن حبان وعند غيرهم 
كأحمد والطبراني والخطيب وابن أبي شيبة والدارمي وأبي يعلى الموصلي وغيرهم من أحاديث 


ا 101 


54/5 الفوائد السنية في شرح الألفية؟ سِبْط ابن العَجَمِيء موفق الدين‎ )١1( 
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5م "الأثر المنسوب إلى علي عليه السلام بأن ليس كل من شرب الخمر يسكر فشارب 
الجرعة لا يسكر وهو يحد وليس كل شارب يهذي ولا من يهذي يفتري ولااكل من يفتري 
يلزمه الحد فقد يفتري امجنون والنائم فلا يحدان ثم إن كان يجلد لفرية لم تصدر منه فهو ظلم 
بإجماع الأمة ولا خلاف بين اثنين في أنه لا يحل لأحد أن يعاقب أحدا بما لم يفعله لجواز 
أنه يفعله ثم من المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات فهنا يقام بلا شبهة ثم إنه إن كان الحد 
للفرية فأين حد الخمر وإن كان حد الخمر فأين حد الفرية ولا يجوز ثبوت حد بإقامة آخر 
ثم إنه أيضا إذا سكر هذى وإذا سكر سرق وز وقتل وأفسد في أموال الئاس وأقر لغيره في 
ماله أفتلزمونه هذه الأحكام هذا مما لا تقولونه وإن قلتم به في شيء دون شبيىء فهذا هو 
التحكم الذي لا يقوله عارف بأحكام الشريعة وكذا يعلم أنه كذب افتراء موضوع على علي 
كرم الله وجهه ويدل أنه غير صحيح أنه صح حلده للوليد بن عقبة أربعين في خلافة عثمان 
وأمر علي عليه السلام عبد الله بن جعفر بجلده وهو يعد إلى الأربعين فهذا يؤّكد كذب هذا 
المروي وأنه لم يقله قط فقد نزهه الله عن مثل هذا ولا تغتر بتطابق كتب الأصول وغيرها على 
نسبته إلى علي رضي الله عنه فم كل منسوب إلى عالم يصح عنه وإِن قيل إنه صحيح فلا 
بد من صحة معناه ومعرفة المراد 
والمتشابه لا يكون إلا في كلام الله الذي لم يتعبدنا بمعرفته قيل ويقع في كلام رسول الله صلى 


لله عليه وسلم وأما كلام العلماء فلا يقول به أحد." )١(‏ 

2.86 "ثم اعلم أن للجنسية مراتب فأعمها في الوصف كونه وصفا ثم مناطا ثم مصلحة 
خاصة وف الحكم كونه حكما ثم واجبا ونحوه. ثم عبادة ثم صلاة ثم ظهرا وتأثير الأخص في 
الأخص أقوى وتأثير الأعم في الأعم يقابله وتأثير الأخص في الأعم وعكسه واسطتان وبمذا 
الطريق تظهر الأجناس العالية المتوسطة والأنواع السافلة للأحكام والأوصاف من المناسب 
وغيره فالإسكار مثلا نوع من المفسدة والمفسدة جنس له والإخوة نوع من الأوصاف والتقديم 


في الميراث نوع من الأحكام فهو تأثير نوع في نوع. 
النوع الثاني: من أنواع إثبات العلة بالاستنباط إِثباتما بالسبر والتقسيم فالأول إبطال كل علة 


١74/ص إجابة السائل شرح بغية الآمل؟ الصنعاني‎ )١1( 





علل بما الحكم بالإجماع إلا واحدة فتتعين ومعنى ذلك أن المستدل بالقياس إذا أراد أن يبين 
علة الأصل المقيس عليه كذا ليلحق به الفرع المقيس وأراد تبيين العلة بالسبر والتقسيم ذكر 
كل علة علل بما حكم الأصل ثم يبطل الجميع إلا العلة التي يختارها فيتعين التعليل فيثبت 
الحكم في الفرع بواسطتها مثل أن يقول علة الربا في البر ونحوه إما الكيل وإما الطعم وإما 
القوت وهذه العلل كلها باطلة إلا الأولى مثلا وهي الكيل إن كان حنبليا أو حنفيا أو إلا 
الطعم إن كان شافعيا أو إلا القوت إن كان مالكيا فيتعين للتعليل ويلحق الأرز الذرة ونحو 
ذلك بجامع الكيل ويقيم الدليل على بطلان ما أبطله إما بانتقاضه انتقاضا مؤثرا أو بعدم 
مناسبته أو غير ذلك بحسب الإمكان والاتفاق ويشترط لصحة السبر أمورا أحدها أن يكون 
الحكم في الأصل معللا إذ لو كان تعبدا لامتنع القياس عليه. الثاني أن يكون مجمعا على 
تعليله كما قاله أبو الخطاب إذ بتقدير أن يكون مختلفا في تعليله فللخصم التزامه التعبد فيه 
فيبطل القياس وقال غيره هذا الشرط بالنسبة إلى الجتهد لأنه لا حجر عليه إلا بإجماع الأمة 
إذ بدونه له أن يلتزم التعبد في الأصل ويفسد كل علة علل بحا خصمه بخلاف ما إذا كان 
المستدل مناظرا أو خصمه منتميا إلى مذهب ذي مذهب فإنه حينئذ تكفيه موافقة الخصم 
على التعليل ول يعتبر الإجماع عليه من الأمة لأنه ليس بصدد استنباط الأحكام. الثالث أن 
يكون سبره حاصرا لجميع العلل إذ لو لم يكن حاصرا لجاز أن يبقى وصف هو العلة في نفس 
الأمر لم يذكره فيقع الخطأ في القياس ولا يصح السبر 


وطريق ثبوت خصر السبر من وجهين: أخدها: موافقة الخصم على انحصار العلة." (1) 


0-85 9والمفسدة جنس له والإخوة نوع من الأوصاف و«التقديم في الميراث نوع من الأحكام 


فهو تأثير نوع في نوع 

النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط إثباتما بالسبر والتقسيم فالأول إبطال كل علة 
علل بما الحكم بالإجماع إلا واحدة فتتعين ومعنى ذلك أن المستدل بالقياس إذا أراد أن يبين 
علة الأصل المقيس عليه كذا ليلحق به الفرع المقيس وأراد تبيين العلة بالسبر والتقسيم ذكر 
كل علة علل بما حكم الأصل ثم يبطل الجميع إلا العلة التي يختارها فيتعين التعليل فيثبت 


١ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - العلمية؟ ابن بدران ص//5‎ )١( 
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الحكم في الفرع بواسطتها مثل أن يقول علة الربا في البر ونحوه إما الكيل وإما الطعم وإما 
القوت وهذه العلل كلها باطلة إلا الأولى مثلا وهي الكيل إن كان حتبليا أو حنفيا أو إلا 
الطعم إن كان شافعيا أو إلا القوت إن كان مالكيا فيتعين للتعليل ويلحق الأرز الذرة ونحو 
ذلك بجامع الكيل ويقيم الدليل على بطلان ما أبطله إما بانتقاضه انتقاضا مؤثرا أو بعدم 


مناسبته أو غير ذلك بحسب الإمكان والاتفاق ويشترط لصحة السبر أمورا أحدها أن يكون 


الحكم في الأصل معللا إذ لو كان تعبدا لامتنع القياس عليه 

الثاني أن يكون مجمعا على تعليله كما قاله أبو الخطاب إذ بتقدير أن يكون مختلفا في تعليله 
فللخصم التزامه التعبد فيه فيبطل القياس وقال غيره هذا الشرط بالنسبة إلى المجتهد لأنه لا 
حجر عليه إلا إجماع الأمة إذ بدونه له أن يلتزم التعبد في الأصل ويفسد كل علة علل بما 


خضي اف نا ]نكن 7( 


2.80 "الشهادة منهي عنه بالنص وهو قوله تعالى #وومن يكتمها فإنه آثم قلبه©» [البقرة: 
١‏ ] (الزيلعي والولوالجية) . 
ثانيا - أن يخاف من ضياع حق صاحب الحق فلذلك لو كان أحد شاهدا على حق آخر 
وخيف على حقه لكونه لا يعلم أن ذلك الشاهد هو شاهد على حقه فللشاهد أن يخبر 
ذلك الشخص عن كيفية شهادته وأن يشهد في حضور القاضي إذا طلب منه الشهادة وإلا 
لا يحب؛ لأنه يحتمل أن يكون قد ترك حقه (تكملة رد امحتار) . 


خامسا: حكمهاء وحكم الشهادة على القاضي وجوب القضاء بعد تركية الشهود فلذلك 
إذا وجدت شرائط الحكم لا يجوز للقاضي تأخير الحكم انظر المادة )١8748(‏ إلا أنه يجوز 
تأخير الحكم لأسباب ثلاثة: أولا - أن تكون الدعوى بين الأقرباء فيأمل القاضي حصول 
الصلح تمتها :“ثانا دان يدعي المدعى عليه أن لديه دفعا للدعوى ويطلب الإمهال. ثالثا 
- أن يكون لدى القاضي ريب وشبهة في الشهود. وستفصل هذه الأسباب الثلاثة في شرح 
المادة )١187(‏ (الشرنبلالي) . 


)١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران؟ ابن بدران ص/ . 9م 





سادسا: صفتها إن تحمل الشهادة وأداءها فرض كفاية: تحملها - إذا طلب المتعاقدان من 
أحد حاضر في مجلس العقد حين العقد أن يتحمل الشهادة وجاءا إلى محضر الشهود, 
فتحمل الشهادة فرض كفاية على الشهود وفرضية ذلك ابنة بإجماع الأمة أي لا يجب على 
الشهود لتحمل الشهادة ذهابحم إلى محضر العاقدين بل يحب على العاقدين أن يذهبا إلى 
محضر الشهود وقد وضح ذلك في شرح المادة (97؟) ففي هذه الصورة إذا طلب أحد من 
آخر تحمل الشهادة ينظر: فإذا كان يمكن لذلك الشخص أن يجد آخر لتحمل الشهادة 
فالمطلوب منه الامتناع عن تحملها وإلا فلا فإذا امتنع كان آثما. 
وقد جاء في البحرء أن التحمل كالأداء فيلزم عند خوف الضياع. طلب منه أن يكتب 
شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه الأداء إن كان يجد غيره فله الامتناع. 
أداؤها - إذا طلب المدعي من الشاهد أن يشهد ففرض كفاية على الشاهد أن يذهب إلى 
مجلس القاضي وأن يؤدي الشهادة بلسانه وليس له أن يمتنع قائلا: فليحضر القاضي إلي 
ويستمع شهادقٍ فإذا امتنع كان آثْما (البحر) . 
وليس للشاهد أن يطلب أجرة على شهادته من المشهود له فإذا طلب الشاهد أجرة فلا 
تقبل شهادعه (لساق الخكام) .+7 (1) 

02008 "والزنا المعاقب عليه بالحد يقتضى الإيلاج» فكان السحاق مما يجب فيه التعزير لا 
الحد كما لو باشر الرجل والمرأة دون الفرج أى دون إيلاج )١(‏ . 
0ه - الاستمناء: واستمناء الرجل بيد امرأة أجنبية لا يعتبر زنا» وكذلك إدخال الرجل 
الأجنبى إصبعه فى فرج امرأة» ولكن كلا الفعلين معصية فيه التعزير على الرجل والمرأة سواء 
حدث إنزال أو لم يحدث. 
أما استمناء الرجل بيده - ويسمى بالخضخضة وجلد عميرة - فمختلف فيه فالمالكيون 
والشافعيون يحرمونه مستدلين على ذلك بقوله تعالى: #إوالذين هم لفروجهم حافظون * إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنحم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون# [المؤمنونه: 7] » فالرجل المسلم مطالب بحفظ فرجه إلا على اثنين زوجه وملك 


847/4 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؟ علي حيدر‎ )١( 





بمينه» فإن التمس لفرجه منكحا سوى زوجته وملك بينه فهو من العادين؛ أى امجاوزين ما 
أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم» وعلى هذا مذهب الزيدين. 

ويحرم الحنفيون الاستمناء إذا كان لاستجلاب الشهوة: إما إذا غلبت الشهوة الرجل ولم يكن 
له زوجة ولا أمة فاستمنى بقصد تسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه» ويجب الاستمناء عندهم 


إذا خيف الوقوع فى الزنا بدونه. 

والحنابلة لا يرون شيئا على من استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه أى صحته 
إذا لم يكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج وإلا حرم الاستمناء. 

ويرى ابن حزم أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع 
الأمة كلهاء فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح 


25١ تهاية ا محتاج جلا ص؛‎ »١5 ١ص شرح الزرقانى ج8 ص28» شرح فتح القدير ج:‎ )١( 
المهذب ج١؟ ص85 5. المغنى ج١٠ ص ؟57١. المحلى ج١١ ص0١255 شرح الأزهار اج‎ 
مضل "را‎ 

8.-. "وعيسى ».)١(‏ وكشفت أذلة القرآن وأدلة العقول على أنما مجرد تشريف بإضافة» لا 
أن لله صفة يقال لما: الروح ولجت آدم ولا عيسىء وإنما ذلك قول الحلولية (؟). 


فصل 

ويلي ذلك: الكلام في الإجماع» لأن حجته تثبت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام» وبعد 
استقرار أحكام الكتاب والسنة؛ ولأن ثبوت الحجة فيه؛ بنوع دلالة منهماء ومردود به إليهما. 
فإن قيل: كيف أخرتم الإجماع عن الكتاب والسنة بالإجماع» ولا تتركون الإجماع بمما؟ 

قيل: نحن لا نترك قول الله وقول رسوله لقول علماء الأمة» لكن نتركهما لمثلهماء فنتبين 
بإجماع الأمة أن ذلك منسوخ, أو معدول عن ظاهره؛ إذ كان الإجماع ليس بدليل في نفسه. 
لكن يصدر عن دليل» خلاف من قال إنه ينعقد عن تخمين الأمة ومجرد حكمهم, كما قالوا 
في تحويز قول الله سبحانه لنبيه: احكم بما تريد» فمهما حكمت به فهو حكمناء ولعلمنا 


859/7 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي؟ عبد القادر عودة‎ )١( 


درك 





بأن الأمة لا ترفع حكما باجتهادهاء ولا بقياس منها. 


فصل 


ويلي ذلك: القياس» وإعماله في مواضعه وذكر ما (") هو فرضهء 


)١(‏ وذلك ف الاية )١9(‏ من سورة الحجرء والآية: )١1/١(‏ من سورة النساء. 
)١(‏ نسبة إلى الحلول» وسموا بذلك لأتمم يقولون بحلول روح الإله في بعض الأشخاص. "الفرق 
بين الفرق" ص ؟ 75. 
انق الأمانه "مر" والباسيد فنا السادي 007 

"هناك ما هو أو من السؤال لما علق بالتشديد على سؤالهم وترددهم في صفات 
البقرة» لم يحدث سوى التأخير والتوقف, لأن المتوقف في ذلك إنما يتوقق لطلب الدليل على 
جواز تأخيره وزوال المأثم بذلك» وليس يتوقف لطلب الدليل على سلامة تعجيل الفعل؛ 
ويأمن من المأثم والعقاب» والقول بان تقديم فعله حرام» لأن من قال بالفور وبالتراخي جميعا 
يقولون: إن تقديم فعله حسن جميل» وإن القائل بوجوب تقديمه يقول: إنه يأثم بالتأخير» 
والقائلون بالتراخي يقولون: إن قدمه فقد أدى الواجب وبرثت ذمته» والأحوط له 2 حيازة 
المثوبة وإبراء الذمة تقديمه, فإنه لا يأمن الفوات بمفاجأة الموت» وإذا ثبت ذلك ثبت أن 


مقدم فعله ممتثل للمأمور به بإجماع الأمة قبل القائلين بحذاء فبطل ما قالوه من الوقف. 


ويوضح هذا أنه لو وجب الوقف في ذلكء لكان المقدم لفعله عقيب الأمرء مع اعتقاد 
وجوبه وبراءة ذمته مخطئا مأثوماء لأنه لا يعلم ذلك» بل يجوز أن يكون المراد به التأخير [و] 
في هذ أيضا خلاف الإجماع» فلو احتمل الأمر في أصل الوضع الفور والتراخي لكان هذا 
الإجماع من الأمة على أن تقديم فعله ليس بمحظور ولا حرام موجبا لحمله بدليل السمع على 


أن سائر الأوقات وقت له» من عقيب الأمر إلى ما بعده. 


٠5/١ الواضح ف أصول الفقه؟ عبد العزيز سيد الأهل‎ )١( 





فإن قال قائل: بأن تقديم فعله حرام لموضع الاحتمال فيه. قيل له: فأنت إذا قائل بأنه إِنما 


كن انا يفطل الاغالةى وقنت ركون بعد عقيب الأفري 1 (1) 


١0م.‏ تقال ابن عباس: من شاء باهلنى باهلته؛ إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل 
في مال واحد نصفا ونصفا وثلثاء قد ذهب النصفان بالمال» فأين موضع الثلث؟! )١(‏ 
وروي عن ابن عباس أنه قال: ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت» يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل 
ابد الأب أبا! (9): 
وهذا إجماع ظاهر على تخطئة بعضهم بعضا في مسائل الاجتهاد» دل على (" أن الحق من 
هذه الأقوال في *) واحدء وما سواه باطل. 
وثما (: استدل به: الإجماع, فقد ثبت 5) بإجماع الأمة أن الله عز وجل قد أمرنا بالتأليف 
والاجتماع» وتمى عن الفرقة والاختلاف» هذا ما أطبقت الأمة عليه» وورد السمع به» فقال 
تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» [النساء: 87]» اقتصر على 
أن المختلف ليس من عنده؛ وعلى زعمهم أن المختلف من المذاهب: الحاظر والمبيح» 
والموجب والمسقطء شرع لله وصواب عند الله» وقال سبحانه #ؤولا يزالون مختلفين )١١18(‏ 
إلا من رحم ربك [هود: »]١١4 - 1١4‏ فاستثنى المرحومين من المختلفين» وقال تعالى: 
##واعتصموا بحبل الله 


.”"5 تقدم تخريجه ؟/‎ )١( 
.307 تقدم تخريجه ؟/‎ )١( 
.5٠01١ خرم في الأصلء واستدركناه من "التبصرة"‎ )© - 9 
4ك حورن لم0‎ 

5 "وعن الخامسة: أتما مبنية على وجوب اعتبار المصالح» وهو غير مسلم على ما عرفناه 
في علم الكلام» وإن سلمنا ذلك فلا مانع من إام الله تعالى له بالصواب فيما يجتهد فيه 
من الحوادث» كيف وأن ما ذكروه منتقض بتعبد غيره بالاجتهاد. 


717/9 الواضح في أصول الفقه؟ عبد العزيز سيد الأهل‎ )١( 
855/0 (؟) الواضح في أصول الفقه؟ عبد العزيز سيد الأهل‎ 





وعن السادسة من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنما تمثيل من غير جامع صحيح., فلا تكون حجة. 

الثاني: الفرق» وهو أن الإخبار بما لا يعلم كونه صادقا قد لا نأمن فيه الكذب, وهو الإخبار 
عن الشيء على خلاف ما هو عليه؛ وذلك ما لا يجوز لأحد الإقدام عليه. 

وأما الاجتهاد فعلى قولنا بأن كل مجتهد مصيبء فالنبي أولى أن يكون مصيباء والخطأ في 
الاجتهاد مبني على أن الحكم عند الله تعالى واحد في كل واقعة في نفس الأمر» وليس 
كذلكء بل الحكم عند الله في كل واقعة ما أدى إليه نظر المجتهد )١(‏ على ما يأ تقريره. 
)١(‏ الثالث: أن ما ذكروه منتقض بإجماع الأمة إذا كان عن اجتهاد. 

وعن السابعة: أنما أيضا تمثيل من غير جامع صحيح؛ كيف وأنا لا نمنع من إرسال رسول 
بما وصفوه لا عقلا ولا شرعاء فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد» ولا سيما إذا 
قلنا بأن المصالح غير معتبرة في أفعاله تعالى. )٠(‏ وإن قلنا: إنما معتبرة» فلا يبعد أن يعلم الله 
تعالى المصلحة للمكلفين في إرسال رسول بهذه المثابة ويعصمه عن الخطل في اجتهاده؛ كما 
في إجماع الأمة. (4) وعن الثامنة: أن التهمة منفية عنه في وضع الشريعة برأيه بما دل على 
صدقه فيما يدعيه من تبليغ الأحكام بجهة الرسالة من المعجزة القاطعة. 

وعن التاسعة: أنا لا نسلم أن كل اجتهاد في الأحكام الشرعية عرضة للخطاء 


)١(‏ انظر ص ١٠‏ - 79 ج١٠‏ من مجموع الفتاوى لابن تيمية. 
(؟) سيفصل القول في ذلك في المسألة الخامسة من مسائل الاجتهاد. 
(؟') سبق ما فيه تعليقا أكثر من مرة» ثم كيف يتأتى الاجتهاد إذا كانت المصالح غير معتبرة» 
ومبنى النظر والاجتهاد إنما هو المصالح. 
(4)وأيظنا يقال يدير انه الخطا خالل لذ يقد على عطس 10) 

2.85 " واحدة في كل واقعة في نفس الأمر وليس كذلك بل الحكم عند الله في كل واقعة 
ما أدى إليه نظر المجتهد على ما يِأَنْ تقريره 


١174/5 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؟ عبد الله الدويش‎ )١( 





5م ا0الثالث أن ما ذكروه منتتقض بإجماع الأمة إذا كان عن اجتهاد 

ه. وعن السابعة أتما أيضا تمثيل من غير جامع صحيح كيف إإنا لا تمنع من إرسال 
رسول بما وصفوه لا عقلا ولا شرعا فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد ولا سيما 
إذا قلنا بأن المصالح غير معتبرة في أفعاله تعالى 

5.م. وإن قلنا إنما معتبرة فلا يبعد أن يعلم الله تعالى المصلحة للمكلفين في إرسال رسول 
يذه المثابة ويعصمه عن الخط في اجتهاده كما في إجماع الأمة 

0.1 وعن الثامنة أن التهمة منفية عنه في وضع الشريعة برأيه بما دل على صدقه فيما 
يدعيه من تبليغ الأحكام بجهة الرسالة من المعجزة القاطعة 

. وعن التاسعة أنا لا نسلم أن كل اجتهاد في الأحكام الشرعية عرضة للخط بدليل 
إجماع الصحابة على الاجتهاد 

8. واجتهاد النبي عليه السلام غير متقاصر عن اجتهاد أهل الإجماع فكان معصوما فيه 
عن الخط 

.0 وعن العاشرة أن المانع من الاجتهاد دائما هو وجود النص لا إمكان وجود النص ثم 
ما ذكروه منتقض باجتهاد الصحابة في زمن البي عليه السلام 

.١‏ اللمسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام واختلفوا في جواز 
الاجتهاد لمن عاصره 

. فذهب الأكثرون إلى جوازه عقلا ومنع منه الأقلون ثم اختلف القائلون بالجواز في 
ثلاثة أمور الأول منهم من جوز ذلك للقضاة والولاة في غيبته دون حضوره ومنهم من جوزه 
مظلقا +" 10) 

٠.86‏ "ولنا على فساده مسلكان 


5 /. الأول أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره و يرد من "ممع متواتر ولا نقل احاد 
ومهما انتفى الدليل وجب النفى 


١/١/5 الإحكام في أصول الأحكام ط-أخرى؟ عبد الله الدويش‎ )١( 





فقا الاي أنا نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن العا ليس الدعدك سيره قرا بوشيهونه 
من غير نظر في الأدلة والاستحسان من غير نظر حكم بال هوى المجرد فهو كاستحسان العامي 
وأي فرق بين العامي والعالم غير معرفة الأدلة الشرعية وتمييز صحيحها عن فاسدها ولعل 
مستند استحسانه وهم وخيال إذا عرض على الأدلة لم يحصل منه طائل 

7. وروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال من استحسن فقد شرع ولما بععث معاذ إلى 
اليمن لم يقل إن أستحسن بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط 

20.0 وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب فليبينوا أن هذا أنزل إلينا فضلا عن 
أن يكون من أحسنه والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا خلاف فيه ثم يلزمهم استحسان 
العوام والصبيان فإن فرقوا بأتمم ليسوا أهلا للنظر قلنا إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة 
في أهلية النظر وما استشهدوا به من المسائل لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي صلى 
لله عليه و سلم وتقريره عليه من معرفته به لأجل الشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام 
ومدة المقام والمشقة سبب ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة والماء متلف بشرط 
العوض بقرينة حال الحمامي ثم ما يبذله له إن ارتضى الحمامي واكتفى به عوضا وإلا طالبه 
بالتسديد إن شاء فهذا أمر ينقاس والقياس حجة 


.2 االثالث قوم إن المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على انا 

0.9 " وهو بين البطلان فإن لمبادر ممتثل لإجماع الأمة مبالغ في الطاعة مستوجب جميل 
الثناء ولو قيل لرجل قم فقام في الحال عد ممتثلا ول يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة وقد أثنى 
الله تعالى على المسارعين فقال أولكك يسارعون في الخيرات 


ولنا أدلة أحدها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات أمر 
بالمسارعة وأمره يقتضي الوجوب 

١م‏ الثاني أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور فإن السيد لو قال لعبده اسقني فأخر حسن 
لومه وتوبيخه وذمه ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه. خالف أمري وعصانيٍ لكان عذره 


مقبولا 


١5/4/ص روضة الناظر وجنة المناظر ط- أخرى؟ منير بعلبكي‎ )١( 





5م الثالث أنه لا بد من زمان وأولى الأزمنة عقيب الأمر ولأنه يكون ممتثلا يقينا وسالما 
من الخطر قطعا ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق 
وسائر الإيقاعات ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب 

0.6 الرابع أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية 
أو إلى غير غاية فالأول باطل لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة لأنه يكون تكليفا لما لا 
يدخل تحت الوسع وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضا 


فإن الموت أت بغتة كثيرا ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات 
لا سيما العبادات الشاقة كالحج لا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله وإن قيل 
ؤعر إل غير غلية فناظل أيظا انه له عو من سين 107 

50065 "وقال أكثر الشافعية: هو على التراخي ١؛‏ لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير» 
أما الزمان: فهو لازم الفعل» كالمكان والآلة والشخصء فيما إذا أمره بالقئل» فلا يدل على 
تعيين الزمان» كما لا يدل على تعيين المكان والآلة. 
ولأن الزمان في الأمر نما حصل ضرورة» والضرورة تندفع بأي زمان كان فالتعيين تحكم؟. 
ويعتضد هذا بالوعد واليمين» لو قال: "سوف أفعل" فمتى فعل. كان صادقاء وكذا اليمين. 
وقالت الواقفية: هو على الوقف في الفور والتراخي» والتكرار وعدمه. 


١‏ أي: جوازا كما تقدم في كلام الإسنوي. 

؟ هذا دليل القائلين بأن الأمر المطلق للتراخي» وهو من عدة وجوه: 

الأول: أن الأمر يقتضي فعل الماهية امجردة» ولا يدل على غيرها من زمان ومكان, فإذا قلنا: 
إنه يدل على الفور» فقّد زدنا فيه ما ليس منه.ء والزيادة عليه كالنتقص منه, وكلاهما لا يجوز. 
الثاني: أنه نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء؛ لعدم دلالة اللفظ على بعضها دون بعض» 
ولصحة وقوعه في أي زمن منهاء وإذا استوت نسبة الفعل إلى جميعهاء كان تخصيصه بالفور 


٠١*/ص روضة الناظر وجنة المناظر ط- أخرى؟ منير بعلبكي‎ )١( 





حكماء وترجيحا بدوك مرجح. 
الثالث: "أن تعلق الزمان بالفعل" أي: احتياج الفعل إلى الزمان ضروري» أي: لضرورة أن 
الفعل يمتنع وقوعه في غير زمان» وإذا كان تعلق الزمن به لحذه الضرورة» فهي تندفع بإيقاعه 


في أي زمن كانء تقدم أو تأخرء وهذا يدل على أن الفور لا يتعين» وأن التأخير جائز. 


ا 


ا 


الرابع: أن الزمان من لوازم الفعل لا ينفك عنهء كما أن المكان, والآلقء -." )١(‏ 

كا ٠‏ "سيغنهاة طرار أن يكرت لمكم نا عيداء إذ ل يوحك من الاليل على هته 
إلا خلو انحل عما سواها. 
والوجود امجرد لا يكفي في التعليل١‏ . 
وقول المستدل: بحثت في امحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل: ليس بأولى من قول خصمه: 
بحثت في الوصف الذي ذكرته. فلم أعثر فيه على مناسبة» أو ما يصلح به التعليل» فيتعارض 
الكلامان. 
الأمر الثاني: أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به: إما بموافقة خصمه؛ وإما بأن يسير 


حتى يعجز عن إبراز غيره؟. 


١‏ خلاصة قول أبي الخطابء وارتضاه المصنف: أنه يشترط في السبر أن يكون الحكم مجمعا 
على تعليله» ولا يكفي أن يكون مختلفا فيه؛ لأن للخصم في هذه الحالة أن يقول: إن الحكم 
تعبدي ولا علة له» فيبطل القياس. إلا أن للطوقي تفصيلا آخر حيث قال: "إن كان المستدل 
مناظراء أو خصمه منتميا إلى مذهب ذي مذهبء كفاه موافقة الخصم على التعليل» ولم 
يعتبر الإجماع عليه من الأمة» وإن كان الخصم مجتهداء اعتبر الإجماع على تعليله» إذ امجتهد 
لا حجر عليه إلا بإجماع الأمة: إذ بدونه له أن يلزم التعبد في الأصلء ويفسد كل علة علل 
كما أما إذا أجمع على كونه معللاء لم يمكنه ذلكء لمخالفة الإجماع» وإن كان المستدل ناظرا 
لا مناظراء اعتبر الإجماع على التعليل أيضا؛ لأن غرضه ليس إفحام خصم., بل استخراج 
حكمء وذلك إنما يحصل بحصول غلبة الظن بأن العلة هذا الوصفء ولا يحصل ذلك مع 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر؟ منير بعلبكي لاه 





وقوع الخلاف في تعليل الحكم؛ وفي هذا شيء لا يخفى". شرح المختصر "9/ ."505-5٠58‏ 
؟ وبذلك يكون الخصم قد سلم بما ذكره المستدل. 

فحاصل الأمر: أن موافقة الخصم على الحصر إما اختيارية بالتسليم؛ أو اضطرارية بعجزه عن 
الزيادة على ما ذكره المستدل من أوصاف» ولذلك يحب على الخصم التسليم بالحصر»ء أو 
إبراز ما عنده لينظر فيه المستدل فيفسده عليه -." )١(‏ 

5. "على جميع أهل الحل والعقد الموجودين بالعاصمة وغيرها من النواحي الأخرى يحب 
عليهم الانقياد ومبايعة الرئيس الذي بايعته هذه الجماعة» وإذا كان العرف قد جرى في بعض 
العصور على أن أهل الحل والعقد الموجودين ببلد الرئيس هم الذي يبادرون بعقد الرياسة» 
فإن الأعراف غير ثابتة وتتغير بتغير البيئات وتعاقب الأعصرء ووسائل الاتصال السريعة في 
هذا العصر الحديثء والتطور الحائل فيها لم يجعلا لمن كان ببلد الرئيس مزية السبق بالعلم 
بموت الرئيس» بل إن تعدد أجهزة الاتصال وسرعة نقلها للحوادث مما يجعل إذاعة خبر من 
الأخبار بين جموع الشعبء بل بين العالم بأسره عملا هينا يسيرا يعلم به القاصي والداني 
ساعة إذاعته ونشره» ثم إنه لا يمكن الإدعاء بأن من يصلحون لرياسة الدولة في هذا العصر 
موجودين غالبا في بلد الرئيسء إذ هم متفرقون في أنحاء البلاد» وليس وجودهم فقط في بلد 
رئيس الدولة. 
عدد أهل الحل والعقد الذي تنعقد به الرياسة: اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به 
الإمامة من أهل الحل والعقد اختلافا كبيراء وسنذكر ذلك: 
الرأي الأول: ويقول بأن الإمام لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم؛ ليكون الرضا عاما 
والتسليم لإمامته إجماعا. 
الرأي الثانى: أن الإمامة لا تنعقد إلا بمبايعة الجمهور من أهل الحل والعقد. 
الرأي الثالث: ويرى أن أقل عدد تنعقد به الإمامة أربعون؛ لأن عقد الإمامة أعظم خطرا 


777/7 روضة الناظر وجنة المناظر؟ منير بعلبكي‎ )١( 
(؟) السياسة الشرعية - جامعة المدينة؟ عبد العظيم المطعني ص//8ه‎ 





0.607 "خلافا للشافعى فإن عنده الإخالة(١)‏ كافية» فإذا لم يكن للعلة الشرعية تأثير فمن 
أين يعلم صحتها؟ 
(ص) قوله: والدليل عليه أتما أضيفت إلى الوقت» قال تعالى. أقم الصلاة لدلوك الشمس" 
والنسبة باللام أقوى وجوه الدلالة على تعلقها بالوقت» وكذلك يقال صلاة الظهر والفجر 
على ذلك اجماع الأمة ويتكرر بتكرر الوقت» ويبطل قبل الوقت اداؤه» ويصح بعد هجوم 
الوقت اداؤهء وإن تآخر لزومها. 
(ش) أي الدليل على أن الوقت سبب وجوب الصلاة» إضافة الصلاة إلى الوقت» لأن 
الإضافة للاختصاصء وأقوى وجوه الاختصاص إضافة الشيء إلى سببه» لأنه حادث 
بالسبب كقولك: كسب فلان» وقتيل فلان» ونحو ذلك» ألا ترى أن الصلاة تضاف إلى 
الوقت بإجماع الأمة: فيقال: صلاة الظهر وصلاة الفجر إلى غير ذلك» قال تعالى" © أقم 
الصلاة لدلوك الشمس * (5)» أي:أقم الصلاة الواجبة لأجل دلوك الشمسء واللام في 
مثل هذا استعمل للتعليل كقوطهم: تأهب للشتاء» وتوضأ للصلاة» واضربه لأنه لص. 
فإذ كان الأمر بإقامة الصلاة لأجل دلوك الشمس كان دلوك الشمس علة لوجوبماء فكان 
الأمر بما لأجله أقوى دلالة على تعلق وجوب الصلاة بالوقت» فصح ما قلنا(7): إن الوقت 
سبب يحقق ما قلنا: تكرر وجوب الصلاة بتكرر الوقت» فلو كان 


)١(‏ الإخالة: هى المناسبة أو الملائمة. وهى أن يتخيل المجتهد مناسبة الوصف للحكم فيعلقه 
به كالمناسبة بين الإسكار والخمرء وكالمناسبة بين القصاص والقتل» البرهان الإمام 
الكرمين: 74/9هه البحر الخيط. للركشى:ه/ 1 5ه وى الدحل لأبن 
بدارن: ١‏ 25306 إرشاد الفحول 7١2:‏ . 


)0( سورة الإسراء الآية :للا . 


(9) الضمير راحم إلى الديفيةة لأن اللسياق يذل على :ذلك" )١(‏ 


)١(‏ تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمي ركاتب الفارابي من أول باب الأمر والنهي؟ المؤلف غير معروف ص/7ه 


١ 





5 "وجوابه: أن ثبوته كان بالأدلة المتفق عليها بأتما حجة؛ لأنه: 
إما أن يثبت بالأثر: كالسلم والإجارة» وعدم فساد صوم من أكل ناسيا. 
وإما بالإجماع: كالاستصناع عند من يقول به. 
وإما بالضرورة: كطهارة الحياض والآبار بعد تنجسها. 
وإما بالعرف: كرد الأيمان إلى العرف. 
وإما بالمصلحة: كتضمين الأجير المشترك (74). 
ولكن الرد على مثل هذا الاستدلال أيضا سهلء فإنه كيف يعتبر ما سمي هنا "بالعدل" دالا 
على غلة الخدول :وهو الامشحناة؟ 
إن هذا الدليل لا يعرض إلا سنة جرى عليها الشارع» وهو بيان بعض العمومات» ثم اججيء 
بمخصص يكشف عن أن العموم لم يكن من قبل على سعتهء وهل هذا إلا العمل بالسنة 
المخصصة؟ وأين هو من جعل الاستحسان أصلا في قبال الأصول؟ (75). 


ثالئا: أدلتهم من الإجماع: 


استدلوا بإجماع الأمة: وهو أن يترك القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدي 
إليه؛ وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحة عقد الاستصناع؛ فإن القياس كان يوجب 
بطلانه؛ لأن محل العقد معدوم وقت إنشاء العقد. 


ويستدل أيضا على الأخذ بالاستحسان: دخول الحمام» وشرب الماء من أيدي السقائين» 
من غير تقدير لزمان المككثء» وتقدير الماء والأجرة. 

والعمل يدل عليه في كل الأزمان على صحته.؛ وتعارفوا على عقده؛ فكان ذلك إجماعا أو 
عرفا عاما يترك به القياس» وكان عدولا عن دليل إلى أقوى منه. 

ورد هذا الاستدلال: أن هذا الإجماع لو صح وجوده فهو قائم على هذه الإحكام بالخصوص» 
لا على استحسانهاء فضلا عن قيامها على كل استحسانء ولا أقل من اقتصاره على هذه 
المواد بحكم كونه من الأدلة اللبية التي يقتصر فيها على القدر المتيقن. 

ولكن الظاهر أن مثل هذا الإجماع لا أساس له وإِنما قامت السيرة على هذه الأحكام؛ 
وهي مستمرة على جريان ذلك إلى زمن النبي . صلى الله عليه وآله . مع علمه به وتقريره لحم 


لمحف 





عليه (7). 


المطلب الرابع 
أذلة الناقن الالاخيشضياق:7 (1) 
2-8 'ونسيه إلى المعترلة ,)١[(‏ 
رابعا: أدلة المذاهب 
أدلة المذهب الأول: 
استدل أصحاب المذهب الأول . القائلون بأن الواجب واحد لا بعينه بأدلة» منها ما هو 
نقلي» ومنها ما هو عقلي .. 
الدليل النقلي: قوله تعالى #فكفرته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتم أو تحرير رقبة© (؟) (7) .. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الحانث ف بمينه بأن يكفر عنه بواحد من الإطعام أو الكسوة 


أو تحرير رقبة» وخيره بينها 5 


وأمارة ذلك: عطف الخصال بكلمة «لأو والتي تفيد هنا التخيير» ما يدل على أن المأمور 


به بواحد منها لا بعينه. 


مناقشة هذا الدليل: 

وقل نوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم لكم أن الآية دالة على التخيير بين خصال الكفارة» وإِنما هي إخبار 
عما يوجد من الكفارة .. 

وتقدير هذا الخبر: ما يوجد من الكفارة هو إطعام من حانث» ... أو كسوة من حانث 
آخرء أو تحرير رقبة من حانث آخر .. 

ولذا كان استدلالكم بما في غير محله. 

الجواب عن هذا الوجه: 


وقد رد هذا الوجه: بأن اراضكم منترض 0000000 على أن 


١٠١/ص حجية الاستحسان عند المذاهب الإسلامية؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 


وك 





)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(؟) سورة المائدة من الآية 9./ 
(") انظر: المعتمد /١‏ 4/ء 6٠١‏ وبيان المختصر )١( "." 407 /١‏ 
٠/الم.‏ "المسألة الثالثة والعشرون: 
سمعت بعض الجهال يقول: "نحب الله ويحبني الله". فقلت له: "كما يحب الناس بعضهم 
بعضا؟ " قال: "نعو"؛ فقلت له: "أنت رجل جاهلء» وإنما معنى «إيحبهم ويحبونه # [المائدة: 
5]: يريد ثوابهم وإكرامهم؛ ويريدون طاعته وعبادته وثوابه وإكرامه, لأن البارئ تعالى محال 
أن يميل أو يمال إليه» تعالى عن ذلكء وكذلك بغضه إنما هو إرادة لعنة العبد وهوانه» لأن 
البارئ تعالى يستحيل أن يتغير عن ذلكء فترجع محبته أو بغضه إلى إرادة قديمة فخص بحا 
كرامة من أحب ونقمة من أبغضء هذا هو المعنى". 
المسألة الرابعة والعشرون: 
قالت العامة والجهلة: "ما يضيع الله من خلق".وهذا لفظ لم يرد في الشرع وبقي المعنى فاسدا 
أيضاء فإنحم يعنون به: "ما يترك الله أحدا دون رزق"» وجميع أهل السنة على الله تعالى لا 
يجب عليه شيء فلا يجب أن يرزق ولا أن يحرم» ولا يبتلي» ولا أن يعافي» وإنما يفعل في 
ملكه ما يريد؛ وإلا فكم من نفس تموت جوعا وعطشا ومرضا وسيفا وحرقا وهم من خلق 
الله فأين قول الجاهلين؟. 
المسألة الخامسة والعشرون: 
إذا أردت أن تكفر القدري القائل بخلق القران» فقل له: "هل الرب سبحانه على صفة 
لمتكلم والآمر والناهي والمكلف لعباده أم لا؟ "؛ فإن قال:'لا"؛ كفر لإجماع الأمق وإن 
قال: "نعم" كفر حيث جعل من الرب سبحانه مخلوقا لأن كل متصف بمخلوق مخلوق. 
المبيالة السيادسة والعشرون: 
لما بععث رسول الله معاذ إلى اليمن فقال له: ((إنك تقدم على قوم أهل الكتاب؛ فليكن أول 


ما تدعوهم إليه معرفة الله ... إلى قوله فإذا عرفوا الله))» وف حديث آخر: ((من مات وهو 


٠١5/ص إيبحاج العقول في علم الأصول؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 





يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة))» وقال للرجل الآخر: ((هل عرفت الرب؟))» وقال 
لآخر: ((ما فعلت في غرائب العلم؟)) وهي معرفة الرب» فدل ذلك كله على التهمم بمعرفة 
لله تعالى وهي الإبمان أو شرط في الإبمان» فمن أنكر المعرفة فقد أنكر الإبجان.." )1١(‏ 
20-6١‏ "9وأما المعاصرون لاستنادهم لظاهر الأحاديث وجهلهم بالأصول وفقدان أدوات 
الاجتهاد لديهم فإن أحكامهم وتناقضاتهم لا تعد ولا تحصىء فأحدهم يتكلم اليوم بشيء 
وغدا بعكسه.؛ دون أي اهتمام, ولم يقف الأمر عند هذاء بل إنهم استباحوا حرمات الشريعة 
فأحلوا الحرام القطعي كالربا والزناء وغيره من جواز سفور المرأة ومصافحتهاء وكل هذاء وهم 
يقولون نريد فقه الكتاب والسنة» لا فقه المذاهب» «#سبحان الله عما يصفون#(١).‏ 
رابعا: إن استناد الفقهاء لفقه أئمة في استخراج ما يجد من فروع لا إلى الكتاب والسنة؛ 
لأنه كما سبق أن أحق الناس بالاقتداء هم الأئمة الأربعة بإجماع الأمة؛ لما سبق وسيأقي» 
فهؤلاء الأئمة قد سبروا نصوص الشريعة وأصلوا الأصول» واستخرجوا الأحكام منها بأدق 
صورة» حتى رضيت الأمة بذلك. 
فهم بعبارة أخرى استخرجوا لنا عصارة ما في القرآن والسنة وآثار الصحابة ( من الأحكام 
الفقهية المتجانسة والبعيدة عن التعارض» وهذه أصعب مراحل الاجتهاد وأعلاها» ويسمى 
ضاحبها المجتهد المستقل. 
وكان للثقة والقبول الذي وجده أئمة المذاهبء أن يبني من جاء بعدم على ما أسسواء لا 
أن يرجعوا مرة أخرى, فكان من تتمة العمل أن يقوم الفقهاء باستخراج الأحكام الشرعية 
من نصوص إمامهم لا من نصوص الشارع؛ لأن إمامهم قام بمرحلة استخلاص الفروع 
المنضبطة من نصوص الشرع لا غير» ومن ثم قعد لهم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي 
يمكنهم منها استنباط الأحكام الشرعية» بدل أن يبدأوا من جديد بإخراج القواعد من القرآن 
والسنة؛ لأخذ الأحكام منها؛ إذ أتمم بذلك يبذلون جهدا في أمر تم وانتهى فلا طائل من 
إضاعة العمر فيه إلا التقعاس عن إيفاء حاجات الناس في المسائل الفرعية» وإيقاف نمو 
وشموخ وازدهار هذا الصرح الفقهي العظيم. 


١١ أربعون مسألة في أصول الدين؟ المؤلف غير معروف ص/‎ )١( 





)١( "..١559:تافاصلا‎ )١( 
؟/ام. "' م750 الفصل الثالث: التعريف بالكتاب‎ 

تصحيح بعضي ما ضعفه؛ مثل: كلامه على رسالة عمر في القضاءء فإن لحا طرقا اخري غير 
التي ذكر ها "؛ و كذللى كلامه علي تحكيم ابن عباس بين علي والخوارج ": فإن لذلك 
طرقا أخرى لم يأبه بما ابن حزم» فهذان مثالان لتصحيح ما ضعفه, و هنا للاك آمثلة كثيرة 
لرهئ تصحيحه بعضي الاسانيد» كما تراه - علي سبيل 

المثال - ف التعليق علي فقرة .)١١٠‏ خامسا: حمل كلام عمر بن الخطاب الوارد في فقرة 
٠٠)و‏ حلفانه: «ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ما لا يحتمل» فقال عنه: 
«هو أول من قال بالرجعة» ثم عصمه لته تعالى من ذلك)» وهذا بعيد جداء ولم يخطر ما 
قاله بخلد عمرء ولا سنح في 

بله» كما تحده في التعليق علي الموطن المذكور. سادسا: عباراته الشديدة» وألفاظه القاسية 
على مخالفيه» وانتقاده اللاذع 


قيل " فيه - كما هو معلوم مشهور -: «لسان ابن حزم» وسيفك الحجاج شقيقان»! 
وأسوق لك جملة من العبارات» منزوعة من سياقها العلمي» لتظهر لك هذه لألفاظ الشديدة 
وتبدو لك تلك المنافرات والرعونات» وبعضها ذكرها على العنزل: ت استرسل خصومه ف 


ضلالهم عند إيراده احتمالات يستبعد بعضها عنهم, قال في فقرة 17) : غلط فيها قوم 
فتدينوا بما)» وقال في ١؟7):فمضيف‏ ذلك إلى الله عز وجل كاذب عليه بيقين» قائل عليه 
ما لا علم له به» وهذا مقرون بالشرك)» وقال في 57): «فإن أقدم مقدم على بتحويز شيء 
من هذاء فهو بإجماع الأمة كافر مشرك بلا خلاف من أحد)» وقال في 55)): «وهذا كفر 


١١؟/ص الفقه المقارن أصوله وآثاره وأمثلته؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 





جرد من قاله بلا خلاف).؛ وقال في ١4):خرقوا‏ الإجماع بيقين» ولم يبعد وا في الانسلاخ 
تعر | 

*/ام. 2 "59 3 الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 
نسأل من اختج البهذه الآية, فنقول له '1 " : أثرى " الله تعالى أمر رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - يشاورهم في ": كيف يتوضأ للضلاة» وفي كم صلاة تفرض على المسلمين» وذ 
كم ' ركعة ليكون في كل صلاة ,1 " » وأي شهر يصام؛ ومن كم تؤدى الرّكاة و في آي 
الاصناف توكي الرّكاة 1 " ». والي آين يكون الحج, [اوكيف تكو مناسكه 1[ " »2 و 
ماذاي حرم من المطاعم و المشارب» و كم يباح من الهو جا للرجل "؛ وبكم من الطلاق 
تحرم المرأة» وهكذا سائر الشرائع؟ فإن أقدم. على تحويز شي من هذا ' فهو بإجماع الأمة 
كافر مشرك بلا خلافي من أ وإن أبى من هذا بطل احتجاجه بهذه الآية في إثبات الحكم 
بالرأي في الذين " ١1,‏ ه - ,أيضا لفلو صخ أنما مبيخة للرأي في الذين - وأعوذ 
بالله من ذل 
لكان لا خجة لهم فيها؛ لأنه ليس فيها الأخذ برأيهم» وإنما ,1 " فيها؟ عنك فتوكل على 
الله» آل عمران: »)٠١9‏ فرد الأمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» لا إلى المشاور 
7ه - وأيضا ١‏ فإن الله عز وجل يقول ,1 " : وأغلشوا آن فيكم رشول 
سك مر مبر: مجهمر 
يطيفكر ف كنير من آلآ ا هيثم. » | الحجرات: ]| فمنع الله عز وجل " مر طاعته 
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الضلاة والسلام ,1 " لرأي أصحابه لي ,[ " في كثير من الأمر. وأيضا في 


(0<. " ؟ وقال في (31)):على رغم أنوفهم) وقال في (49): «فالشناعة عائدة عليهم)» وقال في 41 ١؟):‏ 
«فهل سمع في التخليط بأكثر من هذاء وقال في :)١77“‏ «فهذا كذب - حت»» وقال في آخر 1١؟):‏ «وهذا 


قبيخ جدا»» وقال في :)١7٠‏ «فهذا غاية 

؟) انظر فقرة رقم ١5).؟)‏ انظر فقرة رقم 5 ؟)). ”*) القائل هو: أبو العباس بن العريف الصالح الزاهد! انظر: 
«تذكرة الحفاظ» */ 5١١9؟)»,‏ «لسان 

الميزان» 5/ 37).." الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل؟ المؤلف غير معروف ص/77؟ 


/اة 





)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «بها». 

(١؟)‏ فيب): «تري».١)‏ من نسخة غوطا فقط. 

() في نسخة غوطا: «و كم». )١٠‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «تكون». 

) 7اما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(2) في نسخة غوطا: «وكم من الزوجات تباح) دون «للرجل). 

(9) فيب): «ذلك). 

)٠١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «فمن جوز ذلله فهو كافر مشرلو» و انظر 
الجياني الآ على فقرة .)5١‏ 

)١١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «فان». 

)١1١(‏ فيب): «و اذا». 

(" ؟١١)‏ بذل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: قوله تعالى). 


وطاق الم غوظا نان )دق ا ساعن سوفن جرد فييكة رن نو 102 
0.5 "لصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسلحان والت 

؟؟ 3 

عمر " وابنه " بيايي» فسقط اتباغ الرأي جملة, والاحمد لله رب العالمين ". 


ورد عنه في قصة كاتب له أنه كتب: «هذا ما رأى الله ورأى عمر فقال له: «بئس ما قلت» 
قل: هذا رأى عمرء فإن يكن صوابا فمن الله» وإن يكن خطأ فمن عمره» وسيأق تخريجه 
فيما بعد. ذكر عنه ابن عبد البر في «الجامع» )١1٠09‏ آنه سثئل عن شيء فعله: آر آيت 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فعل هذا شيء رأيته؟ قال: «بل شيء رأيته)» و انظر 
«اعلام الموقعين» ١٠١ /١‏ - بتحقيقي). قال ابن حزم في «الرسالة الباهرة) منشور ضمن 
مجلة «مجمع اللغة العربية بدمشق))» الجزء الأ المجلد الرابع والستون» عدد جمادي الاولي ٠١5‏ 


4١ الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل؟ المؤلف غير معروف ص/5‎ )١( 
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ه. - كانون الثانييناير) ١9/5‏ مص © - ) وأما الفتيا بالرأي فليس علما ولا فضيلة؛ ولا 
يعجز عنه أحد, بل هو مذموم من الصحابة رضي. 

عنهم ومن التابعين بعدهم وهم يقرون على أنفسهم بذلك: فهذا ربيعة يقول للزهري: أنا 
أخبر الناس برأيي» فإن شاؤوا أخذوه. وإن شاؤوا ضربوا به الحائط. قال أبو محمد رحمه الله: 
ولعمري إن شيئا يكون سامعه بالخيار في أن يضرب به الحائط فحقا يتعجل ضرب الحائط 
به وأن لا يفتى به في الدين» ولا يخبر به عن الله عز وجل. فهذا مالك يقول عند موته: 
وددت أني شري لكل مسالة تكلمة فيها يران سوطاء على أنه لا علي السياط. جيخ 
بحي قال أبو محمد رحمه الله: ولعمري إن ما ندم عليه صاحبه هذه الندامة عند الموت» فإن 
القاطع: دماء المسلمين وفروجهم وأموالهم وأبشارهم ودينهم لمخذول. 

وهذا ابن القاسم يقول: لا تباع كتب الرأي» لأننا لا ندري أحق هي أم باطل. قال أبو 
محمد رحمه الله: ولعمري إن مالم يقطع على جواز بيع كتبه ولم يدر أحق هي أم باطل عن 
أن تحوز الفتيا به في الإسلام» أو أن يخبر به عن الله تعالى. وهذا سحنون يقول: ما ندري 
ما هذا الرأي» سفكت به الدماء واستحلت به الفروج. قال أبو محمد لله: فإن كان لا يدري 
هو ماهوء فالذي أخذه عنه أبعد من أن يدريه لو نه أنفسهم. هذه أحكام ظاهرة الصدق 
لا ينكرها إلا ذو حمية يأنف أن يهتضم دنياه وتبطل أشرعته» وسيع ظاهرا آيا منقلبي ينقليون» 
[الشعراء» 71؟]. وأما الشافعي فإنه لا يجيز الرأي أصلاء وهذا أحمد وإسحاق بن راهويه 
وسائر المتقدمين والمتأ من أصحاب الحديث. وأما داود فأمره في إبطاله أشهر من أن يتكلف 


ذكره ولا فرق بين رأي مالك ورأي أبي حنيفة» الأوزاعي ورأي سفيان ورأي ابن أبي ليلى, 
ورأي ابن شبرمة» ورأي الحسن بن خي ورأي عثما ورأي الليث» وكل ذلك رأي لافضل 
لبعضه على بعضء وكل هؤلاء مجتهد مأجور. وكل من واحدا منهم مخطيء ملوم غير معذور. 
فإذ هذه صفة الرأي بإجماع الأمة كلهاء ونا هو حكم بالظن وتخرص ف الدين» فليس ي. 
المكثر منه ومن القول به صفة العلم؛ لأنه ليس علماء ولا حفظه من العلم بسبيل. وإنما 
8 
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ه/ام. "077 5 الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحاند والتعلم 
شي و من النصوص ولا في شيب من الاحكام» فباطل بيقين كل ما شغبوا به. 
طه 5 3 © (05 ومن تصفح دعواهم في العلل وجد ما يتبين " به بطلان 
دعواهم كاختلافهم " في أحكام الربويات لاختلافهم في علل الأصناف الستة " حتى إنه 
طردوا أقوالهم فيها إلى ما يضحك منه أو يبكي» ونسأل الله العافية. ١.0/‏ - و نقول لهم: 
آخبرونا عن ما حكمتم به برأي» آو قياسء لله عز وج 
فيه حكم متقدم أم لا حكم فيه لله؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث. ١88‏ - فان قالوا: لا حكم 
فيه لله آقروا آنمم حكموا بما لم يحكم الله تعا به» وشرعوا من الذين ما لم يأذن به الله تعالى؛ 
مد سر اع 
)١(‏ 85) - وإن قالوا: بل لله تعالى فيه خكم لم ينص عليه. قبل لهم: هذا هو الباطل الذي 
لا شك فيه» وهو أن يكون " الله تعا 
)١(‏ كذا مجودة فيب). و في الاصل غير واضحة. و محتمل بيتيقن».١)‏ فيب): 
«كالاختلاف». ؟١)‏ سبق بيان المذاهب المشهورة في الأجناس الأربعة» وأما بالنسبة للذهب 
والفضة؛ فقد ذهب ١!‏ الي آن العلة في هما كونهما جنسين موزونين» فيتعدي ذلل الي الحديد 
والرصاص والي كل موزون» انظر: «المبسوط» ١١ /١”‏ و /١‏ 55)» «عمدة القاري» 
١‏ 559).» «رؤوس اله 09؟). «الاختيار» ؟/ )*”١ - "٠‏ «فتح القدير» 7 /:), 
«البحر الرائق» 9/ »)١710‏ «تبيين | 9117/ ” و ؟ / 85 )» «بدائع الصنائع» /١1‏ 5), 
«حاشية ابن عابدين» ه / 4175 .)١18٠١‏ و هذا مذهب الحنابلة: انظر: «المغني» / ١١5‏ 
- مع «الشرح الكبير»). «الفروع» /١‏ 5). / ؟)) الموقعين» ”/ 0)١737‏ «تنقيح 
التحقيق» 7”/ /51) محمد بن عبد الهادي» «كشاف القناع ؟55)» «منتهي الارادات» 
/١‏ 79؟). وذهب المالكية إلى أنحما كوتمما أثمانا وقيما للمتلفات» انظر: «المعونة» (9) 


؟) / ؟)» لابداية | ؟/ .+21 »)١85‏ «الخراشي» */ ,):١*‏ «الفواكه الدواي» ؟/ 


)١(‏ الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل؟ المؤلف غير معروف ص/455؛ 


د55 





١‏ «الاشراف علي نكست الخلافة ؟/ 494١‏ - بتحقيقي). وهذا هو المشهور عن 
الشافعية. انظر: «المجموع» 4 / ه:)؛ «روضة الطالبين» 9177/ 7)ء «مغني المحتاج» ”/ 
5 الكبري» ؟١/ )١87‏ لابن حجر الهيثمي ورواية عن أحمد. انظر: «المغني» ١79‏ / ؟ 
- مع ها الكبير). و انظر كلام المصنف في «المحلي» 8/ /١‏ - ؟7) و «الاعراب» 9/ 
د 0" 
اسم س0 

2.07" "؟ 9؟؟ ؟ الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 
فمقطوع لم بالجنة والتجاة في الآخرة» فمعلوم متيقن أنحم شاهدوا الحقيقة من أحكام رسول 
الله بينية. 
)١‏ "5 - وأيضاء فيقال لهم: أي عصر كان أفضل؟ العصر الذي أفتى فيه أبو حنيفة» وكان 
موجودا أم العصر الذي قبله؟ فإن قالوا: عصر أبي حنيفة ومالك والشافعي. خالفوا النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يقينا بلا نزاع» وحم حالتئذ " خصم يعلمون ورودهم " عليه ". وإن 
قالوا: بل العصر الذي قبل عصرهم. قيل لهم: فعلى أي شيء كان الناس من قبل ولادة أبي 


حنيفة ومالك والشافعي؟ نعمء وقبل أن يولد آباؤهم؟ آعلي هدي و استقامة في دينهم و 
فتاويهم آم على ضلال واغوجاج في ذلك؟ فإن قالوا: على ضلالء؛ كانوا أحق به بإجماع 
الأمة: وشهدوا لا هؤلاء ,1[ " أتوًا بالمدى بعد الضلالء وهذا كفر ممن قاله. وإن قالوا: 
بل على هدي من اتباع الشئن و القرآن؛ صدقواء ولزمهم اتباع ما قد صبخ الإجماع ومتا " 
بأنه هدى» وترك ما خالف ذلك الحدىء ولا بذ ". 


1) 7 - فإن قال قائل من مقلدي لكل واحد من | " هؤلاء الفقهاء: ١‏ صاحبنا هو 
الذي ثبت على ما مضى عليه الشلفك. قلنا لهم - وبالله تعالى " التوفيق -: تمام هذا 
القول: وضل كل من سواه من الأئمة الذين إن لم يكو فوقهم ليسوا دوتمم؛ كالليثء 
والثوري» وشعبة» والأوزاعي» وأبي ! الفزاري» وابن المبارك» ويحبى القطان» وابن مهدي 
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وغيرهم؛ فإن هؤلاء و الأئمة " المحدثين,» ١‏ يقلد قط أحل " منهم نظيره» ولا من فوقه من 


)١(‏ الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل؟ المؤلف غير معروف ص/453 


ه١‎ 





التاب 

التقليد الذي قدمناء ولا من أئمة المحدثين من قلد أبا حنيفة ومالكا " والشاف 

) فيب): الحينئذ). ؟) الظاهر ان المراد محمد نيز الذي خالفوا حكمه» فسيكون خصمهم 
يوم القيامة.«) سقط منب).8) وقعت مكررة فيب).٠)‏ فيب): المنا ومنهم).1) قارن بما 


في علام الموقعين» ؟88/ *). الا) فيب): «أحدا..م) فيب): «ومالك).." )١(‏ 


2.07 'وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم » ولا يجب عليه 
ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأثمة الأربعة بإجماع الأمة , كما لا يجب على العالم أن 
يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد » بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به 
حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا أو يمنيا » وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد 
بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين » بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام 
وصحت في العربية وصح سندها جازت القراءة كما وصحت الصلاة بما اتفاقا " )١(‏ 
ونخلص مما تقدم أن العامي يجوز له أن يقلد أي مذهب من المذاهب المعتبرة وأن يستفتي 
من يشاء من العلماء بشرط كون العالم عدلا ويعرف ذلك بالشهرة» وألا يتخير ويتنقل بينها 
تشهيا وأنه إن ظهر له الحق في غير ما التزم به فعليه أن ينتقل منه لغيره» كما سيأتي في 
ضوابط الانتقال بين المذاهب. 
ومع التسليم بالنتيجة المتقدمة لكن سيطرح سؤال هل يجوز للشخص أن يتمذهب بأي 
مذهب أو يأخذ بأي قول حتى ولو كان مثلا مذهب الظاهرية» أو مذهب الإمامية سواء 
تمذهبا كاملا أو في بعض المسائل كأن يقلد الإمامية مثلا في نكاح المتعة» ويقول: أنا فيها 
إمامي» أو يقلد الظاهرية في جواز مباشرة الرجل امرأته والاستمناء بغير جماع ف نحار رمضان 
على اعتبار أن الظاهرية لا يفسدون الصوم ! لا ببجماع الرجل امرأته دون مقدماته ولو أدت 
إلى الإنزال (5)» بمعنى آخر هل يعتد بمذه المذاهب وأقوالحا؟ 
للعلماء في هذه المسألة أقوال متعددة» ما بين متشدد ومتساهل ومتوسطء وأنقلها تلخيصا 
من كلام الزركشي في البحر المحيط إذ عقد فصلا لخلاف ما أسماه المبتدع غير الكافر:" أما 


ه4١/ص الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 


اح 





إذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير » بل التبديع والتضليل » فاختلفوا على مذاهب. أحدها: 
اعتبار قوله » لكونه من أهل الحل والعقد » وإخباره عن نفسه مقبول إذا كان يعتقد تحريم 
الكذب » وقال الهندي: إنه الصحيح , وكلام ابن السمعاني كما سنذكره يقتضي أنه مذهب 
الشافعي ؛ لنصه على قبول شهادة أهل الموى. والثاني: أنه لا يعتبر .. هكذا روى أشهب 
عن مالك » ورواه العباس بن الوليد عن الأوزاعي وأبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن 
الحسن » وذكر أبو ثور في منثوراته أن ذلك قول أئمة أهل الحديث ... والثالث: أن الإجماع 
لا ينعقد عليه » وينعقد على غيره » أي أنه يجوز له مخالفة من عداه إلى ما أداه إليه اجتهاده 
. وقد استشكل الزركشي هذا القول. والرابع: التفصيل بين الداعية فلا يعتد به » وبين غيره 
فيعتد به » حكاه ابن حزم في كتاب الإحكام " » ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين ‏ 
وقال: وهو قول فاسد ؛ لأن المراعى العقيدة" (*) 

وف مدى الاعتداد بقول الظاهرية» نقل الزركشي جملة أقوال أهل العلم في خلافهم» فمنهم 
من لم يعتد بخلافهم مطلقاء ومنهم من لم يعتد بخلافهم في مسائل الفروع لإنكارهم القياس 
واعتد بخلافهم في غير ذلكء والأكثر على أنه يعتد بخلافهم إلا فيما خالف القياس وشذوا 
به عن جمهور أهل العلم. (5) 


5٠7 /5 - إعلام الموقعين‎ - )١( 

)١(‏ - المحلى - 5/ هه" وفيه:" لا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام » ولا استمناء » ولا 
مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج » تعمد الإمناء أم لم يمن » أمذى أم 
م يمذ ولا قبلة كذلك فيهما" 

(") - البحر المحيط - 5/ 419 


(4) - البحر المحيط - +/ 05 ." )١(‏ 
. "باختلافهما قال أبو محمد فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا الوجه الثالث 
وهو أخذ ما أجمعوا عليه وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة رضوان الله عليهم 


١١ص التمذهب الفقهي بين الغالين فيه والجافين عنه؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 
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معهم وق تتبعهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم والقول بحا وأيضا فإن الرسول إذا أمر باتباع 
سنن الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورة من أحد وجهين إما أن يكون أباح أن يسنوا سننا غير 
سننه فهذا ما لا يقوله مسلم ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحل دمه وماله لأن الدين كله 
إما واجب أو غير واجب وإما حرام وإما حلال لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلا 
فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
أباح أن يحرموا شيئا كان حلالا على عهده إلى أن مات أو أن يحلوا شيئا حرمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو أن يوجبوا فريضة لم يوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن 
يسقطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسقطها إلى أن مات وكل هذه 
الوجوه من جوز منها شيئا فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف وبالله تعالى التوفيق 
فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد وأما أن يكون أمر باتباعهم في اقتدائهم بسنته فهكذا نقول 
ليس يحتمل هذا الحديث وجها غير هذا أصلا وقال بعضهم إنما نتبعهم فيما لا سنة فيه قال 
أبو محمد وإذ لم يبق إلا هذا فقد سقط شغبهم وليس في العالم شيء إلا وفيه سنة منصوصة 
وقد بينا هذا في باب إبطال القياس من كتابنا هذا وبالله تعالى التوفيق 

١‏ واحتجوا بما أخبرناه عبد الله بن ربيع قال نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا 
محمد بن بشار نا أبو عمر نا سفيان هو الثوري عن الشيباني هو أبو إسحاق عن الشعبي 
عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في 
كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيه الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شكت فتأخر 
ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم قال أبو محمد وهذا عليهم لا لهم لأن عمر لم 
يقل بما قضى به بعض الصالحين وإنما قال ما قضى به الصالحون فهذا هو إجماع جميع 
الصالحين وفي هذا الحديث إباحة عمر ترك الحكم بالقياس واختياره لذلك ويقال لهم في 
احتجاجهم بما روي من الأمر بإلتزام سنة الخلفاء الراشدين المهديين هذا حجة عليكم لأن 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين كلهم بلا خلاف منهم ألا يقلدوا أحدا وألا يقلد بعضهم 
بعضا وأن يطلبوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدوها فينصرفوا إليها ويعملوا 


©: 





كما وقد أنكر عمر رضي الله عنه أشد الإنكار على رجل سأله عن مسألة في الحج فلما أفتاه 
قال له الرجل هكذا أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه عمر بالدرة وقال له سألتني 
عن شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أخالفه رويناه من طريق عبد 
الرزاق وقال عمر رضي الله عنه إن الرأي منا هو التكليف وإن الرأي من النبي صلى الله عليه 
وسلم كان حقا قال أبو محمد فمن كان متبعا لهم فليتبعهم في هذا الذي اتفقوا فيه من ترك 
التقليد وفيما أجمعوا عليه من اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما تموا عنه من التكلف 
فإنه يوافق بذلك الحق وقول الله تعالى وقول رسوله وهؤلاء الخلفاء قد خالفهم من في عصرهم 
فقد خالف عمر زيد وعلي وغيرهما وخالف عثمان وعمر وخالف عمر أبا بكر في قضايا 
كثيرة فما منهم أحد قال لمن خالفه لم خالفتني وأنا إمام فلو كان تقليدهم واجبا لما تركوا 
أحدا يعمل بغير الواجب وأما تمويه من احتج بقوله تعالمى يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا 
لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله 
ولبوم لكر للق شير نوا تبن جأويلة فياه الأآية عيكلة للنقايك إبون ل لاس الت 
869. 6 إإيجاب الكفارة على المخطىء في قتل المؤمن وما أجمعت الأمة عليه من ضمان 
الخطأ في إتلاف الأموال وأن الوضوء ينتقض بالأحداث الخارجة من المخرجين بالنسيان 
كالعمد فقط ومن تناقضهم أن قالت طوائف منهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من 
باع نخلا وفيها تمر قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع فقال بعضهم إذا ظهر أبر أو لم 


يؤبر فهو للبائع وهذا قول أبي حنيفة وقد كثر تناقض أصحابه في دليل الخطاب جدا وقالت 
طوائف منهم واجب أن تكون الرقبة في الظهار إلا مؤمنة لأن الرقبة التي ذكرت في كفارة 
القتل لا تكون إلا مؤمنة فوجب أن تكون الرقبة الممسكوت عن ذكر دينها في الظهار مثل 
الرقبة المذكور دينها في القتل ثم قال بعض هذه الطائفة لما ذكر القلتين في قوله إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثا وجب أن يكون لها ما دون القلتين بخلاف القلتين قال أبو محمد فهلا 
قالوا في الرقبة كذلك وأوجبوا أن يكون المسكوت عنها بخلاف المذكور دينها كما جعلوا 
المسكوت عنه فيما دون القلتين بخلاف المذكور من القلتين أو 


)١(‏ الاجتهاد والتقليد وتقليد غير الأئمة الأربعة؟ المؤلف غير معروف ص/47؟ 
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+" هلا جعلوا المسكوت عنه مما دون القلتين مثل القلتين كما جعلوا المسكوت عن دينها 
في الظهار مثل المذكور دينها في القتل وقالت طائفة أخرى منهم لا يقول المأموم سمع الله لمن 
حمده لأن ذلك لم يذكر في بعض الأحاديث ولا يقول الإمام آمين لأنه لم يذكر ذلك في 
بعض الأحاديث وإن كان قد ذكر في غيرها لكن يغلب المسكوت ههنا فلا نقول إلا ما 
جاء في كلا الحديثين ذكره ثم قالت الجزية من غير أهل الكتاب وإن كان الله تعالى لم يأمر 
بأخذها إلا من أهل الكتاب وادعوا ذلك على عثمان رضي الله عنه قال أبو محمد وهذا لا 


يصح عن عثمان أصلا وأول من أخذ الجزية من غير أهل الكتاب فالقاسم بن محمد الثقفي 
قائد الفاسق الحجاج أخذها من عباد البد من كفرة أهل السند وأما عثمان رضي الله عنه 
فلم يتجاوز إفريقية وأهلها نصارى ولا تحاوز في الشرق خراسان وف الشمال أذربيجان وأهلها 
مجوس ومن عجائبهم التي تغيظ كل ذي عقل ودين والتي كان يجب عليهم أن يراقبوا الله 
تعالى في القول بما أو يستحيوا من تقليد من أخطأ فيها إطباقهم على أن قول الله تعالى ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب لله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 
فليس يدخل فيه القاتل خطأ وأن القاتل خطأ بخلاف القاتل عمدا في ذلك ثم أجمع الحنفيون 
والشافعيون والمالكيون على قول الله تعالى يأيها لذين آمنوا لا تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن 
قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من لنعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ لكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا لله عما سلف ومن عاد 
فينتقم لله منه ولله عزيز ذو نتقام إلى منتهى قوله تعالى يأيها لذين آمنوا لا تقتلوا لصيد وأنتم 
حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من لنعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
لكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا لله عما سلف 
ومن عاد فينتقم لله منه ولله عزيز ذو نتقام فقالوا كلهم إن القاتل الصيد وهو محرم خطأ تحت 
هذا الحكم وهم يسمعون هذا الوعيد الشديد الذي لا يستحقه مخطىء بإجماع الأمة فيكون 
ف عكس الحقائق والتحكم ف دين الله تعالى أعظم من هذا التلاعب في حكمين وردا بلفظ 
العمد ففرقوا بينهما كما ترى وحسبنا الله ونعم الوكيل 

4" وقالوا ذكر الله تعالى لذين يظاهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتمم إلا 
للائي ولدتحم ونم ليقولون منكرا من لقول وزورا وإن لله لعفو غفور فقالوا نقيس من يظاهر 
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بجرمته أو بشيء محرم على الأم ونلحق المسكوت عنه بالمذكور ثم قالوا لا نقيس تظاهر المرأة 
من زوجها بتظاهره منها ولا نلحق عنه بالمذكور ثم قالوا نوجب الكفارة على المرأة الموطوءة 


نحارا في." )١(‏ 


8 "القرآن» ويتمسكون بلمتشابمات» ويعرضون عن المحكمات, وهؤلاء هم أدعياء 
التجديد, وف الواقع هم دعاة التغريب والتبديد. 
فمن الممكن أن بمنع الطلاق» ويحرم تعدد الزوجات» ويباح الخمر» وتعطل الحدود والعقوبات 
باسم مراعاة مصالح الخلق» وإذا سبرت غورهم» وجدت حفنة من العلمانيين والليبراليين 
والماركسيين» ممن لا يرجون لله وقاراء ولا يقدرونه حق قدره؛ ولا يعرفون للنبوة مكانتها. 
وذكر الدكتور جماعة جديدة غربية من المعطلة هؤلاء» ظهرت في الغرب» وفي فرنسا خاصة» 
تدعي المعرفة بالقرآن» فتفسره بمواها دون الرجوع لتفسير نبوي ولا قول صحابي ولا رأي 
تابعي» وتعيش هذه الجماعة في فرنسا وتعمل ف جامعاتماء ومن أبرز ممثليها الجزائري الأصل 
(محمد أركون). 
مميزاتها: 
جهلها بالشريعة؛ وجرأتما على القول بغير علم» وتبعيتها العمياء للغرب» وترتكز هذه المدرسة 
على: إعلاء منطق العقل على منطق الوحيء ادعائها أن عمر بن الخطاب إمامها في تعطيل 
النصوصء افتراء عليه» وتعتمد على تلك المقولة: (حيث توجد المصلحة» فثم شرع الله)؛ 
وهذه المقولة السابقة نسبت للإمام ابن القيم وقد ألصقوها به وتقولوا عليه» فهو كان يتكلم 
عن العدل ولم يذكر المصلحة» فقد قال: "إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسطء 
وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض»ء فإذا ظهرت أمارات العدل» فثم شرع الله 
ودينه". فأين ذكر المصلحة في هذه المقولة؟! 
وثالث مدرسة الوسطية: 
وهي المدرسة التي تفهم النصوص الجزئية على ضوء المقاصد الشرعية» فلا تعزلها عنهاء بل 
تستصحبها معهاء فهي ترد الفروع إلى أصول تلك المقاصد, والجزئيات إلى كلياتماء والمتغيرات 


5١ الاجتهاد والتقليد وتقليد غير الأئمة الأربعة؟ المؤلف غير معروف ص/4‎ )١( 
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إلى ثوابتهاء والمتشابمات إلى محكماتماء معتصمة بالنصوص القطعية في ثبوتما ودلالتهاء 
الك 
ثم بدأ الشيخ بسرد أدلة على أن الشريعة لحا حكم ومقاصدء وأن الله - عز وجل - حكيم 
فلا يخلق عبثا ولا يشرع عبثاء كما ذكر أن الشارع يبين عللا وحكما ومصالح." )١(‏ 
.١‏ "ولذا فلا يجوز حمل خطاب الذكور على الذكور فقط بل وجب حمله عليهماء 
وهذه الدعوى من الأصوليين من اعتقدهاء فصاحب المسلم الثبوت قال "مسألة جمع المذكر 
السالم ونحوه مما يغلب فيه الرجال على النساء.. يصح إطلاقه على المختلط من الرجال 
والنساء تغليبا"(١)»‏ وإن كان بعض الأصوليين اعترض على فكرة بناء دخول النساء مع 
البجال غلى مسالة غلب التذكير على العاتيق واغفيرها ليست شاهدا لفل هذه الدعو 
"وليس في هذا ما يدل على أن اللفظ يفيد ظاهره المؤنث'(١).‏ والباجي وهو من معارضي 
فكرة دخول النساء مع الرجال في الخطاب يرى أن الذي حمل هؤلاء على ادعاء هذه الدعوى 
هو إيماتهم بحمل خطاب الله على العموم» وهذا ما يصطدم مع الصيغة التي وضعت للتذكير 
في اللغة العربية()» وعليه فالنساء لا يدخلن في الخطاب مع الرجال "لأن النساء لفظ 
مخصوصء فكما لم تدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خطاب الرجال"(4). 
ب- خطاب الأحرار خطاب للعبيد: 
يرى ابن حزم أن الظاهر يقضي بحمل الخطاب على عمومه؛ ولهذا فلا مجال للقول بأن العبيد 
غير مخاطبين بالخطاب الإلحي "ففرض استواء العبيد مع الأحرار"(5)» وهذه الدعوى نفسها 
ذهب إليها الباجي خلافا لابن خويز منداد» ودليل ابن حزم على ذلك أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - بعث الأحرار وللعبيد ولا فرق "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث 
إلى العبيد مع الأحرار بعئا مستويا بإجماع الأمة» ففرض استواء العبيد مع الأحرار"(5). 


و رايا 


)١(‏ المفيد في مقاصد الشريعة الإسلامية؟ المؤلف غير معروف ص/0." 
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دالكيد : انين البصرف 7م 
(©) -إحكام الفصول : الباجي» ص : 548 7. 
(:) -اللمع في أصول الفقه : أبو إسحاق الشيرازي» ص : .7١‏ 
(ه) -الإحكام : ابن حزم 1//9/. 
يدبو" 07 

5م "الأول مثلا مع تفطن الاندراج بدون العلم بالنتيجة غير معقول (هذا) . 
(المقالة الثانية في الأحكام وفيها أبواب) أربعة لأن الأبحاث المتعلقة به أما متعلقة بالحاكم أو 
الحكم نفسه أو المحكوم 
)015 
فيه أو امحكوم عليه * الباب (الأول في الحاكم 8 مسألة لا حكم إلا من الله تعالى) إجماع 
الأمة لاكما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم العقل فإن هذا مما 
لا يحترئ عليه أحد ممن يدعى الإسلام بل إنما يقولون أن العقل معرف لبعض الأحكام 
الألحية سواء ورد به الشرع أم لا وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضا ثم أنه لابد لحكم الله 
تعالى من صفة حسن أو قبح في فعل لكن النزاع في أنهمما عقليان أو شرعيان ولما كان لهما 
معان والنزاع في واحد أراد المصنف أن يشير إليها ويعين محل النزاع فقال (لا نزاع) لاحد من 
العقلاء (ف أن الفعل حسن أو قبيح عقلا) بالحسن والقبح اللذين هما (معنى صفة الكمال 
والنقصان) فإنحما عقليان بهذا المعنى عند الكافة كما يقال العلم حسن والجهل قبيح (أو) 
اللذين هما (بمعنى ملاءمة الغرض الدنيوي ومنافرته) وهما أيضا عقليان كما يقال موافقة 
السلطان الظالم حسن ومخالفته قبيحة (بل) لنزاع إنما هو في حسن الفعل وقبحه (بمعنى 
استحقاق مدحه تعالى وثوابه) للمتصف به (ومقابليهما) أى استحقاق ذمه تعالى وعقابه 
للمتصف به (فعند الأشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعرى المعدودين من جملة أهل 
السنة أيضا (شرعى أى بجعله) ايا متصفا بمما (فقط) لا غير من غير حكمة وصلوح للفعل 
(فما أمر به) الشارع (حسن وما تمى عنه قبيح ولو انعكس الآمر) أى أمر الشارع (لانعكس 


٠٠0/7 المناظرة في أصول التشريع الإسلامي؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 





الآمر) أى أمر الحسن والقبح فيصير ماكان حسنا قبيحا وبالعكس (وعندنا) معشر الماتريدية 
والصوفية الكرام من معظم أهل السنة والجماعة (وعند المعتزلة عقلى أى لا يتوقف على 
الشرع لكخ عندثا) من متأخرى الماتريدية (لا يستلزم) هذا الحسن والقبح (حكما) من الله 
سبحانه (في العبد بل." 00 


2.88 "٠١٠ايضا‏ هو انه قرأ سعيد وزر على أمير المؤمنين عثمان وعلى أمير المؤمنين علي 
وعلى أبى بن كعب وهم قرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظهر بمذا السند 
الصحيح الذي اتفق على صحته الأمة أن ابن مسعود أقرأ أصحاب المذكورين قراءة عاصم 
وفيها المعوذتان والفاتحة * ثم أعلم أن سند حمزة أيضا ينتهي إلى ابن مسعود وف قراءته أيضا 
المعوذتان والفاتح وسئده أنه قرأ على الأعمش أبى محمد سليمان بن مهران وأخذ الاعمش 
عن يحبى بن وثاب وأخذ يحبى عن علقمة والاسود وعبيد بن نضلة الخزاعي وزر بن حبيش 
وأبى عبد الرحمن السلمى وهم أخذوا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سند 
آخر قرأ حمزة على ابى اسحق السبيعي وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وعلى الإمام 
جعفر الصادق وهؤلاء قرؤا على علقمة بن قيس وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن وهب 
وعلى مسروق وهم قرؤا على المنهال وغيرهم وهم علي ابن مسعود وأمير المؤمنين علي كرم 
الله وجهه * والعم أيضا أن سند الكسائي ينتهي إلى ابن مسعود لانه قرأ على حمزة ومثله 
ينهي سند خلف الذي من العشرة إلى ابن مسعود فانه قرأ على سليم وهو على حمزة وإسناد 
القراء العشرة أصح الاسانيد بإجماع الأمة وتلقى الآمة له يقبوظا وقد تيت بالانبائيد اجام 
أن قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة خلف كلها تنتهي إلى ابن مسعود وفي 
هذه القراآت المعوذتان والفاتحة جزرء من القرآن» ودخل فيه فنسبه انكار كوتما من القرآن 
إليه غلط فاحش ومن أسند الانكار إلى ابن مسعود فلا يعبأ بسنده عند معارضة هذه 
الاسانيد الصحيحة بالإجماع والمتلقاة بالقبول عند العلماء الكرام بل والأمة كلها كافة فظهر 


أن نسبة الانكار إلى ابن مسعود باطل وأيضا ظهر من هذا أن الترتيب الذي يقرأ عليه 


77/١ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت؟ المؤلف غير معروف‎ )١( 





القرآن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان القراء العشرة بأسانيدهم الصحاح المجمع 
على صحتها نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا آتحم وقرؤوا على." )١(‏ 

65. "يطول بك عمر " ]١[‏ » " فإذا كان غير مأمون على المرء أن يبلغ من السن ما 
يضعفه عن المداومة على ما ألزم نفسه من صوم الأبد معهاء -وإن أفطر الأيام المنهي عن 
صومهن- فالصواب له أن يكلف منه ما إن ضعف بدنه أطاق عمله ". [؟] 
وهذا الأمر بالنسبة للنوافل» والمقصود من ذلك: أنه يستحب للمكلف أن يداوم على ما 
يطيق من الأعمال التطوعية» ولا يكلف نفسه ما لا يطيق» وذلك خشية أن ينقطع المكلف 
عنهاء ولا يداوم على الإتيان بما. 
وأما الفرائض فإنه يحب على المكلف المداومة عليهاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشقة 
الناتحة عن التكاليف ليست مطلوبة لذاتماء بل المطلوب المصالح العائدة على المكلفين» كما 
تبين القاعدة الثانية من ذوات العلاقة. ويتبين ما سبق: أن الأعمال التي يجب على المكلف 
المداومة عليها هي ما كان من قبيل الواجبات والفرائض العينية» وأما ما كان من قبيل النوافل 
والتطوعات فيستحب ف حقه المداومة عليهاء غير أنه لا يلزم بذلك؛ لما ورد عن أبي حرة 
قال: كان الحسن يحب المداومة في العمل. قال: وقال محمد: أرأيت إن نشط ليلة وكسل 
ليلة؟ فلم ير به بأسا. [] 
ولمهذا ورد عن بعض السلف أن الصلاة أنواع» منها: فريضة مكتوبة مؤّكدة» وهي الصلوات 
الخمس بإجماع الأمة على ذلك» ومنها: سنة ليست بفريضة:» ولكنها نافلة مأمور بماء مرغب 
فيهاء يستحب المداومة عليهاء ويكره تركهاء منها الوتر وركعتان قبل الفجر وما أشبه ذلك. 
ومنها: نافلة مستحبة وليست بسنة» ولكنها تطوع» من عمل بما أثيب عليهاء ومن تركها لم 


.)١187( / )١١59( 6١1 ومواضع أخر؛ ومسلم ؟/‎ )5175( 7١ /8 رواه البخاري‎ ]١[ 


]١[‏ تحذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار لأبي جعفر محمد بن جرير 
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بن يزيد الطبري 2*٠ /١‏ ت: 3١١‏ ه-» تحقيق: محمود محمد شاكر» ط مطبعة المدي- 
القاهرة. 

[؟] رواه ابن أبي شيبة في المصنف /١9‏ 49/4 (55845). 

[؛] صلاة الوتر لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ص 217 وانظر: رسائل 
ابن حزم الظاهري ع/ وه "1١‏ 00( 

2.5 2 وني المعاملات لو اعتبر الشرع اليقين في البيع والإجارة ونحوهما لم يصح شيء 
منهماء إذ لا قطع بأهلية العاقدين ولا تمليكهماء ولا يخلو ملكهما من موانع التصرف كالرهن 
والنذر. ولا قطع بطواعية العاقدين لجواز أن يكونا أو أحدهما مكرها. 
إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة في أحكام النكاح, والحدود والقصاصء والجهاد 
والولايات» والشهادة والإقرار» التي تدل جميعها على أن كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل 
المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة» فهو منطرح في نظر الشارع ولا التفات إليه. 


تطبيقات القاعدة: 

1 - الذريعة الثاذوة بما'ى الأضل إذا حاتت تقضى إل السدة ثادرا فإنها لا سند بإجماع 
الأمة ]١[‏ » قال القرافي: " اعلم أن الذريعة هي الوسيلة للشيء وهي ثلاثة أقسام, منها ما 
أجمع الناس على سده؛ ومنها ما أجمعوا على عدم سله. ومنها ما اختلفوا فيه» فا بجمع على 
عدم سده؛ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر والتجاور في البيوت خشية الزناء فلم يمنع 
شيء من ذلكء ولو كان وسيلة للمحرم. 

وما أجمع على سده كلمنع من سب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حيتئذ 
وكحفر الآبار في طرق المسلمين إذا علم وقوعهم فيهاء أو ظنء وإلقاء السم في أطعمتهم إذا 
علم أو ظن أنمم يأكلوتما فيهلكون. والمختلف فيه كالنظر إلى المرأة لأنه ذريعة للزناء وكذلك 
الحديث معهاء ومنها بيوع الآجال عند مالك رحمه الله. " [؟] 
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]١[‏ انظر: البحر المحيط للزركشي 54/ 587 الموافقات للشاطبي 7/ /275, إرشاد الفحول 
للشوكان 21 
[؟] الفروق */ جمع.." (1) 

20.85 "وقد أفلح المحدثون رحمهم الله في استقراء أحاديث الرباء ونجد ذلك واضحا عند 
البغوي في (شرح السنة) حيث حكم لعشرة أحاديث بالصحة:؛ وسائر الأحاديث يتراوح بين 
الحسن وهو أكثرهاء وربما حصل الضعف والرد لبعض تلك الأحاديث. 
واستقصى ابن الأثير في جامع الأصول أحاديث الربا ومصادر تخريجها بإيجاز يتيح للباحث 
التوسع والاستقصاء. 
كما استقصى الحافظ بدر الدين العيني في عمدة القارئ تخريج أحاديث الربا في أبواب 
البخاري المتعددة» مع الإشارة إلى من ذكره من المحدثين. 
وقد ذكر السبكي في تكملة المجموع أحاديث ربا الفضل عن عشرين من الصحابة» وعزا 
مروياتهم إلى أصوطا الحديثية مع الإشارة إلى ضعف اثنين منها فقط . 
كما ذكر المولوي السنبهلي رواية حديث الأعيان الستة عن ستة عشر صحابياء مع ذكر 
من أخرجها من المحدثين . 
وقد جعل الشافعي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عمدة باب في الربا» وقدمه 
على حديث أبي سعيد الخدري؛ لأن عبادة أكبر سنا وأقدم صحبة. 
أما الحنفية فقد جعلوا حديث أبي سعيد الخدري عمدة الباب عندهم فهو أتم الأحاديث 


بعد حديث عيادة » والحديان مق على سحت 1111 


ومكننا تصنيف أحاديث الربا في أربعة أصناف : 


الأول: الأحاديث الي تقر فين الريا وسدر خليه بالوقيك الخديدة أنه من الكبائر. 

القاقة أحاديية تتعلق بالمعنى العام والموسع للربا؛ كالنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء 
و((غبن المسترسل ربا)) و((الناجش آكل ربا)). 

الثالث: النهى عن ربا الجاهلية - الديون - وهى الأحاديث المؤؤكدة للنصوص القرانية. 
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الرابع: أحاديث النهي عن ربا البيوع - ربا الفضل -. 
وحاولت جمع أحاديث كل صحابي على حدة؛ كي لا يتشتت الموضوع وتتفرع السبل. 


)1 أحاديث أبي سعيد الخدري رضي الحو"‎ )١( 


2.17 "ج) نعم » باتفاق أهل السنة والجماعة » والقاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة 
في ذلك تقول (خبر الآحاد حجة في باب الاعتقاد) وقد ذكرت هذه القاعدة من جملة 
قواعد أهل السنة في كتابي القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة » والدليل على 
ذلك عامة الأدلة السابقة » فإتما تدل بعمومها أو بخصوصها في بعضها على أن خبر الواحد 
حجة شرعية مقبولة في باب الاعتقاد » ومن فرق وقال :- لا يقبل خبر الواحد في العلميات 
- أي العقائد - ويقبل في الشرعيات - أي مسائل الفقه - فهو من أهل البدع » ولا يعرف 
عن أحد من السلف أنه فرق هذا التفريق » بل السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وعامة الأئمة من أهل السنة والجماعة » كلهم من أوطم إلى آخرهم 
متفقون على أن خبر الواحد الصحيح حجة في باب الاعتقاد » فالتفريق بينهما تفريق باطل 
في الشرع مناقض للأدلة » موجب لرد عقائد كثيرة ثبتت بأخبار آحاد » وأول من عرف عنه 
هذا التقسيم الباطل هم المعتزلة » وسار على ذلك عامة أهل البدع » قال الشافعي رحمه الله 
تعالى (الحديث حجة بنفسه ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أتمم اختلفوا في 
تثبيت خبر الواحد فالقول بعدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة ) وقال 
ابن القيم مبينا بطلان التفريق في قبول خبر الآحاد بين العقائد والشرائع ( وهذا التفريق باطل 
بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج هذه الأحاديث في الخبريات العلميات ( يعني العقيدة ) كما 
تحنج بما في الطلبيات العمليات ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع 
كذا وأوجبه ورضيه دينا فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بمذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء 


)١(‏ أحاديث ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة في تحريم الربا؟ المؤلف غير معروف ص/” 


ا 





والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بما في مسائل الأحكام دون 
الأعبار عن ادر ااقة وعوفاته ارم سيلف نشيو 10772 

.0 "والحق أن احتمال الغلط والوهم واردان عقلا على راوي خبر الواحد العدل الخالي 
عن القرائن إلا أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع 
إثبات الأسماء والصفات بما كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بماء في الفرق بين باب 
الطلب وباب الخبر بحيث يحتج كما في أحدهما دون الآخرء هذا التفريق باطل بإجماع الأمة: 
فإنها لم تزل تحتج هذه الأحاديث ف الخبريات العلميات كما تحتج بما في الطلبيات العمليات؛ 
ولاسيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأن شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناء فشرعه 
ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة 
يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام؛ ولم ينقل عن أحد 
منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بما في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه 
وصفاته"١.‏ 
وما تقدم يتضح أن القول بعدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد مخالف لظاهر الكتاب 
والسنة اللذين أجمع الجميع على وجوب الأخذ بمما في قبول خبر الآحاد في الأحكام 
الشرعية» وذلك لعمومهما وشهموهما لوجوب الأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الله» سواء عقيدة أم حكما فرعياء فتخصيص ذلك بالأحكام دون العقائد يحتاج 
إلى دليل 


)5( 7 ختصر الضواعق المرسيلة8-1/ة:هب‎ ١ 

١ .8‏ - قوله -تعالى-: «ؤولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» [النحل: .]١١5‏ 
؟ - وقال -سبحانه-: #ؤقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل 
آلله أذن لكم أم على الله تفترون» [يونس: 59]. 


٠ ١. تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب؟ وليد السعيدان ص/”‎ )١( 
7١ خبر الواحد وحجيته؟ أحمد عجاج كرمى ص/4‎ )١( 


55" 





”* - وقال -تعالى-: #أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم ياذن به اله |الشورف: 
.]"١‏ 

4 - وقال -سبحانه-: «وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» [الأعراف: 
| 

ه - قال الشافعي: "لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في 
أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب 
والسنة والإجماع والعقلء لتتفصيل المشتبه" .)١(‏ 

5 - وقال ابن قدامة: 'نعلم بإجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه 
وشهوته من غير نظر في الأدلة" (؟). 

٠١‏ - وقد خصص ابن القيم فصلا لمذه المسألة في كتابه القيم "إعلام الموقعين" فقال: "ذكر 
تحريم الإفتاء في دين الله 


.)"317/( إبطال الاستحسان‎ )١( 


[اروظة اناك 1 اشوهن اا 10 

.م الا يقضي بشيء مماكان في ديوانه الأول إلا ما كان يذكره من إقرار لرجل بحق ما 
وإن لم يذكره لم يحكم بهء ولا يحكم بالبينة وإن ذكرها حتى يعيدها فيشهد عنده دفعة أخرى, 
لأن هذا عمل سعاش: 


فصل 

ما يحكم به القاضي 

454 - وما يحكم به القاضي على ثلاثة أوجه: 
منها ما يثبته بالبينة من الأحكام. 

ومنها ما يثبته بعلمه من ذلك. 


)١(‏ دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»؟ محمد حسين الجيزاني ص/رهه 
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ومنها ما يحكم به غيره ويرتفع إليه أما بينة أو كتاب حكمي يصل إليه. 

أو إعلام أعلمه قاض غيره. 

لا ينقض القاضى حكمه باجتهاد جديد 

6 - فأما ما يثبته من الحكم عن نفسه فليس له أن يتعرض لفسخه بعد ذلك ولا 
أبطاله إلا أن يخالف النص المعلوم أو المعمول به بإجماع الأمة ولا ينقضه باجتهاد أظهر 
عنده من الأول» بل يستأنف الحكم والقضاء ولا يرد الأول. 

5 - وإن كان في ذلك خلاف, فقضي بخلاف رأيه ومذهبه» وهو لا يذكر ذلك ولكن 
على ما قضى به بعض العلماء فإن أبا حنيفة قال: 

- بمضي هذا الفصل ولا يرجع عنه. 

7 - وقال أبو يوسف: 

يرد ذلك» ويقضى بما كان عليه رأيه» وهذا كحكمه بما يذهب إليه الشافعى أو مالك في 


مني ال الي أو سحييفة و لقاش على متهي الى عدف والسباتل غلن قلاف كنيو انرا 
.0١‏ "في الإجماع مع أن قولهم ليس إلا عن جهل أفضى هذا إلى اعتبار خلاف من يعلم 


أنه قال عن غير أصل على أن الأمة اجتمعت علماؤها وعوامها أن خلاف العوام لا يعتبر 
به وقد مر على هذا الإجماع عصر فثبت بما قلناه أن لا يعتبر بخلاف العوام. 

فقد صرح القاضي بقيام الإجماع على عدم الاعتبار بخلاف العوام وقال في هذا الكتاب في 
الكلام على الخبر المرسل لا عبرة بقول العوام وفاقا ولا خلافا انتهى. 

فإن قلت فما هذا الخلاف المحكى من أن قول العام هل يعتبر في الإجماع. 

قلت: هو اختلاف في أن المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق اجمعت الأمة ويحكم بدخول 
العوام معهم تبعا وهو خلاف لفظي في الحقيقة وليس خلافا في أن مخالفتهم تقدح في قيام 
الإجماع وكلام القاضي في مختصر التقريب ناطق بذلك فإنه حكى هذا الخلاف بعد كلامه 
المتقدم فقال ما نصه فإن قال قائل فإذا أجمع علماء الأمة على حكم من الأحكام فهل 
يطلقون القول بأن الأمة مجمعة عليه. 


)0( روضة القضاة وطريق النجاة؟ 0 3 محمود بن يوسف فجال الولعم 


اا 





قلنا: من الأحكام ما يحصل فيه اتفاق الخاص والعام نحو وجوب الصلاة والرّكاة والحج 
والصوم وغيرها من أصول الشريعة فما هذا سبيله فيطلق القول بأن الأمة أجمعت عليه. 
وأما ما أجمع عليه العلماء من أحكام الفروع التي تشذ عن العوام فقد اختلف أصحابنا في 
ذلك فقال بعضهم العوام يدخلون في حكم الإجماع وذلك أنحم وإن لم يعرفوا تفصيل الأحكام 
فقد عرفوا على الجملة أن ما أجمع عليه علماء الأمة في تفاصيل الأحكام فهو حق مقطوع 
فهذا مساهمة منهم في الإجماع وإن لم يعلموا مواقعه على التفصيل ومن أصحابنا من زعم 
أتحم لا يكونون مساهمين في الإجماع فإنه إنما يتحقق الإجماع في التفاصيل بعد العلم بما فإذا 
لم يكونوا عالمين بما فلا يستحق كونهم أهل الإجماع. 
واعلم أن هذا اختلاف يهون أمره ويؤول إلى عبارة مخصوصة والجملة فيه انا إذا أدرجنا للعوام 
في حكم الإجماع فيطلق القول 

65 "'ندرجهم أو بدر من بعض طوائف العوام خلاف فلا يطلق القول 
بإجماع الأمة فإن العوام معظم الأمة وكثيرها بل اجمع علماء الأمة انتهى كلام القاضي. 
يعتقد أن مخالفة العوام تقادح وموافقهم تفتقر الحجة إليها وكيف ذلك وهم يقولون لا عن 
والخطأ لا يفتقر قيام الحجة إليه وان سبب مسبب بما سلف من أن العصمة إنما تثبت لجموع 
الأمة قلت فماذا تقول في البله والأطفال أليس هم من الأمة وهذا إلزام لا مخيص له عنه هذا 
ف العوام وقد قلنا إن الخلاف فيهم لفظي ويمكن أن يقال ينبني عليه إذا لم يكن في العصر 
إلا مجتهد واحد. 
فإن قلنا: إن العوام داخلون تبعا فهم داخلون معه فيكون إجماعا وإلا فلا يكون قوله اجماعا 


لما قدمناه في أول كتاب الإجماع من أن الإجماع لا يصدق إلا من اثنين فصاعدا. 
وأما الأصولي الماهر المتصرف ف الفقه فذهب القاضى إلى أن خلافه معتبر. 
قال الإمام وهو الحق وذهب معظم الأصوليين إلى خلافه لأنه ليس من المفتين ولو وقعت له 


7/5/7 الإبماج في شرح المنهاج؟ محمد بن سعد الشويعر‎ )١( 





واقعة للزمه أن يستفتي المفتي فيها واحتج القاضي بأنه من أهل التصرف في الشريعة يستضاء 
برأيه ويستهدي بنصحه ويحضر مجلس الأشوار وإذا كان كذلك فخلافه يشير إلى وجه من 
الرأي معتبر وإذا ظهر اعتبار في الخلاف انبنى عليه اعتباره في الوفاق واستبعد امام الحرمين 
مذهب القاضي وقال إذا أجمع المفتون وسكت المتصرفون فبعد أن يتوقف انعقاد الإجماع 
على مراجعتهم فإن الذين لا يستقلون بأنفسهم في جواب مسألة ويتعين عليهم تقليد غيرهم 
من امحال وجوب مراجعتهم وان فرض أنحم أبدوا وجها في التصرف فإن كان سلما فهو 
محمول على إرشادهم وتهديتهم إلى سواء السبيل. 

وإن أبدوا قولحم أبدى من يراع الإجماع فالإنكار يشتد عليهم. 

قال والقول المغني في ذلك إنه لا قول لمن لم يبلغ مبلغ امجتهدين وليس بين من يقلد ومن 
لد عروة والفةي 1 0 

0.69 "ويجعل ميقات إيقاعها سائر أيام العمر فإن أوقع فيه برئ من الأمرء وإِن مات قبل 
أن يوقع باء بالإثم» فإنه لا إحالة في هذاء لأن الخطاب يفهم والامتثال يمكنء وبيد المكلف 
ركوب الخطر في الإثم أو القطع على السلامة منه» وقد جاء الشرع بإيجاب الكفارات إيجابا 
متراخياء ولم يوقع ذلك في تكليف ما لا يطاق. 
وأجمعت الأمة في قضاء الصلوات الفائتة بأعذار, ثم العمر مدة لقضائها. 
وانتبه لتحرز أبي المعالبي بقوله هاهنا: ثم العمرء فإنه لما صدر كلامه بإجماع الأمة على قضاء 
الصلوات الفائتة بأعذار» وكان جماعة من العلماء يوجبون القضاء على الفوزء والبدار, 
استفتح القول بحرف ثم, مشيرا به إلى مذهبه؛ لا إلى مذهب جمع الأمة» وهكذا أيضا تحرزه 
بقوله: بأعذار» لأن قضاء من تعمد ترك الصلاة فيه خلاف, على أنه مع تقييده وتحرزه في 
هذين الموضعين المنبه عليهما لا يصفو له ما حكاه من الإجماع مع الأعذار» لأن ما زاد 
على الخمس صلوات قد حكي فيه خلاف شاذ. 
وأما استدلالهم الثاني بإحالة متحدة معينة» فهو أتمم قالوا إن الواجب لا يسوغ تأخيره» وإذا 
قلتم بحمل الأمر على التراخي أجزتم التأخير» وإِنما يجوز التأخير في الندب» وإلا فما الفرق 


7/5/5 الإبماج في شرح المنهاج؟ محمد بن سعد الشويعر‎ )١( 





بين الندب والواجب» وهذا جواب القاضي عنه؛ ما تقدم من إثبات العزم بدلاء فيكون هذا 
البدل عوضا عن التأخير» فلو جمع بين ترك البدل والمبدل منه. لأثم عنده. وهذا قد قدمناه 
في صدر المسالة. 
وأذا نابو العا لمتكا لمرو وان يكن الرع ععنه يف اانه عافنا عطي :ليه الانتقيال 
في العبادة المؤقتة» وأما الأمر المسترسل على سائر العمر فإنه قد حكينا عنه يثبت فيه التأثيم» 
والتأثيم إذا ثبت فارق الندبء فالمكلف إذا أمر بعبادة جعل سائر عمره وقتاء فكأنه قيل له: 
إن فعلتها بداراء أو بعد تراخ فقد امتثلت» وأطلعت» وأخذت بالحزم» ولم تركب ظهر الغرر, 
ولم تسر على منهج الخطرء فإن لم تفعل حتى مت فقد حاق بك ماكنت مخاطرا فيه من 
استحقاق العقاب» فهو مخوف بسبب هذا التكليف» مروع أن يموت قبل الفعل فيستحق 
العذاب» والشرع محصوله في مثل هذه تماويل» وتخاويف مفزعة للنفوس حتى تسهل على 
النفوس إذا لاحظتها مشاق العبادات. 
وأما فلو ترك عبادة قد ضاق وقتها وتعينت كصلاة الصبح عند طلوع الشمس فإنه لا يوقن 
بعذابه عليهاء بل يرجو عفو الله سبحانه» ولكنه مع رجائه خائف منهء فكذلك الحج إذا 
قلنا إنه على التراخي فإن الإنسان خائف من الله سبحانه أن يعذبه عليها إن مات ول يحج. 
إلى هذا أشار أبو المعاللي» ولكن عندي بين الخوفين بون بعيد» هذا التارك لأمر مضيق» قد 
صار عرضه العذاب» واستحق النكالء وأن ما يرجو أن يرتفع عنه واقع»." )١(‏ 

4. "مسألة في كون المندوب إليه مأمورا به 
هذه المسألة ذكر أبو المعالي أنه لا فائدة في الخلاف فيهاء ولا جدوىء وإنما هي تناقش في 
عبارة» وليس الأمر كما ظنء؛ وذلك أنه كثير ما يقع في ألفاظ الرواة أمره عليه السلام بكذاء 
وتحى عن كذاء فيفتقر الفقيه هاهنا إلى معرفة المراد بمذا اللفظ» فإن اعتقد أن المندوب إليه 
غير مأمور به وأن الراوي معتقد لذلك حمل قوله: "أمر" على أن (ص 85) المراد به أوجب. 
وكذلك يحمل قوله عليه السلام: أمرتكم بكذاء على أن معناه: أوجبت عليكمء لأن المندوب 
إليه لا يسمى مأمورا به على الحقيقة» وإن مي بذلك فتجوزاء فلا يفتقر الفقيه حينثئذ إلى 


١١ه إيضاح المحصول من برهان الأصول؟ عبد العزيز اهليل ص/‎ )١( 





تردد» وبتحث عن هذا الحكم المنقول هل هو مستشيحق أو مستحب . 

وإن كان مذهبه أن المندوب إليه مأمور به» تردد في قول الرسول عليه السلام: أمرتكم بكذاء 
وقول الراوي عنه: أمر بكذاء هل المراد به أمر واجب» أو أمر ندذب» وم يفنت بالوجوب إلا 
بعد نظر آخرء وأدلة تقوم له على ذلكء وهذه فائدة ظاهرة متعلقة بالفقه» فقد صارت 
المسألة كأصل يثمر فروعا فقهية فحسن الكلام عليه» كما حسن من جماعة الأصوليين 
إدخالهم في كتب الأصول الكلام على قول الرواة: من السنة كذاء كان عليه السلام يفعل 
كذاء وقضى عليه السلام بكذاء لأن في تحقيق هذه الألفاظ تحقيق ما بنى عليها ثما نبهناك 
وأما نقل المذاهب فيهاء فإتما مسألة اشتهر الخلاف [فيها]. فللأصوليين قولان: 

وأبو المعالي لما اعتقد ألا فائدة فيها لم يستقص البحث فيهاء وردد القول فيهاء ورأى أنه قد 
يقال: ندبتك وما أمرتكء؛ والمراد ما جزمت عليك الأمر» وقد يقال: أمرتك استحبابا. 

وقد اختلف الفقهاء فيه أيضاء فمن أصحاب الشافعي من أثبت كونه مأمورا به» ومنهم من 
نفاه» وإلى هذا صار بعض أصحابناء ورأى أن المندوب إليه ليس بمأمور به على الحقيقة» 
وهذه المسألة إنما يرجع فيها إلى النقل عن العرب»ء ولما فقده القوم رجعوا إلى الاستدلال على 
ما عند العرب» فمن أثبته مأمورا به استدل بإجماع الأمة على أن التنفل بالأسحارء والتسبيح 
وذكر اله سيحاته ,العف والأيكار طاعة لله سيسات والظافة هن :7 (1) 

ه. "بالحركة والسكون معاء ولا يصح أن يكون مكروها ولا مباحاء لأن المكروه والمباح 
لا إثم فيهماء وإذا كان السكون لا إِثم فيه إذا فعله» وقد علم أن ترك الحركة هو نس السكون» 
والواجب ما في تركه العقاب اقتضى ذلك خروج الحركة عند حكم الوجوبء وقد فرضنا أتما 
واجبة. فقد استحالت هذه الأحكام الأربعة» فلم يبق إلا الحكم الخامس وهو التحريم» وهذا 
هو المطلوب في الفقه, وهو معرفة ما يحل وما يحرم إلى غير ذلك من الأحكام, فإذا ثبت 
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تحريم الضدء فا حرم منهي عنه بلا خوف, فقد ثبت النهي عن ضد الفعل المأمور به وهذا 
هو اللظلوت القصود اق النقه. 

وإنما يبقى النظر في الجهة الثانية» وهي طريقة هذا التحريم والنهي؛ هل هي نفس الأمر 
بالفعل» أو متضمن الأمر» أو ليست هي واحد من هذين؟ فنعود إلى تحقيق القول في هذه 


تقرر عند العقلاء اختلاف مواقع الأفعال في القصود» وكذلك يختلف عندهم أحكام الأوامر 


والنواهي في القصود. فمن خرج من داره قاصدا إلى غرض هو غاية فعله» فهو بخلاف من 
عرض له في طريق غرض قضاه؛ وكذلك من أمر عبده بفعل أو تماه عن فعل تصريحاء فهو 
بخلاف ما تتضمنه أوامره ونواهيه من الاتباع التي هي غير مقصودة» ألا ترى الإنسان مأمور 


بالحج ولا يتم الحج إلا بقطع مسافة إليه» فقطع تلك المسافة مأمور به وواجب بإجماع 
الأمةء لأنه لا يتوصل إلى الواجب المقصود إلا به ولكنه مع الكل عليه مخالف لوجوب 
الحج في نفسه. لأن الحج هو المقصود» وقطع المسافة إليه ليس بمقصود في التكليفء وإنما 
هو بمقتضى الجبلة والخلقة التي لا يمكن معها الحج إلا بقطع مسافات؛ ولو تصور حجم 
بغير قطع مسافة لسقط هذا الواجب الذي هو قطع المسافة. 

فإذا تقرر هذا قلنا: إن من قال: إن هذا التحريم والنهي عن الضد ليس بنهي عنه. ولا 
يقتضي الأمر بالفعل المنهي عنه, وأنكر ذلك أصلا فإنه قد أخطأء لما قدمناه ثما أتتجته تلك 
المقدمات. 

وأما من قال: إنه منهي عنه ويجري ذلك مجرى القصد إلى المنهي عنه فليس بمصيبء لما 
قدمناه أيضا من أن القصد امتثال الفعل المأمور به ولكنه لما لم يكن امتثاله إلا مع مجانبة 
ضده؛ وما لا يمكن فعل الواجب إلا به فهو واجب» صار من هذه الجهة واجبا بسبب 
حكم الجبلة والخليقة» لا بحكم القصد إلى النهي عنه. 

فإلى هذا المضيق تنحصر هذه المذاهب المتقدمة» وعلى هذا التحقيق يحب أن تعرض»ء فما 





وافقه منها فهو الحق» ولكن مع هذا استدرك أبو المعاللي على الجماعة استدراكا ظن أنهم 
أغفلوه» وأشار إلى طريقة لا تتصور إلا في أوامر ا محدثين» وأوامر." (1) 

5. الا يعرف القاضي لغتهم؛ وإنما سبب الخلاف ما أشرنا إليه أنه أقيم للترجمة مقام 
عام ولكن إنما يرفع للقاضي خبرا مخبرا عن معين فمعين» إلى غير ذلك من المسائل الذي 
اضطرب فيه المذهب عندناء وجميعها دائر على اعتبار النكتة التي نبهناك عليها. 
وقد قيل في الرد على من اعتبر العدد وعول في ذلك على القياس على الشهادة» بأنه قد 
ورد الشرع بأن الشرط في الشهادة قد يكون أخفض رتبة منهاء ألا ترى أن الزاني لا يرجم 
بإجماع الأمة بأقل من شهادة أربعة ولكنه لا يرجم حتى ينبت كونه محصناء وإحصانه يثبت 
بشهادة رجلين» ولا يفتقر الإحصان إلى شهادة أربعة» وإن كان لا يصح الرجم إلا بعد 
ثبوته» فقد صار شرط الشهادة غير جار مجراهاء فكذلك لا يبعد أن تكون الشهادة مشروطة 
بالعدد. والتعدل وإن كان شرطا فلا يفتقر إلى العدد كما قلناه في الإحصان والزناء ويلزم 
القائلين بقياس التعديل على الشهادة ألا يقبلوا في تعديل شهود الزنا بأقل من أربعة» ولا في 
النقل عنهم» ولا في كتاب القاضي» حكمه في شهادتهم (...) اختلف المذهب عندنا في 
قبول شهادة شاهدين على حكم القاضي بالزناء وف النقل عن شهوده, إلى غير ذلك ما 
نبسط (...) إن شاء الله. 
المسألة الخامسة اعلم أن اختلاف العلماء في اللفظ المطلوب في تعديل المعدل (...) العدالة 
جملة وتفصيلاء فإذا عدل رجل شاهدا أو مخبراء أو جرحهاء فهل يكاشف ويباحث عن 
طريق (...). اختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال: 
- فمنهم من قال يستفسر المعدل والمجرح عن الأسباب التي عولا عليها (...) (ص ١؟؟)‏ 
أو التجريح. 
- ومنهم من قال يقلدان ما تقلداه ولا يحب أن يكاشفا. 
- ومنهم من قال يكاشف المجرح عن السبب الذي جرح به ولا يكاشف المعدل» وبحذا قال 
الشافعي» وعليه الجمهور. 
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- ومنهم من عكس ذلك فقال لا يكاشف الجرح ويكاشف المعدلء ذكر هذا المذهب أبو 
المعالي عن القاضي.." )١(‏ 

7. "قد تقدم أن مذهب مالك . رحمه الله . وسائر العلماء القول بإجماع الأمة ؛ ومن 
مذهب مالك . رحمه الله . العلم على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول صلى 
الله عليه وسلم » أو أن يكون الغالب منه أنه عن توقيف منه عليه الصلاة والسلام كإسقاط 
زكاة [75] الخضروات ؛ لأنه معلوم أتما قد كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وم 
ينقل أنه أخذ منهاالركاة » وإجماع أهل المدينة على ذلك » فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم . 
وقد احتج مالك . رحمه الله . بذلك في مسائل يكثر تعدادها حيث يقول : (( الأمر الذي 
لا اختلاف فيه عندنا )) » وهذا من خبر التواتر الذي قد بينا أنه مذهبه . 
وحجته في أنحم أولى من غيرهم فيما طريقه النقل عن البي صلى الله عليه وسلم [75] أن 
الرسول عليه السلام كانت هجرته إلى المدينة » ومقامه بما » ونزول الوحي عليه فيها ‏ 
واستقرار الأحكام والشرائع بما » وأهلها مشاهدون لذلك كله عالمون به » لا يخفى عنهم 
شيء منه » وكانت حاله صلى الله عليه وسلم معهم إلى أن قبض على أوجه : 


" . أو يشاهدهم على أمر فيقرهم عليه . 

فلما كانت هذه المنزلة منه عليه الصلاة والسلام حتى اقطع التنزيل » وقبض من بينهم صلى 
الله عليه وسلم فمحال أن يذهب عليهم وهم مع هذه الصفة ما يستدركه غيرهم ؛ لأن 
غيرهم من ظعن منهم إلى المواضع هم الأقل » فالأخبار عنهم أخبار آحاد ؛ لأن عددهم 
مضبوط » وأخبار أهل المدينة أخبار تواتر فكانت أولى من أخبار الآحاد . [717] 

فإن قبل : فقد نقلت إلى أهل المدينة أشياء كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه 
لم يكونوا علموها قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ . 

قيل : الذين نقلوا إليهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل المدينة » فلم يخرج 
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النقل عنهم . 
فإن قيل : قفد كانت منه صلى الله عليه وسلم أشياء بمكة لما حج لم تكن بالمدينة ؟ .." 
00 

. "قال إمام الحرمين» وابن برهان, والآمدى وغيرهم: ولا مخيص عما ألزمه الكعبى إلا 
بإنكار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو لا يمكن, ولهذا اختار إمام الحرمين وابن 
برهان أنه يجب الشرط الشرعى دون ما عداه من الشروط العقلية والعادية .)١(‏ 


6 د 


- للقتل فليكن محظورا من حيث إنه زناء واجبا من حيث إنه ترك للقتل. ومن لم يتفطن 
لوقوع المقاصد فى الأوامر والنواهى فليس على بصيرة فى وضع الشريعة» هذا بالإضافة إلى 
أن إنكار الإباحة هجوم عظيم على الإجماع وخرق له. لأن الكعبى وأتباعه مسبوقون بإجماع 


الأمة على الإباحة. 


انظر البرهان لإمام الحرمين /١‏ 545» والبحر المحيط للمؤلف »١517 /١‏ وقد ذكر أوجها 


كثرة فى الرد على الكعبى»؛ والمستصفى /١‏ 57» المنخول ص »١١5‏ والموافقات للشاطبى 
1 

)١(‏ انظر البرهان لإمام الحرمين فإن فيه ما يخالف هذا حيث قال: وسبيل مكالمته (يعنى 
الكعبى) ينببى على ما تنجز الفراغ منه الآن» وقد مضى ف الأوامر إذ تكلمنا فى أن الأمر 
بالشىء لا يكون نميا عن أضداد المأمور به بما يكشف المقصود فى ذلك» ويوضحه التعليق 
السابق /١‏ 795. 

فلعل إمام الحرمين ذكر ما قاله المؤلف فى أحد كتبه الأصولية غير البرهان. 

وأما بالنسبة للآمدى فإنه ذكر ما قاله المؤلف وعبارته: وبالجملة وإن استبعده من استبعد - 


يعنى قول الكعبى- فهو فى غاية الغوص والإشكال» وعسى أن يكون عند غيرى حله. 


١ المقدمة في الأصول للقصار؟ محمد بن أحمد الصالح ص/8‎ )١( 





الإحكام »١178 7/١‏ وانظر منتهى الوصول لابن الحاجب ص 15» البحر للمؤلف ١55/١‏ 
2١6/8 -‏ والمستصفي ع"( 


2089 "وإيضاح هذه المسألة: أن قول العامى هل يعتبر فى الإجماع؟ 


فيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو الصحيح عند الجمهور أنه لا يعتبر قوله. 

والثابى: -واختاره الآمدى )١(‏ - اعتباره» ونقله تبعا للإمام عن القاضى. 

والذى رأيته فى كتاب التقريب للقاضى التصريح بعدم اعتبارهم» بل صرح بنقل الإجماع على 
ذلكء وإِنما حكى القاضى الخلاف فى هذه المسألة على معنى آخر وهو أنا إن أدرجنا العوام 
(1) فى حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة وإلا فلا نطلق بذلك» فإن العوام معظم 
الأمة وكثيرها قال: والخلاف يؤول إلى العبارة فهذا تصريح من القاضى بأنه لا يتوقف حجية 
الإجماع على وفاقهم, إنما المتوقف اسم الإجماع» ونظير (؟) المسألة لغوية لا شرعية» وهذا 
موضع حسن فليتنبه له. 

والثالث: وحكاه القاضى عبد الوهاب فى الملخص - أنه يعتبر فى الإجماع العام وهو ما ليس 
بمقصور على العلماء وأهل النظر» كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق» وأن الحدث فى الجملة 
ينقض الطهارة وأن الحيض بمنع أداء الصلاة ووجوبما دون الخاص كدقائق (5) الفقه. 

وبنى ابن برهان الخلاف هنا على أن فقدان أهلية الاجتهاد عندنا تخل بأهلية الإجماع, وعند 
المخالف لا تخل (ه). 


)١(‏ حكاه ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين» ونقله ابن السمعاقى وصفى الدين 
المندى عن الباقلاق. 

إرشاد الفحول ص 287 حاشية البناى 7/ 117» اللمع ص »5١‏ شرح التنقيح ص 5١‏ "2 
المنخول ص ١١‏ *» والإحكام للآمدى /١‏ 77". 

.15 /9 فق الأصل (القوم) والمثبت من البحر المحيط‎ )١( 
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(5) هكذا فى الأصل ولعلها (تصير). 

(5) فى الأصل (كذائق) والمثبت من البحر ه/ ٠‏ وشرح التنقيح ص ."54١‏ 

(5) راجع الكلام على الأقوال الثلاثة التى ذكرها المؤلف فى اعتبار العامى أو عدم -." )1١(‏ 
00 "ير ذلك الوجه بقى على العدم وإذا بقى على العدم لا يصلح لثبوت حكم شرعى. 

فإذا قالوا: أن قوله تعالى: 9#وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: 77] يتناول كل ما يسمى 

بيعا فيجب أن لايوجد بيع ما إلا وهو داخل تحت الأية فإذا وردت السنة بزيادة شرط أو 

تسمية محل فلا يخرج العقد من كونه بيعا لظاهر الأية فإذا كان بيعا دخل تحت المشروعية. 

قالوا: وعلى أن صحة البيع تعرف بالفعل ولو لم يرد شرع بالبيع لكنا نعرف بالعقل أن من 

كان له ملك فى شيء فجعله لغيره يصير لذلك الغير وإذا عرف بالعقل لم يكن عدم ورود 

المشروع دليلا على انعدامه. 

والجواب أما الأية قلنا معنى الأية: #وأحل الله البيع» على ما ورد به بيان السنة. 

والدليل عليه أنه لايحل إلا على ذلك الوجه الذى وردت به السنة ولأنه تعالى قد قال عقبه: 

#ووحرم الربا» وعندهم الربا عقد منعقد مقيد للملك على ما ينعقل غير الربا ويفيده. 

وأما قولهم أن صحة البيع تعرف بالعقل. 

قلنا هذا محال لأن البياعات عقود شرعية بإجماع الأمة والعقود الشرعية لا تعرف إلا بالشرع 

ثم نقول أن سلم لكل مسلم أن البيع وإفادته الملك كان يعرف بالعقل لكنا لم نترك العقل 

بل رددنا إلى الشرع وقد صارت البياعات شرعية 

ألا ترى أن جواز الإقدام على البيع وغيره كان يعرف بالعقل والأن قد ارتفع ذلك حتى لا 

يجوز الإقدام على عقد ما إلا إذا كان على مايوافق الشرع وإذا صارت شرعية ظهر ما قلنا 

أن مالم يرد به الشرع بقى على عدم المشروعية ولا يجوز أن يفيد حكما شرعيا بحال. 

واعلم أن هذا الذى قلناه ظاهر فى البياعات والأنكحة وسائر العقود وهو فى العبادات أظهر 

وذلك لأن المفعول عبادة فإذا كان منهيا عنه لم يكن عبادة ولأن العبادة ما يتناوله المتعبد 

من المعبود والمنهى عنه لا يتناوله المتعبد فلا يكون عبادة. 
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ويمكن أن يقال ما لا يتناوله المتعبد لا يسقط التعبد وإِنما قلنا أن المنهى عنه لا يتناوله المتعبد 
لأن التعبد ما يتناول ماله صفة زائدة على حسنه والمنهى عنه لا يكون حسنا فكيف تثبت 


ضقة زائدة على لكشن وجيع ما ككرناء ىق كللاميي كر 1001) 
2.13 "يجوز أن يقع الاكتفاء عن نقل الدليل بوقوع الإجماع وأما الذي تعلقوا به من 
الظواهر قلنا أما الآية وهي قوله تعالى: #فردوه إلى الله والرسول» [النساء: 55] نقول لهم 
أن الآية دليلنا لأنه تعالى شرط في الرد إلى الكتاب والسنة وجود التنازع فدل أن دليل الحكم 
عند عدم التنازع هو الإجماع إذ لا بد للحكم من دلالة وعلى أن يرد الحكم إلى الإجماع رد 
إلى الكتاب والسنة وقد ذكرنا ذلك وأما حديث معاذ قلنا قد كان ذلك في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم والإجماع يكون بعد زمانه وأما قوله عليه السلام: "لا ترجعوا بعدى كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض" ١‏ قلنا يجوز أن يكون قال ذلك لأقوام بأعياتهم ويجوز الخطأ 
والضلالة على أقوام بأعياتهم وأن تعلقوا بإجماع سائر الأمم قلنا قد قال بعض أصحابنا أن 


إجماع هذه الأمة وسائر الأمم سواء في كونه حجة وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراينى وإن 


سلمنا فالفرق بين هذه الأمة وسائر الأمم هو أن عصمة الأمة طريقها الشرع ولم يرد الشرع 
بعصمة سائر الأمم وقد ورد بعصمة هذه الأمة ونفى الخطأ عنهم على ما سبق بيانه فافترقا 
لهذا المعنى ولأن اعتراض النسخ في دين سائر الأمم جائز. 

ألا ترى كيف اعترض ونسخ الكل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان النسخ جائز 
لم يقع الحاجة فيها إلى عصمة الأمة وأما في شريعتنا فلا يجوز النسخ بل هذه شريعة مؤيدة 
فعضمت 'أمنها لبرجع إليها عند اللخطا والنسيان ولييقى الشرع بإجماع الأمة عوط 

فإن قبل أليس قال الله تعالى: #لويا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله إلى قوله: «إوأنتم 
شهداء» [آل عمران: 145] فقد جعلهم كما جعل هذه الأمة شهداء فيجب أن يكون 
إجماعهم حجة أورد هذا السؤال أبو زيد في أصوله وأجاب وقال يحتمل أن إجماعهم كان 
وَإنما يتتسبون إلى الكتاب بدعوتهم ولأن تأويل الآية وأنتم شهداء بما فيه قبل نبوة محمد صلى 


١ 4/8/١ قواطع الأدلة في الأصول؟ عبد المجيد حامد صبح‎ )١( 





الله عليه وسلم فلم لا يشهدون الحق ألا ترى أنه قد سبقت هذه الآية أنه أخذ الميثاق بالبيان 
قال الله تعالى: #إوإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس4 [آل عمران: ]١/10‏ 
فدل أن المراد ما ذكرنا وأعلم أنا لما حققنا الإجماع حجة من جهة الشرع خاصة فقد قال 
بعضهم أنه حجة من جهة الشرع والعقل جميعا والصحيح هو الأول لأن العقل لا يمنع 
اجتماع الخلق الكثير على الخطأ ولهذا اجتمع اليهود. 


00 ". تقدم تخريجه.‎ ١ 


20-0 "وأما دليلنا نقول أن الأدلة للإجماع ولا تخص عصرا دون عصر فإن قوله عز وجل: 
«ؤويتبع غير سبيل المؤمنين» [النساء: ]١١5‏ لا يختص بعصر الصحابة رضي الله عنهم لأن 
التابعين من المؤمنين وكذلك أهل كل عصر وكذلك قوله تعالى: لإوكذلك جعلناكم أمة 
وسطاه [البقرة: 5 ]١‏ وقوله: «ؤكنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ]١٠١١‏ 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على الضلالة" ١‏ ليس لشيء من هذا 
اختصاص بعصر دون عصر ولأنه لما كان نقل أهل كل عصر الأخبار كنقل الصحابة في 
أحكام التواتر والآحاد وجب أن يكون في الإجماع بمثابته ليكون كل خلف محجوبا بسلفهم 
وليكون الشرع محفوظا من الخطأ والغلط. 
ببينة: أن أهل كل عصر حجة على من بعدهم في البلاغ فكذلك وجب أن يكونوا حجة 
في الإجماع. 
وأما الجواب عن تعلقهم قلنا قوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطايك [البقرة: 47 ]١‏ 
وقوله: #وكنتم خير أمة [آل عمران: ]١٠١١‏ خطاب لجميع الأمة بإجماع الأمة. 
ببينة: أنه وصفهم بما وصفهم في الآيتين لانتسابحم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكوتهم من 
أمته ولأتحم قد دانوا لشريعته وهم أتباعه في الأقوال والأفعال وهذا المعنى موجود في أهل جميع 
الأعصار إلى قيام الساعة ولذا المعنى لم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه حمل الآية 
على أهل عصر الصحابة دون من بعدهم وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم 


411/١ قواطع الأدلة في الأصول؟ عبد المجيد حامد صبح‎ )١( 





بأيهم اقتديتم اهتديتم" ؟ فمعنى ذلك من أحد وجهين أما أنه ورد ليبين أن قول كل واحد 
منهم حجة وهذا صحيح على قول الشافعي رحمه الله وهو محمول على أن لمن بعد الصحابة 
أن يرجعوا إلى قول كل واحد من الصحابة فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
والدليل على أن معنى هذا الخبر ليس الإجماع أنه قال: "بأيهم اقتديتم اهتديتم" ٠”‏ وقوله 
بأيهم يتناول الآحاد ولا يتناول جماعتهم وأما قولهم أن الصحابة اختصوا بعصر الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومشاهدته قلنا ول ينبغي أتحم إذا كانوا كذلك وجب لأن يختصوا بكون 
إجماعهم حجة دون من بعدهم إذ ليس في اختصاصهم بما اختصوا به ما يدل على 
اختصاصهم بكون إجماعهم حجة دون من سواهم والله أعلم. 


١‏ تقدم نخريجه. 


5 تقدم تخريجه . 


اسم قفوي لا 


2.5 "وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة" )١(‏ . 


؟- أن أهل السنة يعملون بخبر الواحد في جميع المسائل دون النظر إلى قضية القطع والظن, 
فخبر الآحاد الثابت حجة مطلقة يحب العمل بما دون قيد أو شرط (؟) . 

*- أن خبر الواحد عند أهل السنة أصل مستقل بذاته» ولا يكون مخالفا للقياس أو لشيء 
من الأصولء فلا يتصور عندهم تقديم القياس على خبر الواحد (*) . 

قال ابن ثيمية: "فمن رأئ شيا من الشريعة غخالفا للقياس فإنما هو مخالفق للقياس الذي 
انعقد في نفسه, ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد" (4) . 

4- أن خبر الواحد عند أهل السنة يحصل به العلم إذا احتفت به القرائن» ولا يمنع من ذلك 
كونه من الأدلة السمعية؛ بل إن حصول العلم بالأدلة السمعية أكثر وأقوى من حصوله 
بالأدلة العقلية (ه) . 


4/5/١ قواطع الأدلة في الأصول؟ عبد المجيد حامد صبح‎ )١( 





ه- أن أهل السنة هم أهل الحديث وهم أعلم الناس بالقرائن التي تحتف بخبر الواحد» أما 
أهل الكلام فهم من أبعد الناس عن الحديث وعن القرائن المحيطة به؛ لذلك ذهب بعض 
المتكلمين (5) إلى القول بنفي القرائن مطلقا وعدم اعتبارهاء وهم بذلك يخبرون عن حالهم 
وواقعهم. 

قال ابن القيم: "وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
هذه الأخبار وحدث بما في الأماكن والأوقات المتعددة» وعلمهم بذلك ضروري؛ لم 


. )585( "مختصر الصواعق"‎ )١( 

(؟) انظر (ص )١ 55-١57‏ من هذا الكتاب. 
(5) انظر (ص 41834 )١1٠‏ من هذا الكتاب. 
(:) "مجموع الفتاوى" (0؟/505) . 

(5) انظر (ص887- 850) من هذا الكتاب. 


() انظر: "الإحكام" للآمدي (9/9") على سبيل المثال.." )١(‏ 


06 "بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه» )١(‏ . 
- أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع الأمةء لا فرق في 
ذلك بين المتواتر والآحادء قال تعالى: #إوما ينطق عن الموى* إن هو إلا وحي يوحى» 
[النجم: "2 5] (؟) . 


ه- وكذلك إجماع الأمة لا يمكن أن يتناقضء فلا ينعقد إجماع على خلاف إجماع أبدا (*) 


5- أما القياس فما كان منه صحيحا فإنه لا يتناقض أبدا (4) . 
- إذا علم أن أدلة الشرع لا تتناقض في نفسها فإنما أيضا لا تتناقض مع بعضهاء بل إنما 
متفقة لا ف تختلف» متلازمة للا تفترق . 


١ 7 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ محمد حسين الجيزاني ص/‎ )١( 


ا 





قال ابن تيمية: "وكذلك إذا قلنا: الكتاب» والسنة» والإجماع» فمدلول الثلاثة واحدء فإن 
كل ما في الكتاب فالرسول موافق له؛ والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة؛ فليس ف المؤمنين 
إلا من يوجب اتباع الكتاب. 

وكذلك كل ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمؤمنون 
مجمعون على ذلك. 

وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. 
لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول. 

وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن» ووحي آخر هو الحكمة؛ كما قال - صلى الله عليه 
وسلم -: «ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه» (5) . 


)١(‏ رواه أحمد في "المسند" )١181/7(‏ » وصححه الألباني. انظر: "شرح العقيدة الطحاوية" 
(85ه) هامش رقم )١(‏ . 
(؟) انظر: "الرسالة" )5١١١‏ » و"الكفاية" (478) » و"الفقيه والمتفقه" (١/١؟١5)‏ 2 
و"مجموع الفتاوى" )589/١١(‏ » و"إعلام الموقعين" )١737/1(‏ . 
(5) انظر ذلك فيما تقدم: (ص75١» )١117‏ من هذا الكتاب. 
(4) انظر: "إعلام الموقعين" )781/1١(‏ . 
(5) "مجموع الفتاوى" (50/17) » والحديث تقدم تخريجه انظر )١١١(‏ من هذا الكتاب.." 
00( 

.0 "اتحياء وهذا هو الحكم التكليفي, أما نصب الشارع علامات للدلالة على حكمه 
فهذه العلامات من أسباب وشروط وموانع إنما هي بيان وإظهار لهذا الحكم وإخبار وإعلام 
بوجوده أو انتفائه. 
وعلى كل فتسمية خطاب الوضع حكما وجعله نوعا من أنواع الحكم الشرعي أمر 
اصطلاحيء, ولا مشاحة في الاصطلاح. 
وبذلك يتبين أن الحكم التكليفي هو الأصل وهو المهم, لذا ساغ أن يكون هو المراد عند 


٠5/ص معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ محمد حسين الجيزاني‎ )١( 


احتف 





إطلاق الحكم الشرعي. 

؟- أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الشرع؛ إذ الحكم لله وحدهء ولا يجوز إثبات حكم 
شرعي بغير الأدلة الشرعية التي جعلها الله طريقا لمعرفة أحكامه, وهذا أصل عظيم من أصول 
هذا الدين )١(‏ . 

قال ابن تيمية: " ...لهذا كان دين المؤمنين بالله ورسوله أن الأحكام الخمسة: الإيجاب» 
والاستحباب, والتحليل» والكراهية» والتحريم؛ لا يؤخذ إلا عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله, ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله " (؟) . 
- إذا علم أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ عن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فالقول 
على الله بغير علم محرم» كما قال تعالى: #ؤولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب» [النحل: ]١١5‏ . 

قال الشافعي: « ... لا أعلم أحدا من أهل العلم رخص لأحد من أهل العقول والآداب في 
أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالما بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل» لتفصيل المشتبه» (©) . 


قال لبن قانامةة +« أنا نعلم لإجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له الحكم بمجرد 


هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة 


. )١978- 155/10/( انظر: "إعلام الموقعين" (١/١ه» ١ه) » و"أضواء البيان"‎ )١( 
. (؟) "مجموع الفتاوى" (7/57؟5)‎ 
. )"1/( "إبطال الاستحسان"‎ )9( 
)1( ".. )4١١ :4١9/1( "روضة الناظر"‎ )4( 

.20 "والمكان والحال» فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله» ومن صحح للعامي مذهبا 
قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق» فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. 


وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح؛ للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه» 


٠١ه معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ محمد حسين الجيزاني ص/ره‎ )١( 


ارك 





وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه. أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها 
على فساد ملزوماتماء بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول 
خلفائه الأربعة مع غير إمامه؛ أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب 
إليه. 

وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» ولا يجب عليه ولا على 
المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع الأمة. كما لا يحب على العالم أن يتقيد 
بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد» بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيا 
كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا أو بنياء وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة 
السبعة المشهورين باتفاق المسلمين» بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام وصحت في 
العربية وصح سندها )١(‏ ؟ جازت القراءة كما وصحت الصلاة بما اتفاقا» بل لو قرأ بقراءة 
تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ كما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده؛ جازت 
القراءة بما ولم تبطل الصلاة بما على أصح الأقوال» والثاني: تبطل الصلاة بماء وهاتان روايتان 


)١(‏ هذه الشروط الثلاثة التي ساقها ابن القيم- رحمه الله تعالى - مبينة في كتب القراآت» 
كما في كتاب الجزري: /١‏ 28 وغيره.." 00 

07 "أيضا غيره من المحققين فهو إجماع صحيح ثابت وقد تقرر عند أهل العلم أن الإجماع 
حجه يجب قبولها والمصير إليها ويحرم مخالفتهاء فإن قبول أخبار الآحاد في العقائد والشرائع 
من سبيل المؤمنين فالحذر الحذر من إتباع غير سبيلهم فإن الله تعالى يقول " ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا " وله در الإمام ابن القيم لما قال : ( إن هذه الأخبار . أي أخبار الآحاد . لو لم تفد 
اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بما » كما لا يمتنع 
إثبات الأحكام الطلبية بماء فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر » بحيث يحتج بما في 
أحدهما دون الآخر وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ) وقال أيضا ( فتقسيم الدين إلى ما 


5/١ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد؟ نجاح الحلبي‎ )١( 





يغبت بخبر الواحد وما لا يثبت به تقسيم غير مطرد ولا منعكس ولا عليه دليل صحيح ) 
التاسع عشر : أن المتقرر عند أهل العلم أن إعمال الكلام أولى من إهماله وهذه الأخبار قد 
وردت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح وطريق ثابت فالأصل إعمالها ولا 
يتم ذلك إلا بالقول بأنما حجة وأما على القول بأتما ليست بحجة فإن هذا إيطال هذه 
النقول وإهمال لما والحق فيها الإعمال لا الإهمال . 

العشرون : أن المتقرر عند أهل العلم أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وأخبار الآحاد 
إن سلمنا أتما لا تفيد اليقين فإنما لا تنزل عن إفادة غلبة الظن فيعمل با ويتعبد لله تعالى 


ها دلت عليه أتما تفيد غلبة الظن وغلبة الظن كافية ق العمل )١(7‏ 


.0 "الفرع الأربعون : بدعة الطواف بقبور الأموات من الأولياء الصالحين أو من يعتقد 
فيهم أتمم صالحون» وهذه البدعة من طوام البدعة وعظائمها وهي باطلة باتفاق المسلمين 
ورد على أصحاكا بإجماع الأمة ودليل بطلاتها عدة أمور:- منها:- قوله تعالى 0 أم هم 
شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله # وهذا نص في أن الدين لابد فيه من إذن 
الرب جل وعلا لأنه الحاكم كونا وشرعا فلا حاكم إلا الله تعالى ولا حكم إلا لله تعالى» 
والمراد بالإذن أي ورود الدليل بجواز التعبد بمذا القول أو هذا الفعل» والطواف حول القبور 
من الأفعال التي لم يرد بجوازها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة - 
رضي الله عنهم - ولا من الإجماع الثابت ولا من القياس الصحيح ولا من الاعتبار والنظر 
وحيث لا دليل عليها فالأصل إلغاؤها إذ لو كانت مشروعة لورد الدليل بالإذن بما كتابا أو 
سنة لكن لا دليل عليهاء وهذا يفيدك أن الله تعالى لم يأذن بما وما لم بأذن به الرب جل 
وعلا فليس من الشرع في صدر ولا ورد فإذا قيل لك:- أن الطواف بالقبور عبادة» فقل:- 
إن العبادة مبناها على الإذن الرباني الشرعي ولا إذن فيها فليست من العبادة فالذين يطوفون 
حول القبور قد اتخذوا شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل وعلاء ومنها:- 
قوله - صلى الله عليه وسلم - (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وفي رواية 
(( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) وإنه لا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
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- أنه فعل ذلك أو أمر به أو أشار إليه أو أقر عليه أو رغب فيه؛ لا يعرف ذلك البتة وحيث 
لم ينبت هذا الفعل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا قولا ولا فعلا ولا إقرارا فلا يكون 
من الدين أبدا بل هو محدث في الدين وقد حكم - صلى الله عليه وسلم - على كل 
امحدثات بأتما رد فيكون ذلك الفعل رد على أصحابه لأنه محدث في الدين وبدعة وَكل 


عدا 0 


.20 "ناسخ له» فالثابت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة العمل بأحاديث 
الأحاد الصحيحة وقبولها دون شرط أو تفريق بين مسألة وأخرى .)١(‏ 

والحقيقة أن التفريق بين التواتر والآحاد في إفادة العلم اصطلاح حادث لم يدل عليه كتاب 
ولا سنة» ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون» فالرسول - قد صدقه المؤمنون فيما أخبر به دون 
حاجة منهم إلى تواتر المخبرين» وكذلك كان الرسول - يصدق أصحابه فيما يخبرونه به و 
كذا الصحابة يصدق بعضهم بعضا فيما يخبر به عن رسول الله -» ولم يقل واحد منهم لمن 
حدثه: خبر واحد, لا يفيد العلم حتى يتواتر» وتوقف منهم حتى عضده آخر لا يدل على 
عدم قبول خبر الواحدء وإِنما كان يتثبتون أحيانا نادرة جدا (؟). 

ولقد كان الرسول - يبعث الآحاد من أصحابه إلى الملوك والولاة ليبلغوا عنه رسالة ربه» فلو 
كان خبرهم لا يفيد العلم لما أرسلهم؛ فإن ذلك عبث يتنزه عنه صاحب الرسالة» ومعلوم أن 
رسل رسول الله -» كانوا يبلغون عنه العقائد والأحكام» دون فرق (5). 

يقول ابن قيم الجوزية: " وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنمالم تزل تحتج بمذه الأحاديث 
في الخبريات العلميات كما تحتج في الطلبيات العمليات» ولاسيما والأحكام العملية تتضمن 
الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه» فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته؛ ولم تزل 
الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ وأهل الحديث والسنة يحتجون بمذه الأخبار في مسائل الصفات 
والقدر, والأسماء والأحكام, ولم ينقل عن أحد منهم ألبته أنه جوز الاحتجاج في مسائل 
الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته» فأين سلف المفرقين بين البابين " (4). 

إذا فليس من التجديد في شيء رد عشرات الأحاديث الصحيحة بل المئات منهاء وما 
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تضمنته من أحكام وعقائد ونظم تشريعية» بحجة أتما أخبار آحادء والواقع ينبئ عما وراء 
الأكمة من تمهيد الطريق أمام النظم والأفكار الوافدة لتجد قبولا لما في ديار المسلمين» 
ومن ثم يتسنى لما استبدال شرع رب العالمين بالقوانين الوضعية المجموعة من زبالات الأفكار 
البشرية. 


)١(‏ ينظر:"الرسالة " للشافعي ص (15١؟)؛و"جامع‏ بيان العلم وفضله"لابن عبد البر (؟/ 
4 عو 'مجموع الفتاوى " لابن تيمية /١*(‏ 59678)» و" التجديد في الفكر 
الإسلامي " لعدنان محمد أمامة ص (590). 

.)”51١ مختصر الصواعق المرسلة " لابن القيم (؟/‎ " )١( 

() " التجديد في الفكر الإسلامي " لعدنان أمامة ص (915؟). 

(4) " مختصر الصواعق المرسلة " لابن القيم (؟/ 417).." )١(‏ 

.٠‏ "القدوري: لا يكفي» فإن اتفاقي معك على أن العلة أحد المعنيين لا يكفي قف 
الدلالة على صحة العلة» لأن إجماعنا ليس بحجة, وإِنما تنهض الحجة بإجماع الأمة: وقال 
القدروي: يكفي ذلك لقطع المنازعة. 
(ص): ومن طرق الإبطال بيان أن الوصف طرد ولو في ذلك الحكم كالذكورة والأنوثة في 
العتق. 
(ش): أي من طرق إبطال كون بعض الأوصاف علة بيان أن الوصف طردي من جنس ما 
علم من الشارع إلغاؤه إما مطلقاء أي: في جميع أحكام الشرع؛ كالطول والقصرء فإنه لم 
يعتبره في القصاصء ولا في الكفارة» ولا الإرث» والعتق» ولا التقديم للصلاة ولا غيرهاء فلا 
يعلل به حكم أصلاء أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورة في أحكام العتق» إذ هي ملغاة 
فيه مع كونما معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث» فلا يعلل بما شيء من 
أحكام العتق وقد ينازع في هذا." (5) 
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.0١‏ "جعل ذلك في العقائد فقال في (المرشد): فمن كان من أهل القبلة واتتحل شيئا 
من البدع كالمجسمة والقدرية وغيرهم هل يكفر؟ للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري 
يشعر بمما وأظهر مذهبيه ترك التكفير وهو اختيار القاضي» ومن قال قولا أجمع المسلمون 
على تكفير قائله أو فعل فعلا أجمعوا على تكفير فاعله كفرناه وإلا فلا. 
والطريقة الثانية: تكفير المتأولين» ومثال المسألة من قال: إن الله ليس بعام كفر بإجماع الأمة 
على تكفيره» ومن قال: هو عالم وليس له علم فهذا موضع الخلاف إذ لا إجماع هنا بخلافه 
ثم من قال بتكفير المتأولين يلزمه أن يكفر أصحابه في نفي البقاء أيضا كما يكفر في نفي 
العلم وغيره من المسائل المختلف فيهاء قال: وإذا لم يكفر فلا أقل من التفسيق والتضليل؛ 
ومن أصحابنا من لا يرى التفسيق أيضاء قال: وهذه الطريقة التي هي نفي التكفير مبنية 
على أن الشيء الواحد يجوز أن يكون معلوما (١١١/ك)‏ من جهة مجهولا من وجه آخر. 
انتهى. 
الثاني: أن معنى هذه العبارة نقلوها عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة رحمه الله 
والأشعري: فأما أبو حنفية فصح عنه التصريح به وكذلك الأشعري قال في كتاب (المقالات): 
إن المسلمين اختلفوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ف أشياء ضلل بعضهم بعضا وتبراً 
بعضهم عن بعضء» فصاروا فرقا شتى إلا أن الإسلام يعم جميعهم انتهى» وقال الشيخ عز 
الدين في (القواعد): رجع الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة» لأن الجهل بالصفات 
ابس تجهاة بالوصوقاهة وقال+ اعايا "1/1 

5. "تلميذ الغزالي أن نفي الحكم حكم شرعي كنفي الصلاة السادسة» ونفي الركاة عن 
عبيد الخدمة» سواء تلقيناه من موارد النصوص» أو من مواقع الإجماع. 
واحتج بإجماع الأمة على أن امجتهد إذا استفرغ وسعه في البحث عن مظان الأدلة فلم يظفر 
ادل على الحكم فهو متقيد بالقطع بالنفي والعمل به. وما ذاك إلا للإجماع الدال على 
نص بلغهم عن الرسول عليه السلام: إنكم إذا لم تحدوا دليل الثبوت فاجزموا بالنفي. فقد 
تعلق بنا خطاب الجزم بالنفي فتوى وعملاء ولا معنى للحكم الشرعي غير هذا. وأين هذا 
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من عدم الحكم قبل الشرع؟. 
قال: وهذا النفي ممكن تلقيه من النص أو الإجماع. فأما من القياس فينظرء فإن كان النفي 
لعدم المقتضي لم يجز فيه قياس العلة. وإن كان المانع طرأ بعد تحقق المقتضي للحكم جرى 
فيه جميع الأقيسة. 
وقال شارح المقترح أبو العز المختار: عندي من هذه المذاهب أنه ليس حكما شرعيا؛ لأن 
الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» والنفي ليس فعلاء ليكون الخطاب المتعلق به 
حكما. فهو في الحقيقة خبر عن انتفاء تعلق الخطاب. 
وقولنا: انتفاء الحكم إشارة إلى انتفاء تعلق الخطاب» فلا يكون حكماء وما احتج به محمد 
بن يحبى ممنوع؛ لأنه جزم بوجوب الفتوى بالنفي» وهو حكم الوجوب. وليس من نفي الحكم 
سبيل» فإن تعلق التكليف لنا بالنفي مع أن النفي ليس من فعل المكلف ليس بسديد» فهذه 
مغالطة منه لا تخفى.." )١(‏ 

1. "على التفصيل. 
ومن أصحابنا من زعم أتمم لا يكونون مساهمين في الإجماع» فإنه إنما يتحقق الإجماع في 
التفاصيل بعد العلم بماء فإذا لم يكونوا عالمين بما فلا يتحقق كونهم من أهل الإجماع. واعلم 
أن هذا خلاف مهول أمره» ويرجع إلى العبارة ا محضة» والحكم فيه أنا إن أدرجنا العوام في 
حكم الإجماع المطلق» أطلقنا القول بإجماع الأمة وإن لم ندرجهم في حكم الإجماعء أو بدر 
من بعض طوائف العوام خلاف» فلا يطلق القول بإجماع الأمة: فإن العوام معظم الأمة. ١‏ 
ه. 
وما ذكره القاضيء وتابعه المتأخرون من رجوع الخلاف إلى كونه: هل يسمى إجماعا أم لا 
مع الاتفاق على كونه حجة, مردود» ففي "المعتمد" لأبي الحسين ما لفظه: اختلفوا في اعتبار 
قول العامة في المسائل الاجتهادية» فقال قوم: العامة وإن وجب عليها اتباع العلماء» فإن 
إجماع العلماء لا يكون حجة على أهل العصرء حتى لا يسوغ مخالفتهم إلا بأن يتبعهم العامة 
من أهل عصرهم؛ فإن لم يتبعوهم لم يجب على أهل العصر الثاني من العلماء اتباعهم؛ وقال 
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آخرون: بل هو حجة اتبعهم علماء عصرهم أم لا. انتهى .١‏ 

وت المسألة ثالث: أنه يعتبر إجماعهم في العام دون الخاص» حكاه القاضي عبد الوهاب؟», 
وابن السمعاني» وبحذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة» وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين 
عليه. 

وخص القاضي أبو بكر الخلاف بالخاصء وقال لا يعتبر خلافهم في العام اتفاقا» وجرى 
عليه الروياني في "البحر" فقال: إن اختص معرفته العلماء كنصب الرّكوات وتحريم نكاح المرأة 
وعمتها وخالتهاء لم يعتبر وفاق العامة معهمء وإن اشترك في معرفته الخاصة والعامة كأعداد 
الركعات» وتحريم بنت البنت» فهل يعتبر إجماع العوام معهم؟ فيه وجهان» أصحهما: لا يعتبر؛ 
لأن الإجماع إنما يصح عن نظر واجتهاد. والثاني: نعم؛ لاشتراكهم في العلم به. وقال سليم: 
إجماع الخاصة هل يحتاج معهم فيه إلى إجماع العامة؟ فيه وجهان. الصحيح أنه لا يحتاج 
إليهنه. 


١‏ انظر المعتمد ؟/4/857. 
انظر اطرت سشح اللنضول :صو عاب" 1 

6]. "الصلاة السادسة, ونفي الركاة عن عبيد الخدمة» سواء تلقيناه من موارد النصوص» 
أو من مواقع الإجماع. واحتج بإجماع الأمة على أن المجتهد إذا استفرغ وسعه في البحث عن 
مظان الأدلة فلم يظفر بما يدل على الحكم فهو متقيد بالقطع بالنفي والعمل به وما ذاك 
إلا للإجماع الدال على نص بلغهم عن الرسول - عليه السلام -: إنكم إذا لم تحدوا دليل 
الثبوت فاجزموا بالنفي. فقد تعلق بنا خطاب الجزم بالنفي فتوى وعملاء ولا معنى للحكم 
الشرعي غير هذا. وأين هذا من عدم الحكم قبل الشرع؟ . قال: وهذا النفي ممكن تلقيه من 
النص أو الإجماع. فأما من القياس فينظر» فإن كان النفي لعدم المقتضي لم يجز فيه قياس 
العلة. وإِن كان المانع طرٌ بعد تحقق المقتضي للحكم جرى فيه جميع الأقيسة. وقال شارح " 
المقترح " أبو العز المختار: عندي من هذه المذاهب أنه ليس حكما شرعيا؛ لأن الحكم 
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خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» والنفي ليس فعلاء ليكون الخطاب المتعلق به حكما. 
فهو في الحقيقة خبر عن انتفاء تعلق الخطاب. 

وقولنا: " انتفاء الحكم " إشارة إلى انتفاء تعلق الخطابء؛ فلا يكون حكماء وما احتج به 
محمد بن يحى ممنوع؛ لأنه جزم بوجوب الفتوى بالنفي» وهو حكم الوجوب. وليس من نفي 
الحكم سبيل» فإن تعلق التكليف لنا بالنفي مع أن النفي ليس من فعل المكلف ليس بسديدء 
في ينال من إ خزي 0111 

6. "لنسبي؛ لأن الإباحة النسبية متوقفة على النسبة المذكورة والوجوب يتوقف على 
ترك الحرام» والحرام متوقف على النسبة المذكورة فترجح الإباحة» وقد رد مذهب الكعبي أيضا 
باستلزام كون المندوب واجباء إذ يترك به الحرام» وكذا سائر الأقسام مع نقائضهاء ولا يقوله 
عاقل؛ ولأنه يلزم أن كل انتقال عن تحريم من قيام أو قعود أو نوم أن يكون واجباء وهو 
خرق الإجماعء ويلزم فيما إذا اشتغل عن القتل بالزق أن يكون واجباء فيجمع بين النقيضين» 
وهو محال؛ ولأنه مسبوق بإجماع الأمة: فمن سبق بالإجماع لا يلتفت إليه» وقال بعضهم: 
المباح أحد أضداد المحرم» والتلبس بأحدها واجبء ويتعين بفعل المككلف» فيصح وصفه 
بالوجوبء كالواجب المخير» وهو قوي الإشكال على مذهب المعتزلة الواصفين كل واحد 
من التخيير بالوجوبء لا على مذهب من يقول: الواجب المسمى فإنه لا يلزمه وصف أحد 
الباحانت على السيير بالمعوبية.ب 7 (7) 

00-5 "وقال بعضهم: يمكن النزاع في الحقائق اللغوية بأن يقال: إنما اتتسخت؛ وصارت 
الألفاظ بأسرها شرعية أو عرفية لكثرة النقل والتغيير في انتقالات الشرع والعرف» وعلى هذا 
يحب تتبع الحقائق الشرعية إن وجدناها في ألفاظ الخطابء فإن لم نجدها فالحقائق العرفية. 
وأما ما ينقل من واضعي اللغات فلا يجوز العمل به؛ لأتما تغيرت وانتتسخت فلا يخاطبنا 
الشرع بماء والجواب: هذا ممنوع بإجماع الأمة على الوقوف لتقل اللغة في مدلولات الألفاظ 
الشرعية كما في الأمر بالوضوء عند الأكل» وبالصلاة لمن دعي إلى وليمة» وهو صائم وغير 
ذلك. 
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وأما العرفية فتنقسم إلى خاصة وعامة» فإن كان الناقل طائفة مخصوصة حميت خاصة؛ وإن 
كان عامة الناس ميت عامة. وقد أوضح معن العرفية القاضي أبو بكرء فقال في " التقريب 
": معنى وصف الاسم بأنه عرفي أن المفهوم من إطلاقه بغلبة الاستعمال في بعض ما وضع 
له أو غيره مجازا لا حقيقة» والدليل على أن هذا المعنى عرفي: أنه لا يجوز أن يكون معناه أنه 
ابتدئ وضعه لما جرى عليه؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون جميع الأسماء عرفية» ولا يجوز أن 
يكون معناه أنما أسماء مجردة مبتدأة؛ لأن ذلك سبيل سائر الأسماء اللغوية» ولا يصح أن 
يكون معناه أنما أسماء ابتدأها ووضعها غير أهل اللغة من العلماء بضروب العلامات» ولا 
يمكن أن يكون أنه نقل عن معناه إلى غيره؛ لأن ذلك هو امجاز» وتسميته مجازا أحق وأولى. 
انتهى. قال القاضي عبد الوهاب: والاعتبارات في العرف إنما هو بعرف من." )1١(‏ 

0.07 واعلم أن هذا خلاف مهول أمره. ويرجع إلى العبارة ا محضة, والحكم فيه أنا إن 
أدرجنا العوام في حكم الإجماع المطلق» أطلقنا القول بإجماع الأمة: وإن لم ندرجهم في حكم 
الإجماع» أو بدر من بعض طوائف العوام خلاف, فلا يطلق القول بإجماع الأمق» فإن العوام 
معظم الأمة. اه. وما ذكره القاضي» وتابعه المتأخرون من رجوع الخلاف إلى كونه: هل 
يسمى إجماعا أم لا مع الاتفاق على كونه حجة؛ مردود» ففي " المعتمد " لأبي الحسين ما 
لفظه: اختلفوا في اعتبار قول العامة في المسائل الاجتهادية» فقال قوم: العامة وإن وجب 
عليها اتباع العلماء» فإن إجماع العلماء لا يكون حجة على أهل العصرء حتى لا يسوغ 
مخالفتهم إلا بأن يتبعهم العامة من أهل عصرهمء فإن لم يتبعوهم لم يجب على أهل العصر 
الثاني من العلماء اتباعهم» وقال آخرون: بل هو حجة اتبعهم علماء عصرهم أم لا. انتهى. 
وف المسألة ثالث: أنه يعتبر إجماعهم في العام دون الخاص» حكاه القاضي عبد الوهاب» 
وابن السمعاني» وبمذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة» وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين 
عليه. وخص القاضي أبو بكر الخلاف بالخاصء وقال لا يعتبر خلافهم في العام اتفاقاء 
وجرى عليه الروياني في البحر " فقال: إن اختص بعرفته العلماء كنصب الركوات وتحريم 
نكاح المرأة وعمتها وخالتهاء لم يعتبر وفاق العامة معهمء وإن اشترك في معرفته الخاصة والعامة 
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كأعداد الركعات» ونحريم بنت البنت» فهل يعتبر إجماع العوام معهم؟ فيه وجهان» أصحهما: 
لا يعتبر؛ لأن الإجماع إِغما يصح عن نظر واجتهاد. والثاني: نعم؟ لاشتراكهم قُ العلم به.." 
00( 
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